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بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما 
أحسن الله إليك» ولا تبغ الفساد في الأرض» إن الله لا بحب المفسدين [11) ) 
سورة القصص 


اه داع 


أهدي هذا العمل 
إلى من سخرا نفسيهما من أجل نجاحي» فكانا دوما عونا وحافزا وسندا! 
والدي الكرعين العزيزين ‏ 
إلى من كانوا دوما سندا لي ! إخوتي الأعزاءء وأخص بالذكر أختي وداد, 
إلى إبنة أختي الصغيرة منال . 
إلى معلمي محمد فوزي بروسي . 
إلى كل من أحبني بصدق» وإلى جميع أساتذتي وأصدقائي وأقاري , 
إلى كل من كان جند خفاء من أجل إنجاز هذه المذكرة, 
إلى أطفال فلسطين و إفريقيا , 


> رات 


أشكر الله عز وجل الذي بتوفيق منه وفضل منه تمكنت من إنجاز هذه المذكرة. 
وأقدم جزيل الشكر إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور مبروك غضبان على ما قدمه لي من 
توجيهات ونصائح وملاحظات قيّمة أفادتني كثيرا في تناول موضوع الدراسة. 
كما أشكر جيع أساتذة العلوم السياسية بجامعة باتنةء و بالخصوص أساتذة الماجستير الذين 
حرصوا دوما على تقد أجود ما لديهم لتمكيننا من التكوين المنهجي والعلمي الجيد. 
وأقدم شكري إلى معلمي محمد فوزي بروسي الذي كان له الفضل في تحفيزي منذ صغري إلى 
الآن على المغابرة في طلب العلم » كما كان له الفضل في طباعة كل المراجع التي تمكنت من 
الحصول عليها عن طريق الأنترنت. 
كما أتوجه بشكري إلى صديقي إبراهيم بروسي الذي وضع تحت تصرفي حاسوبه الشخصي 
لمدة أكثر من عام من أجل كتابة ومراجعة هذه المذكرة. 
وأقدم شكر خاص إلى الأخ شعبان - باتنة - الذي كان بحق جند خفاء طوال فترات إعداد 
المذكرة. 
و أتوجه بشكري إلى أخي الغالي والمخلص عامر بروسي» وجيع أخوق» و صديقي الدكتور 
حي الدين بن يحي» والأخ محمد الطيب كروش» والأخ عبد الحليم حلوى على ما قدموه من 
جهد لإنجاز هذه المذكرة. 
كما لا أنسى أن أشكر كل القائمين على المكتبة المر كزية في جامعة باتنةء ومكتبة مجلس الأمة» 
والمكتبة الوطنية » ومكتبة المدرسة الوطنية للإدارة على قدموه لي من تسهيلات. 
وأقدم شكري كذلك إلى جميع زملائي في الماجيستير الذين تمكنت من خلال مناقشان معهم من 
إثراء العديد من جوانب هذه المذكرة» وأخص بالذكر أصدقائي علاء بالنور» و طارق عشورء 
ومحمد الشايب. 
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مودم ‏ ے4 


وزثت دولة ما بعد الأستعمار فى إفريقيا العديد من المشكلات أهمها مشكلة الدولة ومشكلة 
التنميةء وهذا ما يتعلق بعدم وجود قواعد مرسخة لممارسة وانتقال السلطةء وعدم وجود استقرار 
على مستوى المؤسسات السياسيةء الأمر الذي جعل الانقلابات العسكرية السمة المميزة للأنظمة 
السياسية في إفريقياء فضلا عن عدم سيطرة الدولة على العديد من الأقاليم بسبب الصراعات 
الداخلية ذات الطابع الإثني والقبلي والجهوي»› وهذا ما أثر علی الجانب التنموي»› حيث انتشار الفقر 
والمجاعات والأميةء وتدني مؤشرات التنمية البشرية بشكل عام» إضافة إلى عدم وجود قواعد 
اقتصادية حقيقية على مستوى القطاعات المهمة مثل الزراعة والصناعة. هنا ذهب بعض الباحثين 
إلى حد التشكيك في إمكانية استخدام مصطلح الدولة في إفريقيا بسبب الأزمات التي تشهدها القارةء 
وقد أرجع العديد من المحللين خصوصا في الغرب المشكلة الإفريقية إلى غياب تقاليد دولتية 
(مu٩1ه8t)‏ في إفريقيا ما قبل الإستعمار كالتي عرفتها الدول الغربيةء في حين أرجع آخرون 
تخلف إفريقيا إلى دور الإستعمار والنظام الرأسمالي العالمي الذي تنوب عنه طبقة طفيلية في الدول 
الإفريقية. 

فى هذا الإطار عملت النخب الحاكمة فى إفريقيا منذ الاستقلال على تطبيق مقاربات 
واستراتيجيات من شأنها إيجاد مخارج تمكن من بناء الدولة الوطنية وتحقيق التنمية. ففي العقود 
الثلاث الأولى من الاستقلال تم اعتماد نظام الحزب الواحد في أغلب الدول الإفريقية كمدخل من 
شأنه تحقيق الوحدة الوطنية لأنه يتوافق مع الظروف الإفريقية التي تشهد تنوع على المستوى 
العرقي والقبلي ›» ومن شأن اعتماد نمط التعددية الحزبية الاستثمار في هذا التنوع وتحويله إلى 
عامل للانقسامات التي تؤدي إلى تفكيك الدولة. إضافة إلى ذلك تم اعتماد النموذج الاشتراكي 
كمدخل لتحقيق التنمية والبناء الاقتصادي من خلال التخطيط المركزي» والدور البارز للدولة في 
عملية التنمية وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين. وقد تمكنت العديد من الدول الإفريقية فى هذا 
الإطار من كى معد لات مر فة فا غل ,تة ال ترات الاق اة وا خصاع ةف الن 
الأولين من الاستقلال (الستينات والسبعينات). لكن هذه النتائج تراجعت بشكل دراماتيكي خلال 
الثمانينات بفعل الأزمة الاقتصادية العالميةء وتفاقم أزمة المديونيةء إضافة إلى الأزمة السياسية. 
وهذا ما أدى إلى خضوع الدول الإفريقية لإعادة جدولة ديونها من طرف المؤسسات المالية الدوليةء 
وبالتالي فرض شروط اقتصادية تستهدف ترشيد النفقات العموميةء وتقليص دور الدولة في عملية 
التنمية» وخوصصة المؤسسات العمومية» وتقليص العمالة في إطار ما يسمى ببرامج التعديل 
الهيكلي. وهذا ما أدى إلى حدوث تداعيات خطيرة على الجانب الاجتماعي بزيادة معدلات الفقر 
وتدني القدرة الشرائية بسبب تراجع الدولة عن دورها التقليدي» إضافة إلى عدم تمكن وصفة 
التعديل الهيكلي من تحقيق نتائج إيجابية. وهذا الوضع أبرز هشاشة الأنظمة الإفريقية والقواعد 
الاقتصادية التي تقوم عليها. 

لقد أدى فشل برامج التعديل الهيكلي إلى طرح وصفة جديدة من طرف البنك الدولي تنطلق 
من افتراض مفاده أن الأزمة في إفريقيا هي بالأساس أزمة حكم «(crise de gouvernance)‏ 
وهذا ما يستدعي طرح بدائل جديدة تعنى بالجوانب السياسية والمؤسسية (التسيير والإدارة) كمقاربة 
للتنمية في إفريقياء وهو ما يشير إلى تصور الحكم الراشد (عء«ه١إء۷هع‏ ١٥٠ع)‏ الذي أصبح 
يشكل التوجه المركزي لأدبيات ومؤسسات التنمية الدولية في التسعينات من القرن العشرين وبدايات 
القرن الحالي» حيث تم ربط منح مساعدات التنمية بتطبيق معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان»› 
وإجراء إصلاحات على مستوى التنظيم البيروقراطي للدولة والقطاع العام تأخذ بعين الاعتبار تطور 
أدبيات التسيير والإدارة في القطاع الخاص. هذا الطرح تزامن مع التطورات على المستوى العالمي 
التي ميزتها موجة الانتقالات الديمقراطية التي شهدتها العديد من مناطق العالم منذ أواخر الثمانينات 
في سياق عالمي يتسم بنهاية الحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفياتي» وبالتالي تراجع الأنماط 


مقد 


السياسية والاقتصادية التي يمثلها لصالح تقدم نمط الديمقراطية الليبراليةء واقتصاد السوق كنموذجان 
يمثلان الحكم الراشد في أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية. 

في هذا الإطارء لم تكن الدول الإفريقية بمنأى عن هذه التحولات» إذ أدى هذا الوضع إلى 
تغير أطر التحليل والمداخل النظرية على مستوى الدراسات السياسية الإفريقية من ناحيةء وإلى 
التغيو :ف راكنا ك3 الو طة وتف المقان مات :و امسر اجات التو نة المعتمةة فى 
لاف اا اة ية رها فاكم في اتسن الفذد هن اعادو ات ولات اء ع 
مستوى وكالات التنمية الدولية والدول المانحةء أو على مستوى المنظمات الإفريقية لتكريس توجه 
الدمقرطة والحكم الراشد كمقاربة جديدة لحل أزمات الدولة وتنمية إفريقيا في القرن الواحد 
والعشرين. 


إشكالية الدراسة ' 

لقد اتجه البحث السياسي الإفريقي منذ التسعينات من القرن العشرين إلى اعتماد أدبيات 
الدمقرطة والحكم الراشد كمقاربات وأجندة للبحث لتحليل السياسة الافريقية (t1csامم (African‏ 
كما آئه على الصعيد العملي تأسست العديد من المبادرات في إفريقيا تدعو إلى دعم عمليات 
الدمقرطة وتوجه الحكم الراشد كمخارج ضرورية لحل الأزمات المتعددة التي تعانيها القارة» ما 
يظهر على أن هناك إجماع على المستوى القاري والدولي حول كفاءة هذه التوجهات. وبعد مرور 
أكثر من عقد على تطبيق سياسات في إفريقيا تقوم على الديمقراطية والحكم الراشدء فإنَ الإشكالية 
التي تطرح نفسها في الإطار هي: " ما هي طبيعة الإستجابات التي تطرحها الدمقرطة ومقاربة 
الحكم الراشد في إفريقيا سواء على صعيد إشكاليات مداخل التحليل في الدراسات السياسية 
الإفريقيةء أو على صعيد معالجة المشاكل الإفريقية من الناحية العملية؟. وما هي فرص وممكنات 
نجاح توجهات الدمقرطة والحكم الراشد سواء من حيث أبعادها السياسيةء أو الإقتصادية أو الإدارية 
اة الول الو طة وإدارة التتمية في السياق الإفريقي؟ 
هذه الإشكالية تثير في الحقيقة العديد من التساؤلات سواء على المستوى النظري أو 
التطبيقي أهمها: 

1. هل الإهتمام بمواضيع الدمقرطة والحكم الراشد على مستوى الدراسات السياسية الإفريقية 
يمتل أولويات بحثية تعكسها الحاجيات الإفريقيةء أم أن هناك أطر أخرى تتحكم في هذا 
التوجه؟. 

2. ما هي أسباب الإنتقال الديمقراطي ذ في إفريقيا ؟ و إلى آي مدى تتجه عمليات الدمقرطة في 
القارة نحو الترسيخ الديمقراطي؟. 

3. ما هي البنية الفكرية التي تتأسس عليها مقاربة الحكم الراشد؟ وما هي مرجعيات طرح هذا 
التصور في إفريقيا؟ وما هي مختلف الاليات والعمليات المعتمدة في إفريقيا لتطبيق الحكم 
الراشد؟ وهل تعكس هذه المقاربة كآليات و عمليات ومؤشرات للقياس متطلبات التنمية 
وخصوصيات المجتمعات والدول الإفريقية؟ 


فرضيات الدراسة ' 
للإجابة على الإشكالية السابقة تم اعتماد الفرضيات التالية: 


أ في هذه الدراسة يتم استخدام عبارات : البحث السياسي الإفريقي» علم السياسة الإفريقي( عاكنمةء1؟A‏ عu¶انامم‏ مScienc)‏ » التحليل 
السياسي الإفريقي» الدراسات السياسية الإقريقة بنفس المعنى» ونقصد بذلك مختلف المداخل النظرية والإشكاليات البحثيةء وأجندة الأبحاث 
التي تهتم بدراسة السياسة الإقريقية» بغض النظر عن إتجاهاتهاء وما إن كانت إفريقية أو غير إفريقيةء فلفظ إفريقي نقصد به "اءذمھ Af!‏ 
" و لیس " "African‏ أو Africane)‏ itiqueاoم‏ معcienء)»‏ وهذا الأخير يعني الطموح بتأسيس علم سياسة داخل إفريقيا يرتكز على 
منطلقات تعكس القيم والخصوصية الإفريقيةء ويقوم كذلك على القطيعة مع البراديميات الغربية. 
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مقد 


1. يرجع الإهتمام بمواضيع الدمقرطة والحكم الراشد في الدراسات السياسية الإفريقية إلى 
التطور في أدبيات علم السياسة الغربي» وتطور أدبيات التنمية الدولية » وهذا نظرا لتبعية 
أطر التحليل في هذه الدراسات إلى البراديميات الغربية. 

2. عمليات الدمقرطة في إفريقيا لا تتجه نحو الترسيخ الديمقراطي كون أن العملية ليست نتاج 
لديناميات داخليةء كما أنها لم تسبقها عملية ناجحة لترسيخ قواعد الدولةء و إنما هي نتاج 
لأدوار خارجية عملت على فرض إصلاحات ديمقراطية في القارة ضمن المشروطية 
ا 

3. تعكس مقاربة الحكم الراشد كآليات وعمليات ومؤشرات للقياس تطور أدبيات الحكم 
والتسيير والإدارة في الغرب» أكثر منها إنعكاسا لحاجيات ومتطلبات التنمية في إفريقيا 
رة N‏ الإفريقي» وبالتحديد 
مبادرة نيباد تتأسس على هذه الأدبيات والأطروحات وهذا ما يرهن نجاحها في القارة. 

4. يتطلب حل المشكلات التي تعانيها القارة الإفريقية الاهتمام بسؤال الدولة بدل الديمقراطيةء 
ومقاربة تأخذ بعين الاعتبار دور الدولة في عملية التنمية وليس غيابها كما تتبنى أدبيات 
الحكم الراشد بصفته أطروحة نيوليبرالية. ٠‏ 


اقترابات الدراسة ' 

تتحکم طبيعة الدراسة والأهداف المحددة لها في اعتماد الباحث ا آو اقتراب دون غیره 
في تحليل وتناول موضوع الدراسة. على هذا الأساس تم EEE‏ التالية في هذه الدراسة: 

1, المدخل الإ 

يهتم هذا المدخل بالدراسة النقدية للمعرفة العلمية » ويبحث في كيفية تحويل الأفكار 
والافتراضات إلى نماذج معرفية ( برديميات) وأطر ذهنية للتحليل » بمعنى دراسة البنى الفكرية 
التي تقوم عليها قصد معرفة جذورها وأصولها » ومدى تحيزها من موضوعيتها. وقد تم استخدام 
هذا المدخل لمعرفة محتويات وبدايات تكوّن مختلف البراديميات الخاصة بدراسة السياسة والحكم 
في إفريقيا والمنطلقات والافتراضات المؤسسة لها بهدف كشف الإطار العام الذي يحكم الدراسات 
السياسية الإفريقية » ومدى تأثير تغيّر الظروف السياسية في تطوير النظريات وتشكيل التوجهات 
ف هذا الحقل . الأمر الذي من شانه توضيح موقع مقاربات الدمقرطة والحكم الراشد في هذه 
الدراسات. وهذا ما سيتم بحثه في الفصل الأول . كما تم استخدام هذا المدخل في المبحث الأول من 
الفصل الثاني من خلال التطرق إلى الأفكار الجنينية ومختلف النظريات والتصورات التي أتت إلى 
صياغة وظهور مفهومي الحكم 0۷۲٣21 ٥٤(‏ ت6) » والحکم الر اشد »)G004d Governance)‏ وھذا 
ما يمكننا من معرفة مرجعيات طرح تصور الحكم الراشد في السياق الإفريقي. 

2, مدخل الاقتصاد السياسي ؛ 

يبحث هذا المدخل في تأثير العوامل الاقتصادية في تشكيل وبلورة السلوك السياسي و الأبنية 
والمؤسسات السياسية. كما أن نظريات الاقتصاد السياسي بمختلف توجهاتها سواء الليبرالية 
أو الراديكالية (الماركسية) تقذم تصورات عديدة في دراسة إشكالية التنمية خصوصا ما يتعلق بدور 
الدولة» وهذا ما يشكل قضية محورية في أدبيات الاقتصاد السياسي > حيث يتم تصنيف في کثير من 
الأحيان النظريات الاقتصادية وفق هذا المنظور إلى نظريات تدخلية ( تدخل الدولة ) » ونظريات 
غير تدخلية . 

من هذا المنطلق تم استخدام هذا المدخل في بحث دور الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دولة 
ما بعد الاستعمار في إفريقيا في الدفع باتجاه الانتقال الديمقراطي خاصة ما يتعلق بتطبيق برامج 


أ ليس هناك فرق بين مفهوم المداخل النظريةء والإقترابات» والمقاربات › وهذه كلها مفاهيم تأخذ معنى (۸طءههإممA)‏ بالإنجليزية 
و (eطع0اممA)‏ بالفرنسية. وسيتم استخدام كل تلك المصطلحات في هذه الدراسة بنفس المعنى. 
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مقد 


التعديل الهيكلي وما كان لها من انعكاسات على الحياة السياسية في إفريقيا » وهذا ما سيتم التطرق 
إليه في المبحث الثاني من الفصل الأول . إلا أن اعتماد هذا المخل سيتم بصورة أكبر في الفصل 
الثاني حيث النظر في البعد الاقتصادي لتصور الحكم الراشد بوصفه مقاربة للتنمية » ومدى تأثير 
ظهور النيوليبرالية كتيار فكري في بلورة أطروحات هذه المقاربة فيما يتعلق بدور الدولة في 
العملية التنموية » حيث يمكن اعتبار أن مقاربة الحكم الراشد هي انعكاس لتطور نظريات الاقتصاد 
السياسي التي تجاوزت الأفكار الكينزية (دولة الرفاهية) منذ نهاية السبعينات باتجاه اعتماد نمط دولة 
الحد الأدنى (ائناة«منصنM‏ ه)1۴) أو تقليص دور الدولة › وبما أن الحكم الراشد طرح في إطار 
التنمية الدولية ومساعدات التنمية › فإِنَ هذا يتطلب الرجوع إلى تطور أدبيات الاقتصاد السياسي 
الدولي من خلال تناول استراتيجيات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية الدولية في فرض 
وتطبيق برامج الحكم في إفريقيا والدول النامية بشكل عام » وهذا ما يتعلق خاصة بتطور اهتمامات 
المشروطية الدولية . إضافة إلى ذلك تتطلب دراسة الحكم الراشد في إفريقيا » الرجوع إلى أدبيات 
الاقتصاد السياسي الإفريقي لمعرفة تطور مقاربات التنمية التي تم اعتمادها في إفريقيا ومختلف 
الاليات والعمليات المتبناة في هذا الإطار » وبحث دوافع تبني الدول الإفريقية للحكم الراشد كمقاربة 
لتنمية القارة > وكذلك مناقشة تأثير هذه الأطروحة من منظور العلاقة بين الدولة والسوق على بنية 
الجهاز السياسي والإداري للدولة في إفريقيا. 

' (Democratization studies approach) مدخل دراسات الدمقرطة‎ ,3 

ثعنى دراسات الدمقرطة بأدبيات الانتقال الديمقراطي أو علم الانتقال الذي يبحث أسباب 
الانتقال الديمقراطي وكيفيات حدوته » أي دراسة أنماط الانتقال . إضافة إلى دراسة مسارات 
الدمقرطة › وهذا ما يرتبط بأدبيات الترسيخ الديمقراطي أو علم الترسيخ الذي يبحث في اتجاهات 
الانتقال من خلال النظر في ما إذا كان مسار الانتقال يتجه نحو الترسيخ الديمقراطي أو إلى 
مسارات أخرى. فضلا عن دراسة العوامل المؤدية إلى ترسيخ الديمقراطية. وهذا ما تم اعتماده في 
تناول عمليات الدمقرطة في إفريقيا . 

في هذا الإطار ينبغي التمييز بين مفهوم الدمقرطة من جهة › ومفهوم الديمقراطية من جهة 
أخرى » وهذا من شأنه المساعدة في توضيح وتحديد إطار التحليل في هذه الدراسة. فالمفهوم 
الأول (الدمقرطة) يشير إلى عملية الانتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية » وبالتالي فهو 
يدل على الفعل («٥1اءه)‏ الذي يحاول من خلاله الفاعلون السياسيون (سلطةء أحزاب» معارضة»› 
نقابات» جمعيات› مواطنون...) تطبیق ممارسات تقوم علی الديمقراطية › وهذا يتم عبر إجراء 
العديد من العمليات سواء بواسطة التوافقات» الضغوط › أو عقد مؤتمرات ... الخ بهدف توسعة 
مجال هذه الممارسات وترسيخهاء و هذه العملية قد تنجح» أي قد تتجه نحو الترسيخ الديمقراطي»› أو 
تفشل بمعنى العودة إلى ممارسات النظام التسلطي أو أنماط شبيهة له. أمَّا الديمقراطية فتعني ذلك 
النظام الذي تكون فيه السيادة ملك للمواطنينء وهذا ما يتم التعبير عنه بطريقة مباشرة بواسطة 
الاستفتاء أو الانتخاب»› أو بطريقة غير مباشرة بواسطة المنتخبين الذين تم اختيارهم من طرف 
المواطنين. ويشترط هذا النظام أن تكون الانتخابات حرّة وتنافسية وعادلةء وأن تثجرى بانتظام» كما 
يقوم النظام الديمقراطي على المشاركة السياسية والتعددية الحزبية › والحق في معارضة الحكومة 
ومختلف الفاعلين المكونين للنظام السياسي › هذا مع صيانة واحترام الحقوق والحريات العامة مثشل 
حرية التجمع › حرية التعبير والصحافة» والمساواة بين الجنسين » واحترام حقوق الإنسان ودولة 
القانون . وبالتالي نحن بصدد الحديث عن الديمقراطية الليبرالية أو الديمقراطية بشكلها المعاصر 
التي ظهرت وتطورت في التجربة الغربية وانتشرت آلياتها بصورة أكبر بعد انهيار الاتحاد 

ومن هذا المنطلق فإن الدمقرطة هي التي تعبّر عن العملية التي من خلالها يتم التاسيس 
لنظام يقوم على مبادئ وآليات الديمقراطية الليبرالية أو المعاصرة. 
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يمكن التمييز في هذا الإطار بين نوعين من الدراسة › النوع الأول يتعلق بالدراسات التي 
تتعامل مع مفهوم الحكم بصفته نظرية أو إطار للتحليل أضاف متغيرات جديدة في حقول معرفية 
مختلفة متل نظرية الدولة ودراسات Û>کوaة (government Studies)‏ اتال ته تفر على 
نبل المو سات الرهفة نها اتخوت در اة تعاط القاعل باحر اف الف تة : افر اة 
(الحكومة) › القطاع الخاص » والمجتمع المدني» إضافة إلى التغيرات في أنماط الإدارة العامة حيث 
يتم التعامل مع مفهوم الحكم بصفته تجاوز للتنظيم البيروقراطي. وكذلك بالنسبة للتطورات التي 
حصلت في مجال العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال من خلال التركيز على مفهوم المؤسسة . كما 
يتم النظر إلى الحكم على أنه نظرية جديدة في اتخاذ القرار تنطلق من واقع تعددية الفاعلين سواء 
على المستوى العالمي بصياغة مفهوم الحكم العالمي (عء«a٣إمرهG‏ اaطها6)‏ الذي كان له تأثير 
كبير في أدبيات العلاقات الدولية › أو استخدام ا جديدة على المستوى الوطني باستخدام مفاهيم 
"الحكم الوطني" »"الحكم المحلي"' »"الحكم الحضري" » إضافة إلى صياغة مفهوم الحكم المؤسسي 
للتعبير عن نمط جديد للتسيير فى مختلف الإدارات والقطاعات . 

أمّا النوع الثاني من الدراسات » فيكمن في التعامل مع مفهوم الحكم كمقاربة للتنمية في 
أقار اتات اة و ا که وة ار فة ب عات اة وها ا قى 
بمختلف الدراسات والاستراتيجيات التي أعدتها منظمات ووكالات التنمية الدولية . وهناينبغي 
التمييز بين الحكم كمفهوم شامل والذي يعبر عن الاليات والعمليات والمؤسسات والتفاعلات في 
الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية في بلد ما بهدف تحقيق التنميةء والحكم كمفهوم معياري 
(at1veصNor)‏ أي الذي يشير إلى نمط معيّن ومفضل من الحكم في الأبعاد السياسية والإدارية 
والاقتصادية. وهذا ما يتعلق بمفهوم الحكم الراشد أي الحكم الذي يأخذ بنمط الديمقراطية الليبرالية 
على الصعيد السياسي » واقتصاد السوق على الصعيد الاقتصادي » ويتبنى إصلاحات تقوم على 
إدخال قوانين السوق وآليات القطاع الخاص في الجانب الإداري »› وهو الحكم الذي يصل بفضل 
هذه الإجراءات إلى درجة عالية من الشفافية › والمساءلة › وإرساء دولة القانون » والكفاءة › 
والفعالية ...الخ. وهذا الجانب يرتبط إلى حد كبير بالدراسات المهتمة بقياس نوعية الحكم » وهي 
الدراسات التي تعنى ببحث المقاييس والأدلة والمؤشرات المختلفة للتمييز بين الحكم الراشد والحكم 
ال 

في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن التمييز بين دراسات الحكم هو تمييز من زاوية 
التحليل فقط » إذ أن هناك ارتباط وثيق بين النوعين المذكورين › فالحكم كمقاربة للتتمية يعكس 
ادن اور اد د ا و ف ی مال ال اة ما 
يتعلق بدور العوامل السياسية والمؤسسية في العملية التنموية » حيث يتم اعتماد هذه التطورات في 
رسم الاستراتيجيات والإصلاحات في الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بمفهوم 
الحكم الراشد . 

وفق هذا الطرح › » سيتم الاعتماد في هذه الدراسة على النوعين معاء فالنوع الأول يتم 
استخدامه في معرفة جينيالوجيا مفهوم الحكم أي التنقييب على أصوله النظرية وجذوره 
الإبستمولوجية والعملية التي أدت إلى ظهوره وهذا من شأنه كشف مرجعيات طرح تصور الحكم 
الراشد في إفريقيا . ومن تم النظر في مدى ملائمة هذا التصور أو المقاربة لواقع الدولة والتنمية 
في القارة . أمَّا النوع الثاني فيتم استخدامه في معرفة مختلف التصورات والاليات والعمليات التي 
يطرحهاء والقضايا التي يركز عليها الحكم كمقاربة للتنميةء وهذا ما يقودنا إلى معرفة تصورات 
منظمات ووكالة التنمية الدولية فيما يتعلق بمفهوم وخصائص الحكم الراشد. الأمر الذي يمكننا من 
كشف طبيعة الآليات والمبادرات التي طرحت لدعم توجه الحكم الراشد في إفريقيا » إضافة إلى 
المعايير المختلفة التي تشكل مقاييس ومؤشرات لقياس نوعية الحكم في القارة » وهنا سيتم التعامل 
في بحث تصور الحكم الراشد في إفريقيا من جانب الماكرو (0إءةM)‏ أي اعتماد مقاربة شاملة 
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الو ا ن ا و ن ا ا 
جانب الميكرو (٥إءM1i)»‏ أي التركيز على بعد أو جانب دون غيره. 


الدراسات السابقة ' 

لقد اهتمت العديد من الدراسات ببحث موضوع الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا سواء 
من الناحية النظرية أو التطبيقية. و الإطلاع على بعضها مكننا من الإحاطة بجوانب عديدة من هذا 
الموضوع» وتحديد النقاط المركزية التي يهتم بها. ومن بين هذه الدرسات نذكر: 


, 'السياسة و الحكم في إفريقيا [2003)"! كتاب جماعي صادر عن الجمعية الإفريقية للعلوم 
في سنة 2000»› وقام بتحریره وكتابة مقدمته المفكر النيجيري ""أكوديبا نولي" وة تم 
ترجمة هذا الكتاب ل العربية سنة2003 من قبل المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة « وقدم لهذه 
الترجمة إيراهيم نصر الدين - رئيس الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية -. يناقش هذا الكتاب في 
ثلاثين فصلا أهم القضايا المرتبطة بالسياسة والحكم في إفريقيا التي شغلت إهتمام العديد من 
الأبحاث فى مجال الدراسات السياسية الإفريقية من بينها: مسألة الدولة فى إفريقياء الحزب الواحد 
وإيديولوجيات الدولة الإفريقيةء الدين والطبقة العمالية والسياسيةء الفلاحون والسياسة» الطلاب/ 
المرأة والسياسةء سياسات التعديل الهيكلي» إدارة الصراعات» وتأثير العولمة على واقع السياسة 
والحكم في إفريقيا. وقد تم طرح كل هذه القضايا من خلال دراسة حالات العديد من الدول 
الإفريقية مثل: الكونغو الديمقراطية ( الزائير سابقا)ء غاناء أوغنداء سيراليون › بتسواناء جنوب 
إفريقياء الكامرون» الغابون» السودان» تونس» نيجيرياء الجزائر» سويزيلانداء السنغال» أنغولا 
الوا 
2, ' دراسة السياسة الإفربقية ؛ تقبيم نقدى للجذور [2002)'! The study of African olities:‏ 

appreciation of heritage‏ ica1€):_هذا‏ الكتاب نشر في كينياء وهو لعالم السياسة الإفريقي 
بیتر بیتر نيونغ - نیونغو" ويعالج الكتاب وفق مقارية نقدية ت وتطوزنة مختلف اوو والنظريات 
ارد ارو ن اله افو فن خر ان كين م اط " نيونغ' في هذه 
الدراسة بتناول إسهامات الأنثروبولوجيا الإجتماعية البريطانية في دراسة إفريقيا ما قبل الإستعمار 
کک ا کات ان رار و اوور ك ا فت الات اا ر هة ها فل الا مر 
إلى: مجتمعات بدولة» ومجتمعات بدون دولة. وتأثير هذه الكتابات في إنتاج نظريات المدرسة 
السلوكية التى سيطرت على الدراسات الإفريقية سنوات الستينات من خلال نظريات التحديث 
والثتعية الساسة في إظار ما يعرف ف الساسة المقارنة بدراسة المتاطق: بعد ذلك بتظطرق الكقاب 
إلى إيراز إسهامات مدرسة التبعية ونظرية التخلف في تحليل السياسة في إفريقيا خصوصا أن هذه 
المدرسة غرفت رواسا وانفطا في أوسا اا اذا ر فة خاضة ا تق ا ات حا ةدا 
السلام بتنزانياء كما يبرز الكتاب إضافة إلى نظريات التبعية تصورات بردايم الإقتصاد السياسي في 
دراسة السياسة الإفريقيةء ومختلف الأبحاث التي اعتمدت إفتراضاته في إفريقياء فضلا عن ذلك 
يتناول "نيون" مختلف الأبحاث التي اهتمت ببحث مسألة الجيش والأحزاب السياسية في إفريقيا. 
a 5‏ ا علم السياسة الإفريقي اتجهت إلى دراسة قضية الديمقراطية والحكم الراشد إبتداء 
من التسعينات» فإن الكتاب يعالج هذه القضية إنطلاقا من تناول العديد من القضايا متل بدايات 
ظهور مفهوم الحكم الراشد في إفريقياء وأزمة النظم التسلطية في إفريقيا وما انجر عنها من عمليات 
للدمقراطة شهدتها مختلف الدول الإفريقيةء إضافة إلى تحليل مسألة التعددية الحزبية وآفاقها 
ومعوقاتها. وهنا يذهب "نيونغو" إلى استعراض أهم العوامل التي بإمكانها التأسيس لحكم ديمقراططي 
في إفريقيا من بينها تنظيم الأحزاب السياسيةء والتقافة السياسيةء والتربية المدنية. 


3 السياسة في إفریقیا (1997) e» Argue‏ ifigueاەp‏ ا ! هذا الکتاب ل:'دانیال بورمو' 
)Danie1 Bourmand)‏ - استاذ علم السياسة في المعهد الوطني للغات والحضارة 
الشرقية(فرنسا) - يتناول هذا الكتاب مسألة الدولة في إفريقياء حيث تضمَنت المحاور الثلاثة الأوالى 
دراسة إرث ما قبل الإستعمار من خلال التعرض إلى أهم الحضارات الإفريقيةء وإشكالية وجود 
الدولة فى هذه المرحلةء وهذا ما شكل قضية أساسية ضمن إهتمامات التحليل السياسى الافريقى» 
حيث تبرر العديد من التحليلات صعوبات ترسيخ الدولة على النمط الغربي في إفريقيا بغياب تقاليد 
دولتية في فترة ما قبل الإستعمار. ثم يتطرق الكتاب إلى الدولة الإدارية الكولونيالية التي ظهرت في 
فترة الإستعمار» من خلال مناقشة الفضاء السياسي الجديد الذي خلقته هذه المرحلةء وطبيعة النظضام 
البيروقراطي في هذه الدولة. أما في المحور الثالث يتناول "دانيال بورمو" دولة ما بعد الإستعمار من 
خلال إستعراض مختلف المقاربات التي اهتمت بدراسة السياسة والدولة في إفريقيا ما بعد الإستعمار 
(مدرسة التبعيةء المقاربة التنمويةء تحليل السياسة من الأسفل)» إضافة إلى التركيز على الأبحاث 
التى اهتمت ببحث طبيعة هذه الدولة» حيث ذهب العديد من المحللين إلى تصنيف هذه الدولة ضمن 
الباتريمونيالية كنظام يشهد تداخلا بين المجال العام والخاص. ولما كان العامل الدولي -حسب دانيال 
بورمو - متغير أساسي في دراسة السياسة في إفريقياء فقد تضمن المحور الخامس موقع القارة من 
النظام الدولي سواءا النظام ٿنائي القطب الذي ميز فترة الحرب الباردة أو أحادي القطب الذي تسس 
في مرحلة التسعينات أين وجدت الدول الإفريقية نفسها أمام قوى تفرض مشروطية تقوم على بعد 
إقتصادي وآخر سياسي» وهذه المشروطية تتلخص في تصور الحكم الراشد. إنطلاقا من هذا الواقع 
تناول المحور السادس عمليات الدمقرطة في إفريقيا من خلال التطرق إلى أزمة التسلطية وأزمة 
مقاربات التحليل. هنا یری "دانیال بورمو" أن معرفة مدى حدوث تغيرات عميقة فى الأنظمة 
السياسة الإفريقية في هذه المرحلة يتطلب دراسة الفاعلين أي مدى تجدد النخب» إضافة إلى دراسة 
قواعد عمل السلطةء وهذا من شأنه التمكين من وضع سيناريوهات توضح هل إفريقيا تتجه نحو 
الديمقراطية أو التراجع نحو التسلطية. ويخلص الكاتب في الخاتمة إلى أن الدمقرطة في إفريقيا 
تختلف عن أوروبا كون هذه الأخيرة شهدت عملية لترسيخ الدولة والأمة أا في إفريقيا فإن 
الديمقراطية كانت في سياق يتسم بتفكك الدولة سواء للأسباب داخلية أو خارجية. 


جة الثالثة ؛ الدمقرطات ةذ 


démocratisations de la fin du xx» siêcle)‏ : هذا الكتاب من تأليف عالم السياسة الأمريكي 
الأمريكي "صامويل هنتنغتون"'» و تم ترجمته إلى الفرنسية من قبل "فرانسواز بورجاس". ويعد كتاب 
الموجة الثالثة من بين المؤلفات الشهيرة التي أسست لأدبيات دراسة الدمقرطة في أواخر القرن 
العشرين. بهذا الصدد يعتمد "هنتنغتون' مفهوم "موجة الدمقرطة' لمعالجة موضوع الدمقرطة»ء ويعني 
هذا المفهوم المرور إلى الديمقراطية من أنظمة غير ديمفراطية إلى دول تأخذ بالنظام الديمقراطي» 
كما يمكن أن يشمل المفهوم اللبرلة الجزئية للأنظمة السياسية التي لم تصل بعد إلى الديمقرطية 
بشكل كامل. ويعتقد "هنتنغتون' في هذا المؤلف أن العالم الحديث عرف ثلاث موجات للدمقرطة 
مست كل منها عدد محدد من الدول ورافقتها موجات معاكسة للدمقرطضغة «vague de reflux‏ 
فالموجة الأولى للدمقرطة إمتدت من 1828 إلى 1926ء ثم تلتها موجة معاكسة من 1922 إلى 
92 أما الموجة الثانية بدأت من 1943 إلى غاية 1962ء ورافقتها موجة معاكسة امتدت من 
8 إلى 1975ء ثم جاءت الموجة الثالثة للدمقرطة التي شهدها العالم أواخر القرن العشرين 
خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة» وبدأت هذه الموجة إيتداء من سنة 1975 إنطلاقا من الإنتقالات 
التي شهدتها مناطق من أوروبا (البرتغالء إسبانياء اليونان) وآسياء أمريكا اللاتينيةء ثم امتدت لتشمل 
أور وتا اشر فة و افريفدا اة التماننات و بدا التحفات ٠ف‏ ها ااطار تاقتن "فو اا 
وأنماط الإنتقال الديمقراطي في هذه الفترة» حيث أرجع حدوث الموجة الثالثة إلى عدد من الأسباب 


مقد 


أهمها تحسن الظروف الإقتصادية في العديد من البلدان» وأزمة الشرعية التي شهدتها الأنظمة 
التسلطية» ودور الفواعل الخارجية في دفع إتجاه الدمقرطة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. 


Democratization in |‏ 
 frica: AS views, Africain Voi‏ | هذا الكتاب "لساهر جون کابوند'  Sahr John‏ 
pune‏ وتم نشر هذا الكتاب من طرف جماعة قضايا الدمقرطة التابعة لمجلس الوطني للأبحاث 
في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكتاب عبارة عن تقرير يلخص مختلف المناقشات والأعمال 
التي طرحها في ثلاث ورشات تم تنظيمها في ثلاث عواصم إفريقية (كوتونو [بنين]» أديسا بابا 
[إثيوبيا]» ودهوك [ناميبيا]) من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 0541 بالتعاون مع 
جماعة قضايا الدمقرطة في الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 1992ء وتمثل العنوان الرئيسي 
لهذه الورشات في "الدمقرطة في إفريقيا: رؤى إفريقيةء أصوات إفريقية"' بمشاركة ممثلين عن 40 
دولة إفريقية من باحثين» وإعلاميين» ومنظمات غير حكومية» و موظفين حكوميين» وناشطين 
سياسيين» وحقوقيين. في هذا الإطار ناقش المشاركون العديد من القضايا تمتثلت أساسا في طرح 
أسباب حركة الديمقراطية في إفريقياء حيث أشار المشاركون أساسا إلى الضغوط الداخلية والخارجية 
وخاصة ما يتعلق بالمشروطية السياسية في مجال التنمية الدولية المفروضة من طرف الدول 
الفافكة و طرق الا زكرن دا الضف لاوا ى اة اها و عا التق اة 
بالقيم الإفريقية. إضافة إلى ذلك تم تناول قضية الإنتقال الديمقراطي من خلال مناقشة الأنماط 
المختلفة للإنتقال في إفريقيا والتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا المجال من بينها عبادة 
الشخصيةء وتدخل الجيش» والإنقسام الإثني. كما تناولت الورشات الثلاث التي تضمنها الكتاب 
الشروط الأولية للديمقراطية في إفريقيا خصوصا ما يرتبط بتأسيس بيئة ملائمة تقوم على الفصل 
بين السلطات» ونظام شرعي يحترم حقوق الإنسان. علاوة على ذلك تطرق الكاتب إلى قضية 
الديمقراطية والحكم الراشد في إفريقيا من خلال مناقشات المشاركين لمسالة الحكم والسياسة 
الإفريقية والعناصر الضرورية للحكم الراشد وواقعها في إفريقيا مثل المشاركة الشعبيةء المساءلة 
والثقافةء مكافحة الفسادء حقوق الإنسان وحرية تدفق a‏ واللامركزية وأنماط التمتيل. 
وتضمن الكتاب عدد من المقترحات التي طرحها المشاركون لتنمية واستدامة الديمقراطية في إفريقيا 
حيث تمحورت أساسا حول إصلاح المؤسساتهذا مع مناقشة دور الفواعل على المستوى القاري 
في عملية الدمقرطة في إفريقيا. 


1 شد ' |2005 |!¦ "Afrique sur la voie de la bonne_)‏ 
a .(gouvernance: synthèse du rapport sur la gouvernance en Afrique de 2005‏ 
التقرير أعدته اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة» وهو يلخص النتائج التي توصل إليها 
خبراء اللجنة في دراسة واقع الحكم في 28 دولة إفريقية شملها مشروع الحكم الذي باشرته اللجنة 
إبتداء من نهاية التسعينات من القرن العشرين ضنمن مبادزاتها لترقية الحكم الراشد في إفريقيا. 
تضمن التقرير عرض لواقع الحكم في 28 دولة وفق المقاييس والمؤشرات التي أعدها خبراء اللجنة 
لقياس نوعية الحكم في إفريقياء والتي تشمل عدد من المواضيع المرتبطة بمجالات الحكم تتمثل 
أساسا في التمثيل السياسي» فعالية المؤسسات» مكافحة الفساد» حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع 
المدني» والتسيير الإقتصادي. من خلال المؤشرات المعتمدة يعر ص التقرير مختلف الآليات التي 
إعتمدتها الدول الإفريقية لتحسين واقع الحكم فيهاء إضافة إلى العديد من التحديات والصعوبات التي 
تواجه هذه الدول فى هذا المجال. بهذا الصدد خلص خبراء اللجنة إلى عدد من المقترحات من شأنها 
تدعيم وترقية الحكم الراشد في إفريقيا من بينها تدعيم البرلمانات» وتحسين تسيير القطاع العا 
وتعميق الإصلاحات القانونية والقضائية. 


مقد 


(the AU, NEPAD and :(| 2004 : ٍ‏ 
the promotion of good governance in Africa‏ , ھذە الدراسة ا ن أكوكباري' من جامعة 
كاب تاون بجنوب إفريقيا نشرت في المجلة البريطانية للدراسات الإفريقية یر "آکوکباري" في هذه 
الدراسة أن عجز منظمة الوحدة الإفريقية في مواجهة تحديات التنمية و أزمات الحكم قاد إلى انتشار 
أطروحة الحكم الراشد في إفريقياء و التأسيس لاليات تدفع بهذا الإتجاه تتمتل أساسا في الإتحاد 
الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)ء وتم العمل على تأسيس آلية للتقييم من قبل 
النظراء لقياس وتقييم مدى تقدم الدول الإفريقية في تطبيقات الحكم الراشد. وتذهب هذه الدراسة إلى 
أن نيباد والإتحاد الإفريقي وآلية التقييم يتوقع منها مراجعة سياسات الحكم في إفريقياء إلا أنه بالرغم 
من التوقعات والترحيب بهذه المشاريع فإن هذه الآليات ليس لديها القدرة الكافية على ترقية الحكم 
الراشد في إفريقياء وهذا لا يرجع فقط إلى التناقضات التي تطرحها هذه المبادرات» وإنما كذلك إلى 
العديد من العوامل أهمها: إنتشار السياسات النيوباتريمونيالية في إفريقياء و غموض العلاقة بين نيباد 
والإتحاد الإفريتي) و تجاه مجمرعة اة بوصقها الشحزيك الرئيسي لإفريقيتا إلكبى اقيض 

مساعداتها للقارة» إضافة إلى قابلية هذه المشاريع للتلاعب من طرف القادة الأفارقة. 


(Democratic :| 2003‏ , 
governance, Regional integration and development in Africa)‏ در اسة ل"آدیبایو نینالو"۰ 
وهي في الأصل ورقة مقدمة لمنتدى تنمية سياسات التسيير التابع للجنة الإقتصادية الإفريقيا 
(أديسابابا)» تشير هذه الورقة إلى أنه رغم الجهود العديدة في إفريقيا للتأسيس لإندماج جهوي يقود 
إلى ترقية الإقتصاد والتنميةء إلا أن واقع المجتمعات الإفريقية يوضح إستمرار الأزمات السياسية» 
وتراجع المؤشرات السوسيو إقتصاديةء وتفاقم الحرمان من الشروط الضرورية للحياة. ويرى "نينالو" 
في هذا الإطار أنه من الواضح أن أزمة الشرعيةء وأزمة الحكم تقف وراء العجز» وعدم النجاح في 
تفعيل الإندماج الجهوي وترقية التنمية البشريةء وهذا ما يستدعي التأسيس لقواعد الحكم الديمقراطي 
بشكل يقود إلى السلم والإستقرار وتعزيز الإندماج الجهوي والتنمية البشرية. 

9, 'جنوب إفريقياء نيباد و النهضة الإفر يقية' |2005( south Africa, NEPAD and the‏ ( 
African renaissance)‏ . تتمتل هذه الدراسة فى ورقة عمل مقدمة إلى مركز الدراسات الإفريقية 
في لندن من إعداد "أبال إزوها" و"شبويك أوشي" من جامعة نيجيريا. تتضمن هذه الورقة ااا 
ال ف و نيبادء وتأثير ذلك على النهضة الإقتصادية الإفريقية. کا کیو کے 
قيادة جنوب إفريقيا لنيباد بإمكانها أن الات ا وا و رة ور ا 
الإفريقي» وذلك من خلال زيادة إستتماراتها في القارة بفضل التسهيلات التي تمنحها نيبادء وهذا من 
شاه أن يمل فز صة لجيدة لتكيق النهضة الأقتصادية الإفر فة يت عملت اليد من المعو قات 
كالفسادء و عدم الاستقرار السياسي على تراجع تدفقات الإستثمارات الأجنبية في القارة» لكن تركيز 
وثيقة نيباد على أهمية تعزيز تطبيقات الحكم الراشد في إفريقيا وإدخال مبادئ إقتصاد السوق سوف 
يعطي شكل من الضمانات لاستثمارات جنوب إفريقيا في المنظمة الإفريقيةء وهذا ما يستدعي كذلك 
تعزيز القدرات في مجال الحكم المؤسسي في الشركات العاملة في القارة التابعة لجنوب إفريقيا. 


أهمية وأهداف الدراسة '! 

تظهر أهمية أي دراسة في طبيعة الموضوع الذي تعالجه»ء والإشكالية التي تطرحهاء 
والنتائج التي تم التوصل إليهاء إضافة إلى أثرها في النقاشات المهتمة بنفس الموضوع» وفي الحقل 
المعرفي الذي طرحت ضمنه بشكل عام» سواء ما يتعلق بشرح وتوضيح الأفكار الغامضة» أو 
إضافة أفكار جديدة في الإطارين المعرفي والعملي بشأن الظاهرة المدروسة» خصوصا إذا كانت - 
وهو الأهم - إفتراضات ونتائج الدراسة تستجيب لمتطلبات البيئة المستهدفة. 


إن هذه الدراسة تهتم ببحث موضوع الدمقرطة والحكم الراشد كموضوع شكل القضية 
الأساسية ضمن أجندة الدراسات السياسية الإفريقية منذ التسعينات من القرن العشرين إلى اليوم 
(بدايات القرن الواحد والعشرين)ء وهذا ما يرتبط بالعديد من القضايا والإشكاليات في مجال السياسة 
الإفريقيةء أهمها الإشكاليات المتعلقة بأطر التحليلء وإشكاليات بناء الدولة والنظام السياسي» 
وإشكاليات التنميةء وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة كونها تحاول معرفة مدى تأثير هذا الموضوع 
على تغير أطر التحليل التي اهتمت ببحث السياسة الإفريقية ما بعد الإستعمار. وكشف مدى تحيز 
هذه الأطر: هل هي تعكس المتطلبات الإفريقية أم أنها إستمرار لأطروحات هي وليدة بيئات أخرى. 
وهذا ما يقودنا إلى معرفة أثر الدمقرطة وتصورات الحكم الراشد في بناء الدولة والتنمية في 
إفريقياء وذلك من خلال تفكيك البنية الفكرية لهذه الأطروحات وتناول أسباب ومرجعيات ظهورها 
في السياق الإفريقي» ومن ثم تبيان مدى ملاءمتها لحل مشكلات القارة الإفريقية» وهذا وفق مقاربة 
تحليلية تجمع بين الجانب الإبستيمولوجي من جهةء والجانب العملي من جهة أخرىء» أي الدراسة 
النقدية والمعرفية للدمقرطة والحكم الراشد كأطر للتحليل» ودراسة تطبيقات هذه الأطروحات كآليات 
وعمليات ومؤشرات للقياس في إفريقيا سواءا من قبل مؤسسات ووكلات التنمية الدولية أو من قبل 
الدول والمنظمات الإفريقية. وبالتالي فإن هذه الدراسة تحمل رؤية مغايرة للدراسات التي تتسم 
بالرومنطيقية والتبشيرية لمفهوم الحكم الراشد أو الدمقرطة دون محاولة فهم هذه التصورات وفق 
رؤية نقدية وتاريخية لحل مشكلة الدولة ومشكلة التنمية كأولويات ملحة لدراسة المشكلة الإفريقية. 
في هذا الإطار لا نزعم أن هذه الدراسة هي الأولى التي ت a aS‏ 
وإنما يمكن إعتبارها إمتدادا للعديد من المجهودات سواءا فردية أو مؤسسية من قبل باحثين ومراكز 
بحثية إفريقية وغيرها تسعى إلى إيجاد أطر نظرية تعكس الخصوصية الإفريقيةء وإيجاد مقاربات 
بديلة للتنمية وفق أولويات ومتطلبات القارة مثل: إسهامات الجمعية الإفريقية للعلوم السياسيةء 
ومجلس تنمية الأبحاث الإجتماعية في إفريقيا بدكار (السنغال) في السعي للتأسيس لعلم سياسة 
إفريقي» وعلوم إجتماعية إفريقية بعيدا عن تحيزات المقاربات الغربية سواءا على المستوى 
السياسي» الإقتصادي» والإجتماعي» أو التنموي بشكل عام. وهنا نسجل تأخرا على مستوى الأبحاث 
في الجامعة الجزائرية التي تهتم بمتل هذا الطرح. 

من هذا المنطلق يمكن تقسيم الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الدراسة إلى ثلاث 
مجموعات هی: 
المجوعة الأولى: تتعلق بلأهداف المرتبطة بالنتائج البحثيةء حيث تهدف الدراسة إلى: 
- كشف الإطار العام الذي يحكم الأطر النظرية والتحليلية في مجال الدراسات السياسية 
الإفريقية سواءا فى فترة ما بعد الإستعمار (1960 -1989)ء أو فى فترة الإنتقالات الديمقراطية فى 
القار ة ستو ات القنات وما يها ٠ ٠‏ 
- معرفة المتغيرات الأساسية المتحكمة في دفع عمليات الإنتقال في إفريقياء ورصد إتجاهات 
الدمقرطة في القارة» هل هي تتجه نحو تحقيق الترسيخ الديمقراطي أو إلى إتجاهات أخرى معاكسة» 
وكشف إنعكاسات ذلك على بنية الدولة الوطنية والتأسيس لقواعد إنتقال السلطة في إفريقيا. 
ت كشف البنية الفكرية التي يقوم عليها تصور الحكم الراشد ومدى قدرته كمقاربة للتنمية على 
تقديم حلول ومخار ج فعلية لإشكالية التنمية في إفريقياء وهذا يمتد إلى معرفة مدى توافق هذه 
الأطروحة مع المتطلبات الإفريقية. 
- الخروج بخلاصات تتضمن الأولويات الملحة بالنسبة لحل مشكلة الدولة والتنمية في إفريقيا. 
المجموعة الثانية: تشمل الأهداف التي ترتبط بالجامعة الجزائرية» وهذا ما يتعلق بالمساهمة ببحث 
يؤسس لطر ح علمي» وإبستيمولوجي» ومنهجي للدراسات السياسية الإفريقية في الجزائر» خاصة 
NEN E Ea‏ الراشد في إفريقيا. مع العلم أن الجامعات في الجزائر في 
حدود معرفتنا لا تتوفر a‏ الإفريقية» ولا يوجد 
أقسام ماجستير في هذا التخصص» ما عدا وجود بعض الدراسات التي تتناول قضايا سياسية إفريقية 
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لا تولي إهتماما كبيرا لقضية الإطار المعرفي الذي يحكم هذه الدراسات في إطار الدراسات 
السياسية الإفريقية أو علم السياسة الإفريقيء و بالتالي فإن هذه الدراسة جاءت لتضيف إسهاما جديدا 
في مجال الكتابات المهتمة بالشؤون الإفريقية في الجزائر من شأنها إثراء المكتبة التي تعرف نقصا 
في هذا الإطار. 4 

المجموعة الثالثة: تتضمن الأهداف المتعلقة بصنع السياسة الإفريقيةء وهذا ما يتمثل في المساهمة 
في إثراء النقاشات حول E‏ الدمقرطة والحكم الراشد من شأنها الدفع نحو تقديم بدائل لصناع 
القرار الأفارقة ومختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في السياسة الإفريقية. 


أسباب إختيار الموضوع ؛ 

هناك أسباب محددة دفعتني لطرح هذا الموضو ع» تنقسم إلى أسباب موضوعية» وأخرى 
ذاتية. تتمثل الأسباب الموضوعية في النقاط التالية: 
- تتامى النقاش على المستوى الدولى» وبالتحديد فى إطار التنمية الدولية حول الديمقراطية»ء 
الدمقرطة والحكم الراشد كمقاربات لتحقيق التنمية البشريةء والتنمية المستدامة. وهذا ما ظهمر في 
مؤتمرات الدول المانحة» ومؤتمرات وبرامج الأمم المتحدة» والمؤسسات المالية ووكالات التنمية 
الدوليةء حيث تم ربط مساعدات التنمية بتطبيق إصلاحات تقوم على الديمقراطية والحكم الراشد» أو 
ما يسمى في أدبيات التنمية بالمشروطية السياسية كاستمرار لبرامج التعديل الهيكلي» وذلك من 
خلال إعداد سياسات واستراتيجيات لتنفيد هذه التصورات» ووضع معايير لقياس نوعية الحكم. هذه 
الأطروحات تجلت أكثر في السياق الإفريقي»› وذلك بتطبيق العديد من اا م توجه 
الحكم الراشد في القارةء وهذا لم يتوقف على المبادرات الخارجية. وإنما أصبحت تصورات 
الديمقراطية والحكم الراشد ضمن أولويات القضايا في أجندة الدول والمنظمات الإفريقية خصوصا 
بعد تأسيس الإتحاد الإفريقي» وتأسيس العديد من المبادرات من داخل القارة تروج هذا الطرح أهمها 
مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا -نيبادء والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. كل هذا ترافق 
مع إجراء العديد من البحوث والدراسات على المستوى الأكاديمي تعنى بطرح قضايا الدمقرطة» 
والحكم الراشد. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن ظهور مفهوم الحكم في التسعينات أدى إلى 
إضافة تصورات جديدة على الصعيد المعرفي والتنموي» خاصة أن المفهوم يرتبط بجواننب 
وتخصصات عديدة تمثل الإدارة والتسيير العمومي» والسياسات العامةء والعلوم الإقتصادية» 
والعلاقات الدوليةء. إضافة إلى ذلك إهتمت الأبحاث بتناول أهم الآليات والعمليات المرتبطة بتطبيق 
الديمقراطية والحكم الراشد في إفريقياء وفي الدول النامية بشكل عام. لكن الملاحظ في هذا الإطار 
أن إفريقيا ما زالت تعاني من المجاعات والحروب» وتحتل معظم دول القارة مراتب متأخرة على 
صعيد التنمية رغم تبني أطروحات الديمقراطية والحكم الراشد كمقاربات للتنميةء أكثشر من ذلك 
يذهب العديد من المراقبين أن هذه المقاربات ساهمت في تفاقم حدة المشاكل التي تعانيها القارة 
خصوصا على المستوى الإجتماعي» وهذا ما يدفعنا إلى إثارة التساؤل حول كفاءة هذه المقاربات 
الجديدة في حل مشاكل الفقر والتنمية في إفريقيا. 
- توجه الجزائر بصفتها طرف فاعل في السياسة الإفريقية» ومن بين الدول المؤسسة لمبادرة نيباد 
والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إل اعتماد مقاربة الحكم الراشد خصوصا في جانبها الإداري 
والإقتصادي» وهذا ما تجلى في الخطابات الرسميةء وفي عقد العديد من الندوات والمؤتمرات من 
قبل قطاعات وزاريةء ومدارس عليا وجامعات لبحث هذه المسألة وما يرتبط بها من قضاياء إضافة 
إلى عقد العديد من الندوات على مستوى البرلمان» وتناول الأحزاب السياسية لقضية الحكم الراشد 
في نقاشاتها السياسية و برامجها الإنتخابيةء حيث غالبا ما يتم التعامل مع هذه المفاهيم كشعارات 
دون الفهم الحقيقي لبنية هذه المفاهيم وما تطرحه من أفكارء وهذا ما يحتاج إلى إنخراط الجامعة في 
شرح وتحليل هذه التصورات والمفاهيم» لكن حتى على هذا المستوى غالبا ما يتم التعامل مع 
الديمقراطية والحكم الراشد وفق منطق الأفكار الجاهزة كمسلمات دون تكليف عناء البحث في بنياتها 
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الفكرية وجذورها الإبستيمولوجية» ومدى مطابقتها للأولويات الوطنية والإفريقية» على الرغم من أن 
المقاربات المطروحة قد تکون غير مثبة في الواقع الإمبريقي للدول الإفريقية والدول النامية» أو 
غير ممكنة التحقيق» أو لا تستجيب لظروف المرحلة التاريخية التي يشهدها السياق الوطني أو 
القاري. وفي اعتقادنا هذا يرتبط بعدم وجود جهود مؤسسية تسعى إلى بلورة حركات تدفع بإتجاه 
إستقلالية جامعاتنا من الناحية الفكريةء» ومن ناحية إعداد براديمات وبدائل فى مختلف المجالات 
تعكس خصوصياتنا و إحتياجاتنا الوطنية مع الإستفادة من التجارب الناجحة في العالم. وغياب هذه 
الحركة من شأنه تكريس منطق التبعية الفكرية كأخطر مظهر للإستعمار الجديد إلى جانب التبعية 
السياسية والإقتصادية. 
أما ما يتعلق بالأسباب الذاتية فيمكن حصرها في : 
- الرغبة في التخصص في مجال الدراسات السياسية الإفريقية» وتكوين رصيد معرفي ومعلوماتي 
حول السياسة الإفريقيةء وهذا الاهتمام بدا في الحقيقة منذ مرحلة الليسانس» حيث يمكن إعتبار هذه 
الدراسة إستكمالا لمذكرة الليسانس التي ناقشتها بجامعة ورقلة بعنوان "الحكمانية في إفريقيا: دراسة 
في المفهوم وإجراءات التطبيق'(2005)ء وهذا ما مكنني من الحصول على خلاصات ورؤية أولية 
حول الموضوع سهلت لي مهمة البحث في هذه الدراسة. 

- الإنخراط في النضال ضد نظام عالمي ساهم بشكل كبير في معاناة الأفارقة وانتشار المجاعات 
والحروب وتفشى الأمراض الفتاكة. ولما كانت مهمة القادة السياسيين تكمن فى تنفيذ السياسات 
وتوجيههاء والدفاع عن مصالح القارة. ومهمة أصحاب الأموال تكمن في تقديم المساعدات. فإن 
مهمة الباحث في هذا الإطار هي تقدیم أفكار وبدائل»› ونشر نشر الوعي» وکشف بنيات المخططات 
والمقاربات كمهمات من شأنها المساهمة في مساعدة المستضعفين والفقراء في العالم» والمشاركة في 
إثراء الأطروحات التي تدفع إلى حل مشاكل القارة الإفريقيةء واستقلالها من مظاهر الإستغلال 
والتحكم في مصيرها من قبل القوى الدولية . 


صعوبات الدراسة ؛! 

يمكن اختصار الصعوبات التي اعترضتني أثناء القيام بإعداد هذه الدراسة في صعوبتين 
اثنتين. تتعلق الأولى بطبيعة الموضوع الذي يتميز إلى حد كبير بتداخل العديد من التخصصات» 
الأمر الذي يفرض مراجعة أدبيات متعددة التخصصات مثل علم السياسةء الإدارة العامة»ء السياسة 
العامةء العلاقات الدوليةء علوم الاقتصاد والتسيير› وهذا ما يتطلب التحكم في العديدمن 
المصطلحات والنظريات المرتبطة بتلك التخصصات للتمكن خاصة من تفكيك مفهوم الحكم ومعرفة 
أصولهء والتصدي للزوايا المختلفة والمتعددة التي يطرحها مفهوم الحكم الراشد بسبب كثرة وتتوع 
المقاربات التي اهتمت بهذا الموضوع إلى درجة إعتقاد الباحث أنه يتناول قضايا بحثية متمايزة وفي 
تخصصات متنوعة»ء وهذا ما جعلني أقدم تصنيفا لمختلف تعريفات مفهوم الحكم قصد إبراز خلفياته 
وجذوره وأدبياته المختلفة لخدمة هدف هذه الدراسةء وبطبيعة الحال هذه العملية صعبة وتتطلب 
فريق بحث متعدد التخصصات لمباشرة هذا العمل. أما الصعوبة الثانية فتتعلق بمشكلة الحصول 
على المراجع والوتائق» وإذا كانت الأنترنت توفر العديد من الدراسات و الأبحاث والتقارير عبر 
المواقع الإلكترونية لمراكز الدراسات والجامعات والمنظمات الدوليةء و مواقع بعض المجلات 
المتخصصة» إلا أنه لا يمكن التغاضى عن العديد من الكتب والمجلات المتخصصة الأجنبيية 
المتمة بار سات الشاية الفريقية و المهتمة بدراسة الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا التي لا 
يمكن الحصول عليها عبر الأنترنت» كما أن المكتبات الجامعية والخارجية لا توفر للأسف متثل هذه 
الأبحاث خصوصا في ظل عدم وجود مراكز دراسات ومخابر بحث متخصصة في الدراسات 
السياسية الإفريقية في الجزائر» و في ظل كذلك عدم وجود آلية في جامعاتنا تمكن طالب الماجستير 
من جلب المراجع من الخارج. 
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خطة الدراسة؛ 

لقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين. يتناول الفصل الأول إبستيولوجيا السياسة والحكم في 
إفريقياء من خلال دراسة تطور المداخل النظرية المهتمة ببحث مسألة الدولة و إشكالية التتمية»ء 
a a SE.‏ الدمقرطة والحكم الراشد في البحث السياسي الإفريقي» وقد تم تقسيم 
هذا الفصل إلى مبحئین› يتضمن المبحث الأول دراسة لمختلف المداخل النظرية التي اهتمت بتحلیل 
السياسة الإفريقية ما بعد الاستعمار فى الفترة ما بين 1960 -1989. أما المبحث الثاني فيتناول 
تطور المداخل النظرية في علم السياسة الإفريقي من خلال الاهتمام بالدمقرطة والحكم الراشد في 
فترة ما بعد الحرب الباردة» حيث تم دراسة أثر العولمة وموجة الدمقرطة أواخر الثمانينات على 
السياسة الإفريقيةء وعلى تغير أجندة السياسة المقارنة بشكل عام» والدراسات السياسية الإفريقية 
کل خاک ن کال هور علم الإنتقال وعلم الترسيخ لتحليل عمليات الدمقرطةء وهذا ما مكننا 
من دراسة أسباب وأنماط الإنتقال الديمقراطي في إفريقياء وإتجاهات هذا الإنتقال» والتصنيفات 
الجديدة للأنظمة السياسية فى هذه الفترة. 

أما الفصل الثاني فيتناول الحكم الراشد بصفته مقاربة للتنمية من خلال دراسة المفهمو 
و آليات وعمليات التطبيق في إفريقيا. وهذا من خلال دراسة جينيالوجيا الحكم وإشكالية التعريف» 
أي دراسة الجذور التأسيسية لمفهوم الحكم» والإستخدامات المختلفة له» بهمدف معرفة مرجعيات 
طرح تصور الحكم الراشد في إفريقيا كمبحث أول» أما المبحث الثاني فيتناول تطبيق الحكم الراشد 
في إفريقياء وهذا من خلال التطرق إلى الاليات والعمليات ومؤشرات قياس نوعية الحكم في القارة 
حيث يتم التطرق إلى المبادرات التي تأسست في إفريقيا لدعم هذا التوجه متل مشروع اللجنة 
الإقتصادية لإفريقياء وتأسيس مبادرة نيبادء والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراءء وكذلك تناول 
الإسهامات الشهيرة في مجال وضع مؤشرات لقياس نوعية الحكم سواء على المستوى العالمي أو 
المستوى الإفريقي» إضافة إلى تناول مدى مطابقة معايير الحكم الراشد المطروحة من قبل وكالات 
التنمية الدولية لواقع المجتمعات الإفريقية» وهذا من خلال دراسة إشكالية النموذج لطرح معالم 
طريق بديلة تمكن من إعادة التفكير في تصور الحكم الراشد في إفريقياء وهذا عبر مناقشة تلاث 
جدليات مرتبطة بحقوق الإنسان» والمجتمع المدني» وعلاقة الحكم الراشد بالتنمية. 
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إبستومولوجيا السياسة والحكم في إفريقيا ! دراسة في تطور المداخل النظرية 
الخاصة ببحث مسألة الدولة وإشكالية التنمية 
المبحث الأول ! دراسة السياسة الإفريقية في فترة ما بعد الاستعمار (١/(1١٠١1)!الدولة‏ 
التسلطية» التحديث والتنمية السياسية كمقاربات و أجندة للبحث. 


المبحث الثاني ؛ الدمقرطة والحكم الراشد كمداخل ومواضيع جديدة للتحليل ‏ تطور أدبييات علم 
السياسة الإفريقي في فترة مابعد الحرب الباردة. 


الفصل الأول: 
إبستومولوجيا السياسة والحكم في إفريقيا: 
دراسة في تطور المداخل النظرية الخاصة ببحث مسألة الدولة وإشكالية التنمية 


إن :طبيغة لحك البت ر لوجي قبي دران ية انطو رات ر الط :الدهية (النظرية 
لوطو فی کل رای مر ف اال من ا برک هى في ار ال رجاب 
وأففها و افر اطداتها السافة وتر انها , و مداق ها اة 

فاذا كانت الإبستومولوجيا هي أحد فروع الفلسفةء > فإن قدرة الباحث في مجال علم السياسة 
تتحدد من خلال قدرته على المساعدة في فهم الظواهر السياسية والعمليات السياسيةء وهذا لا 
يحصل إلا إذا أخضع الباحث منطلقاته الفكرية والمعرفية للتمحيص والنقد» فتحليل السياسة 
والعمليات السياسية يعتمد بالضرورة على أطر منهجية ومعرفية معينة تصبح بمثابة العدسات التي 
تقود إلى فهم الواقع السياسي و إعطاء التصورات والآراء حوله» و هذه الأخيرة هي نتاج لنظريات 
ومقولات فكرية وفلسفية نشأت في الماضي وامتد أثرها إلى الحاضر» وبالتالي تأتي أهمية معرفة 
تاریخ تطور الأفكار الفلسفيةء والمعرفة السياسية والإنسانية بشكل عام» ی غ ي 
الرجوع إلى مصادر وجذور تلك الآراء والتصورات حول الظواهر GE TE CN‏ 


الإبستمولوجيا هي أحد الفروع الثلاتة التي تفرعت عن الفلسفة: الإبستمولوجيا › الأنطولوجيا "رعهآها«^"' والتي تبحث في الوجود 
والماهيةء الأكسيولوجيا "رعهاهن×" المهتمة بدراسة القيم والجمال» أمّا الإبستمولوجيا والتي تعنينا فهي مفهوم يتكون من مقطعين هما 
مصاءم 8 ويعني المعرفة أما المقطع الثاني ع10 فيعني نقد أو نظرية أو دراسةء أي أنه نظرية نقد أو دراسة المعرفة . 

بهذا الصدد ينبغي التمييز بين الإبستمولوجيا ونظرية المعرفةء فهذه المسألة تعرف خلطا كبيرا في الاستخدام العربي إذ أن نظرية المعرفة 
تهتم بدراسة جميع أنواع المعارف»ء أما الإبستمولوجيا فتهتم بدراسة المعرفة العلمية وحدهاء ويقع الخلط كذلك بين الإبستمولوجيا وعلم 
inllج 'Méthodologie"‏ » فهذا الأخير يبحث في إجرا ءات الوصول لف المعرفةء أما البحث الإبستمولوجي فمرکز اهتمامه المعرفة 
العلمية وافتراضاتها ونتائجهاء ويقع الخلط كذلك بين الإبستمولوجيا وتاريخ العلم» فلمًا كانت الأولى تهتم بكيفية تحول الأفكار الجنينية إلى 
أنساق معرفية فإن تاريخ خ العلم يؤرخ لتطور العلوم» لعلم بعينه أو بصورة عامة ويبحث في بدايات الأفكار» أو بدايات تكون العلوم 
المعاصرة. أنظر بهذا الصدد : 

نصر محمد عارف» ایستومولوجیا السياسة المقارنة .م : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 2002 »> ص ص 22 - 23 
إضافة إلى ذلك يمتل تاريخ العلم " تاريخ العقل الإنساني والتفاعل بينه وبين الخبرات التجريبية أو معطيات الحواس» هو تاريخ المناهج 
وأساليب الاستدلال و طرق حل المشكلات التي تتميز بأنها واقعية » عملية ونظرية على السواء" وفق هذا التصور ينبغي كذلك التمييز بين 
تاريخ العلم وفلسفة العلم من جهة والإبستومولوجيا من جهة أخرى › " فإذا كان العلم لا يفكر في ذاته فإن فلسفة العلم هي التي تتكفل بذلك 
العبء وتضطلع بالتفكير في ذات العلم ... في منهجه ومنطقه وخصائص المعرفة العلمية وشروطها وطبائع تقدمهاء وكيفياته وعوامله .. 
على الإجمال التفكير في الإبستومولوجيا - أي نظرية المعرفة العلمية - ثم العلاقة بينها وبين المتغيرات المعرفية الأخرى والعوامل 
الحضارية المختلفة و إذا كان العلم لا يلتفت كثيرا TS‏ 
شديدة العناية بتاريخ العلم " ومن هذا المنطلق فإن الإبستمولوجيا تعتبر جز ءا من فلسفة العلم ككل التي بدورها تقوم على البعد التاريخي 


أكثر أنظر: يُمن طريف الخولي» فلسفة العلم في القرن العشرين : الأصول ٠‏ الحصاد › الأفاق المستقبلية. الكويت : المجلمس 
الوطني للتقافة والفنون والآداب ( سلسلة عالم المعرفة 264 ) » ديسمبر 2000 »> ص 10 
هذا وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من المنظورات الفكرية التي ساهمت في إثراء حقل الإبستمولوجيا. بهذا الصدد يمكن الحديث عن 
" كارل مانهيم" الذي يرى أن أهمية البحث الإبستومولوجي تكمن في إعطاء اهتمام بالمعرفة وكيفية وصولها إليناء وإلى الوجود بعد أن تم 
تحطيم الرؤية الدينية الأحادية للعالم» وفي هذا المجال أيضا يعتبر برتراند راسل أول من أصّل مفهوم الإبستمولوجيا في القرن العشرين. 
راجع بهذا الصدد: نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص 24 
في نفس السياق نجد كتابات عالم الإبستمولوجيا الفرنسي " ميشال فوكو"» هذه الكتابات التي سوف يكون لها تأثير في إنتاج العديد من 
الدراسات ا لدراسة النظم السياسية الإفريقية خاصة ما يتعلق بنظرية بحث السياسة من الأسفل " La politique par le‏ 
"as‏ ل Bayart‏ ۴ . [ كما سنرى في المبحث الأول من هذا الفصل. 
ويرتبط اسم" ميشال فوكو " بمفهوم" الإبستمية" أي المنظومة الفكرية أو نظام الفكر وهذا ما يظهر في مؤلفاته التي ساهمت في تقدم 
الإبستمولوجيا كحقل معرفي مثل: :" الكلمات والأشياء "“ " أركيولوجيا المعرفة" ...إلخ. 
أنظر بهذا الصدد محمد أركون» الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد» تر :هاشم صالح. بيروت: دار الساقي » ط 3 » 1998 » ص 228 
محمد زاهي بشير المغيربي»ء قراءات في السياسة المقارنة : قضايا منهاجيه ومداخل نظرية . بنغازي ( ليبيا) : منشورات جامعة 
قاريونس» ط 2 » 1998 .» ص ص 52 - 53 
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من هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة الإبستمولوجية لمعرفة النماذج المعرفية أو البراديميات 
"كع لهه ""المعتمدة في مجال دراسي معيّن» أي معرفة الأفكار والقيم والافتراضات والمناهج 
وأجندة البحث» بمعنى المواضيع البحثية التي تركز عليها تلك النماذج المعرفيةء وهذا يقود 
ارزو لن شن مض درو ااب ر ا ر لتقن رق اا ر ن الرس التي رر : 
التضررات الذهة ( النطريات ) كازات ار مقترنات النخال من خلال ,ذلك كله ك الترضيل إلى 
ما إذا كانت تلك المقتربات تمتلك القدرة المنهاجية الكافية لتحليل الواقع» أم أتها تبتعد عن ذلك الواقع 
بسبب عدم التغلغل بشكل كافي بالدراسة والتحليل في تاريخ الظاهرةء والاكتفاء باعتماد وتبني أفكار 
مسبقة ضمن رؤية منحازة و غير موضوعية» بهدف العمل على نشر وسيطرة أفكار معينةء وخدمة 
مصالح سياسية وأكثر من ذلك حضارية لقوى تقف وراء تمويلهاء ومن هنا يتم الكشف عن مدى 
وقوع تلك الأطر النظرية في فخ المركزية العرقية" ہیا 0eمط)گ"»‏ ومدى تحيّزهامن 
موضوعيتهاء وهذا يفتح الباب للنقاش حول إعادة التفكير في النظريات والمقتربات الموجودة 
أو بناء أطر جديدة تكون لديها القدرة على تحليل واقع سياسي معين وفهم محدداته وأزماتهء وبالتالي 
تقديم الوصفة المناسبة والضرورية لعلاج تلك الأزمات والمشاكل» وهذا يتطلب طبعا العودة إلى 
التاريخ والنزول إلى الميدان وعيش الظاهرة. 

على هذا الأساس فإِنٌ فكرة مقاربة المداخل النظرية لدراسة السياسة والحكم في إفريقيا من 
خلال المدخل الإبستمولوجي تكمن أهميتها في كشف بنية مختلف الافتراضات والنتائج التي تم 
اه ا و خا در م ا و ا ن موف ف اة الا لط ةا 
القدرة الكافية على استيفاء دراسة الظواهر السياسية في هذه القارةء أي مدى قدرتها على فهم الواقع 
الإفريقي» فالنظرة المتفحصة في مختلف المداخل تسمح بمعرفة الخلفيات والنماذج المعرفية التي 
تنطلق منها النظريات والمقتربات الخاصة بدراسة السياسة الإفريقية " csنtناهP African‏ '. 

إضافة إلى ذلك» تقتضي دراسة السياسة و الحكم في إفريقيا معرفة مختلف المواضيع التي 
تشكل أجندة البحث التي تهتم بها مراكز البحث والمدارس المهتمة بالبحث السياسي الإفريقي. أهمية 
هذه النقطة تكمن في مسألة الأولويات» نقصد بذلك هل أن مواضيع البحث التي توجد على رأس 
أجندة البحث في إفريقيا في حقبة زمنية معينة تفرضها أزمات وظروف ومستجدات إفريقية» أم أن 
التركيز على دراسة موضوع ما تفرضه معطيات خارجية كان من الأجدر الاهتمام باللحث 
والتحليل لموضوع يخدم الوضع الإفريقي ويتوافق مع الأزمات المميزةله عوض الاهتمام 
بموضوع لا يخدم هذا الواقم: 

في هذا الإطار يمكن ملاحظة سيطرة ثلاثة مواضيع كانت محل اهتمام السياسة المقارنة 
في إفريقياء على أن هذه المواضيع البحثية كانت خاضعة لتطور الظروف السياسية في القارة 


1 بشأن هذا المفهوم تتعدد الترجمات العربيةء فهناك من يتحدث عن النظام المعرفي» النموذج المعرفي» أو الإبقاء على نفس الكلمة باللغة 
اللاتينية براديم كنطق بالإنجليزيةء أو براديقم كنطق باللغة الفرنسية . 

في هذا الإطار يعتبر النموذج المعرفي أو البراديم مفهوم قديم وجد في الدراسات الاجتماعية إلا أن الفضل يرحع ل" توماس كون 
0mas KUHN‏ طط" الذي طوّر هذا المفهوم في كتابه بنية الثورات llلnية‏ ) The structure of scientific revolutions‏ ) الصادر 
سنة 1962ء حيث عرف "كون"' البراديم بأنه "" مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات والتكنيكات 
والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في التفكير والممارسة» ومرشدا أو دليلا يقود 
الباحثين في حقل معرفي ما" . 

فإدراك خلفيات النظريات والمناهج والمداخل يتطلب فحص النظام العام أو النموذج المعرفي الذي يمثل نمط الفكر السائد الذي يوؤثر في بناء 
النظريات والمناهج» وبذلك فهو " بمثابة نافذة ذهنية ينظر خلالها الباحث إلى العالم» لذلك لا نستغرب حدوث اختلافات في النتائج المحصل 
عليها من باحثين آثنين ينظران إلى قضية واحدةء فسبب الاختلاف ذلك يعود إلى النموذج المعرفي لكل منهما" . 

أنظر بهذا الصدد : محمد شلبي» المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيمء المناهج» الاقترابات» والأدوات. الجزائر» 1997 ص ص 23 - 
24 
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السياسة الإفريقي» وخلال فترة التسعينات وما بعدها كان الاهتمام بموضوع الانتقال الديمقراط " 
بفعل التحولات التي شهدها العالم في هذه الفترة وتأثيراتها على الوضع الإفريقي وخاصة السياسي 
والاقتصادي منه. هذا إضافة إلى موضوع الحكم الراشد كمبحث سيطر في جميع المجالات 
المعرفية خاصة السياسية و الإدارية و الإقتصادية منذ إطلاقه من طرف البنك الدولى سنة 1989 
کما سنری فیما بعد. ۰ 

من هذا البابء يتطزق هذا الفضل إلى دراسة مختلف المذاخل النظرية التي اهتمت بالذوة 
والتنمية السياسية كمبحث أوّلء حيث أن هذا المجال البحثي سيطر خاصة في فترة ما بعد الاستعمار 
أي من الستينيات إلى غاية فترة التحولات السياسية نحو الديمقراطية في القارة في التسعينات أين تم 
الانتقال من التركيز على الدولة والتنمية إلى الاهتمام أكثر بانتقال الأنظمة التسلطية في القارة إلى 
أنظمة تأخذ بنظام التعددية الحزبية والديمقراطية الليبرالية» حيث اعتبرت هذه الأخيرة كشرط 
ضروري للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى التنمية في القارة. إضافة إلى الحكم الراشد 04ه6) 
Governance 8(‏ الذي يجمع بين المضمون السياسي والمؤسساتي (الإداري)ء والاقتصادي. هذا 
الموضوع شهد إجراء العديد من الأبحات والدراسات في فترة التسعينات وما بعدهاء و هذاما 
سيكون محل نقاش في المبحث الثاني. ولمّا كانت الدراسة الإبستمولوجية تقتضي دراسة نقدية 
للمعرفة و افتراضاتها ونتائجها بهدف معرفة تحيزاتها ومصداقيتهاء فإِنَّ هذا الفصل جاء ليععرض 
أدبيات علم السياسة والسياسة المقارنة المهتمة بدراسة السياسة الإفريقية (sءنانادم‏ 4۸ء ۲گA)‏ وفق 
قراءة نقدية وتطوريةء وكشف بعض الإشكاليات البحثية التي تعترض هذا الحقل المعرفي»› وذلك 
لمعرفة خلفيات و جذور مختلف المداخل النظرية ومدى تأثير تغير الظروف السياسية على تغير 
مقاربات وأجندات البحث» وبالتالي كشف المنحى العام الذي ا علم السياسة الإفريقي. و 
يمكننا من معرفة أصول دراسات الدمقرطة و الحكم الراشدء و معرفة موقعها في الدراسات 
السياسية الإفريقية. الأمر الذي سيقود إلى دراسة أسباب و عوامل الإنتقال الديمقراطي و الترسيخ 
الديمقراطي في إفريقيا وأهم تصنيفات النظم السياسية الإفريقية في فترة التسعينات وما بعدها. 


المبحث الأول: دراسة السياسة الإفريقية في فترة ما بعد الاستعمار (1960 -1989): 
الدولة التسلطية» التحديث والتنمية السياسية كمقاربات و أجندة للبحث. 


أت نهاية الحقبة الإستعمارية في إفريقيا إلى ظهور الدولة الإفريقية الحديثة أو مايسمى 
بدولة ما بعد الاستعمار (عاهاء اهنصرمآامء اءه۴). وقد اعتمدت أغلب الدول الإفريقية حديتة 
الإستقلال في هذه الفترة نظام الحزب الواحد كنمط و آلية لبناء الدولة. فمنذ استقلال تونس 
واعتمادها لنظام الحزب الواحد كأول دولة في إفريقيا سنة 1956ء وتبعتها في ذلك غانا في 1957ء 
كأول دولة من دول جنوب الصحراء تتبنى هذا النظام» حتى قامت الدول الإفريقية الواحدة تلو 
الأخرى باختيار هذا النظام والتمسك به أو بشكل من أشكاله . وبهذا الصدد يمكن إحصاء عام 1976 
خمس وثلاثون دولة إفريقية من بين تسع وأربعون دولة مستقلة تتبنى نظام الحزب الواحد“ وحتى 
في الدول التي أقرت بأحزاب متعددة متل نايجيرياء وزامبياء وروانداء والمغرب» فإ النظام 
الرسمي کان يتجه دائما نحو ضرب المعارضة وإيقاء الحزب الموالي للنظام كحزب أوحد 
وأساسي”. وهكذا نجد أن غالبية التنظيمات والأحزاب التي ناضلت ضد الإستعمار في إفريقيا 
تحولت إلى نظام الحزب الواحد وأخذت توسع قواعدها من خلال استقطاب جميع شرائح المجتمع 


1 Mamoudou Gazibo, " L'Afrique en politique comparée ", _Polis / R.C.S.P / C.P.S.R, Vol 8, Numéro 
spécial, 2001, PS 
129 سعد ناجي جواد» قضايا إفريقية معاصرة. عمان: زهران للنشر والتوزيع» ط1ء دت» ص‎ 
110 المرج المرجع السابق» ص‎ 
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كخطوة أساسية في بناء الوحدة الوطنية التي نجحت هذه الأحزاب في بلورتها أثناء مرحلة النضال» 
حيث ربطت القيادة الوطنية الإفريقية ظاهرة الحزب الواحد في القارة بالدور الطليعي الذي قامت به 
قبل وأثناء الإستقلال. وهذا ما يمكنها من النجاح في استكمال المسار المتعلق بتحقيق التنمية بكاففة 
أبعادها السياسيةء والإقتصاديةء والإجتماعية. لكن تجربة دولة مابعد الإستعمار تشت أن نجاح 
الأحزاب الواحدة في حقبة الإستعمار لم يتحول إلى نجاح في بناء دولة الإستقلال في إفريقيا. ففشل 
تجربة الحزب الواحد تظهر في العديد من الإنقلابات العسكرية التي شهدتها معظم دول القارة» حيث 
أدى تدخل الجيش إلى إلغاء وجود الأحزاب سواء كان واحدا أو أحزاب کی . إضافة إلى ذلك 
إعتبر العديد من الباحثين أن الدولة الحديثة في إفريقيا لم تظهر إلا كنسخة إفريقية للنظضام 
الاستعماري (ع )اء a1نوoاەc )Aficanisation of‏ » من حيث تسلطية النظام. ذلك أن سيطرة 
نخبة معينة على الحكم وعدم الفصل بين الحاكم والدولة أدى إلى شخصنة السلطة السياسية وانتشار 
الفساد المرتبط أساسا بالقادة والطغمة الحاكمة. كما أنٌ الزعماء كانوا يمظون غالبا مصالح دول 
أجنبية في بلدانهم مبررينٍ نظام الحزب الواحد وقمع المعارضة الشعبية بالحفاظ على الاستقرار 
وتنمية الاقتصاد الوطني“ً» معتمدين على الرشوة الدولية لتثيت مراكزهم» وكل هذا أدى إلى أن 
تتعرض الدولة الحديثة للعديد من الأزمات السياسية والاقتصاديةء كان أشدها الأزمة الاقتصادية 
في فترة الثمانينات والتي اهتم بدراستها العديد من الباحثينء لما لها من أثر في بروز حقبة جديدة 
من تاريخ الدول والأنظمة السياسية في إفريقيا: الإنتقالات الديمقراطية كما سنرى في المبحث 
الان 

من هنا فإن الدولة التسلطية " عأه)ء ١۵ا٣ة)ا٣0)اA‏ " وما ينجر عنها من قمع وعسكرة 
للحياة السياسية شكلت اللغة المشتركة لجميع الأنظمة السياسية الإفريقية في فترة ما بعد الاستعمار. 
وهنا يرى الباحث السياسي النايجيري "أكوديبا نولي" أن استمرار التراث الاستعماري المتعلمق 
بالدولة التسلطية كان نتيجة للعديد من المبررات والحجج» من بينها الحاجة إلى دولة قوية بإمكانها 
فك السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الإفريقي في ظل غياب وعدم توفر الدولة في إفريقيا على طبقة 
من رجال الأعمال قادرة على المنافسة الدوليةء حيث كان الخيار هو تأميم المشروعات الأجنبيةء 
وجعل الدولة المحرّك الاقتصادي الوحيد والمهيمن» وذلك بغرض مكافحة الفقر والجهل والمرض› 
وبالتالی أصبحت الدولة أكثر إغراءا للناس وأصبحت كمصدر لبناء الثروة» و رافق ذلك ظروف 
الاقتصاديات العالمية التي شهدت سيادة المبادئ الكينزية وتأثيرها على مفهوم التنميةء إضافة إلى 
سيطرة نظريات التحديث في المجال الأكاديمي التي أكدت على الحاجة لدول قوية في إفريقياء 
Cm SS ag GS‏ 
العظمى. هذا مع عدم إهمال دور انتشار القيم الاشتراكية خاصة في بلدان العالم الثالث حديثة 
الاستقلال والتي أعطت مكانة فائقة للدولة في المجتمع. 

فى هذا السياق ظهرت تيارات فى إفريقيا تدعو ro‏ تراكية الإفريقية " والتي 
أخذ بها العديد من الزعماء الأفارقةء وهذا ما طبّقه الزعيم التنزاني "نيريري' ضمن ما يعرف ب__" 
نظام الأوجاما ز0" وما عرف في السنغال تحت حكم" سيدار سنجور " باسم الزنوجة» وهذا 
النوع من الاشتراكية يقوم على افتراضين اتنين: الأول يعتقد أن طريقة الحياة الإفريقية كانت 
اشتراكية أكثر منها رأسماليةء والثاني يكمن في الاعتقاد بعدم وجود نموذج واحد للاشتراكية أو 
الديمقراطية كما يعتقد الغرب وإتما للخصوصية دور في تحديد ذلك تبعا لاختلاف المواقف 


1 المر جع السابق» ص ص 117-115 

تجدر الإشارة هنا إلى أن أول محاولة إنقلاب عسكري في إفريقيا السوداء جرت في عام 1960 في إثيوبياء إلا أنها فشلت» زفي عام 

2 شهدت إفريقيا أول محاولة إنقلابية ناجحة في التوغوء وبعدها نجحت محاولات أخرى في كل من بنين (داهومي)ء و الزائير. وفي 

عام 1966 تمكن الجيش من قلب أهم نظامي حكم في منطقة غرب إفريقيا هما النظام الغاني برئاسة"كوامي نكروما' والنظام النايجيري» ثم 

توالت الإنقلابات في الدول الإفريقية حتى فاقت سبعون إنقلابا ومحاولة إنقلابية. انظر بهذا الصدد: المرجع السابق» ص 90 

3 Mueni WA MUIU, "Fundi Wa Afrika : Toward a New paradigm of the African state ", Paper presented at 
CODESRIA's 11th general conference, Maputo , Mozambique ,December 6/11/2005 , P11 . 
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والثقافات. في المقابل» هناك أنظمة أخرى اتبعت ما يسمى بالاشتراكية العلمية وهذا ما نجده في : 
ن٠‏ لر وار بر و ر ...لخ . إلا أن كل تلك المواقف كانت 
مبررات للنظم التسلطية لتبرير قمعها وشر عيتها" > 

من هذا المنطلق» شكلت مواضيع الدولة والتنمية أهم الاهتمامات البحثية في فترة الستينات 
والسبعينات » فالنقاشات تركزت أساسا حول الأصول الخارجية للدولة وعمليات تأسيس دولة من 
الواقع والتاريخ الإفريقي أو ما يعرف بتوطين الدولة (عأهاء «0ناة1ممع1لم1). هذا إلى جانب 
مواضيع كطبيعة النخبة السياسيةء النظام النيوباتريمونيالي ¢ الأزمات » العضف › واحتلت كذلك 
مواضيع متل الدولة والزراعة» الدولة والطبقة العاملة مكانة أساسية في الأبحاث التي جرت في هذه 
الفترة. إضافة إلى ذلك ارتبطت النقاشات حول التنمية والتخلف بدراسة الهيمنة الخارجية ومدى 
قدرة النخبة والاستراتيجيات المعتمدة على تحرير الاقتصاد والتنمية » فبات يُنظر إلى الدولة على 
أنها الفاعل الرئيسي لتحقيق التنمية وتقليص الفجوة واللحاق بالغرب الصناعي المتقده “ 

إستنادا إلى هذه الخلفيةء أدى ظهور الدولة الحديثة في إفريقيا والعالم الثالث إلى إعادة تجديد 

علم السياسة بشكل عام » ذلك أن متطلبات بناء الدولة والتنمية دفعت نحو إتجاه يدعو إلى ضرورة 
إعداد مداخل نظرية تكون مناسبة لتحليل خصوصية المشاكل السياسية في إفريقيا » وهذا ما عكف 
ع در ةلقد من كلها الكانة الم تكضصفدن رف ,البتامة المقار نة و الاه افر ةة 
معتمدين خاصة على نظريات ونماذج معرفية وخطوات بحثية ترجع بالأساس إلى أبحاث ونظريات 
1 ماکس فیبر 0 و "ايفين بریتشارد "» فکانت ظواهر التحديث والتنمية السياسية» و الاندماج الوطني»› 
البناء i‏ هي المحاور الأساسية لدراسة دولة ما بعد الإستعمارء إضافة إلى تحليل مكونات 
النظام السياسي مثل اللخب الحديثةء والحزب الواحد كفواعل أساسية في عمليات التغيرات 
الاجتماعية والسياسية ”» وكذا دراسة ظواهر الانقسام الإثني“ والعنف السياسي” كعوامل أعاقت بناء 
الدولة الحديثة في إفريقيا ما بعد الاستعمار. 


للإطلاع أكثر راجع في هذا الإطار: 
أكودييا نولي “ مقدمة ٠"‏ تر: صبحي قنصوة . في أكوديبا نولي » و آخرون » الحكم والسياسية في إفريقيا (ج1)» تر : مجموعة من 
الباحثين»القاهرة : المجلس الأعلى للتقافة > ط1 2003٠‏ »> ص ص 16 -21 
Ebrima SALL , "The social sciences in africa : trends, Issues, capacities and constraints" , paper prepared‏ ? 
for the human capital commitee of the social science research council, " mapping human capital Globally "‏ 
SSRC working Paper , Newyork ,2003 , PP 52-53 .‏ 
Cristian Coulon, " systéme politique et société dans les Etats d'Afrique Noire:A la recherche d'un cadre‏ 3 
conceptuel nouveau ", Revue française de science politique, vol 22, N° 5, 1972, P1049.‏ 
4 في هذا الإطار دعا ءهاهء رuع‏ إلى ضرورة تجاوز النظرة التقليدية في دراسة الفعل الإثني والتي لم تكن تمتل تحليلات جدية 
وأبعدت هذه الظواهر عن المعرفة العلميةء حيث تم تناولها كمعطى تجاوزه الزمن أو في سياق حب التطلع والفضول الأجنبي والفلكلوري › 
علی هذا الأساس یری أنه ينبغي توجيه الدراسات إلى وضع الظاهرة الإثنية ومعالجتها ضمن إطارها الإفريقي المعاصر مع إعادة النظر 
في المقاربات لتحديد متغيراتها ولإزالة الغموض بينها وبين العمليات المرتبطة بها » وهذا يقود إلى مقاربة المعنى الدياليكتيكي الذي يواجه 
الدولة الحديثة . و هذا ما شكل منطلقا ل راع في دراسة حالة جماعة gllسl‏ " "Ethnie Houssa‏ . 
للاطلاع أكثر أنظر : 
Guy Nicolas, "Crise de L'Etat et affirmation Ethnique en Afrique noire contemporaine ", Revue française de‏ 
science politique. op.cit, pp 1017- 1048‏ 
5 هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة » وغالبا ما ترتبط دراسة العنف السياسي في إفريقيا بالإثثية (ع ٣ء1‏ ط)8) › 
وبالقبلية (٥«۳ء1ا4ط1٣1) ٠‏ ففي دراسة حول التحديث والعنف القبلي في إفريقيا حاول "80۸1701 ٥‏ 74۸1ء" إعطاء تعريف للعضف 
القبلي » إضافة إلى التمييز بين العنف التقليدي والحديث › وأشار إلى أنه رغم اعتبار العنف القبلي كخطر على وحدة الدولة من طرف 
القادة الأفارقة في المؤتمر الإفريقي للشعوب سنة 1958 » هناك بعض النظريات تعتبره من الفوائد والمنافع الاجتماعية » وهذا ما طبقه 
ممصkسا6‏ <>« فى دراسة إفريقيا > حيث اعتبر أن العنف الداخلى يمكن أن يعطى للفرد منفعة وفائدة متجددة فى إطار النسق ككل › 
فالعنف بهذا المنظور يحفظ حيوية الجماعة. : ٤ ٠‏ 
أنظر بهذا الصدد : 
Suzanne Bonzon, " Modernisation et conflits tribaux en Afrique noire ", Revue française de science politique,‏ 
Vol 17, N° 5 pp 862-888‏ 
في نفس السياق قدم 1ه م) ۴ قراءته للعنف في إفريقيا ما بعد الاستعمار من خلال التمييز بين العنف والعنف المضاد › أي بين عنف 
السلطة وعنف المجتمع » فعنف الدولة يكون بأشكال مختلفة ويقود بالضرورة إلى العنف المضاد » كما اشار إلى التمييز بين العنف المعلوم 
Active)‏ enceاVio)‏ و العنف المجھول (ss1۷eھ۴‏ enceاVio)‏ فالأول یأخذ أشکالا مختلفة معروفة عند الجميع مثل القمع › التعسف في 
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إن دراسة السياسة في إفريقيا في فترة ما بعد الاستعمار لم تخرج عن الإطار العام والنماذج 
المعرفية السائدة في علم السياسة والسياسة المقارنة » وخاصة أفكار ومداخل المدرسة المسيطرة 
آنذاك : المدرسة السلوكية » فضلا عن الجدالات والمناقشات التي سادت بين المدرسة السلوكية 
والمدرسة الماركسية (اليسار) خصوصا بعد ظهور المداخل النيو ماركسية » وبروز أفكار ما بعد 
السلوكية كتطوير لحقل السياسة والسياسة المقارنة بعد الانتقادات التى عرفتها المدرسة السلوكية . 

فا الاطار دت ر ات مط د افر ااك امرك م ےار 
التطر ك عل ادر انات الافر هة من حقل اة القار نة آي ها ترف تطر ات ااك ت 
والتنمية السياسية .( 1ا2٤‏ meمopاDeve)‏ ومع ظهور نظريات llتبعيیة "Dependency‏ 
"ك iا0هطi‏ في أمريكا اللاتينية ممثلة خاصة في كتابات "جندر فرنك" والانتقادات الموجهة إلى 
الدراسة السلوكية»عرف حقل الدراسات الإفريقية سيادة نظريات التبعية في الفترة ما بين 1968 إلى 
غاية 1975 » وفي نفس السياق وتحديدا في الفترة مابين 1975 إلى ج 5 شهد هذا المجال 
الدراسي سيطرة تيار نيوماركسي آخر يتمثل في مدخل الاقتصاد السياسي". 

من هذا المنطلق» فإن علم السياسة الإفريقي (ع۸cع1ءء‏ [caن)زآاەP۴‏ istصica؟A)‏ في فتقرة 
ما بعد الاستعمار كان محصورا أساسا في الصراع بين براديم التحديث والتنمية السياسية من جهةء 
مثل الدراسات التي أشرف عليها كل من "كلمان' (Colman)‏ »> و "ألمون" (لرoصاA)‏ 1960 › 
سکلار (1ھاkی)‏ 1963 » آر غانسكي )0۲g41)1(‏ 95ہ و دیفید بتر )terٹAp (David‏ 1967 « 
ن خزود ف ا ا ور کی ی ر ی ا و ر ا کر 
بین الباحثين الأفارقةء متتل "أنتوني روایامامو > "کلود کے (Claude AKE)‏ »و "دان نابودير" 
.(Dani Nabudere)‏ 

ضمن هذا السياق› یری" آبدول روفو nصbÙطJi' (Abdul Raufu Mustafa)‏ ن علم 
السياسة الإفريقي لا يمكن حصره فقط في الصراع والتصنيف المزدوج بين مدرسة التبعية ومدرسة 
التحديث » فهناك إسهامات يمكن تصنيفها خار ج هذا الصراع » مشل كتاب "Exit , voice and‏ 
"yاامyوها‏ من تأليف هيرشمان (١۵١۳٣عطء11۲)‏ إنطلاقا من معاينته لشركة السكك الحديدية 
النيجيرية » وهناك كتاب آخر بعنوان Nigeria : Modernisation and the politics of‏ " 
communication"‏ من تاليف "ملسون دولب" سنة 1973ء حيث قدم هذا الكتاب نقدامعمقا 
للافتراضات القاعدية لمدرسة التحديث » إضافة إلى الكتاب الذي ألفه "بيلي دودلي" ااذ8) 
(eyاDud‏ سنة 1973 بعنو ان and politica! 0]de"‏ ityاtabi"‏ »و يمتل هذا الكتاب البدايات 
الأولى لتطبيق نظرية الخيار العقلاني (رإ0عط1 ءععiذمطc‏ امo«nناهR)‏ في دراسة السياسة 
الإفريقيةً 

لقد تعددت الأطر النظرية التي تناولت بالدراسة والتحليل السياسة والحكم في إفريقيا في 
فترة ما بعد الاستعمار تعدد المدارس الفكرية المهتمة بحقل علم السياسة والسياسة الا بهذا 


استخدام السلطة » نشر الرعب والسجن » أما الثاني فليس من السهل كشفه فهو يختباً في سياقات معينة كعدم قدرة الدولة على الإدارة 
الفعالة» وعدم تحمل مسؤولياتها »> خاصة ما سماه بعنف المجاعة (ع«نصه۴ ه1 مل عمع«عامذس) » من هذا المنطلق فإن إفريقيا حسب 
1م تعاني من العنف المجهول أكثر من العنف المعلوم» إذ أن المعاناة الحقيقية التي تعيشها إفريقيا بسبب الحروب الأهلية كبيرة جدا ء 
وهدا راجع إلى الفشل السياسي والإداري للدولة › ففي هذه القارة تقتل المجاعة من الناس أكثر مما تحصده الحروب والتخلف . وهناك 
تمييز ثالث بين عنف السلطة ( Violence de Pou voir‏ ( « و العنف المنحسط أو المتگز «(La violence dégénérative)‏ 
فعنف السلطة يشير إلى منطق الدولة الإفريقية في استخدام العنف المعلوم والمجهول كوسيلة وأداة سياسية لتتبيت الحكام لمراكزهم › أُما 
العنف المنحط أو الإتلافي فهو بمتابة الوحش الضخم ٠ )M0,5)۲١(‏ يتعلق بالنظام السياسي الذي أصبح العنف في داخله غاية بحد ذاته. 
P.Chabal, "Pouvoir et violence en Afrique postecolonale ", Politique Africaine, N° 42, juin 1991, PP 51-64‏ 
Archi Mafeje, Anthropology in post-independence Arie End of an Era and the problem of self —‏ 1 
redefinition (African social scientifists reflections part 1). Nairobi (kenya): Heinrich boll foundation, 2001,‏ 
PP 15-17‏ 
Abdul Raufau Mustafa, "Repenses la science politiqueen afrique ", CODESRIA Bulletin, Nos 3 & 4, 2006,‏ 2 
P 4‏ 
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الصدد تجدر الإشارة أن تلك الأطر تجد مرجعيتها أو تستمد أفكارها وافتراضاتها الأصلية من 
أبحاث ودراسات الأنتربولوجيا الاجتماعية خصوصا المدرسة البريطانية التي كرست أبحاثها 
لدراسة وضع الدولة والمجتمع في إفريقيا ما قبل الاستعمار » وفي فترة الاستعمار › هذه الملاحظة 
الهامة ستتبين بوضوح أكثر أثناء عرضنا لأدبيات الأنتربولوجيا الاجتماعية ومختلف المداخل 
النظرية التي اهتمت بدراسة الدولة والمجتمع في إفريقيا في هذا المبحث. 


أولا: الأند جبا الاجتماعبة" و إشكالبة البحث عن تقالبد الدولة ف افر بقا* 


شهد حقل دراسة السياسة الإفريقية في الماضي سيطرة العديد من المدارس الفكرية 
والمنهجية » وفي هذا الإطار كانت المدرسة البريطانية للإنتربولوجيا الاجتماعية على رأس هذه 
المدارس» حيث احتلت أبحاثها مكان الصدارة في دراسة السياسة الإفريقية ما قبل الاستعمار عط٣)‏ 
)iticsژڙpo of pre-colonial african‏ tudyء.‏ هذا الحكم يجد تبريره في مختلف البراديميات 
الد من طرف مم غة من الان مل ا رڪ êyê ` EORTES)‏ > فن 
بريتشار د" ( )Evans R1۲ ]1۸ R5‏ › و"ماكس غلوكماز" )Ma> 610KM 4N(‏ الذین اھتموا 
بدراسة المؤسسات السياسية الإفريقية ضمن المدرسة البريطانية للإنتربولوجيا البنيوية ١ط٣)‏ 
British schoo! of structural anthropologes)‏ » إضافة إلى كل من "لوسي مایر" رعں1) 
MAIR)‏ «"أودري رıشار (Leyod FALLERS) "رڵ¥lف دgıl"y « (Andrez RICHARDS)"‏ 
الذين مثلوا الدراسات الوظيفية (ا0«11ء«ن۴) في هذه المدرسة”. 

بهذا الصدد« تتمثل التوجيهات النظرية (B. MALINOURSK[) "gS lila"‏ « 
و'"راد كيلف براون"' ( 8۸00 ]نا٣‏ 844) » و""إيفن بريتشارد" في اعتبار أن المجتمعات هي 
عبارة عن جماعات مؤسسات (؟٣‏ 10ا stit)uص¡‏ گo‏ ectivitiesااo€)‏ بينها علاقات وظيفية. جوهر 


1 في هذا الإطار يعرف الدكتور "شكر سليم' الأنتربولوجيا على أنها :" علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا" » وهذا التعريف 
يشير إلى الخاصية المميزة للاأنتربولوجيا وهي دراسة الإنسان من منظور شمولي (ع1۷اءممءإمم اناه ) فهي تشكل منهجا يسعى إلى 
ا المعرفة بالإنسان من كافة الجوانب » بهدف تقديم فهم متكامل ومترابط عن الإنسان وحياته ونتاجه الحضاري في الماضي 
والحاضر. الشيء الذي يُمَگنها من استقراء الحياة المستقبلية . 
بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنَ هناك اختلافات في ضبط المصطلحات وتسميات الحقل المعرفي من بلد إلى آخر » فما نشير إليه 
بالأنتربولوجيا الاجتماعية هي التسمية المعتمدة في إنكلتر»ا حيث تم النظر إلى هذا الحقل على أنه IS TS EE‏ 
الأركيولوجيا" ولا" علم اللغويات" . هنا يصف أحد رواد الأنتربولوجيا الاجتماعية" إيفن بریتشارد " (2۲۵ !):۴ )E8 vans‏ مهمة 
الأنتربولوجيا الاجتماعية بأنها" تدرس السلوك الاجتماعي الذي يتخذ من العادة شكل نظم اجتماعية كالعائلة » ونسق القرابة » والتنظيم 
السياسي » والإجراءات القانونية › والعبادات الدينية » وغيرها » كما تدرس العلاقة بين هذه النظم سواء في المجتمعات المعاصرة أو في 
المجتمعات التاريخية » التي يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة من هذا النوع" . 
اهتمام الأنتربولوجيون البريطانيون بكثير من النظم الاجتماعية خلال النصف الأول من القرن العشرين مكنهم من إجراء العديد من 
المقارنات التحليلية التي أتت إلى إعداد العديد من النماذج النظرية من خلال التحليل البنيوي والوظيفي للنظم الاجتماعية » وفهم دورها في 
استمرارية الحياة المجتمعية وتماسكها > على هذا الأساس ظهرت تخصصات فرعية ك : أنتربولوجيا القرابة والأسرة› أنتربولوجيا الين»› 
الأنتربولوجيا الاقتصادية › أنتربولوجيا النظم السياسية ( الأنتربولوجيا السياسية ) » وكل هذه التخصصات تندرج ضمن الإطار العام 
للأنتربولوجيا الاجتماعية . 
هذا المنظور البريطاني يختلف عن ذلك الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية أين نجد الحديث عن رووا 
الفيزيقية "رعهاممهإطامA‏ ا1هءiوءرط۴"‏ لدراسة الجانب العضوي والحيوي للإنسان » بينما يستخدمون مصطلح ' ' الأنتربولوجيا الثقافية" 
كتخصص يُعنى بدراسة النواحي الاجتماعية والتقافية للإنسان وهذا ما يندرج ضمنه علم الأركيولوجيا المهتم بدراسة حياة الإنسان القديم 
وحضارات ما قبل التاريخ › وعلم اللغويات المهتم بدراسة لغات الشعوب البدائية » واللهجات المحلية › والتأثيرات المتبادلة بين اللغفة 
والتقافة »> هذا الحقل الدراسي أي الأنتربولوجيا الثقافية نجده عند الفرنسيين بمصطلحات أخرى : الإثنولوجيا أو الإثنوغرافيا وهم يدرسونها 
تحت مظلة علم الاجتماع 
فالإثنوغر افيا تعني ' a‏ الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة العادات والتقاليد والقيم والأدوات والفنون »والمأثورات الشعبية لدى 
جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة ¢ أا الإثنولوجيا فتهتم بالدراسة التحليلية والمقارنة للمادة الإتوجرافية بهدف 
الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات بصدد مختلف النظم الاجتماعية الإنسانية »> من حيث أصولها وتطورها وتنوعها" 
للاطلاع أكثر على مفهوم الأنتربولوجيا واستخداماته المختلفة راجع بهذا الصدد ق ف ارو ا و کی ار 
علم الإنسان . الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ( سلسلة عالم المعرفة 98 )» 1986» ص ص 13 - 18 
P.Anyang 'Nyong'O, the study of African politics: critical Appreciation of Heritage. Kenya: Heinrich Böl‏ 2 
Foundation, 2002, P 40‏ 
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هذه المقاربة يهدف إلى كشف القاعدة التي من خلالها تعمل المجتمعات على إعادة إنتاج نفسها على 
أساس قاعدة مستقرة لفترات طويلة وممتدة عبر التاريخ. ما يهمّنا هنا من خلال الافتراض العام ما 
كان له من تأثير على الدراسات السياسية وتطور حقل علم السياسة. فهذه التوجهات البحثية ساهمت 
في ظهور نظرية تحليل النسق (كاوراهمة ۳ع اءرء) لدراسة الحياة السياسية من طرف عام 
السياسة الأمريكي "ديفيد إيستون"" ضمن المدرسة السلوكية . لهذا فإن الدراسات الأنتربولوجية تجد 
أهميتها بالنسبة إلينا في هذا التأثيرء إضافة إلى ما أسهمت به من تقديم لرؤى نظرية وتاريخية عن 
المجتمعات الإفريقية تمكننا من فهم الحاضر . وهذا ما ذهب إليه"جون كوبنس' ١هء[)‏ 
)0PANS(‏ بالقول أن قاعدة الأنتربولوجيا السياسية هي بحث الاستمرارية السياسية في المجتمع 
الإفريقي ومعرفة أصول ظهور الحكم غير المباشر (عاںإ ec‏ إزلمة) › فالبحث عن القائشد ۴۸4( 
(1عنطء مطt‏ » هي القضية المشهورة التي حقزت وشكلت مجال بحث إسهامات الأنتربولوجيا 
الاجتماعية كما يرى مالناوسكي (MALINOÛUSK1)‏ ° . 
إن مسألة البحث عن الدولة فى إفريقيا ما قبل الاستعمار (ع)S)a‏ ia1صهاه٣-عإ۲)‏ كانت 

محل اهتمام التحليل السياسي الإفريقي » وتكمن أهمية هذا البحث في افقراض أن المشاكل التي 
واجهت دولة مابعد الاستعمار وصعوبات توطين النموذج الغربي للدولة (occidental State)‏ 
تفسّرُُ بغياب تقاليد دولتية (خاصة بالدولة) في التاريخ الإفريقي › الأمر الذي ولد رفض للدولة من 
قبل المجتمع › وهذا ما ذهب إليه العديد من الباحٿين بينهم "غورن lkيدù' (Goren HYDÊN)‏ 
الذي ترز ئ ئه باستنناء "إثيوبيا' » المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء لم تستطع أن تطور 
بنفسها أنظمة دولتية (sعuياها6é‏ ومصةاءرء) » والسبب في ذلك يرجع إلى هيمنة نمط الإنتاج 
الفلاحي الذي قضى على أي إمكانية لظهور هياكل فوقية (esإںاءuء)؟‏ إمماS)‏ حقيقية » ومن تم 
فإن استبعاد فرضية وجود دولة في إفريقيا قبل الاستعمار فكرة تجد آثرها ضمنيا في معظم أبحاث 
الأنتربولوجيا السياسية. 

في هذا السياق ٠‏ قسّمّ كل من "إدوارد إيفن برıتشiر"')pritchard (Edward Evans‏ و 
"مایر فورت"(S٤1‏ ۴0۸ إعرعM)‏ المجتمعات الإفريقية ما قبل الاستعمار إلى نموذجين يتميّز 
أحدهما عن الآخر في كتابهما حول "النظم السياسية الإنفريفيۋ' (African Political‏ 
(كإعاءرء الصادر سنة 1940 . لقد تم التمييز في هذا الكتاب بين مجتمعات الدولة عأهاS)‏ 
S0cie185(‏ » ومجتمعات بدون دولة (sعنامiءمء‏ كءع1م)ه)S).‏ بالنسبة للنموذج الأول يمكن 
التمييز بين الحاكم والمحكومين» وبالتالي إمكانية فصل الوظيفة السياسية عن الوظائف الأخرى › 
فالحاكم يمتلك القوة التنظيمية ويحتكر القوة العامة لممارسة سلطته الفعليةء كما أن هذه المجتمعات 
تقع تحت سيطرة حكومة مركزية تمارس سلطتها عن طريق القوة العسكرية وتطبيق العقوبات في 
رقعة جغرافية موحدة » إضافة إلى أنها تعرف تمييزا ولا مساواة اجتماعية على أساس الدم › 
و الامتيازات › والسلطة . أمّا في ما يتعلق بالنموذج الثاني» فالسياسة غالبا ما تكون من الوظائف 
الاجتماعية الأخرى. إذ لا يمكن التفريق بين الوظيفة السياسية والعادات والتقاليد الاجتماعية»› 
فالمجتمعات هنا تتصف بتقسيم هيكلي بين جماعات الأولياء والجماعات المحلية التي تتمتع 
باستقلالية واسعةء و تربط بينها شبكة من الحقوق والواجبات محكومة بمبدأ القوة بين هذه 
الجماعات» حيث ليس هناك سلطة مركزيةء و لا مؤسسة قضائية أو قوة عامة. كما أن التقسيم 
الاجتماعي للعمل يقوم على أساس العلاقات الطبيعية ورابطة الدم أكثر منه على أساس علاقات 
اقتصادية واجتماعية للإنتاج“ 


1 Idem 
2 Idem 
3 Daniel BOURMAUD, la politique en Afrique. Paris: Editions Montchrestian E.J.A, 1997, P13 
: أنظر بهذا الصدد كل من‎ 4 
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إن مقاربة "فورت" و"بريتشارد" شكلت قاعدة تحليل الأنتربولوجيا السياسية للعديد من 
الشعوب الإفريقية مثل "الباغاندا"(aل«4عه8)‏ و"أنكول"(ء[اه)صA)‏ وشعوب اللوزي (Lozi)‏ بالنسبة 
للنموذج الدولتي» أمّا النموذج الثاني فشكل قاعدة تحليل ما أطلق عليه كل من "مديلتون' 
Cotê without rulers) 'slك> jودب JئÛlبã "(TAIT) "تıla" , (MIDDELTON)‏ أكشثر 
من ذلك أصبح هذا التقسيم المزدوج من المقدمات النظرية "للثورة السلوكية" في علم السياسة 
الأمريكي الذي احتل الدراسات الإفريقية في السنوات التي تلت تاریخ صدور الكت" . وفق هده 
المقارية أشار اة من الأنتز دز رجن ,الغ رن الى .ان النة من المخشعات الافر فة ا قل 
الاستعمار كانت محرومة من حاكم ينسق نشاط الجماعة كشعوب "مبوتي"(151)1 ك1۴) التي درسها 
C.M.rurubu1‏ . فالتعاون يضمن عن طريق انضمام أي فرد إلى معايير وقيم الجماعة »وهو 
الضامن (التعاون) للبقاء الاقتصادي لهذه الجماعة › وأيٌ شخص أراد انتهاك هذه القيم أو الميتاق 
الجماعي يُطرآد خارج المجتمع لأه ليس أهلا للعيش فيه » فالمنطق الاجتماعي كله يقود نحو 
تثبيت الانسجام الشبه هيموستاتيكي (ع»٩10۳60514)1)‏ - التوحد البيولوجي - الذي تفرضه 
المصالحة والسلطة التي بدورها غير مجسدة في مؤسسة معينة لا فردية ولا جماعية » فهي مجسدة 
في ما سمّاه "جور ج بلانديي' في "الطاقة المنتشرة"' (عءدگذنل عاعإع,18) التي بواسطتها تستطيع 
الجماعة فرض ضغوطاتها الداخلية » وفي حالة أي سلوك منحرف » الجماعة 
(munau6صcom )]1[a‏ كلها تكن مجالس تشاورية ومداولات بغرض الحفاظ على استمرارية 
قانونها الداخلي المهدد. بهذا المعنى لا وجود لمؤسسة سياسية داخل المجتمع › فالمجتمع هنا قائم 
على مبداً التسيير الذاتي («0اءععهاسه'ك 641ل11) وسط غياب لأي سلطة ممأسسة . بهذا الصدد 
كذلك نجد عدم اهتمام بمأسسة السياسة في المجتمعات السلالية (كءإغعه١‏ عا كéاé6ذعهء‏ ءه1) التي 
ثميّز العديد من الشعوب التي وُجدت في الغابات الاستوائيةء إضافة إلى أن تنظيم المجتمع يمارس 
داخل شبکات أسرية أو أبوية » فالمجتمع قائم من جهة على الهيراركية » وعلى المساواة من جهة 
أخرى » الأولى تظهر في توزيع الأدوار على أساس الجنس والسن » أما المساواة فتظهر داخل كل 
سلالة أو نسب (عع4”ع1ا) حيث كل الأعضاء يعتبرون إخوة في مقابل العامل الخارجي » وبين 
السلالات أو الأنساب يكون التبادل لا سيما تبادل النساء شرط استمرار كل نسب إلى جانب شرط 
سلمية («0اةءازعهم) العلاقات الخارجيةء والحفاظ على النظام الداخلي في هذه المجتمعات يكون 
عبر الاستعانة بسلطة قائمة على السن » ففي داخل كل سلالة تتجسد السلطة في شخص كبير السن 
أو العميد (#عة'ل «ءره0) » أمّا بين السلالات فتتجسد في الأكبر سنا بين العمداء » وبذلك هو 
يمثل السلطة الشرعية ويمثل "الجد"'. بهذه الصورة لا يمكن الحديث هنا عن أي مأسسة دائمة 
للسياسة » وهذا ما نجده مثلا عند النوي (كإعں ءع1) في السودان أين تكون السلطة في يدما 
يسمَّى "بشرة النمر" (۵إ2مه16 uدعم‏ 3) الذي يملك مؤهلات أسطورية › و من هنا فإِنَ علاقات 
القرابةء والإقامةء والسن تميز العديد من المجتمعات التي تكون السياسة فيها ذات بعد أسطوري» 
وهذا يمثل المجتمعات بدون دولة (sعiاعازعهء‏ sيعاعtهtء).‏ أا المجتمعات بدولة عأهst(‏ 
(sعiاهزعهء‏ فنجدها في مناطق السافانا أين تؤسس الممالك والشريفيات تنظيمات قسرية وإكراهية › 
مع تأسيس لسلطة مركزية أو فيدرالية » وهذا ما عرفته شعوب البمبا (8003 كع1) في ريدوسيا 
القديمة (الزائير) (الكونغو لديمقراطية حاليا) » فقائد كل مملكة يحكم بفضل ما يملك من موارد 
اقتصادية (خصوصا احتکار llعاج)Ivoire(‏ ¢ وموارد بشرية (محاربون› عبيید »أسر)» وموارد 
قانونية معززة بموارد خارقة أو سحريةء كما أن السلطة تكون مجسدة في قائد يساعده جهاز 
بيروقراطي مكلف بجمع الضرائب» و حفظ النظام العام» وهذا الجهاز يمثل عملية مأسسة متزايدة 

- P.Anyang 'Nyong' O, op-cit, PP 40-41 

- Daniel BOURMAUD, op-cit, PP 13-14 
1 P.ANYANG 'Nyong' O, op.cit, P41 
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للفصل بين الحاكم والمحكومين في هذه المجتمعات. فهذه الميزة الممثلة في السعي لمأسسة السلطة 
مع تكوين نخب سياسية - بيروقراطية حقيقية نجدها خصوصا في مه ممالك السودان(غانا »مالي › 
ومملكة السانغاي. وحالة "داهومي" ((”0410) ما قبل الاستعمار تعتبر حالة متميزة في الفصل 
بين الطبقة الحاكمة"السلطة" وباقي المجتمه". 2 

کل هذا کان تفصیيلا لحالات التنظيم السياسي في إفريقيا الذي ميزه الانتربولوجيون يسين 
نمطين مجتمعات بدولةء أي المجتمعات التي يكون فيها الفصل بين الحكم والمجتمع واضحاء وبين 
المجتمعات بدون دولة وهي المجتمعات القائمة على علاقات ار وتسيير ذاتي من قبل eR‏ 

علاوة على هذا التوجه النظري» هناك إسهامات أخرى مثل مقاربة"جون وليام لابيار" 
)[ea« Wim LAPERE)‏ الذي قستّم أنواع السلطة في مجتمعات إفريقيا ما قبل الاستعمار 
إلى تسعة نماذج > فضلا عن "'لوسي مير" (lucy MAIR)‏ الذي ميز بين ثلاثة ثة نماذج : مجتمعات 
ذات سلطة أدنى (عامصنصنصط إإمuvهP(‏ « مجتمعات ذات سلطة منتشرة (pouvoir diffus)‏ « 
ومجتمعات ذات سلطات دولتية (عu٩1)ھ)۴‏ ١۷0iامم)‏ » وهناك دراسات جهوية أخرى كتلك 
التى كانت بإشراف "لويس فانست توماس"' 150MN458(‏ ntعvinc-10uis)‏ حول إفريقيا 
الشرقيةء حيث تم التمييز بين خمس عشرة فئة من التنظيمات السياسية » لكن هذه الإسهامات كلها لم 
تخر ج عن إطار استخدام مصطلح السلطة (٣iمuvه۴)‏ بدل الدولة .)٤4٤(‏ 

إنطلاقا من هذه الخلفية يرى"دانيال بورمو" 80٥١١0۸ M4AND5(‏ ا1ء0ani)‏ أن الطريقة التي 
يتم من خلالها ممارسة لالطة في الاطمة سا فل الاستعمار تحدد بشكل كبير الخصوصية 
التارب يخيه ة للأنظمة السياسية الا 

في هذا الإطارء لم تغفل الدراسات الأنتربولوجية الجانب التيولوجي والقيمي في بحث دولة 
ما قبل الاستعمار في إفريقيا ودور هذا الجانب في السلطة والمجتمع» ففي عملية شرعنة السلطة في 
هذه المجتمعات لا يمكن إغفال هيمنة المقذس (۲6ءه> 18) ليس فقط في الحياة السياسية وإنما 
في مجمل الحياة الاجتماعية بشكل عام ."جور ج بلاندي" 81٤ ND1۴(‏ ۲geإe0ع)‏ يرى أن 
المفاهيم الحامية والضامنة لجوهر السلطة في إفريقيا لا تكمن فقط في الألففاظ و المصطلحات 
السياسية » وإنما ايضا نجدها في القاموس الديني حيث تستند أكثر على مجال المقدس. هذا الأاخير 
قوته التأثيرية غير مقتصرة على المجال السياسي وإنما مختلف مناحي حياة المجتمع › ويتقفق 
"دو لافو س" ( ٤؟5؟۴0 )(٤-4‏ في دراسته لحضارات إفريقيا السوداء هذا الطرح بالقول أنه لا 
يوجد مو سسة في الميدان الاجتماعي أو السياسي أو حتی الاقتصادي لا تستند تستند على مفهوم الدين ¢ 
لهذا السبب يرى"لوفي برول" )8۸081 ر81.[6۷) أنه في ظل الجهمل بالقوانين الفيزيائية 
والمادية » تبحث هذه المجتمعات الأولية (ع۷)أصا۴) أو تفسّر أسباب حدوث مختلف الظواهر 
بواسطة الرجوع إلى القوى الأسطورية » وكذلك بالنسبة للسلوكيات التي تتأثر كلها بالظضاهرة 
الدينية relegiosité),‏ 14) » لذلك يؤكد علماء الاجتماع على أهمية الأسطورة في الفكر 
الإفريقي“ . هذا الطرح مفيد جدا في اعتقادنا خاصة لمعرفة جذور وأصول العديد من المداخل 
النظرية ت اهتمت i‏ السلوك السياسي والانتخابي في الأنظمة السياسية الإفريقيةء خصوصا 
تلك التي تتخذ من التقافة كقاعدة تحليل هذه المواضيع البحثية كما سنرى في المبحث الثاني. 

إن الملاحظ لتاريخ وتطور الأنتربولوجيا السياسية يكتشف أن المدرسة الحديثة سواء في 
دراسة الدولة التقليدية أو الدولة الحديثة لم تخرج عن الإطار العام الذي أسسه كل من "فورت' 
و"بريتشارد" حول المجتمعات بدولةء ومجتمعات بدون دولةء كذلك لم تخرج عن إطار التقليد/الحداثة 


Daniel BOURMAUD, op.cit, PP 15-19: للاطلاع أكثر أنظر‎ ` 
? Daniel BOURMAUD, op.cit, P 14-15 
° Pierre François GONIDEC, les systèmes politiques Africains: les nouvelles démocraties. Paris : LGDI 
(Bibliothêèque Africaine et Malgache tome 55), éd3, 1997, PP 14 - 15. 
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> هذه الملاحظة تجد أثرها في العديد من الأعمال مثل كتاب "الأنتربولوجيا السياسية' الصادر سنة 
7| جور ج بلانديي' «(George BLANDIER)‏ حیث لم یتخلی عن أطروحة کتاں " 
النظم السياسية الإفريقية" إل أئه أضاف 2 ٿنائي جدید يتمتل في : السلطة الداخاية / السلطة 
الخارجية مستندا على قاعدة التقليد/الحداثة 


فار اا يجيه عن ا إفريقيا فتد الباحث الإفريقي "عبد الله باتيلي' مستند 
على شواهد تاريخية E‏ 
التي ازدهرت أثناء المرحلة الاستعمارية» حيث كانت هذه النظريات ترجع قيام الدولة في إفريقيا 
إلى التأثيرات التمدينية للشعوب البيضاءء وهذا خطاً لأن التحولات الاجتماعية والديناميات الداخليية 
للتكوينات الاجتماعية المحلية التى كانت موجودة منذ قرون أذت إلى ظهور الدولة بحلول أواسط 
القرن الأول بعد الميلاد في مختلف مناطق غرب إفريقيا وبأشكال مختلفة» حيث ظهرت خمسة 
أنماط متتالية تتمثل في : الدولة الأولية › الدولة العسكرية -التجارية خلال مرحلة التجارة عبر 
الصحراء من القرن السادس عشر› الدولة المفترسة› الدولة الاستعمارية والدولة البيروقراطية. 
وانطلاقا من مقاربة ماركسية للدولة حاول هذا الباحث الإجابة عن التساؤل التالي: هل كانت الدولة 
أداة ة لتحقيق التنمية م كانت عقبة في سبیلها؟» الإجابة تتمتل حسب " باتيلي' چ ن الدور الاقتصادي 
السلبي للدولة يرجع أكثر إلى الظروف التاريخية الاجتماعية الملموسة لنشأتها”. 

ضمن نفس السياق لاحظ ' نیو ذ iخ' (Anyang)‏ ن الدراسات الأنتربولوجية لم تخرج عن 
بار تزا لان ولارن شه ا رغم أن الحضارات الإفريقية عرفت العديد من المناطق 
الحضرية (4ع٣ه‏ «2ط۲لا) » هناك دراسات اهتمت بهذا الموضوع مثل :"ماكس غلوكمان" ×هMN)‏ 
KM4N(‏ 0€ الذي ذهب إلى القول أنه "' في حالة ما إذا وصل الإفريقي إلى المدينة يصبح 
متحضراء فالمنجمي (عامل المناجم) الإفريقي هو ككل عمال المناجم في العالم' إلا أن هذه المقولة 
لم تشفع في تغيير النموذج المعرفي الذي يقود الأنتربولوجيا » كما أن هناك دراسات حضرية 
)€rban studies(‏ أصبحت كاسیيكية ککتاب "إیستین" (۸[٤۲51٤.م.8)‏ الصادر سنة 1958 
بعنوان : "السياسة في جماعة حضرية إفريقية in African CUBES‏ iticsاPo)‏ أو الكتاب 
الصادر سنة 1956 و ان "رقصة ù ¥! « (MITCHELLE) Jind (Kalila Dance) "lı‏ 
هذه الأبحاث التي تستمد تند مرجعتها الفكرية من دراات الار بول ويا البريطانية لم شطع تايل 
سلوك الأفارقة خار ج برادیم السلوك القبلي . 


1 Marc Eric GRUENAIS, Jean SCHMITZ, "T'Afrique des pouvoirs et la démocratie ", cahiers d'Etudes 
Africaines, 137, XXXV-1,1995, PP 7-8. 
بهذا الصدد تشكل الدولة الأولية أنواع مختلفة من الدول ظهرت في إفريقيا قبل الميلاد وكل منها يمثل شكلا تاريخيا خاصا للدولة‎ 2 
› الأوليّةء فهناك الدولة الرعوية » التي سادت حتى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وهذا ما تبينه النقوش الصخرية في الصحراء الكبجرى‎ 
أو لزيادة قدرتها‎ ٠ حیث تمیزت هذه الدولة باستئناس الحيوانات البريّة لتعزيز قدرتها على الصيد » أو لضمان وجود لحوم في كل وقت‎ 
على الحركة (كالحصان والثور والجمال ) » كما عرفت منطقة غرب إفريقيا الدولة الزراعية حيث كانت الزراعة أكثر أنماط النشاط‎ 
ا اتحاد ا كانت فيه‎ MRE حیث تحولت ا الماليتكيٍ‎ Lam الاقتصادي و قام ج ا ذلك ا ا‎ 
RE E الصناعات الحدية 4 والتي بذات فى الاتشار .مند القرن‎ E تاقاط المظر: ال مو‎ 
الدول الثلاثة شكلت ما يسمى بالدولة الأوليّة » وبظهور التجار المسلمين في إقليم الساحل (ما يعرف ببلاد السودان) منذ أواسط القرن الثامن‎ 
الميلادي عرفت هذه المنطقة تغيرات ملحوظة في التكوينات الاجتماعية ودخول محدد آخر : التجارة التي اكتسحت الأنشطة الأولية الأمر‎ 
الذي أدى إلى تغيير جذري في القاعدة الاجتماعية للدولة » حيث اضمحلت الطبقة الحاكمة التقليدية وظهور فئات اجتماعية جديدة » وبالتالي‎ 
ظهور الدولة العسكرية في مرحلة التجارة عبر الصحراء التي ارتكزت كذلك على علماء الذين المسلمين الذين أمدوا هذه الدولة بالجهماز‎ 
الإيديولوجي والمالي للاستمرارء وهذا ما ميّز دولة صنغاي التي كان لعلماء تومبوكتو (»ا)ماص"آ٣) » وجيني (٥١1ء[) في حوض النيجر‎ 
الأوسط دور كبير فيها » وشهدت الفترة التي ظهرت فيها تجارة الرقيق وحتى نهاية الغزو الاستعماري ظهور نمط جديد يعرف بالدولة‎ 
. المفترسة أو الدولة السلابة » إلى ظهور دولة ما بعد الاستعمار أو الدولة البيروقراطية‎ 
ی ی ر و و ا ر‎ 
- 35 تر: صبحي قنصرة . في : أكوديبا نولي » مرجع سابق » ص ص‎ ٠" عبد الله باتيللي “ الدولة في غرب إفريقيا من منظور تاريخي‎ 
80 
راجع في هذا الإطار:‎ 3 
-Archi MAFEJE, op.cit, PP 19 — 20. 
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إضافة إلى ذلك ركز الباحث الأنتربولوجي "آرشي مافيجي" ( M۸۴۴۴‏ م1ط٤A)‏ في 
دراساته على انتقاد الأساس المعرفي الذي تستند إليه الدراسات الأنتربولوجية خصوصا المدرسة 
البريطانية في بحثها المجتمعات الإفريقية » ففي دراسة له سنة 1971 بعنوان"إيديولوجية القبليا 
ideology of tribalisme)‏ heآ)‏ » هاجم المركزية الإثثية الأوروبیة (Europea¬‏ 
Ethno (‏ ودعا إلى ضرورة توطين مفاهيم العلوم الاجتماعية وبحث إمكانية إعداد أططر 
معرفية بديلة » كما أنه يتفق مع العديد من الباحثين في وصف الأنتربولوجيا أتها "طفل الامبريالية 
الغر بي" ( )the chiاd of western imperial‏ » وهذا ما ذهب إليه "جاك ماكي' عJ[a4u)‏ 
MAQUE1)‏ 1964 من أن الأنتربولوجيين ليسوا فقط أعضاء في الطغمة الحاكمة البيضاء» بل 
ممثلين للطبقات المتوسطة التى تعتبر مهندسة الظاهر ة الاستعمارية (عصءiاهiرهاهم‏ ' 

إنطلاقا مما سبق ذكره» يمكن القول أن الأنتربولوجيا الاجتماعية وفرعها الأنتربولوجيا 
السياسية -فيما ساهمت به من دراسات وإعداد لمداخل نظرية لدراسة المجتمعات الإفريقية ووضع 
الدولة فيها -» كان له تأثير كبير في مختلف النماذج المعرفية والأطر النظرية لعلم السياسة والسياسة 
المقارنة التي اهتمت بدراسة السياسة الإفريقية > خاصة ما يتعلق بالافتراض العام القائم على الثنائية 
(«1ءناهسل) بين التقليد/الحداثة التي ستشكل قاعدة تحليلية لأغلب التصورات الذهنية المتخصصة 
في تحليل ودراسة الدولة والمجتمع في إفريقيا سواء في الفترة التي ركزت على موضوع الدولة 
والتنمية السياسية أو الفترة التي اهتمت بدراسة الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقياء خصوصا ما 
يتعلق بدراسة الديمقراطية وملاءمتها للواقع الإثني في القارة. وكذلك الدراسات المتعلقة بالسلوك 
الانتخابي والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. 


ثانبا: المدرسة ١‏ السباسة الافريقة : المذة در اسة التحدبث و التنمبمة 


لقد شهدت فترة سيادة الفكرة القومية (0dااء٣‏ اكناهمما)ةN)‏ سيطرة مجموعة من الباحثين 
الذين يتخذون من السلوكية كبردايم لدراسة السياسة الإفريقية والدراسات السياسية بشكل عام» 
فأغلب هؤلاء كانوا من الباحثين الأمريكان الذين اهتموا بدراسة دول العالم الثالث بعد تراجع الهيمنة 
الأوروبية على هذه المناطق في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية”. في إطار ما يسمى بدراسة 
المناطق (ءعالداء )A٠4‏ كحقل جديد في السياسة المقارنةء وذلك مع ظهور الدول حديثة 


-P.ANYANG 'NYONG'O, op.cit, PP 42 — 43.‏ 
تجدر الإشارة هنا أن السلوك القبلي أو القبلية (عnء1اةطذ٣آ)‏ حسب 800Z⁄0١N"‏ ع٥««هSuz"‏ يمكن تعريفها كمفهوم يحمل العديد من 
التصورات: 
القبلية مفهوم غالبا ما يتعارض مع مفاهيم القومية (٥٣ءاة«ه1اة)‏ والوحدة الوطنية » فهو ضد أي اتجاه نحو مركزة 
أو توحيد الولاءات الإثنيةء الثقافية واللغوية. 
٠‏ القبلية تعبّر أيضا عن مفهوم التقليدية (ع٣ء1اه”ه1)1لهإ1)‏ و المحافظة (ع۳ء1)ة۷إعء«هء) وهذه المفاهيم تعارض كل ما 
يمتل التحدیث (La modernisati0¬)‏ و llتقدp .(Le progrès)‏ 
٠‏ القبلية تقذم كذلك كتعبير عن الريفية (٥٣ء1اهإ۸)‏ في مواجهة التحضر والتمدين (١2)10ء4«1طإں1)‏ المفضي إلى التنمية 
التقدم. 
أنظر بهذا ا ٤‏ 
Suzanne BOUZON, " La modernisation et les conflits tribaux en Afrique noire", op.cit, PP 864-865.‏ 
1 أنظر بشيء من التفصيل مختلف المواقف من الأنتربولوجيا كوجه للامبريالية والاستعمارية » مثل مواقف "؟1۸8R۸0588؟‏ 1۷1" في 
مقال له بعنوان: (1966 "Anthropology: Its achievements and future"(‏ »و "Peter WORSL|EY"‏ في ورقة بعنوان: 
"Kathleen «< "G.GJESSING" «< "G.D.BERREMAN" jn J aêlgوngy« "The end of anthropology"‏ 
60€6GH"‏ في ندوة عقدت سنة 1968 بعنوان "current Antro po0 gy"‏ › إضافة إلى مواقف "Archi MAFEJE"‏ وانتقاداتە 
لبراديم الحداثة الذي يوجه الأنتربولوجيا أو ما سماه بالإيديولوجية القبلية » وهو ما يتفق مع وجهة نظر الباحٿث ."Ben M۸68 ANE"‏ 
راجع كل هذه المواقف والانتقادات والتصورات في : 
Archi MAFEJE, "Antropology in post-independence Africa ..." op.cit, PP 30-36.‏ 
P. Nanyang, op.cit, P 45‏ ? 
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الاستقلال في العالم غير الغربي» وبروز العديد من المشكلات التي واجهتها مثل التحديث والتنمية. 
الأمر الذي دعا إلى ضرورة التركيز على مناطق معينة مختلفة ثقافيا وتاريخيا عن أوروبا وأمريكا 
الشماليةء ومن َم أصبح العامل الجغرافي أساسيا في دراسات السياسة المقارنة". 

في هذا السياق يعتبر هذا التوجه تغييرا راديكاليا في علم السياسة والسياسة المقارنة بعد 
القطيعة التي أحدتتها "الثورة السلوكية' (†ئiاممطعط‏ م0ن uامرمR)‏ مع المدرسة الدستورية التي 
اعتمدت مداخل وصفية نمطية لتحليل الحياة السياسية » حيث تميزت الدراسات بالمعيارية 
)Nrm@tiVvi€6(‏ وهذا ما لا يخدم السعي إلى تحقيق مستويات عليا من العلمية (6أءآ"عiءء)‏ في 
دراسة السياسة» فظهور المدرسة السلوكية كنموذج معرفي بقيادة علم السياسة الأمريكي في 
الخمسينات والستينات كان الهدف منه تغيير مختلف الافتراضات النظرية والمنهجية المميزة 
للمدرسة الدستورية التي سادت في القرن التاسع عشر إلى غاية الحرب العالمية الثانية. ويكمن 
التوجه الجديد في السعي إلى تطوير منهج مقارن يساهم في صياغة نظريات عامة لتحليل النظم 
السياسية والحياة السياسية ككل » وذلك بالاستفادة من التقدم في أدوات البحث والمنهجية في العلوم 
ال 

بهذا المعنى يرى أصحاب الاتجاه السلوكي في حركتهم ثورة علمية أحدثت تغييرا جذريا في 
ميدان التحليل السياسي المعاصر من حيث مادة البحث ٠‏ المنهج » وأدوات التحليل. فالسلوكية كما 
يقول "روبرت دال" ليست تيارا إحتجاجيا داخل علم السياسةء وإنما هي مدخل جديد للدراسات 
السياسية المعاصرة قاد إلى ظهوره شعور بعدم الرضا لمنجزات علم السياسة التقليدي» ويهدف إلى 
خعل الذراسات الستاسة أكثر علمية.. ذلك من خلال لتر كين على در اة السلرف الساسے وقل 
الدراسة النمطية (الشكلية) للمؤسسات من خلال المدخل القانوني -الدستوري. بهذا الصدد يؤكد 
"هانز إيلو" أن القناعة السلوكية تتصف بتعدد المناهج والمداخل »› لكن يجمعها قاسم مشترك وهو 
الالتزام بدراسة الإنسان كأساس في دراسة السياسةء وبدراسة الذات الفردية كوحدة إمبريقية 
للتحليل» ولا يعني ذلك التغاضي عن دراسة الجماعات الصغيرة» والتنظيمات» والمجتمع» 
والنخبةء والحركة الجماهيرية أو الأمةء وإنما يتم التركيز على سلوك الأفراد المرتبطين بها. 

من هذا المنطلق» فإن دراسة السلوك السياسي لا تكون علمية إلا بالابتعاد أكثر عن النظرية 
السياسية الفلسفية التي تبحث فيما يجب أن يكون » وهذا يأتي عبر التركيز على الملاحظة 
القو فز عة و القخضص اليا لر هات :و الل على إغداد ل عة مض طلحات از هة 
ذات دلالات منهجيةء واعتماد الأساليب الرياضية وأدوات البحث الكميةء واستخدام المقابلة» وسبر 
الآراء و تحلیل المضمون»› والدراسات الإحصائية کأدوات بحثية»› ومعالجة الظاهرة السياسية 
بتصور أكثر واقعية وديناميكية”. ومن ثم اعتماد البحث الإمبريقي كأساس لإعداد نظريات سياسية 


1 نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص ص 249 -250 
Nicolas FREYMOND, "la question des institution dans la science politique contemporaine: I'exemple du‏ 2 
Néo-institutionnalisme", travaux de science politique, Nouvelle série N° 15, Université de Lausanne,‏ 
département de science politique , Lausanne, 2003, P 11-12.‏ 
3 عادل فتحي ثابت عبد الحافظء النظرية السياسية المعاصرة: دراسة للنماذج والنظريات التي قدمت لفهم السياسة. الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة للنشر» 1997 ص ص 93 -94 
4 عبد الغفار رشاد القصبي»› مناهج البحث في علم السياسةء Ea‏ بناء المقاييس» كيف تكتب بحثا أو رسالة. 
القاهرة: مكتبة الآداب» 2004 ص ص 37 -38 
Stanley HOFFMANN, "Tendances de la science politique aux Etats-Unis", Revue française de science‏ 5 
politique, année 1957, Vol 7, N° 4, PP 917-918.‏ 
في هذا الإطار يوضح "ديفيد إيستون" الأسس الفكرية التي تشكل أهداف ومقومات "الحركة السلوكية' في النقاط التالية: 
ه هناك مظاهر للتماتل» وأوجه للانتظام يحملها السلوك السياسي » وهذه المظاهر يمكن التعبير عنها في شكل تعميمات 
ونظريات ذات قيمة تفسيرية وتنبؤية. 
٠‏ إمكانية اختبار صحة التعميمات» وصحة النظرية التي يجب أن تكون قابلة للتحقق من صحتها. 
٠‏ استخدام الأدوات الفنيةء وتكنيكات البحث» ووسائل الحصول على البيانات وتجميعها وتفسيرهاء والتأكد من صحة ودقة تلك 
لأدوات من أجل ملاحظة وتحليل السلوك. 
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بدل البحث المعياري بهدف بناء علم سياسي نسقي (systématique)‏ آكثر فأكثر» يتميّز بأكثر 
صلابة وصرامة»ء ويقوم على مبادئ وأسس عامة وشاملة أك" 
أذت هذه الحركة إلى استخدام مفاهيم تحليلية مستمدة ا العلوم الطبيعية شكلت منطلقات 
عامة کمفهوم النسق»› مفهوم البنيةء ومفهوم الوظرفة . بهذا الصدد يعبر كتاب' ديفيد 
يستون' " تحليل النظام السياسي' (isوراهمA‏ ”ءءء 1ةءذاناه۴) في طليعهة الدراسات التي 
ha‏ ا کی کا کے ا کو رر اغد کرات عا رن ا 
قدرة تحليلية وتفسيرية للنظم السياسيةء حيٿ اعتمد مفهوم النسق لصياغة نظريته المشهورة حول 
"النسق السياسي' باستخدامه مفاهيم تجريدية ا المدخلات (sااممآ)»‏ والمخرجHاٽ (Outputs)‏ 
ومفهوم اة الاسترجاعية (FeedBack)‏ : 
رفي إطان إجقاع لمجطضص أنحاتء اففرة أجافي قلاات المت رة بت 
2 تم الاتفاق بين الباحثين على ضرورة استخدام المفاهيم السلوكية في دراسة السياسة المقارنة. 
أذى ذلك إلى إنشاء لجنة السياسة المقارنة برئاسة "جبر ائيل ألموند" ۸LM0ND<(‏ 1ع )G bri‏ التشى 
التحق بها العديد من الباحثين المهتمين بدراسة العملية السياسية في العالم غير الغربي ضمن ما 


ه الدقة في تسجيل البيانات وتقرير النتائج تتطلب القياس والأسلوب الكمي. 
٠‏ القيم: التمييز بين الافتراضات المرتبطة بالتقييم الأخلاقي» وتلك المرتبطة بالتفسير الإمبريقي. 
إضفاء طابع نظامي على البحث» فالنظامية تعني أن النظرية والبحث يجب أن ينظر إليهما كأجزاء متماسكة لجسد مترابط 
منطقياء ومنظم أو مرتب للمعرفة. 
ه٠‏ الاهتمام العلمي المجرد بالبحث في مفهوم وتفسير السلوك» قبل الاتجاه إلى استخدام المعرفة العلمية من أجل التعامل مع 
مشكلات المجتمع وحلها. 
٠‏ التكامل بين البحث السياسي» والبحوث في مختلف العلوم الاجتماعية الأخرى» لأن العلوم الاجتماعية تعالج الموقف الإنساني 
ککل»› والبحث السياسي لا یمکن أن يتجاهل بحوث ونتائج العلوم الاجتماعية. 
أنظر بهذا الصدد : عبد الغفار رشاد القصبيء مرجع سابق» ص ص 31 -32. 
"Construire une science politique de plus en plus systématique, ayant une solidité de plus en plus grande, et‏ 1 
fondée sur des principes de plus en plus généraux".‏ 
هذا التوجه كان الهمدف المركزي "لبرنامج البحث في مجال السلوك السياسي' الذي صدر عن مجموعة دراسات ما 
بین جامعية groupe d'études inter-Univérsitaires""‏ تابعة لمجلس أبحاث العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية نشر 
في المجلة الأمريكية لعلم السياسة في دیسمبر 1952 ص ص 1003 -1045 
أنظر : 
G.B.Macpherson, "Tendances mondiales de la recherche en science politique", Revue française de science‏ 
politique, année 1954, vol 4, N°3, P P 523-524.‏ 
2 تستخدم هذه المفاهيم كأدوات ذهنية للتحليل» وهي مفاهيم تقلت من العلوم الطبيعية إلى العلوم الاجتماعية مع تسرب المنهج التجريبي إلى 
الدراسات الاجتماعية من العلوم الطبيعية خاصة علمي الأحياء والفيزياء » فمفهوم "البنية" ومفهوم "الوظيفة"' تم نقلهما من علم الأحياءء 
ومفهوم النسق "٠ءء"‏ والاتزان تقلا عن علم الفيزياء. البنية تشير كمفهوم تحليلي إلى مادة البحث بصفتها مادة مركبة من أجزاء 
وبالتالي يهدف الباحث من خلالها إلى كشف هذه الأجزاء وتحديد موقع وحجم كل جزء من الكل وبذلك يكون التحليل بنيوياء أمَّا الوظيفة 
فهي مفهوم يرى في مادة البحث كمجموعة من أدوار حينما تؤدّى مجتمعة تمگن الكل من الاستمرار» ومن ثم يسعى الباحث للكشف عن 
هذه الأدوار وتحديد دور كل جزء منها في التمكين لاستمرار الكل » وحين يتم الحديث عن النسق والاتزان هذا يعني أن مادة البحث تقوم 
على مجموعة عناصر متفاعلة تفاعلا مستمرا على وضع يتحقق به اتزان الكل. 
راجع بهذا الصدد: عادل فتحي ثابت عبد الحافظ» مرجع سابق» ص ص 20 -21. 
3 یری" ایستو د ن" بهذا الصدد أن النظرية العامة تختلف عن غير ها من الأنواع الأخرى من النظريات من خلال خاصيتين بو اسطتهما يمكن 
تصنيف المدى المحدد أو العام لمجال معين» ودرجة انسجام أو ضبط النظرية. الخاصية الأولى تتمثل في مدى سعة المواضيع التي 
تتضمنها النظرية سواء أكانت ضيقة أو واسعة. أما الخاصية الثانية تتمثل في انسجام النظرية والتي ترتبط بدرجة انسجام الاقتراحات 
المختلفة للنظرية. لهذا فإن النظرية العامة هي نمط للنظرية السببية التي تختلف عن التعميمات الفردية والنظريات الجزئية» من خلال مداها 
ومجال بحثها الشامل» ففي ميدان علم السياسة تسعى النظرية العامة إلى توضيح كيفية عمل النظم السياسية في مجملها وليس لنظام بعينه 
أمريكي أو فرنسي » أو اندونيسي» وتتمثل أهداف هذا النوع من النظرية في التالي: 
٠‏ إعداد مقاييس تسمح بتعريف المتغيرات المهمة التي يتطلبها أي تحليل لكل النظم السياسية. 
٠‏ تحديد العلاقات بين تلك المتغيرات. 
٠‏ إدراك هذه الأهداف بفضل مجموعة من التعميمات ترتبط ببعضها البعض بانسجام كبير واعتماد متبادل و ممكن. 
أنظر كل هذه النقاط بشيء من التفصيل في: 
David EASTON, Analyse du système politique, traduction de pierre ROCHERON. Paris: librairie ARMOND‏ 
colin (collection Analyse politique), 1974, P P 8-9.‏ 
وانظر ص18 وما بعدها لمعرفة أسس ومفاهيم نظرية التحليل النسقي من نفس الكتاب. 
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يعرف بدراسة المناطق. من هنا ظهرت العديد من الدراسات بإشراف "ألموند"' “جورج كون' 
"جاي بوكر" "لوشيان باي'» خصوصا عند طرحهم لمنظور البحث السياسي عبر الوطني أو 
الدولي» وكان من نتائج ذلك صدور كتاب جماعي من تحرير "ألموند' و"كولمان' بعنوان "السياسة 
في المناطق النامية"(1960)ء كانت معظم دراساته قذمت في مؤتمر التحديث السياسي عقد سنة 
9. ما يلاحظ على تلك الدراسات استعارتها لمفاهيم من مختلف العلوم الاجتماعية الأخرىء 
حيث استخدم "ديفيد أبتر" أفكار "ماكس فيبر" حول الشرعية والسلطة»ء واستعار من "ماريون ليفي' 
أفكاره حول المتطلبات البنائية والوظيفية. فى غضون ذلك قرّرت اللجنة أيضا التركيز على 
موضوعات التنمية السياسية والتحديث» وهذا ما استدعى استخدام مفاهيم علم الاجتماع في التنشئة 
السياسية والتجنيد السياسي والثقافة السياسية. حيث تم إصدار خمسة مجلدات تعنى بمختلف مجالات 
ال الا 

من هذا الباب» سيطر المنظور التنموي (١1ء11ة٤١ع١١ممه1م۷مل)‏ أو مدرسة التحديث 
والتنمية السياسية على حقل السياسة المقارنة في أواخر الخمسينات والستينات» حيث تم التركيز 
على دراسة المناطق النامية في آسياء وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. هذه المدرسة تقوم على إعداد 
معايير ومقاييس للتنمية تعود إلى خبرات وتجارب الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية» إذ 
يتم النظر إلى الجماعات الجديدة الناشئة في البلدان النامية مثل الطبقة الوسطى ونقابات العمال 
والأحزاب السياسية عوامل ضرورية لإيجاد نظم مستقرة ومعتدلة وديمقراطية» أمَا المؤسسات 
الدينية والنخبة الزراعية المالكة تعتبر عوامل معيقة لأي تحول نحو الحداثة في المجتمعات النامية. 
وفق هذا التوجه تمثل الأحزاب السياسية القنوات والبنى التي تقوم بأداء وظائف التعبير عن 
المصالح وتجميعهاء وتمثل أدوات التحديث التي ستؤدي إلى فتح الباب أمام التعددية والديمقراطية 
الليبرالية متفقة مع التوجه الغربي الليبراليء وأي غياب لهذه الأحزاب وجماعات المصالح في 
مؤسسات الدول النامية يعني وجود خلل وظيفي. لذلك أنجزت العديد من الدراسات حول نظام 
الحزب الواحد في إفريقياء واليسار الديمقراطي في أمريكا اللاتينية”. كما شكلت ظاهرة التسلطية 
)Autoritarism0(‏ محور العديد من الأبحاث باعتبار أن النظم التسلطية تمتل أحد ميادين التطور 
نحو الحداتة حيث تستجيب لشروط ومتطلبات وظيفية تسهم في عملية التحديث» وتعتبر كذلك مرحلة 
انتقالية تقود إلى الديمقراطية الليبرالية كما يرى"إدوارد شلس". على الأساس ظهرت نماذج تصنيف 
مختلفة للأنظمة التسلطية متثل تصنيف "ألموند" و"باول'» حيث تم التمييز بين أنظمة تسلطية محافظة» 
وأنظمة تسلطية تحديثيةء وأخرى تسلطية ما قبل تعبوية. 

وفق هذا التصور يعتمد تيار التنموية مقاربة تنائية (u1161ك)‏ تقوم على الفصل بين التقليد 
والحداثةء فالتقليد يشير إلى العناصر المحلية والمؤسسات التقليدية فى الدول الناميةء أمّا الحداثة فهى 
كل ما يمثل العناصر المؤسسية والثقافية التي طوّرت في العالم الغربي. ولكي تكون الدول النامية 


1 تتمثل تلك المجلدات في: 
e Lucian w.PYE, communication and political development (Newjersy: princetion University Press,‏ 
)1962 
e Joseph LAPALOMBARA, bureaucracy and political development (Newjersy: princetion university‏ 
Press 1963)‏ 
e Robert EDWARD, and Dankwart A.RUSTOW, political development in turkey and japan‏ 
(Newjersy: princetion university Press 1964).‏ 
e James S.COLEMAN, education and political development (Newjersy: princetion university Press‏ 
.)1965 
e [Tucian W.PYE, and Sidney Verba, political culture and political development (Newjersy: princetion‏ 
university Press, 1965).‏ 
للمزيد أنظر: نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص ص 255 -257. 
Jean François BAYART, "I'analyse des situation autoritaires: étude bibliographique", Revue française de‏ 3 
science politique, année1976, vol 26, N°3, PP 484-485‏ 
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ر ر ی ی ا ی ف ی التقليد الس الحداثة» وهذامايشكل 
نقطة اتفاق المداخل التنموية". إلا أن هذا الاتفاق لا يعني وجود تصور ذهني واحد كقاعدة للتحليلء 
فهناك تصورات مختلفة فى افتراضاتها النظريةء وفى تحديدها للمتغيرات المستقلة والتابعة» فضلا 
عن غياب اتفاق عام حول تعريف التحديث والتنمية السياسية”. 

إنطلاقا من هذا المنظور كانت دراسة السياسة فى إفريقيا وفق مدرسة التحديث والتنمية 
السياسية» بحيث تقوم على قاعدة أولية مفادها أن المجتمعات الإفريقية ينبغي عليها إقامة مؤسسات 
حديثة وعقلانية أين تحل الفعالية والمنطق العلمي محل القيم التقليدية والنظام العقائدي» وتركز هذه 
النظريات في مجال العملية السياسية على التغيير في المؤسسات الإفريقيةء والتأكيد على ضرورة 
إتباع الأنظمة السياسية الإفريقية للأساليب الغربية في التنميةء ويتعامل هذا التيار مع المجتمعات 
الإفريقية على أتها مجتمعات ليس لها تاريخ» فالمؤسسات الأهلية والثقافة والقيم الإفريقية هي أسباب 
تخل وذ اعات زمر قات للبت و ا ومن ا فا اق ات ال اة عر فت ره 
كبيرا في دراسة السياسة الإفريقيةء إذ تم تقسيم المجتمعات الإفريقية وفق هذه التصورات إلى 
نموذجين مختلفين استخدمت فيهما مصطلحات متعارضة متل: الحديث/التقليدي» الحضري/الريفي»› 
صناعي/زراعي» رأسمالي/ما قبل رأسمالي» و يمكن إضافة مواطن/رعيَّة كما لاحظ الباحث 
الإفريقى "محمود مامد" (Mahmoud MAMDNI)‏ . 

وفق هذه التقسيمات التنائيةء يصف براديم التحديث والتنمية السياسية المجتمعات 
والاقتصاديات الإفريقية بأثها ما قبل حداثية(٥‏ ”ء0 M-6إ۲)»‏ لذلك ركز البحث على إيجاد 
الفواعل الاجتماعية والنماذج الدستورية والمؤسسية الخاصة e‏ والتي من شأنها الانتقال إلى 
دولة حديثة في إفريقياء فالدولة الحديثة والنخبة الإفريقية تعتبر آليات أساسية في عملية الانتقال نحو 
الحداثة. استنادا إلى هذه الخلفية ظهرت العديد من ا ار ات اعدد من اتن :مل كان 


1 بهذا الصدد اتخذ مفهوم "حافز الانجاز" الذي ظهر في الدراسات الاجتماعية الغربية أهمية كبيرة في تفسير التحديث الاجتماعي 
والاقتصادي» فالمجتمع الغربي عوض المجتمعات الأخرى يتميّز بحافز قوي للانجاز وهذا ما تؤكده الفرضية الأساسية لماكس فيير من أن 
هناك عامل ارتباط قوي بين البروتستانتية والرأسماليةء فالإنسان البروتستانتي يؤمن بأنَ المسؤولية الفردية أمام الرب والعمل الجاد والشاق 
هما طريقا الخلاص» وهذا ما هيا لاتشار النهج الاقتصادي العقلاني اللازم المشرو عات الرأسماليةء وقد طورت هذه الفرضية على بد عالم 
النفس الأمريكي "دافيد ماكليلان" الذي عرف حافز الانجاز بأته الحاجة إلى المنافسة مع معيار باطني للتفوق. وهذا التصور هو الفارق بين 
المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة. أنظر بهذا الصدد الفصل الأول:"المجتمع التقليدي" في: 

ب.س.لويد» إفريقيا في عصر التحول الاجتماعي. الكويت: المجلس الوطني لاثقافة والففون والآداب» ( سلسلة عالم المعرفة 
198028 ص ص 51-49 

2 في هذا الإطار لاحظ کل من هنتجتون و دومنجوز E SR O OA‏ 


جنر افيا و لحرا :ر مقتتا (من.خنت الأهذات) E‏ ما جغرافيًا فيكفي الإشارة إلى العملية e‏ الدول النامية (أسياء إفريقياء 
أمريكا اللاتينية) بهذا المعنى فإن التنمية السياسية تتعلق في معناها ومدلولها بالدول الفقيرة أو الأقل تصنيعا. ومن الناحية اللغوية يعني ربط 
التنمية السياسية بعملية التحديث الواسعة وبالتالي الانتقال من المجتمع الزراعي والتقليدي إلى المجتمع العصري الصناعيء ومن تم تعجر 
التنمية السياسية عن النتائج السياسية للتحديث. أمّا من ناحية الأهداف أو المقاصد» فالتنمية السياسية هي الانتقال إلى الأهداف المرجوة التي 
يراها النظام السياسي وهو ام هدف واحد أو أهداف عة وتتمتل هذه الأهداف في :) الديمقراطيةء الاستقرار»ء الشرعية المشاركة» التعبئة» 
التأسيس» المساواةء القدرةء التخصص» الانتماءء التغلغل» التوزيع» التكامل» العقلانيةء الاتجاه نحو البيروقراطيةء الأمن» الرفاه العدالة» 
والحرية). ومن جهة النظر الوظيفية تعني التنمية السياسية حركة النظام السياسي نحو ما تمتاز به العملية السياسية في المجتمع الصناعي 
المعاصر» وهنا يمكن اعتبار مثلا الأحزاب السياسية كضرورة وظيفية في مجتمع ما وهذا ما يجعل تطور الأحزاب عاملا مهما في التطور 
السياسي ككل » بهذا الشكل فإن التطور السياسي ليس نتيجة لعملية التحديث» لكنه يشير إلى المتطلبات السياسية لمجتمع معاصر يؤدي 
وظائفه بفعالية. أنظر بهذا الصدد: 
فیریل هيدي» الإدارة العامة: منظور مقارن» تر: محمد قاسم القريوتي. الجزائر: دیوان المطبو عات الجامعية» ط2» 1985 ص 63. 
إضافة إلى ذلك يمكن التصنيف في هذا السياق بين المداخل الستاتيكية (كعطعدهإممه ء1هء) والتي اهتمت بالعلاقة بين التنمية الاقتصادية 
وشكل النظام السياسي» فالثر اء الاقتصادي يؤدي إلى التعددية في حين الفقر يقود إلى التسلطيةء وهناك المداخل الديناميكية عإصة”ر0) 
Approaches)‏ التي رکزت علی عوامل التحديث السياسي مٿل "لوشيان باي" الذي حدد ثلاثة متغيرات تتمتل في التمايز الهيكلي› قدرة 
وفعالية النظام السياسي» والاتجاه نحو المساواة» وهناك فئة تالتة رگزت على تقسیم النظم السياسية إلى نماذج مختلفة متل أعمال کل من 
"إدوارد شلس' و "ألمونه"' . راجع في هذا الإطار: 

Jean BANDOUIN, introduction ã la science politique. Paris: Editions DALLOZ, 5 ed, 1998, PP 131-134. 

3 Mueni WA MUIU, "Fundi WA Afrika ...", op.cit, P3 


30 


(1958)» ألموند وكولمان (1960)ء سكلار(1963)» أرجانسكي(1965)» ديفيد أبتر(1967)» هذا 
الأخير يعر مولفه حول السياسة القومية لغانا الصادر سنة 1955 بعنوان اكوم 1dهG"‏ 
١ O‏ الدراسة الأولى من نوعها التي اعتمدت المنظور والتوجه السلوكي في الدراسات 

الإفريقية. 

بهذا الصدد كذلك بعد ٠‏ كتاب الباحث المتخصص في الأنثربولوجيا الاجتماعية عية "ب .س .لويد 
مولفا نموذجيا فى دراسة النخبة الإفريقية ذات التقافة الغربية ودورها فى الانتقال من التقليد إلى 
الحداثة في إفريقيا وفهم أثر التحديث على المجتمعات التقليدية» من خلال محاولة الإجابة على 
الأسئلة التالية"" ما هي العلاقة بين هذه الفئات الجديدة (النخبة التي اكتسبت السمات الثقافية المميزة 
للغرب) المتباينة وبين بعضها البعض من ناحية وبينها في مجموعها وبين مجتمعاتها التقليدية من 
ناحية أخرى؟ وإلى أي حد أمكن أن تظهر في غرپ إفريقيا أنماط من المجتمع الصناعي الغربي 
وبخاصة انقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية (...)*"'. 

في نفس السياق» يمثل المدخل البنائي لو ¡¦يفي (Structural- Fonctionnal‏ 
(ءaدإممA‏ أحد المداخل الشهيرة التي احتلت مكان الصدارة في مجال دراسة السياسة في 
إفريقيا. يرتبط هذا المدخل بأعمال عالم السياسة الأمريكي "جبريال ألمون" الذي إعتمد أفكار 
النظرية الوظيفية ل تالكوت بارسونز" والنظرية النسقية ل" ديفيد إيستون. تقوم أفكار هذا التصور 
على اعتبار أن المجتمع أو النظام السياسي يتكوّن من مجموعة عناصر متبادلة ومترابطة يقوم كل 
منها بوظائف معيَّنة تسهم في تنظيم وسير المجموعة. على هذا الأساس بلور كل من "ألموند 
و"كولمان' في مولّف حول السياسة في المناطق llلnliية (The politics of the developping‏ 
(5ع ارات الاتجاه البنائي -الوظيفي» حيث تم تعريف النظام السياسي ك" نظام للتفاعل اي 
ينجز وظائف التكامل والتكيّف (. ..( بالالتجاءِ أو بالتهدید بالالتجاءِ 2 الإکراه الجيدي المشروع 
من هذا المنطلق تم صياغة النظرية الوظيفية باعتماد مجموعة من الافتراضات” قادت إلى تشكيل 
المفهوم الأساس ا في التمايز الهيكلي . هذا المفهوم يقوم علی متغیرین أساسيين في التنمية 
السياسية يتمثلان في درجة إستقلال الوظائف» ودرجة اختصاصهاء وهذا ما سمح بتحديد مستوى 
الحداثة الذي تتحقق في کل نظام سياسي . فالمجتمعات التقليدية تتميز بهياكل متقلبة وقليلة 
الاختصاص» كما أن هناك جهاز واحد يقوم بالوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى 
الوظائف الدينية والاقتصادية على عكس المجتمعات الحديثة التي توجد فيها هياكل سياسية (حكومة» 
برلمان» أحزاب سياسية) تقوم على التخصص وتقسيم دقيق للعمل. ي هذا الأساس تحَذث 
"كولمان" عن "الحمل الوظيفي" الذي يضغط على الدول الإفريقية حديثة الاستقلال التي تتميَز 
بضعف المأسسة وتعاني من نقص التجربة في مجال تقسيم العمل السياسي» وهذا ما أشار a‏ 


1 Abdul Raufu MUSTAPHA, op.cit, P4 
? P.NYANG, op.cit, P46 
20- 19 ب.س.لوید» مرجع سابق» ص ص‎ 3 
174 محمد شلبي» مرجع سابق» ص‎ 4 
: تتحصر الإشكالية الوظيفية في الافتراضات الأربعة التالية‎ 5 
كل الأنظمة السياسية مهما كان مستواها توجد بها هياكل سياسية مشابهة لتلك الموجودة في المجتمعات الحديثة › إلا أته يوجد‎ 
فارق في درجة الاستقرار والتخصص.‎ 
كل الأنظمة السياسية تقوم بنفس الوظائف » إلا أتها تختلف في تواتر تحقيقها وبنوع الهياكل التي تنجزها وأسلوب إتمامها.‎ ه٠‎ 
كل الهياكل السياسية تقوم بوظائف متعددة» ومن تم فهي تسهم بطرق متعددة في إدارة النظام السياسي.‎ ٠ 
كل الأنظمة السياسية على اختلافها ليست حديثة بالكامل ولا تقليدية بالكامل‎ 
انطلاقا من هذه الفرضيات تم تحديد سبعة وظائف للنظام السياسي: التنشئةء الاختيار السياسي» التعبير عن المصالح» تراكم المصالح‎ 
الاتصال السياسي» إعداد القاعدةء تنفيذ القاعدة والوظيفة القضائية.‎ 
أنظر: برتراند بادي» التنمية السياسية» تر محمد نوري المهدوي. ليبياء بیروت: تالة للطباعة والنشر» مؤسسة الانتشار العربي»› ط1‎ 
.50- 49 1/؛» ص ص‎ 
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كتابه المشترك مع "Political Parties and nationnal integration jlgiaڊ J.S Rosberg‏ 
tropical Africa"‏ م الصادر سنة 1964". 
تطويرًَا لهذا المدخل تَمٌ التأكيد من قبل "ألموند" و"باول"' على الأخذ بعين الاعتبار متغير 
"الثقافة السياسية" في دراسة a‏ السياسية إلى جانب محدد "التمايز الهيكلي'. بهذا الصدد وفي 
دراسة أجريت سنة 1963 من طرف "آلموند" و"سدني فربا' تح التفريق بين ثلاشة نماذج للثقافة 
اياس فهناك ثقافة الرعيةء تقافة الخضوع» والتقافة ا كية التي تميّز الديمقراطيات 
الراسخة. إضافة إلى التمييز بین الثقافة السياسية التو افقيةء والتقافة السياسية التصار عية في دراسة 
متقدمة ة ل ألموند"» > "'بنجام بویل' و'"'روبرت مندت' أين أصبح تحديد الثقافة السياسية لاي بلد يتم 
عبر مستويات ثلانة التحليل: مستوى النظام» مستوى العملية» و مستوى السياسة العامة . وهذا ما 
تم اعتماده في دراسة السياسة في إفريقياء حيث تم تخصيص فصل كامل للسياسة في هذه المنطقة 
في كتاب: "السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية" صدر سنة 1992.“.عام بعد ذلك 
صدرت طبعة منقحة لهذا الكتاب لنفس المؤلفين بعنوان" السياسة المقارنة: إطار نظري'» حيث 
تمت المقارنة بين عدد من الدول وفق عدد من المتغيّرات كالتجنيد السياسي» التعبير عن المصالح»› 
الأحزاب السياسيةء وصنع السياسة العامة ومستویات الأداء المختلفة للنظام في مجال السياسة 
العامة ومن بين هذه الدول التي اقُخذت کو حدات للمقارنة نجد ثلاث دول إفريقية (نیجیریاء مصر› 
تنزانیا)› وفي تصنيف مقتر ح للنظم السياسية في هذا الكتاب»› اعتبرت نظم الحكم الإفريقية جنوب 
الصحراء ضمن فئة الدول ما قبل الصناعية» وهي "نظم ساكنة وغير حركية وتتميّز بمعدلات 
منخفضة من النموء وبارتفاع مسنو ی الأميةء وبمعدلات متدنية من التصنيع» ولقد دخلت هذه النظم 
إلى العصر الحديث دون أن يحدث آي تغيير تقريبا في بناها الاجتماعية وتقافاتها التقليديةء فالتطور 
الحديث الأساسي الذي حدث فی هذه الدول هو تطور المؤسسات والتقنيات العسكرية الحديثةء والتى 
مكنت جماعات من الضباط في كثير من الأحيان من الاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها .."“. ٠‏ 


1 المرجع السابقء ص ص 50 -51. 
2 لقد أضاف كل من ألموند وباول إلى تحليل الوظائف والمتمثلة في وظائف التحوّل وظائف التكيّف والقدرات الوظيفية متغيّر الثقاففة 
السياسية والذي يشير الخ کل المواقع و المعتقدات»› القيم والاختصاصات التي توجد بطريقة شائعة لدی ناس بعينهم.. . هذه الثقافة هي نفسها 
خضعت لسياق مُحدد من التطور وفقها صار الناس أكثر فأكثر عقلانيةء تحليليةء و أمبريقية في نشاطهم السياسي" كل هذا تَمّت الإشارة إليه 
في كتاب لاألموند وبlوJ‏ ڊعgi "Comparative politics: a development approache" jl‏ الصادر سنة 1966. 
وفي كتاب مشترك بعنوان "التقافة المدنية'(إداااء 1زاء) قدّم ألموند وفيربا بحثا واسعا من خلاله تمت مقارنة السمات التقافية لمجتمعات 
مختلفة مثل الولايات المتحدة» المملكة المتحدة» ألمانياء إيطالياء والمكسيك. وخلصا إلى التعريف بين ثلاثة نماذج للثقافة السياسية. فهناك 
تقافة الرعيّة والتي تشير إلى موقف اللامبالاة والجهل في مواجهة الدولة والانكفاء على الوحدات المحلية في ما يتعلق بالانتماء سواء تعلق 
الأمر بالقبيلة أو بالقريةء أمَّا ثقافة الخضوع فتميّز بمعرفة وإدراك للنظام السياسي ولكن هناك سلبية في مواجهتهء فالأفراد یعتقدون أنهم 
غير قادرين على مواجهة النظام والمشاركة في إدارته» وأمّا الفئة الثالثة وهي تقافة المشاركة فهي تعبّر عن إدارة المواطنين في أن 
يمارسوا حقوقهم وواجباتهم بشكل كليٌ وكامل» وذلك للضغط أو التأثير علی القرار السياسي وهذا ما يميّز الديمقراطيات الراسخة. 
أنظر بهذا الصدد: المرجع السابق» ص ص51 -54. 

3 يشير مستوى النظام إلى وظائف المحافظة على النظام والتكيّف» أمَّا مستوى العمليّة يشمل وظائف التحويل» ويتضمن مستوى السياسة 
العامة التركيز على سلوك النظام في بيئته وقدراته الوظيفيةء هذه المستويات الثلاثة أصبحت أحد طرق تحديد الثقافة السياسية لأي بلد من 
خلال الاهتمام بالميول والنزعات على مستويات: النظام» العمليةء السياسة العامة. 
أنظر في هذا الإطار: جبرائيل الموند» وآخرون » السياسة المقارنة: إطار نظريء» تر: محمد زاهي المغيربي. بنخازي (ليبيا): منشورات 
جامعة قاريونس» ط1» 1996» ص ص 103 -110. 

4 أنظر الفصل السادس عشر (السياسة في إفريقيا ص ص 881 - 942) في: جبر ائيل ألموند وآخرون» السياسة المقارنة فى وقنتا 
الحاضر : نظرة عالمية» تر : هشىام عبد اللےء مراجعة: سمیر نصار. عمان '(الأردن): الدار الأهلية للنشر و التوزيع»› ط1 1998 
5 في هذا الإطار تم تصنيف النظم السياسية وفقا لإستر اتيجياتها المختلفة في السياسة العامة أي في استر اتيجيات إنتاج السلع السياسية»ء 
وكذلك وفقا للنزعة المحافظة في سياساتها العامة ووفقا لدرجة تحديدها وتقييدها لدور النظام السياسي في علاقته بالنظام الاقتصادي. وفقا 
لهذا المدخل تم التمييز بين الأنواع التالية من النظم السياسية: 
أولا: الدول ا 

أ - ديمقر اطية 

1. ديمقراطية محافظة 
2. ديمقراطية اجتماعية 
ب - تسلطية: 
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إضافة إلى المدخل البنائي -الوظيفي هناك مداخل أخرى اهتمت بدراسة السياسة في العالم 
الثالث وفي إفريقياء من بينها ما قذمه "صموئيل هنتجتون" من خلال تركيزه على عملية المأسسة 
(isati00ا1nstitutiona)‏ في النظام السياسي» وبذلك يعود مفهوم المؤسسة ليصبح الموضوع 
المركزي للتحليل السياسي والمتغير الرئيس في دراسة عملية التحول. من هذا المنطلق يرى 
هنتجتون أن فعالية واستمرارية أي نظام سياسي تتوقف على درجة قوة عملية مأسسة تنظيماته 
وإجراءاته» فالمأسسة تتطلب أن يكون للنظام قدرة على التكيّف مع مختلف الظروف والحقب 
التاريخية» وأن يتميّز بدرجة عالية من ا في الهياكل» مع التأكيد على استقلالية هذه الهياكل 
وتماسكها. على هذا الأساس يميز "هنتجتون" بي بين "المجتمع برaıتgري' «(Société Prétorienne)‏ 
والمجتمع المدني طبقا لاعتبار المشاركة الا -المأسسة » فالمجتمع البريتوري يشكل حالة من 
النظام السياسي غير الممأىس بشکل کاف» ومن ثم یعیش e‏ السياسي' ¢ وحالة من 
التفكك والتأزم» وهذا ما يقود إلى عدم الاستقرار الستاي" . لذلك يحدد' وون ثلاث مقومات 
للحداثة السياسية تتمتثل في: ترشید السلطةء التمايز الهيكلي»› والمشاركة السياسية 

لقد شكل هذا المدخل خلفية وقاعدة تحليل لدراسة العديد من وا المرتبطة بالتتمية 
السياسية في إفريقيا. في هذا الإطار اعتمد "Dmitri Georges ZAV ROF۴'‏ في دراسته حول 
المؤسسة العسكرية والتنمية السياسية في إفريقيا السوداءء المدخل المؤسسي لهنتجتون › وما قتمه 


1. محافظة 
2. راديكالية 
ثانيا: الدول ما قبل الصناعية: 
أ - تقليدية جديدة 
ب - شعبوية ديمقراطية 
ج - تسلطية: 
1. تكنوقراطية 
2. تكنوقراطية -توزيعية 
3. تكنوقراطية -تعبوية 
ولقد تم تصنيف العديد من نظم الحكم في إفريقيا جنوب الصحراء ضمن فئة النظم السياسية التقليدية الجديدة» ونظم إفريقية أخرى ضمن فئة 
الشعبوية الديمقراطية وكلا هذين الصنفين يندرجان في الصنف الثاني من الأنظمة السياسية المسمَّاة ما قبل صناعية. 
للاطلاع أكثر راجع: جبر ائيل ألموند وآخرون»› السياسة المقارنة: إطار نظري» مر مرجع سابق» ص ص326 -333. 
1 في هذا السياق يلاحظ هنتجتون أته لا يمكن للنظام السياسي أن يكون فاعلا وقابلا للاستمرارية إلا إذا اتسم بدرجة عالية من المأسةء 
وهذا يعني أن تكون التنظيمات والإجراءات متعددة بما يكفي ومستقرة بما يكفي وفاعلة ونْقَيّم من قبل الجمهور الذي تعيّته»ء فالمؤسسات 
ضرورة لحماية المجتمع ومنع تفككه ولتسوية مختلف المنازعات التي تخترقه ولضمان نجاح السياسات بما يتفق والصالح العام» ولن 
يتمأسس أي نظام سياسي إلا إذا كانت لديه القدرة على التكيف ومواجهة التحول والحفاظ والتجديد عبر مختلف الحقب التاريخيةء و النظام 
الممأسس كذلك هو الذي يتميز بدرجة عالية من التعدد في الهياكلء وتفترض المأسسة أيضا: استقلالية معيَنة للهياكل السياسية» بمعنى 
استقلالية الدولة إزاء القوى الاجتماعية والاقتصاديةء واستقلالية الأحزاب السياسية في مواجهة طبقاتهم الاجتماعية المنتمية إليهاء وتفترض 
من جهة أخرى درجة معينة من تماسك التنظيمات والإجراءات السياسية » وهذا لا يحدث إلا إذا شكلت هذه التنظيمات والإجراءات 
موضوعا للإجماع. طبقا لهذه المعايير تم التمييز بين نوعين من النظام السياسي حسب نجاح عملية المأسسة من عدمها في احتواء التوسع 
في المشاركة السياسيةء النظام الأول: المجتمع المدني وفيه يكون توازنا في الانخفاض النسبي للقوى الاجتماعية ودخولهم في الساحة 
السياسية بفعل وجود مؤسسات ثابتة بما يكفي لتنظيم وضبط مشاركة تلك القوى» وبالتالي نحن إزاء حالة من التطور. 
النظام الثاني: المجتمع البريتوري وهو الذي يتميّز بالمواجهة المباشرة دون توسيط للقوى الاجتماعيةء وبالتالي فالمشاركة هناتكون 
مضطربة وغير منضبطة لعدم كفاية عملية المأسسةء ومن ثم نحن أمام حالة من التفسخ والانهيار. 
للاطلاع أكثر على المقترب المؤسساتي لهنتجتون أنظر: 
برتراند بادي» مرجع سابق» ص ص85 -94. 
2 يُقصد بترشيد السلطة اعتمادها على أساس قانوني ينظم ممارستها وتداولها وبالتالي انفصال السلطة عن شخص الحاكم وتوقفها على 
الدولة. أمَّا التمايز فيشير إلى الكيان العضوي والكيان الوظيفي لمؤسسات الدولةء بمعنى ضرورة تباين الهيئات التي تقوم بالوظائف 
السياسية والقضائية للدولة. و تعبّر المشاركة السياسية عن ضرورة ممارسة الجماهير لحقهم ودورهم في الحياة السياسية عن طريق القنوات 
المنوطة بذلك مثل الأحزاب السياسيةء وجماعات المصالح. وبالتالي فمجتمع الحداثة السياسية وفق هنتجتون يمثل ذلك المجتمع الذي تتوفر 
فيه المقومات الثلاث السابقة (ترشيد السلطةء التمايز الهيكلي» والمشاركة السياسية)ء أمَّا ما يخالف ذلك يشكل سمات التخلف السياسى. 
وانطلاقا مما تقدم فإِنَ الحداثة السياسية عند هنتجتون هي مرادفة للديمقراطية في المجتمع الغربي. ٠‏ 
أنظر بهذا الصدد: 
أحمد وهبان» التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية : رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث. الإسكندرية: الجامعة الجديدة 
للنشر» 2000 ص ص 14 -16. 
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"لوشيان باي" في تحديده لمتغيرات التنمية السياسية المتمثلة في التمايز الهيكلي» و قدرة النظام 
السياسى» والمساواة فى عملية التجنيد والتوظيف السياسى. كان الهدف من الدراسة معرفة ما يمكن 
أن يقدمه مفهوم التنمية السياسية بالنسبة لفهم أسباب ظهور النظم العسكرية في إفريقياء ومعرفة 
نتائج ذلك على تطور النظم السياسية الإفريقية. من خلال هذا التوجه لاحظ هذا الباحث غيابا 
للإندماج الوطني ووجود معوقات أمام الاتصال السياسي. الشيء الذي يؤدي إلى سيادة الأنظمة 
الإثنية والتقليدية التي تحول دون تكوين نظام سياسي موحد ومركزي. إضافة إلى هيمنة نظام 
الحزب الواحد الذي أصبح كعامل لزيادة الثروة واحتكار السلطة في ظل غياب لأيْٰ تخصص 
وتمايز في الهياكل السياسيةء وهذا ما قاد إلى تدخل الجيش في الحياة السياسيةء لتصبح النظم 
العسكرية كأجهزة للتحديث السياسي» والسبب يرجع بالدرجة الأولى إلى صعوبات التوصل إلى بناء 
وطني في الدول الإفريقية". 

إن دراسة النظم السياسية الإفريقية لم يتوقف على تلك التصورات فقط» بل هناك أطر 
نظرية أخرى عملت على بلورة اقترابات جديدة لدراسة التنمية السياسية في إفريقيا. بهذا الصدد تم 
تعريف عملية التحديث السياسي انطلاقا من مقياس آخر يتمتل في عملية بناء المركز الذي يسعى 
للحفاظ على هيمنته على الأطراف» وهذا ما نجده في أعمال "بندكس"» "روكان"'» و" إلياس" على نحو 
ما شار إليه "برتراند بادي' (51۴ 84۸ ٥۲۲۲۵۸4‏ 8) من أئه يمكن اعتبار عملية بناء مركز تلك التي 
تقود إلى بناء مؤسسات وقيم تسهم في الحفاظ على التنظيم العام في مجتمع مستقل» محصور في 
رقعة جغرافية محددة» في حالة ما إذا كان هذا المجتمع يعيش حالة من تذرر للسلطة 
.)At0m sation du P0uvor(‏ وضعف التنسیق بین مکو ناته المختلفة2. "إدوارد شلس"' يضیيف 
بهذا المعنى أن عملية بناء مركز هي عبارة عن سيرورة ملازمة لكل مجتمع» وهذا ما يستدعي 
ضرورة تكامل الأفراد والجماعات داخل كيان يتجاوز وجودهم الفعلي”. وفق هذا التصور لاحظ 
"زولبار غ' )۸.۸.7018٤R86(‏ أن الدول الإفريقية الحديثة تعاني من ضعف في تأسيس مراكز 
وطنية للسلطة مع قوّة تأثير المؤسسات والقيم التي تؤدي إلى إضعاف تلك المراكزء وبالتالي فتعددية 
النظام السياسي في إفريقيا يمكن اختصارها في ثنائية تميز بين قطاعين: قطاع سياسي حديث› 
وقطاع ساني محل (6510161). مستتذا غل تعريف "يشون للنظام الشاي في انه "سق 
السلوك الأكثر اندماجا في المجتمع من أجل التوزيع السلطوي للقيم'. و يُقذم "زولبارغ' تصوره 
للأنظمة السياسية الإفريقية بالقول أنه "يمكن تصنيف القيم التي توزع من طرف السلطة في بلدان 
إفريقيا الغربية إلى فئتين» واحدة تسمى "حديثة"'» والأخرى يمكن تسميتها "محلي' (1ع1duءé6)‏ 
لتجنب كلمة "تقليدي'» كما أننا نستطيع التمييز عن طريق التحليل بين الهياكل الخاصة بالتوزيع 
السلطوي للفئة الأولى»ء وبين تلك الخاصة بالفئة الثانيةء من هنا يمكن الحديث عن نظام سياسي 
بقطاعين» قطاع حديث» وآخر محلي"" حيث أن هذين القطاعين يشكلان ما يسمى بالمجتمع 
التوفيقي (عا 61٥٣ء‏ 166ءS0).‏ في هذا الإطار قذم "كريستيان كولون' (Christia¬‏ 
COULON)‏ افتر اضاته حول تصور ه النظري أتحليل النظام السياسي والمجتمع في إفريقياء 
معتمدا على ما خلص إلیه 7018٤86‏ رغم انتقاده له خاصة في جانب اعتماده على التعريف 
الإيستوني للنظام السياسي» واعتماده لتقسيم صارم بين قطاع حديث وآخر محلي» إذ أهمل إمكانية 
وجود علاقات معقدة ومتداخلة بين قطاعات المجتمع المختلفة. على هذا الأساس يرى"كريستيان 
كولون" أنه يمكن تقسيم النظام السياسي في إفريقيا إلى قطاع سياسي مرکjزي (secteur politique‏ 
»cent21(‏ وقطاع سياسي طرفي (عuں¶1١16م1ا6م‏ iti¶ueاpo‏ eurعsect)‏ مع الأخذ بعين الاعتبار 


' Dmitri-Georges ZAVROFF, "Régimes militaires et développement politique en Afrique Noire", Revue 
française de science politique, Année 1972, Vol 22, N° 5, P P 973-991. 
* Mamoudou GAZIBO, 1' Afrique en politique comparée, op.cit, P P 7-8. 

109 برتراند بادي» مرجع سابق» ص‎ 
* Christian COULON, "système politique et société dans les Etats d'Afrique noire...", op.cit, P P 1060-1063. 
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أن القطاع المركزي لا يعني أن يكون تقليديا. إضافة إلى أن هذا التقسيم يتجنب التمييز المطلق بين 
القطاعين» إذ يمكن أن يكون نفس الفاعلين في القطاع المركزي موجودين في القطاع الطرفي 
والعكس صحيح. أمَّا فيما يخص العلاقة بين القطاعين» فهناك علاقة قائمة على استخدام القوة 
والإكراه» وهناك علاقات قائمة على الزبونية لضمان سيطرة المركز أو النخبة الحاكمة على 
الأطراف- 

من خلال ما تم عرضه لأدبيات التحديث والتنمية السياسية وإسهاماتها المختلفة في دراسة 
السياسة الإفريقيةء يمكن أن نختم هذا العنصر بتساؤل يمكن أن يبيّن لنا معالم الطريق في دراستنا 
للدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا في المباحث القادمة: ألا يمكن إعتبار أن مفهوم الحكم الراشد 
وما يتضمنه من آليات إمتدادا لنظريات التحديث والتنمية السياسية خصوصا فى تصورها النمط 
الغربي للتنمية كنموذج متطور بشكل مؤسساته وثقافته وسياساته خاصة ما يتعلق بالديمقراطية 
الليبراليةء والثقافة السياسية المدنية والمشاركيةء والرأسمالية التي ترى في القطاع الخاص المحرك 
الأساسي للتنميةء نموذج ينبغي على 2 ودول العالم الثالث ككل إتباعه في عمليات تحديثها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ بمعنى آخر هل يمكن اعتبار أن براديم الحكم الراشد يجد 
جذوره الإبستمولوجية في نظريات اتات والتنمية السياسية؟ 


إن تركيز المدرسة السلوكية على إدانة المعيارية والسعي لتكوين إطار نظري يقوم على 
EE‏ عامة اتحليل الأنظمة السياسية» ومن ثم تأسيس علم سياسة 
حقيقي يرتكز على الإمبريقية (عد«ء1٣İم8)»‏ والمسلماتية («4)10ءiاة«مi0×ه)»‏ والرياضصياتية 
«((Mathematisation)‏ ۳ إلى ظهور اتجاهين في علم السياسة وحقل السياسة المقارنة يتمتلان 
في السلوكية العلمية (عاء)" ءءء عمmءاامiرaطعط)‏ واتجاهات مضادة من بينها النيوماركسية»ء 
والنظرية السياسية المعيارية ل"ستراوس" (ككاهءء 60])»ء وهذا ما يعبّر عن توجه المرحلة الثالثة 
بعد المؤسسية والسلوكية في تطور علم السياسةء و رغم سعي هذه الأخيرة إلى تأسيس نموذج 
معر ي إلا أن هذا الطرح لتأسيس علم سياسة موحد أو براديمي (ع ٣2)14‏ ع1ل۴۲) باء 
بالفشل2 . فصعود السلوكية في السياسة المقارنة بدأ بلقى نهايته في منتصف الستينات وبالتحديد سنة 
16 . 

لقد اكتشف السلوكيون في نهاية المطاف أنهم أمام علم سياسة منقسم أو مبعثر» فضلا عن 
إهمالهم للمشاكل الاجتماعية الحقيقيةء بل عملوا على تكريس الوضع القائم وتدعيم وشرعنة سيطرة 
النخب الاقتصادية والسياسيةء إلى حد إتهام السلوكية بالحركة المحافظة(عا؟)ة۷إعء«هء)*. 

إنَ الدراسات السلوكية تجاهلت التاريخ» الشيء الذي أنتج علم سياسة ضيَق ومتقوقع. يظهر 
هذا في الانتقادات ج من قبل "بندكس" و"ريجز" لنظريات التحديتث» حيث أنها مقتصرة على 
النطاق والتاريخ الغربي” . فالمنظور التنموي المسيطر في المرحلة السلوكية رسخ مركزية ومعيارية 
الدول الغربية التي تظهر عند إجراء أي مقارنات تتعلق بدول العالم الثالث. و يتجلى ذلك في التحيّز 


Ibid, PP 1063-1073.‏ ' 
2 لقد عبر "ديفيد إيستون' على المسلمات والرياضيات بالقول أن :"الناتج المثالي للبحث العلمي (...) يعتمد على مسلمات (۴١10۳×ه)»‏ مع 
تسین علقات وتعميمات» والملاحظة الأخيرة تصاغ بالرجوع الف الرياضيات التي تتأسس على ملاحظات موضوعية"'. 
وفي هذا الإطار يرى"توماس كون" في مؤلفه الشهير "بنية الثورات العلمية" أن العلوم الإنسانية وبالخصوص العلوم الاجتماعية هي علوم 
"برييبر اديمية" (عu٩1٤ة»رعلةإة6-۴إ۴)‏ بمعنى أن هذه العلوم لم يتوصل فيها الباحتون إلى براديم مشترك. أنظر بهذا الصدد : 
Nicolas FRYMOND, la question des institutions dans la science politique contemporaine..., op.cit, PP 14‏ 
Gerardo L MUNCK, "the past and present of comparative politics", in: Gerardo MUNCK, Richard‏ ° 
SNYDER, passion, Graft, and method in comparative politics. Baltimore: the johns HOPKINS university‏ 
press, Forthcoming, 2006, P1.‏ 
Nicolas FRYMOND, op.cit, P15‏ ^“ 
5 عبد الغفار رشاد القصبي»› مرجع سابق» ص ص 62 -69. 


35 


اوي ال ر ر و ا ی ا را ی ري 
الوضع القائم في الغرب ويدعو إلى تعميمه» على الرغم من فشل نموذج الدولة الغربية في إفريقيا 
وآسيا منذ أواخر السبعينات» وهذا ما يشكك في عالمية التحليل السياسي المقارن" 

كك لك العرامن أت إلى التعرة إلى تاجن عل اة جت وور و ج ها ج 
السلوكية (عص vor‏ B6ha-†ءP0)‏ . تعتبر ما بعد السلوكية أو المدرسة المابعدية بمثاإبة تورة 
e‏ د إلى حد كبير الطابع الترفبقي أو عدم التطرف في دراسة 
الظواهر ,السداستية 

بعد الانتقادات 0 وُجهت إلى الطركة هروت العذيد من الافتر انات خاضكة ما تلق 
بتجديد الفكر الماركسي كما يرى' ديفيد إيستون"' الذي أخذ أشكالا عديدة مثل النظرية النقدية لمدرسة 
فرانكفورت» والماركسية البنائية لأندرسون N5(٤R۸S0١N(‏ .۴)» ونظرية التبعيةء والماركسية 
التحليلية ل " ألستر E1S7٤۸("‏ .[) . إضافة إلى ما دعت إلي4 "Theda SKOPO0LA"‏ 
المتمتل فى العودة إلى دراسة الدولة(ہ1 )عوط عtھtء‏ عطt )bring‏ كفاعل مستقل» بمعنی النظر إلى 
علاقات الدولة -المجتمع» والدعوة إلى عودة التحليل المؤسسي (المؤسسات الرسمية) الذي أهملته 
السلوكية ضمن مقاربة النيومؤسسية التاريخية (عuا¶!1١0)ءئا )N60- institutionnalisme‏ التي 
كمك هاما أك من قل الكت ين في الخماية الاجتماعبة. 


1 إضافة إلى ذلك تمیزت النظريات السلوكية بالطبيعة الاختزاليةء وذلك بحصر المجتمع في بعض المعايير والمؤشرات» وهذا مايطظرح 
إشكالية الحياد العلمي عند السلوكيين. ومن الإشكاليات التي أت إلى تجاوز السلوكية تلك النابعة من الواقع السياسي للبنية الاجتماعية لحقل 
السياسة المقارنة التي فجرتها وكشفتها إلى السطح نشاطات "حركة الحقوق المدنية'» و "حركة سلام فيتنام" في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهذا ما أثر على علم السياسةء حيث تمّت الدعوة إلى علم سياسة حساس أكثر للحاجات الأساسية للمجتمع. أنظر بهذا الصدد: نصر محمد 
عارف» إيستومولوجيا السياسة المقارنةء مرجع سابق» ص ص 295 -296. 
2 نصر محمد عارف»"حالة علم السياسة في القرن العشرين تاج العلوم... هل استطاع أن يكون علما سلوكيا؟'» مجلة العلو 
الاجتماعيةء مجلد 0 عدد 1 الكويت» ص 35. 
Nicolas FRYMOND, op.cit, P15.‏ ° 

كل ذلك يشير إلى المداخل المابعديةء وهناك مداخل أخرى تدعوا إلى التجديد وضرورة تكييف مناهج ومداخل البحث مع تغير الظضروف 
البيئية المخبطة التي يشهدها العالم المعاصر. 
إن عجز المداخل السلوكية عن شرح الظواهر السياسية دفع الباحثين إلى تطوير الأسس والمبادئ التي تقوم عليها بعض المداخل ويمكن 
تحديد بعضها متل: المدخل ما بعد الماركسي أو النيوماركسيةء ما بعد البنيوي» ما بعد الواقعي» ما بعد الكلاسيكي» ما بعد المادي» ما بعد 
العقلاني» ما بعد الوضعيء» ما بعد الشمولي» ما بعد الحداثةء ما بعد المؤسسي ٠ ٠‏ 
للاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى: مصطفى عبد الله أبو اقا خن ام ر لا البحث السياسي. ليبيا: الهيئة القومية للبحث العلميء 
ط1» 2002 ص 95. 
“ إن كتابات "14ممهk؟‏ هلط" كان لها أثر كبير على دراسات علم الاجتماع التاريخي المقارن وعلم السياسة الأمريكي مثل موؤلفاتها: 
"الدول والثورات الاجتماعية: تحليل مقارن لفرنساء روسياء والصين" الصادر عن منشورات كمبريدج سنة 1985ء وكتاب آخر 
بعنوان؟"حماية الجنود والأمهات: في الولايات المتحدة الأمريكية" الصادر سنة 1992 عن منشورات هارفارد. هذا إضافة إلى كتابها رفقة 
"Peter B. EVANS"‏ و "Dietrick RUESCHMEYER"‏ بعنوان "¬1 "bring the state back‏ الصادر عن منشورات 
COMPRIDGE‏ » وهذا الكتاب أسس لتيار استطاع أن يسيطر الآن على أبحاث علم السياسة الأمريكي والمتمثل في النيومؤسسية 
التاريخية» من خلال هذه الأبحاث أشارت "theda"‏ إلى أهمية الدولة والمؤسسات کنماذج تحليلية بديلة عن النظريات الگیزى لسنوات 
الستينات والسبعينات حيث انتقدت الوظيفية البنائيةء نظرية النخبةء ونظريات التعدديةء والماركسية. 
للمزيد راجع: 
Pierre BOLLINGER, "Theda Scopola, I'état, l'histoire et la science politique américaine", Raison politiques,‏ 

presse de la fondation nationale des sciences politiques, N° 6, mai 2002, PP 134-148.‏ 
للإشارة فإن النيومؤسسية التاريخية كمقاربة نظرية أصبحت النظرية المهيمنة خصوصا عند اختصاصي الحماية الاجتماعية منذ أاواسط 
سنوات التمانينات» وهذا ما تشير إليه العديد من الدراسات والمؤلفات التي سيطرت على المستوى النظري في أمريكا الشمالية وأوربا 
الغربيةء وتقوم هذه المقاربة على الافتراض التالي: ٠‏ 
"تشکل Sas‏ السياسية الشكلية (الرسمية) والسياسات العامة المعدة مصدر الاجبارات المؤسسية التي تغير استر اتيجيات وقرارات الفاعلين 
السياسيين 
"les rêgles politiques formelles et les politiques publiques établis sont la source de contraintes institutionnelle‏ 
qui infléchissent les stratégies et les décisions des acteurs politiques". ٠‏ 
أنظر مناقشة معمقة لهذه النظرية في: 
Daniel BELAND, "néo-institutionnalisme historique et politique sociales: une perspective sociologique",‏ 

politique et sociétés, Vol 21, N° 3, 2002, PP 21-39. 
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إن الأطر النظرية التي تمثل هذه الحقبة لم تنشاً مباشرة بعد تراجع السلوكية لتؤسس نموذجا 
معرفيا جديدا. قد تكون تلك الأطر "ذات أصول فكرية تاريخية سابقة» وقد تكون نشأت في ظل 
المرحلة السلوكيةء ولكنها كانت هامشية أو خارج النمط آنذاك» مثل ما بعد السلوكية كنموذج معرفي 
نشا في إطار السلوكية وظل ينمو وهي تتراجع وتتآكل حتى أصبح هذا النموذج المسيطر الذي قد 
کون متزامنا معه نموذج آخر مضاد له سيخلفه يوما ماء فهذه طبيعة العلم وصيرورتة"' 

كل هذا كان كمقدمة لفهم الإطار العام الذي ظهرت فيه مدرسة التبعية (dependency‏ 
(001طءء كمدخل لدراسة دول العالم الثالث»ء ودراسة النظم السياسية الإفريقية. 

لقد جاءت نظرية التبعية كتطوير للمنظور الماركسي الذي فقد مكانته في تحليل الظواهر 
الجديدة في العالم الرأسمالي» والعالم النامي من جهةء و كرد فعل على عجز الاقترابات والنظريات 
السلوكية والتنموية بالتحديد من جهة أخرى. تأسست هذه المدرسة من قبل الكتاب الماركسيين في 
أمريكا اللاتينيةء حيث حاول مفكروها تفسير التخلف في دولهم بإرجاعه إلى طبيعة النظام 
الرأسمالي المهيمن الذي فرض قيوده على أنظمة دول العالم الثالثء كما استخدمت ا 
طرف كاب غير ماركسيين في تحليلاتهم وأضافوا إليها العديد من تصوراتهم واقتراحاتهم”. 

بهذا الصدد ينبغي التفريق بين مدخل التبعية كاة E TT‏ 
ناحية أخرى. فهناك من المحللين من يستخدمها كاقتراب من خلال التركيز على دور العامل الدولي 
في دراسة البنية الداخلية لدول الجنوب مٹل a mC‏ 
يستخدمها كإيديولوجية ضد النظام الأمريكي والنظام الرأسمالي العالمي”.وتقوم نظريات التبعية على 
أضات و التفات ‏ الحقاكق اة 
1. الجمع بين الاقتصادي والسياسي في تحليل النظام السياسي(أو ما يسمى بالاقتصاد السياسي 
للظواهر السياسية)»› فالفصل بين السياسي والاقضادي ي ج الم السياسي والاقتصادي يؤدي 
إلى تشويه الحقيقة وبالتالي الوهم باستقلالية الدولة وعدم تبعيتها". 
2. إرجاع التخلف إلى النظام الرأسمالي العالمي» إضافة إلى التركيز على طبيعة العلاقات العابرة 
للقارات والأوطان» والتي تهدد سيادة الدول» مع دراسة السلطة على المستويين الوطني والدوليء 
والقول بوجود نظام رأسمالي موحد على مستوى المعمورة ومزود بمراكز وأطراف» حيث يتم 
الهيمنة على هذه الأطراف التي تزداد على أساسها سيطرة المراكز بمقدار تخلفهاء وتقوم هذه 


إضافة إلى ذلك تعتبر النيومؤسسية التاريخية أحد فرو ع النيومؤسسية (ع٣ء1اة‏ ”0ا v0):اىم1-هN6)‏ إضافة إلى فروع أخرى متمثلة في 
نظری ية الخيار العقلاني(1٥٣٣‏ 0ة ×زهطء)»ء النيومؤسسية السوسيولوجية (عا¶1010g1عs0 )Néo-institutionnalisme‏ › وکل ھذە 
الأنواع تدعوا إلى ضرورة عودة اتحاي المؤسسي في علم السياسة. 
لظو شرح اك به اتراق 
André LECOURS, "T'approche Néo-institutionnelle, en science politique: unité ou diversité?" , politique et‏ 
société, vol 21, N° 3, 2002, PP3-19.‏ 
تڪ حي عارف» إبستومولوجيا السياسة المقارنةء مرجع سابق» ص 308. 
في هذا الإطار تعتبر ما بعد السلوكية حركة تمثل خليطا من عناصر مختلفة بعضها سلوکي وبعضها ما قبل سلوکي غير أنها تمتل حالة 
جدلية جديدة في تاريخ العلم الذي يشهد وبصورة متكررة إدعاءات بإعادة التأسيس والبناء من جديدء فقد جاءت الدعوة إلى ثورة جديدة التي 
أطلق علیها ' 'دیفید ایستون": ما بعد السلوكية من قبل المؤسسة نفسها التي انش السلوكية وطورتها وتبنتها مدة نصف قرن» حيث تم 
الإعلان عن انتهاء المرحلة السلوكية في خطاب ألقاه" إيستون' بوصفه رئيس الجمعية الأمريكية لعلم السياسة عام 1969« وتم 
تأكيد ذلك في نفس السنة حين خصصت "جمعية الجنوب الأمريكي لعلم السياسة" في اجتماعها السنوي في ميامي جلسة كاملة لمناقشة 
أطروحة عنوانها "منهج ما بعد الوضعية في علم ulي۸lفة" (Post-positivist Methodologie in political‏ 
(#ء«عاعء» واعتبر ذلك بداية لنهاية مرحلة أطلق عليها مرحلة علم السياسة الوضعي السلوكي. تأتي دعوة إيستون هذه بعد حدوث العديد 
من الوقائع التي يمكن إجمالها في إخفاق الحكومة الأمريكية في التعامل مع المشكلات الموجودة سواء داخليا (الحقوق المدنية للسودء اليسار 
الجديد) أو خارجية (حرب فيتنام) » وكذلك ظهور التجمع من أجل علم سياسة جديد في اجتماع ۸۴5۸ في 1967. 
أنظر بهذا الصدد : نصر محمد عارف»"حالة علم السياسة في القرن العشرين .."» مرجع سابق» ص ص 33 -37. 
محمد شلبي» المنهجية في التحليل السياسي» مرجع سابق» ص ص190 -191. 
نصر محمد عارف» إبستومولوجيا السياسة المقارنةء مرجع سابق» ص 311. 
في هذا الإطار نرى أن هذا الحكم لا يقتصر على الاقترابات الماركسية والراديكالية وإنما ينطبق أيضا على النظريات والاقترابات 
الليبرالية. 
مخ شلبي» مر مرجع سابق› ص 191. 
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الأطراف في نفس الوقت بتنفيذ الوظائف التي ينوط بها التقسيم الدولي للعمل ولا تستفيد من وراء 
ذلك. 


3. اعتبارا مما سبق» ترى نظريات التبعية أن الدولة لا تصلح كوحدة للتحليل في ظل وضع دولي 
يتميز بسيطرة ¡ الاقتصاد العالمي الرأسماليء ومن ثم ضرورة اعتماد "النظام الدولي' كوحدة للتحليل› 
إذ يتم النظر إلى الحركة السياسية والتطورات داخل الدول -الوطنية كآثار لحركية النظام الرأسمالي 
العالميء. وهذا ما يمثل العنصر الأساسي لتفسير سلوك الدول -الوطنية على الصعيد الداخلي 
والقولى" . فدول المركز أصبحت أكثر غنى باستغلال مستعمراتها مدعومة فى ذلك بتحالف غير 
مقس مع الطبقات الحاكمة للدول السائرة في طريق النموء وبالتالي فالحل يكمن في نظر أنصار 
هذه النظرية في الإطاحة بهذه النخب الطفيلية وتأسيس حكومات ثورية تلتزم بتنمية ذاتية”. 

4. اعتماد مفهوم الاقتصاد الثنائي (رصمصهءء امسل) الذي يشير إلى تأثير العالم الخارجي 
تاريخيا على دول العالم الثالث الذي أنتج ثنائية اقتصاديةء فإلى جانب الاقتصاد التقليدي نشا اقتصاد 


حديث متصل ومتجه نحو الخارج» وهذا ما يؤثر سلبا على تكامل المجتمع الذي تستنزف موارده 
وطاقاته» وتمتد آثار هذه الثنائية إلى مجالات عديدة كالتقافةء الاجتماع» والسياسة. 


في هذا الإطار ظهر العديد من المفكرين الذين مثلوا وبلوروا حدود هذه النظرية حيث حاول منظرو 
التبعية صياغة منظور تاريخي بنيوي لفهم الجذور التاريخية للتخلف» ومعرفة الأسباب والاليات 
التي تقف وراء استمراره. من بين هؤلاء نجد المفكر الاقتصادي الأرجنتيني "راؤول بريبش" الذي 
سعى إلى تطوير مفهوم المركز والمحيط › و"بول باران' في كتابه الاقتصاد السياسي المتخلفا' 
و"جندر فرانك' الذي صاغ نظريته حول تطور التخلف (developpement oO‏ 
underdevelopement)‏ في مقالة شهيرة تحمل نفس الا إضافة إلى أعمال أخرى متل نظرية 
النظام العالمي أو نظرية الأنساق ل إمانويل والراستاین" (۴1۸ »)W ۸11٤۸51‏ و إسهامات 


المرجع السابق» نفس الصفحة. 
ستيفن وولت»"العلاقات الدولية : عالم واحد » نظريات متعددة'» تر: عادل زقاع» زياني زيدانء 
تاريخ الإطlع:‏ 12007/08/05 http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR.htm‏ 
نصر محمد عارف» مرجع سابق» ص310. 
* بهذا الصدد يرى"راؤول بريبش" أن بلدان المركز تتمتع ببناء اقتصادي متجانس وقطاعات متنوعة قادرة على استيعاب التطورات التقنية 
واسنٹمارها, E‏ ا اقتصادي غير قادر لی تج دراه التقنية بسبب تخلفهء er TT‏ 


كلما زد الشعور بالهرية القوميةء وكلما تز ايدت استقلالية القرار في عملیات اللمية في دول المحبط . 
أمَا"بول باران" في كتابه "الاقتصاد السياسي المتخلفا" يرى انطلاقا من صياغته لمفهوم للتطور الاقتصادي من الناحية التاريخية أن الدول 
الكبرى المتطورة تبدل جهودا كبيرة لإعاقة النمو الاقتصادي في البلدان الناميةء ذلك أن هذا النمو يشكل تهديدا لمصالحها في الأمد الطويل 
ويهدد التوازنات القائمة دوليا. 
ولقد استعار "فرانك" مفهوم المركز والمحيط من "راؤول برييش' ومفاهيم الفائض الاقتصادي» وتحويل التروات أحادية الجانب من 
المستعمرات إلى البلدان المستعمرة ومفهوم التنمية من "بول باران'» وأعاد صياغة ذلك من منظور تاريخي بنيوي يهدف إلى كشف جذور 
وآليات التخلف» وكيفية الإفلات من دائرة التخلف . وهنا یری "جندر فراناف' ن التخلف والتطور يعبران عن علاقة بين قطبين متناقضين 
داخل النظام الرأسمالي العالمي. من هذا التصور حاول شرح هذه العلاقة من خلال صياغة منظومة هرمية تنتشر عبر أرجاء المعمورة 
ویمتثل أعلى قمة هذه المنظومة ما يسميه مركز -المركز في المتروبولات ويمتل قاعها أطراف النظام التابع» والعلاقة بين مرکز -المركکز 
وبين أطراف النظام ss Sa‏ 
للاطلاع أكثر علی هذه النظريات أنظر : 
غسان منير حمزة سنو› علي أحمد الطر ا العولمة والدولة -الوطن والمجتمع العالمى: دراسات فی التنمية والاجتماع المدنى فى ظل 
الهيمنة الاقتصادية. لبنان: دار النهضة العربية» ط1» 2002» ص ص 82 -83. 
تجدر الإشارة ھنا إلى أن "Immanuel WAL LERSTE1IN"‏ بدأ أبحاته بالاهتمام بقارة إفريقياء حيث أصدر كتابا سنة 1961ء ترجم 
إلى الفرنسية سنة 1966 بعنوان »"Pr‌ésence Africaine: L'Afrique et ["indépendance"‏ حیث كانت قضايا الاستقلالء بناء 
الدولة -الوطنيةء دور القيادة الكاريزميةء الوحدة الإفريقية أهم المواضيع التي تناولها هذا الكتاب معارضا الإيديولوجية الاستعمارية 
و تضمّن هذا الكتاب كذلك فصلا اهتمٌ بالنهضة الثقافية وإعادة كتابة التاريخ الإفريقي بطريقة يمكن من خلالها استبدال الأساطير الأوروبية. 
ثم أصدر "إيمانويل" كتابا خر نة 1967 ڊiz|ن: "Africa: the politics of unity: An Analysis of a contemporary social‏ 
ا عبارة عن ثمرة بحث من سنة 1963 إلى غاية سنة 1965 في دول إفريقية مختلفة. تناول هذا الكتاب أهمية الحركة 
نحو الوحدة الإفريقية وتقته بمستقبل هذا المشروع السياسي خاصة ما يحمله الزعيم N Krumah‏ في غااو Nye‏ في تنزانیا. 
إن الانقسام الداخلي في العديد من الدول الإفريقيةء وتحول الحركات القومية والأحزاب السياسية التي ت تمثلها إلى حرکات عصبوية 
متصارعة» وتحول الدولة إلى ملك شخصي للحكام» وإزاحة الكاريزميات من الحكم من طرف العسكر : كل ذلف أدى إلى تحولات 
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المفكر المصري "سمير أمين" صاحب نظرية التطور اللامتكافئ"» وأعمال الباحث التشيلي 
اواو مكل وغ الاد ارا فور او ووا کار دو و ا ۰ 
لقد عرفت مدرسة التبعية رواجا كبيرا بين الباحثين الأفارقة. هناك عوامل عديدة ساهمت 
في ذلك من بينها: ظهور أنتلجانسيا إفريقية محليةء والكفاح من أجل الاستقلال في آسيا وإفريقيا 
الأستراليةء وصعود تيار التبعية في أمريكا اللاتينيةء وظهور حركة عدم الانحياز. هذه العوامل أت 
إلى بروز جماعات بحثية أخذت على عاتقها تطوير وملائمة هذه المدرسة في النطاق الإفريقي 
ممللة ساسا في "جامعة دار السلام' (tyزsإnive‏ ا mھاھssئ8‏ إه0) بقيادة العديد من الباحثين 
متل "کلود آکي"' (۴ ۸6 I‏ "أنتوني روايامامو")Ruyemam0 (Anthony‏ و"داني 
liڊgدıر")NABUDERE (Dani‏ . 
هذا الضدد ظمرت العذيد من الذر اسنات والأعمال النحثة لاحن أقارقة وغين أفارقة 
اهتمت بتحليل البنى الاجتماعية للتبعية والضغوط الثورية في دول إفريقية معينة أو إعداد نماذج 
عامة للتبعية في إفريقيا ككل سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي. فالملائمة السياسية لمدخل 
ل مد ما ا اف ن تطروت اا ف ر ت ع فر ع 
إعطاء تدقيق نظري بإمكانه الوصول إلى إعداد تصورات مفاهيمية yy‏ ببنى التبعيةء 
ونتوقف قف كذلك على قدرتها على تحويل هذه الجدليات إلى أعمال إمبريقية وتطبيقية كما يرى "فرانز 


„(Franz J.T LEE)‏ ی E Sa‏ التبعية حول 


وذلك فقط لصياغة E‏ ية ثورية تكو ن کا مفاهيمي Cohcé pil PEGO)‏ و تکاز 


وتشاؤمات في رؤية "إيمانويل"' لمستقبل هذه القارة > هذا ما أدى به إلى تغيير نطاق البحث والتحليل» وهذا ما يظهر في 
كتابه:"nn0«de et économie-‏ ismeاapita".‏ في مقدمة هذا الكتاب أبرز محدودية أبحاثه حول القومية الإفريقية وتحويل أبحاثه إلى 
مجال آخر» حيث كان الإطار الجديد هو المجال العالمي "ع اهل« M0‏ ءععهمsع'‏ ا" والمدة الطويلة u6"‏ ueعمها‏ 1" كوحدة تحليلء 
أما نطاق البحث فهو النظام الاجتماعي الذي لا ينحصر في حدود الدول أو الإمبراطوريات من هذا المنطلق أنتج نظريته حول النسق - 
العالم (مل«مط- م«mةاءرء)‏ التي دعا من خلالها إلى إعادة النظر في العلوم الاجتماعية. للاطلاع أكثر راجع: 
Benoit VERHAEGEN, WAD SRSTEIN: I'Afrique et le monde: une vision provocante au carrefour de‏ 
I'histoire et de la sociologie", Journal of world systems research, (special issue: festschrift for Immanuel‏ 
WALLERSTEIN part1), vx1, N°2, summer/Fall 2000, PP388-396.‏ 
وانظر كذلك لمعرفة أهم ركائز نظرية النظام العالمي أو الأنساق العالمية (ئmصعءSy-W014)‏ : 
غسان منير حمزة سنو» علي أحمد الطراح » مرجع سابق» ص ص91 -94 
أ يهتم "سمير أمين' بتحقيب تاريخ الرأسمالية العالميةء وبآثار كل حقبة على البلدان الناميةء وقد قدم إسهاماته في الجدل التثائر حول التخلف 
في کتابين هامين هما: التراكم على الصعيد العالمي(1981)ء والتطور اللامتكافئ (1989). 
في هذا الإطار یمیز "سمیر امین" بین الرأسمالية السائدة في بلدان المركز» والرأسمالية السائدة في الأطراف» فالأولی تقوم علی ملكية 
طبقة لوسائل الإنتاج ملكية حصرية خاصة» وقدرة هذه الطبقة علی الإستحواذ علی الفائض عبر وسائل اقتصاديةء وینقسم هذا النوع إلى 
قطاعين بینهما علاقات متبادلة. القطاع الأول هو قطاع وسائل الإنتاج» اما القطاع الثاني فهو قطاع إنتاج وسائل الاستهلاك» وتقوم بين 
هذين القطاعين تبادلات هامة تسمى علاقات صناعية متبادلة أو "علاقات قطاعية متبادلة'. أمّا الرأسمالية الثانية تشير إلى خصائص التخلف 
المتمثلة في: تفاوت الإنتاجية في القطاعات» و تضعيف البنيان الاقتصادي» والسيطرة الخارجية. هذا يعني أن الاقتصاد المتخلف يقوم على 
بنی لا توجد علاقات بینهاء وإِن وٴجدت فهي علاقات هامشيةء» حيث ن النصيب الأكبر من هذه القات يم مح اقتصاديات المركز. الأمر 
الذي يعمق درجة الارتباط بالخارج»› وهذا ما يؤدي إلى تشوه الاقتصاد الطرفي. بهذا الصدد يرى" سمیر مب" ن التخلف مفهوما ينبغفي 
الاستعاضة عنه وتعويضه بمفهوم الرأسمالية المحيطيةء "لان النمو والتخلف لا يمكن فهمهما إلا من خلال نظرية ڌ تسمح لنا بفهم واستيعاب 
طبيعة العلاقات القائمة بين المركز والمحيط» وتأثير هذه العلاقات مجتمعات الأطرافا 
اقرا ن عن و ر و کی د ر ن مرجع سا بق» ص ص 88 -91. 
في هذا السياق يرى"كاردوسو" أن التنمية التابعة أصبحت تمتل شکلا جدیدا من التوسع الاحتكاري في العالم الثالث في أوضاع التبعية 
الرأسمالية يمكن أن تفيد الطبقات المرتبطة برأس المال العالمي مثل البرجوازية الزراعية أو التجارية أو الماليةء والصناعية المحلية. 
کما میز "دوسانتوس' بین عدة أنواع من التبعية تتمثل في: التبعية الاستعماريةء التبعية المالية والصناعيةء والتبعية الجديدة ة المتمثلة في 
استتمارات الشركات المتعددة الجنسيات بعد الحرب العالمية التانية. ويضيف أنه لا يمكن تغيير علاقة البلدان التابعة بالبلدان المسيطرة إلا 
من خلال تغيير البنية الداخلية والعلاقات الخارجية. 
إضافة إلى ذلك يرى عالم الاجتماع البرازيلي "ماريني' الذي أنتج نظرية الامبريالية الفرعية أن الرأسمالية البرازيلية تتسم بالاستغلال 
الشديد وبالتراكم السريع لرأس المال لصالح مالكي الانتاج. 
للاطلاع أكثر أنظر: محمد زاهي المغيربي» قراءات في السياسة المقارنةء مرجع سابق» ص ص 187-185 
Abdul Raufu MUSTAPHA, "repenser la science politique africaniste", op.cit, P4.‏ ° 
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منطقي (لء٣عاءآومهء‏ 2ع م1) يمكن إنجازه وتطبيقه» لكن هذه المفاهيم الماركسية حسب 
"۴۸۸7" تتطلب إعادة الصياغة وتدعيمها وفق منطق ومنهج جدلي داخلي بالإمكان تطبيقه 
وملاءمته مع الظروف التاريخية الخاصة لإفريقيا. هذه الضرورة تسمح بفهم الأنظمة المعقدة 
المتعلقة بالتناقضات والانقسامات المتعددة الجوانب في المجتمعات الإفريقية". 

وفق هذا الطرح تتضمن التبعية كتصور نظري عدد من المتغيرات و ليس بالإمكان 
استخدامها كما هي في بعض الأحيان» فمثلا دراسة حالة البنى الاجتماعية للاستعمار الجديد في 
كينيا يمكن أن تعطي معلومات هامة متعلقة ببنى التبعية »"structures of depen ce"‏ دون أن 
نستخدم بالضرورة مفهوم "التبعية" بشكله المعروف لأننا إزاء واقع إمبريقي ملموس”. أتتا على 
الصعيد الإمبريقي تم إجراء العديد من دراسات الحالات (sعiلداء‏ عءهء)» لكن هذه الدراسات كما 
یری "۴۲407" تتطلب الاهتمام بتحليل معمَّق للطبقات والجماعات الإفريقية في مختلف الدول 
الإفريقية باستخدام منهج الاشتراكية العلمية والماركسية للإجابة على إشكاليات متعددة مثل: ما هي 
الجماعات الاجتماعية "كالبرجوازية الوطنية"'» و"أنتلجانسيا البرجوازية الصغيرة و"الجماعات 
العسكرية القومية"'» في النطاق الأوغندي مثلا؟ » ماذا تعني بالضبط "بروليتاريا حضرية 
إفر يقي '(2 ٥1e)‏ إم «(an african urban‏ أو "بروليتارlı‏ ريفيڙ' )Rural Proletariat)‏ في 
النطاق النيجيري أو في جنوب إفريقيا مثلا؟ وهل هذين النوعين من البروليتاريا يحملان نفس 
المعنى؟» مادا عن الخماعات الاحها عة الهامخية؟ هل لها مكاكات وة هل بوخد "ر ل ا 
ناشئة' e)2٣12(‏ ادام «عمpص1um)‏ في العواصم الإفريقية؟. 

في هذا السياق يشكل مفهوم "عدم التجانس البنيوي'(راi”ععهr0عtعط )structura1‏ الذي 
صيغ من طرف "C0۸(0۷4"‏ سنة 1973ء قيمة علمية كبيرة لفهم الظروف الاجتماعية في 
إفريقيا ما بعد الاستعمار» فهو يطرح مشكلة "التنمية المرکكبة' (combined development)‏ 
لأنماط الإنتاج المختلفة في إفريقيا. فعدم التجانس هذا يمتل عموديا جزءا من تحليل الطبقات 
في إفريقياء وأفقيا يفسر الديناميكية الجهوية (”كئنص همرل 21« 0ذعع]) وهذا مايسمح بشرح 
وتفسير "التخلفا" بدقة ويساعد في تطوير نظرية تورية تكون كأداة عملية يمكنها القضاء على هذا 
التخلف. 

إن دراسات التبعية في النطاق الإفريقي تظهر بشكل جلي في كتاب "ولتررودني“ ءال س) 

RODNEY)‏ بعنوان "آوروبا والتخلف في إفريقيا' ¢ ويعتبر "رودني' ا الباحثين من أمريكا 
اللاتة لن خاو ا تعمیم نظريات التبعية إلى مناطق أخرى من العالم الثالث“. 

"والتر رودني" في هذا الكتاب حاول بلورة مفهوم للتخلف مغاير تماما للتفسير ات الوا اة 
کا اها رز دوز رر اناز ية ف خلت را ما د امار فاه ع عن 
علاقة استقلالية من نوع خاص» ونعني بذلك استغلال بلد من جانب بلد آخرء فإن كافة البلدان 
المسماة المتخلفة في العالم يجري استغلالها من قبل بلدان أخرىء» والتخلف الذي يقلق العالم اليوم 
هو نتاج استغلال رأسمالي إمبريالي واستعماري» وقد كانت المجتمعات الإفريقية والآسيوية تتمو 
بشکل مستقل حتی سیطرت عليها الرأسمالية سيطرة ٠‏ مباشرة أو غير مباشرةء وعندما حدث ذلك 
اداد اا واعته الا تمد الفائض » الأمر الذي جرد تلك المجتمعات من ثمار مواردها 


1 Franz J.T LEE, "Dependency and Revolutionary theory: Relevance to the African situation". In: Yolamu 
R.BARONGO (EQ), political science in Africa: a critical review. London: zed press, 1983, PP 178-188: 
Republished by Pandemonium electronic publications, Mérida, Venezuela, 2000. 
www.Franz-Lee.org/files/barongo.html. 
” Tbid 
? Tbid 
53 رابح لونيسي» البديل الحضاري: دراسة مستقبلية لمواجهة الكارثة التي تهددنا. د.م: دار المعرفةء د.ت. ص‎ “ 
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E E a O‏ ا ا کا و ا 
الطبقة التي تضمن استمرارية الخضوع السياسي لإفريقيا نيا في ظل وجود دول إفريقية "مستقلة' بعدما 
کانت شكال الإخضاع السياسي واضحة أثناء المرحلة الاستعمارية. واستنادا إلى ماذهب إليه 
"فر انز فانون" ۴AN0[N(‏ z«ه۴۲)»‏ فإن هذه الطبقة "تقوم بهمزة وصل بين البلدان الرأسمالية 
والاستعمارية والبلدان التابعة في إفريقياء ولا يمكن التقليل من أهمية هذه الجماعة (...) ويفصح 
عدم الاستقرار السياسي في إفريقيا عن ذاته بوصفه أحد الأعراض المزمنة لتخلف الحياة السياسية 
فى إطار السياق الإمبريالى» وقد تعاقبت الانقلابات العسكرية الواحد تلو الآخر» وهى عادة لا تعنى 
شيا بالنسبة لجماهير الشعب (...) وإذا كانت القوى الاقتصادية تتركز خارج الحدود القومية 
لإفريقياء فإن القوى العسكرية والسياسية بكل ما تحمله من معنى» سوف تتركز في الخارج هي 
الأخرى إلى أن تتم تعبئة العمال والفلاحين لتوفير بديل لنظام التبعية المصطنه'.“ 

ضمن نفس السياق» هناك العديد من الباحتين الذين يقاسمون "والتر رودني نفس الأفكار في 
دراسة واقع التبعية في إفريقيا. هنا نجد الباحث "إفور ويلك'()لW1 a‏ 'تاندیكا ماكاندوير" 
›»)handika Makanduire)‏ وکل من "آن فلبس"( »)Anne P4111۲٨8‏ و "جوس أکامبو" عJ[os)‏ 
Ocamp0(‏ و"دال جونسون"(0N8S0[N[‏ عا04))» الذين انتقدوا الطابع الأرثوذوكسي للتصور 
التنموي ( ”اهادع مه1اع۷ءل)» إضافة إلى الباحث الإفريقي "نيونغ'(N6١N۸۷۸A)‏ الذي يرى 
أن المشكلة لا تكمن فقط في احتكار البيروقراطية الإفريقية للريع» وإنما يجب كذلك الأخذ بعين 
الاعتبار العلاقات البنيوية ضمن الاقتصاد الدولي» حيث أن إفريقيا كانت تابعة وخاضغة للهيمنة 
أثناء الاستعمار› والاآن نجد منظمة التجارة العالمية تمتل هذه العلاقات دون تغيير يذکر في بنيتها 
القائمة على التبعية”. 

بشكل عام كل الدراسات التي تنتمي إلى تيار التبعية في إفريقيا تتفق على نقاط مشتركة» 
حيث تعتبر أن الهيمنة الاستعمارية هي نقطة انطلاق تفسير وتحليل الأنظمة السياسية الإفريقيةء كما 
أن الحركات التحررية من أجل الاستقلال التي ظهرت بنهاية الحرب العالمية الثانية هي تعبير عن 
صراع الطبقات على المستوى الدولي» واستمرت الهيمنة الامبريالية على موارد القارة بأكثر فعالية 
بعد الاستقلال» وهذا بسبب وجود طبقة حاكمة وأصفت كامتداد للنظام الدولي المفروض من طرف 
مركز الرأسمالية العالميةء فإفريقيا خضعت على غرار باقي بلدان العالم الثالث إلى تطور لا متكافئ 
كما يرى "سمير أمين'. حيث فُرض عليها تقسيم جديد للعمل» يكون دور إفريقيا فيه إنتاج المواد 
الأولية وبيعها بأسعار زهيدة فى حين دول المركز تصدّر منتجاتها بأسعار باهظة. فى هذا الإطار 
تمثل الامبريالية الجديدة أكبر عائق لأي تنمية ذاتية حقيقية في إفريقيا حسب تفسير نظريات 
التبعية". 1 

انطلاقا من هذا التحليل» يمكن لنظريات التبعية أن تقذم لنا نوعا من التصور لفهم عملية 
الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا ضمن سياق عالمي» وذلك من منظور المشروطية الدولية التي 
تفرض العديد من القيود على الدول النامية بدعوى نشر الديمقراطية والحكم الراشد كشروط لتقديم 
المساعدات الدولية وتحقيق التنمية» وهذا ما تعتمده منظمات التنمية الدولية كالبنك الدولى وصندوق 
النقد الدولي. بهذا الصدد ألا يمكن اعتبار ذلك تجديدا وترسيخا لعلاقات التبعية بإيجاد بنى وسياسات 
جديدة ضمن عالم معولم؟. بتعبير آخر ألا يمكن اعتبار ذلك بمثابة الوجه الآخر لعلاقات المركز - 
الأطراف» واستمرارية لعلاقات التبعية ضمن النظام الرأسمالي العالمي قصد الحفاظ على مصالح 
القوى الغربية المهيمنةء إذا اعتمدنا وجهة نظر تحليل التبعية؟ 


أ والتر رودني» أوروبا والتخلف في إفريقياء تر: أحمد القصيرء مراجعة : إبراهيم عثمان. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والففون» 
(سلسلة عالم المعرفة عدد 132 )> 1988 ص ص 20 -21 
المرجع السابق» ص ص 38-37 
P.Anyang 'Nyong' O, the study of African politics: A critical Appreciation of a heritage, op.cit, PP 53-56.‏ ° 
Daniel BOURMAUD, la politique en Afrique, op.cit, PP 44-45.‏ ^“ 
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أذى قصور مدرسة التحديث والتنمية السياسية في تفسير وتحليل واقع العالم الثالث» وعدم 
كفاية اهتمامها بالبعد الاقتصادي في التنمية السياسية بتجاهلها لمدخل الاقتصاد السياسي حذرا من 
إمكانية الخلط بينها وبين التفسيرات الماركسية واليساريةء بالعديد من علماء السياسة إلى التأكيد 
على ضرورة الاعتماد على مداخل تحليلية تفهم السياسة في إطارها التاريخي وإطار فكري محدد 
يأخذ بعين الاعتبار النظرة الكلية الشاملة فى دراسة الظواهر السياسية. 

غ ها اسان فعا اله رف ا كن ا كوو ر ار ف الا قا واا 
الدولية من جهة» وبين الاقتصاد السياسي من جهة أخرىء» تبعا لما قام به المؤسسون الأوائل لهذا 
المدخل مثل "'آدم سمیث'» و'"'دیفید ریکاردو"» و'"'مارکس"» وطبقا لما قدمته آدبیات الاقتصاد السياسي 
الراديكالي المعاصر. هذا الأخير يقوم على افتراض مفاده أن الوصول إلى نتائج إيجابية في تطور 
حقل السياسة المقارنة يقتضي الاهتمام بالدولة والطبقة على المستوى الوطني(القومي)ء وبالامبريالية 
والتبعية على المستوى الدولي. هذا التوجه يستند على ما قدمه كارل ماركس في القرن التاسع 
عشر باعتماده مدخل الاقتصاد السياسي في E‏ السياسية وللتاريخ بشكل عام على 
اس الطراف افهاة ككل بل الحقاتى:الاقتسادة 

لقد تعددت الأطر النظرية الماركسية التى اهتمت بدراسة السياسة الإفريقية والعمليات 
التنمويةء إلا أن هذه الأطر على اختلافها تركز على جوانب مشتركة تتمثل في الدولة والطبقات 
الاختماعة. ٠‏ 

فی هذا السياق يرى "ع”2رNa×"‏ أٿه قبل هيمنة العلوم الاجتماعية الغربية في دراسة 
إفريقياء كان هناك آثارا وملامح للفكر الماركسي وللتحليل الاجتماعي عند الحركات العُمَالية 
والسياسية في إفريقيا. يتجلى ذلك في العديد من الأفكار والرؤى مثل ما نجده لدى مناضلي المؤتمر 
الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا حين أنتجوا تحليلات لواقعهم تقوم على المنظور الطبقي. نفس 
التوجه كذلك في نيجيريا سنة 1945 أين ذهب زعيم الحزب السياسي للجماعة العاملمة عط٣)‏ 
action group political party)‏ "أبا فمي أولو" )Abafemi ۸W01L0W0(‏ إلى رؤية 
المجتمع النيجيري من خلال هذا المنظور» بعيدا عن اعتماده على التقدير والتحليل العلمي للمجتمع 
النيجيري. يتلخص إدراك "أولو" للمجتمع على أته ليس فقط جماعة طبقيةء بل من الضرورة 
التركيز على بعد الصراع الطبقي من أجل اكتساب القوة السياسية. فالمجتمع لا يمكن إدراكه دون 
وجود طبقات اجتماعية. هذه النظرة يشاطرها الحزبين المعارضين في نيجيريا بعد الاستقلالء 
(الاتحاد التقدمي للعناصر الشماليةء والجماعة العاملة للجهة الشرقية)ء حيث تم إرجاع الأزمات 
والأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى وجود تناقض وتعارض للمصالح الطبقية في 
المجتمع. لهذا السبب لم يستطع عالم السياسة الأمريكي S614۴"‏ 14۲4ء" أواخر الستينات 
إهمال القاعدة الاجتماعية في قوة الحزب )Prty-Power a‏ في الفصلين الثامن والحادي 
عشر من كتابه "الأحزاب السياسية النيجيرية'» إضافة إلى تركيزه على الانخراط الطبقي ككواء) 


جر ای و ری ات ی و مرجع سابق» ص ص 177 -178. 

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ئه في الفترة الحالية هناك اتجاها يسعى لاستخدام اقتراب الاقتصاد السياسي عن طريق ربط فهم 
الأنظمة السياسية بمستويات التنمية الاقتصاديةء فتحقيق الديمقراطية - وفق هذا الاتجاه - مرهون بتحقيق عدد من الشروط الاقتصادية 
مٿل: اشتراط وجود اقتصاد أكثر توجها نحو السوق» مستوی اقتصادي تکنولوجي عال»› تقالید تقافية أكثر تسامحا وأقل انغلاقا وأكثر قابلية 
للحلول الوسطى» ومستوى عال a GE E SE GS O E O A Sa‏ 
ومستقلة. وهذا يدخل ضمن إسهامات تطويیر هذا الاقتقراب فیما يعرف ب'"'الاقتصاد السياسي الجدي ل" New‏ 
economy‏ itica1ا0م‏ بفعل تطبيق نظرية "الفعل الرشید "١٥1اءھ ٣21‏ اه۲ fه‏ رامعط1 في تحليل السلوك السياسي والأبنية والمؤسسات 
السياسيةء هذا مع السعي لنفي صفة الماركسية على هذا الاقتراب» وربطه باقتصاديين غير ماركسيين أمثال "آدم سميث'" »"ريكاردو"» 
و"جون لوك" . أنظر بهذا الصدد: 
نصر محمد عارف» إبستومولوجيا السياسة المقارنة» مرجع سابق» ص ص 316 -317. 
وللتعرف على أهم ما جاءت به نظرية الفعل الرشيد أنظر: المبحث الثاني. 
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(«0اهنا؟fه‏ في مقالة نشرت في مجلة "الدراسات الإفريقية المعاصر؟' 1969 اه اJourna(‏ 
modern African studies)‏ ودعوته كذلك إلى ضرورة الاهتمام بالفعل الطبقي في دراسة 
السياسة الإفريقية". 

هذا التوجه أكد عليه كل من "جيوفاني أريفي" Giovann¡ A۸RR16۴٤٥٢[(‏ و"جون 
سول" S40‏ ١ط[‏ في دراستين نشرت نتائجهما في أواخر الستينات» حيث أنه تم دراسة 
الاشتراكية الإفريقيةء والقومية الإفريقية من خلال منظور ماركسي» وأشار البحث إلى ضرورة 
الانتباه أكثر وبعناية لمحدد القاعدة الطبقية في دراسة السياسة الإفريقيةء مثال ذلك الدراسة التي قام 
بها "عيسى شيفجي'([[ 5311۷ ه5ء1) بعنوان: "تنزانيا: الصراع الطبقي الهمادئ' (Tanzania: the‏ 
(eاععtruء‏ ssهاc‏ ntعاiء‏ والتي نشرت في كتاب سنة 1973. تساعل "شيفجي" عن أسباب تجاهل 
الطبقة الحاكمة في تذزانيا لإيديولوجية خدمة الجماهير من خلال تنمية اشتراكية واهتمامها أكثر فقط 
بتحصين وتعزيز مركز ها وموقعها في سلطة الدولة بهدف تدعيم تراكم رأسمالها الخاص وقوتها 
السياسية. قبل الاستعمار كانت الطبقة الوسطى الإفريقية تفتقد للملكية والسيطرة على وسائل الإنتاج 
حيث كانت هذه الأخيرة في يد البرجوازية المهاجرة من آسيا وبرجوازية الدولة الامبريالية المتمثلة 
في بريطانياء وبالحصول على الاستقلال استخدمت الطبقة الوسطى الإفريقية مبدأ السيادة 
للتمهيد لتأسيس ملكية خاصة شرعية من خلال سياسات الأفرقة ڳه (Politics‏ 
Acai t100(‏ من جهة»ء والدعوة لجعل الاقتصاد بيد الأمة من خلال سياسات التأميم ءعن†1iاo٥(‏ 
(iati0nاnational f‏ من جهة أخرى. هذه السياسات مكئت البرجوازية الصاعدة من النفاذ إلى 
مداخل التراكم الرأسمالي» كما عملت البيروقراطية البرجوازية على الحيلولة دون وجود صراع 
طبقي انطلاقا من إيجاد دعم سياسي من طرف الجماهير؛ وتبني إيديولوجية شعبوية {ءiاuمه۴)‏ 
(رعهاەعل1 وقومية بلغة اشتراكية وقومية تنزانية. وخلص "شيفجي' في تحليله لسياسات الدولة 
وآثارها السوسيو -اقتصادية إلى أته بعكس المطالبين بالإيديولوجية الشعبوية ك 
"جوليوس نيريري" (۴ N۲٤۸٤‏ ك»iاu[)‏ كانت الطبقات في تنزانيا تتشكل بعمل من سلطة 
الدولةء وبذلك بدأ الصراع الطبقي الهمادئ (عاععدآ)ء ويهاء أ١عازء)‏ يظهر داخل حلقات 
البرجوازية» وبين البرجوازية والجماهير: في هذا الوضع رفع الشعبايون شعار "الوحدة الوطنية. 
دا المتظور كذلك حل "مرد مامكا الناة و اتك ين الق ف أو نذا خت انفد التحليلË‏ 
الأنتربولوجي والتعددي الذي يركز في دراسة السياسة في أوغندا فقط على الكنائس والقبائشل› 
وبعكس ذلك يرى أن الصراع الطبقي يمتل محرك التاريخ الأوغندي» فالفاعلين السياسيين القوميين 
القوّة السياسية. التحليل ذاته استخدم في العديد من الدراسات الأخرى مثل دراسة"كولن لايز" 
L۴۷5(‏ «ااه) حول الاقتصاد السياسي والاستعمار الجديد في كينيا » إضافة إلى مختلف 
الدراسات المنشورة في مجلة الاقتصاد السياسي الإفريقي "Review of African political‏ 
"0ه حول خصائص التكوين والصراع الطبقي» وحول طبيعة الدولة الإفريقية”. 

إن الاهتمام بطبيعة الدولة الإفريقية ما بعد الاستعمار كان محل اهتمام العديد من الدراسات 
ضمن مقاربة الاقتصاد السياسي في تحليل السياسة الإفريقيةء ويتجلى هذا أكثر في دراسات الباحث 
الإفريقي "كلود آكي" (ءkة‏ 4٠ه1٣).‏ في دراسة حول "الدولة في إفريقيا المعاصرة' لاحظ "آكي' أن 


PA ANYANG 'NYONG:' O, the study of African Politics, op.cit, PP 59-60‏ 1 
Ibid, PP 61-63.‏ ” 
* في هذا السياق تناولت "مجلة الاقتصاد السياسي الإفريقي' سنة 1981. العدد 20. "قضية نيروبي" (ع)ةطاعل 1طهنه) بالتركيز على 
تحليل التمايز الاجتماعي في كينيا وصراع الطبقات» وتم الإشارة إلى الحاجة لفهم سياسة الفلأحين (Peasent politics)‏ 
ليس عن طريق سياسة القبائل (كءعط۲) fه‏ كعن)نامم) » لكن الدعوة لاعتماد مقاربة سياسة المصالح الطبقية ؟ه كعن)1ادم) 
class interests)‏ . 
للاطلاع أكثر على دراسات مختلفة ضمن هذا الإطار أنظر بهذا الصدد 63-66 ۲۲ ,dاط1.‏ 
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التكوينات الاقتصادية الاجتماعية تتميّز بِسمَة فريدة في إفريقيا ما بعد الاستعمار» وهي أن الدولة 
تظل نمطا من أنماط السيطرة الطبقية» حيث أثها تابعة للطبقة الاجتماعية المهيمنةء وبالتالي فهي 
ذات درجة منخفضة من الاستقلالية الذاتية. ذلك أن الدولة تتشكل من الناحية المؤسسية بطريقة 
تجعلها غير قادرة على الاستقلال عن الطبقات الاجتماعية» ومن تم تصبح أداة للصراع الطبقي» 
وهذا ما يشكك في إمكانية استخدام مفهوم الدولة في إفريقيا ما بعد الاستعمار. فإذا تح التسليم بوجود 
كرا وون كراهى رخا عضن لاعت اع ا ا غا ةا ا ا ت 
في إطاره تحقيق السيطرة الطبقية من خلال وسيط التبادل السلعي» حيث يتمايز نظام آليات السيطرة 
الطبقية وينفصل عن الطبقة الحاكمةء بل وعن المجتمع» ويبدو كما لو كان قوة موضوعية تقف جنبا 
ن جلت شل مرار هخ النجقه ورين هذا الكل من سيطرة الدرلة نمطا يمير باسقااية لط 
آليات السيطرة الطبقية » أي أن الجهاز المؤسسي للسيطرة الطبقية مستقل إلى حد كبير عن الطبقات 
الاجتماعيةء بما فيها الطبقة الاجتماعية المهيمنة". غياب هذا المفهوم للدولة في إفريقيا يرجع إلى 
طبيعة تطوّر القوى الإنتاجية التي تتصف بالبدائية وقبل رأسماليةء وبالتالي عدم وجود مجتمع مدني 
في ظروف لا يوفر فيها التكوين الاجتماعي أساسا مؤسسيا للفردية والحرية والمساواة والتملكء 
وهي القيم الضرورية لتحقيق الاستقلالية الذاتية للدولة عن التكوينات الطبقية. فالطابع الهموبزي” 
للصراعات السياسية في دولة ما بعد الاستعمار أين تصبح موارد الإكراه في يد فئة معينة مستفردة 
بالخكم وغم إعمل قم الشرعية في ممارسة السلطة والعمليات السياسية عولمل :أك إلى مخدودية 
استقلالية الدولةء وبالتالي تزداد حدة الاختلافات والصراعات والتناقضات في التكوين الاقتصادي 
الاجتماعي التي تؤدي بدورها إلى تفاقم مشكلة عدم الاستقرار السياسي”. ٠‏ 
نتيجة لتحليل طبيعة التكوينات الطبقية في إفريقيا التي ما زالت بعيدة عن توفير الاستعدادات 
للازمة لتحقيق استقلالية الدولة عن الصراع الطبقي خلص "كلود آكي" إلى ضرورة"إعادة النظضر 
في المفهوم العام للدولة وفي الطابع الخاص للدولة في إفريقيا › وإعادة النظر هذه يمکن أن تتم طبقا 
لذلك المنظور الذي ينظر إلى الدولة باعتبارها نمطا من أنماط السيطرة الطبقيسةء والتي تتا - 
بصورة متالية - من خلال نمط الإنتاج الرأسمالي» والسمة الفريدة في هذا النمط تتمثل في أن نظام 
آليات السيطرة الطبقية يحقق استقلاليته الذاتية من خلال وسيط التبادل السلعي» وبالنسبة للتكوين 
الاقتصادي الاجتماعي في إفريقيا المعاصرة فإِنَ هذه الاستقلالية موجودة في أشد أشكالها بدائية» 
إن لم يكن لها وجود على الإطلاق»ء وعندما نقوم باستقصاء مغزى هذه الأوضاع نجد أتها تلقي 
الضوء علی تفاعل القوى السياسية» وعلى الصراعات السياسيةء» وعلى إمكانيات تطور القوى 


aN 


أ كلود آكي» "الدولة في إفريقيا المعاصرة» تر: صبحي قنصوة»ء في : أكوديبا نولي» الحكم والسياسة في إفريقياء مرجع سابق» ص 
ص87 -91. 

” ترجع عبارة الطابع الهوبزي نسبة إلى الفيلسوف الانجليزي "توماس هوبز" (1588 -1679) الذي ألف كتابا يحمل اسم"اللوياثان'. هذا 
الكتاب عرض فيه جوانب تفكيره السياسي ورؤيته حول الدولة ونشأتها ونظرية السيادةء واللوياثان («۷1)11ع1) هو تمساح هائل متسلط 
على جميع الوحوش البحريةء حيث تشير قصة وردت في العهد القديم أن بعض الوحوش البحرية قد طمع في اغتصاب سلطته» لكن 
اللوياتان أبدى مناعة قوية حالت دون تحقيق الوحش البحري لغايته» وقد استعار "توماس هوبز" هذه الحادثة للتعبير عن صورة وقوة الدولة 
التي لا يجب مقاومتهاء بل قبول سلطتها للحفاظ على المنفعة الشخصية للأفرادء فلكون الإنسان غير اجتماعي بطبعه - حسب هوبز - فلا 
بد أن تكون الدولة تحت سيادة حكومة متسلطة تكبح جموحه وأطماعه»ء ولا بد في أي دولة من تركيز السلطة في أيدي السلطان السيد. وهذا 
N E SONE‏ 

للاطلاع أكثر على فكر "هوبز" أنظر : 

فاروق سعد » الأمير: تراث الفكر السياسى قبل الأمير وبعده» بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» ط23» 1999 ص ص 257-255. 
کلود آکي» مرجع سابق» ص ص 92 -95. 

“ المرجع السابق» ص 99. 
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آآذی فشل الدولة الإفريقية» وعدم نجاح مشاريعها التنموية إلى التساؤل عن دور الدولة 
ومسؤوليتها في هذا المأزق» وبالتالي SER‏ البلحث في طبيعة هذه الدولة. بهذا الصدد تمحور 
التنظير حول ظاهرة الفساد كفعل اجتماعي مشترك في مختلف الدول الإفريقية. 
في هذا الإطار شكل منظور "الباتريمونيالية"(ع٣ءناةİممص۳]٣٤ة۴)‏ المستخدم في علم الاجتماع 
والنظرية السياسية المفهوم المشترك الذي استوحت منه مختلف التحليلات افتراضاتها لفهم طبيعهة 
الدولة في إفريقياء ولو بتسميات مختلفة. فالنظريات مثل "دولة سياسة البطون"-٤1۴)4)‏ 
de vente)‏ itiqueاPo‏ أو الدولة النيوباتريمونيالي”'(7¡2[e‏ 0 )L Etat né0- ۴a1»‏ تستمد 
افتراضاتها من "الباتريمونيالية" كنموذج مثالي للهيمنة التقليدية عند "ماكس فيبر"(إءطاءسw .)M4×‏ 
"جون فر انسوا ميدار"(ل2۲ ل16١‏ ۴.[) يرى بهذا الصدد أنَ: "الباتريمونيالية تشكل القاسم المشترك 
للممارسات المختلفة ولخصائص الحياة السياسية الإفريقية التي تعرف الرشوة(ع ٠ء0‏ مN6)»‏ 
الزمريiiii(عm «(Canis‏ القباییة «(tribalisme)‏ اlنجyيı—ڑRégionalisme)i(«‏ 
الزبونية(ع” 6114{ ienاc)»‏ المحسوبية(eعCobi«4((«‏ الربوبيڀخةã)¢patronage(«‏ 
lلكialنprébendalisme)ãi—_ı(« «(corruption)sl—ill‏ الاق ر lس)¬prédatio(«‏ 
و العصبوية(ع1510١١10اعه]])»‏ سواء كانت قائمة على التبادل الاجتماعي أو التبادل الاقتصاد 
يعكس هذا الاقتباس الأخير المقاربة الثنائية التي احتلت أدبيات دراسة الدولة الإفريقية سواء كاتنت 
هذه الأدبيات إفريقية أو أوروبية أو أمريكية كما ير ى "فر نٺا بر" «(François BORELLA)‏ 
فالسلطة الجيّدة هي السلطة الديمقراطية المحترمة للحقوق وللحريات» والمكرسة لخدمة المصلحة 
العامةء أَمّا السلطة السيئة فهي 2 طاغية مفترسة» باتريمونياليةء نيوباتريمونياليةء وثلقب بسياسة 
البطونء وهذا ما يشكل القاعدة التي تشترك فيها الدول الإفريقية كما ترى تلك الأبحات. 

أ - الدولة النيوباتريمونيالية: (جون فرانسوا ميدار - Médard‏ ۴.[. 

تكمن الصعوبة الأساسية التي تواجه الباحثين حسب 2۲١‏ ل6 عند التفكير في دراسة الدولة 
في إفريقيا في أننا لا نعرف عن ماذا نتحدث» فالتعبير غالبا ما يُستخدم كمرادف للنظام السياسي في 
معناه الواسع» وليس في معناه التقني» رغم ذلك لم يتم التوصل إلى صيغة تمن من إطلاق مصطلح 
ف غل الد اة وهل بالإمكان أن نتعامل بنفس الكيفية مع مختلف الدول 
الإفريقية“. هذا ما ذهب إليه "جون كوبنس" ۲۸١NS(‏ °0 ۸هء[) فى نقده المتعلق بدراسة 
الدولة الإفريقية حيث أن "كل الناس تتحدث» لكن لا أحد يدري في النهاية ماذا يقصد". ويضيف 
4 بهذا الصدد أن الدولة تعتبر ظاهرة من الصعب ضبطها وتحديدها في السياق الإفريقي» 
فهناك دائما غموض في طرح مسألة طبيعة هذه الدولة إلى حد التشكيك حتى في وجودها؟. "إيراهيم 


' Daniel BOURMAUD, op.cit, PP 57-60. 

"le Patrimonialisme constitué le commun dénominateur de pratiques diverses si caractéristique de la vie 
politique Africaine, a savoir le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, le 
copinage, le patronage, le pébendalisme, la corruption, la prédation, le factionnisme, etc. qu'elles soient 
fondées sur I'échange social ou sur I1'échange économique". 

Voir: Mwayila TSHIYEMBE, "la science politique africaniste et le statut théorique de I'Etat Africain: un 
bilan négatif", politique Africain, N° 71, octobre 1998, P 111 

? Tbid, P 109. 

®“ Seiler D.L, "introduction", Revue internationale de politique comparée, 2006/4, Vol 13, P 567. 

3 Jean COPANS écrit en ce qui concerne 1'Etat en Afrique que "tout le monde en parle, mais personne ne sait 
finalement de quoi il s'agit" 

Voir: Jean-Pierre Mebwebwa KALALA, "L'Etat en Afrique", Etudes et recherches, N° 54, 2°“, 11 Mars1997, 
P5: 

° JF Médard, "L'Etat patrimonialisé", politique Africaine, N° 39, octobre 1990, P26. 
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"إيراهيم جبرين" [18R1[(‏ "1طهإط1) في مقالة له بعنوان "تطور الدولة النيجيرية"' أعطى بعمض 
أسماء الباحتين الذين يشاطرون طرح لا وجودية واختفاء الدولة في إفريقيا متل "بوتير 
دوتكکويز" ›)Piotr DU 1K1W1٤7(‏ "كفان وليامس'(MS »)6Gavin W11۸‏ "'ریتشارد 
سندب روك" »)Richard SANDBR00K)‏ "جاکسون'(۸A6KSO0O[N[)»ء‏ و''روزبار ع' 
»)۴0SBER 6)‏ لكن هؤلاء لا يتقاسمون نفس التفسير لهذا الطرح". 

من هذا المنطلق حسب 'Médard"‏ نحن إزاء ظاهرة غامضة ومتناقضةء ويكمن ذلك في 
العديد من الجوانب والثنائيات. ومن بين هذه الثنائيات نجد: هل الدولة تعبّر عن وهم أم واقع؟» فهي 
تعبّر عن وهم إذا تم تقييم قدرات هذه الدولة في مجالات عديدةء فالدولة الإفريقية تتميّز بضعف 
قدراتها التنظيمية فضلا عن ضعفها في تنفيذ السياسات العامة. في المقابل هي واقع موجود» وذلك 
من خلال مؤشر الصراع على السلطة وتأثيرها الكبير في المجتمع الإفريقي حتى في حالات عدم 
سيطرتها على أقاليمها وسكانها فهي تمثل على الأقل واقع رمزي موجود في أذهان جميع الناس 
وليس النخبة فقط. وهناك تناقض آخر يتمثل في كون هذه الدولة قد تكون قويَة )E)4 ۴0۲٤(‏ 
و ضعيفة (سM0‏ ه)8) في نفس الوقت: فهي قوية لأنَ الدولة التسلطية تعتمد على الاستبداد 
والعنف الممارس خارج آي إطار قانوني»› لکن هذا التسف يتز امن مع عدم الفعالية وعدم القدرة 
على ترجمة الأهداف إلى سياسات فعلية. أيضا يمكن القول أن الدولة الإفريقية هي دولة نامية بشكل 
کبیر (٤مpمdeve10p-urء )8)at‏ وبالمقابل هي دولة متخلفة أو أقل نموا (Etat sous-‏ 
.16۷e10pp6(‏ فكميًا نجد هذه الدولة لديها جهاز يحتل رقعة واسعة ويملك الشخصية المعنوية 
وإدارتها تتميّز بالتمايز والتعدد وقدرتها على الإكراه قويّة» من جانب آخر وهو الجانب النوعي أو 
الكيفي نجدها متخلفةء وبالتالي فهذه الدولة متقذمة (éممهآمé۷ل-إuء)‏ كمّيا وهيكلياء ومتخلفة 
(6مoppاdé6ve-S0us)‏ نوعیا ووظیفیا. 

في هذا السياق يرى "ل4ك6" أن كل هذه التناقضات تجد مصدرها في علاقة الدولة 
بالمجتمه“ . وهذا ما يشكل في أدبيات e SS E RE‏ الفضل في إثرائها 
إلى "جوال ميجدال" Jeol! MIG6D5AL)‏ . إن تحليل علافة الدولة بالمجتمع في إفريقيا يتجلى في 
التساؤل حول من يستولي أو يسيطر على الآخر الدولة أم المجتمع؟ بهذا الصدد يمكن الحديث عن 
الدولة المفترسة (r۲ںع Etat Pr6٤d a‏ ) والدولة الطفيلية(ع) ئ٣۴2٣ ۵٤‏ ۴]) لکن من جانب آخر 


أ بهذا الصدد يرى "بوتير دوتكويز"» و "كافان وليامسن' أن القول بعدم وجود الدولة في إفريقيا يرجع إلى ضعف الجهاز السياسي 
والإداري» والسياسات الخاطئةء فضلا عن التدهور الاقتصادي وتدني المداخيلء والنكبات الإيكولوجيةء والانحطاط الخلقي جر اء الفساد 
والرشوة» في المقابل يرى "روزبار ع" و"جاکسون' ن الدولة في إفريقيا موجودة فقط إلا من خلال العكاقات القانونية الدولية غير ذلك 5 
حضور لها في الحياة العملية والملموسة. 
أنظر بهذا الصدد: Jean-pierre Mbwebwa KALALA, op.cit, P6.‏ 


J.F. Médard, op.cit, P 28‏ ? 
لقد ا أسس "جويل ميجدال' اقتراب علاقات الدولة -المجتمع انطلاقا من انتقاده للدراسات التي تناولت العالم التالث لا سيما نظريات التحديث 
والتنمية السياسيةء والنظريات الماركسية لأتها افتقرت لتفسير علمي يمكن من فهم ديناميات مجتمعات العالم التالث. من هنا كانت دعوته 
لصياغة مدخل نظري يستوعب العلاقات بين الدولة والمجتمع» ويهتم بعملية التفاعل بينهماء فلفهم التغيّر والدولة في العالم الثالث يتطلب 
بحث الدور الذي تلعبه الدولة فعليا وذلك انطلاقا من مقاربة العلاقات المتشابكةء وفهم كيفية بقاء المجتمعات وتغير ها عن طريق الاهتمام 
ببحث المنظمات التي تمارس الضبط الاجتماعي سواء كانت رسمية أو غير رسمية. هذا الضبط الاجتماعي يمتل محور الصراع والمنافسة 
بين تنظيم الدولة الذي يسعى لبسط نفوذه وفرض قواعده ومعاييره في كافة التراب الوطني وعلى جميع التنظيمات والأفراد في مقابل 
المنظمات الاجتماعية التي تسعى للتمرد عن تلك القواعد وفرض قواعدها الخاصة بهاء فالصراع يكون حول من يصنع القواعد ومن 
يفرض الحقوق الخاصة التي تحذد استخدام الممتلكات والموارد في المجتمع. 
من هذا المنطلق تح تصنيف أنماط الضبط الاجتماعي عبر المجتمعات» وقذم "میجدال' مصفوفة يبرز فيها صور توزيع الضبط الاجتماعي 
بين الدولة والمجتمع» واستخلص أربعة أنماط على إثر ذلك: - مجتمع قوي» ودولة قوية وهذا لم يحدثء - مجتمع قوي ودولة ضعيفة وهذا 
ما لاحظه "ميجدال" في سيراليون» - مجتمع ضعيف ودولة ضعيفة وهذا ما يمثل حالة الفوضى في الصين مابين (1939 -1945)ء 
والمكسيك(1910 -1920)» -مجتمع ضعيف ودولة قوية وهذا ما وأجد في الصين وإسرائيل. 
للاطلاع أكثر على أطروحة علاقات الدولة -المجتمع ومختلف الإشكاليات والافتراضات التي جاءِ بها "جویل میجدال' أنظر: 
محمد شلبي»› المنهجية في التحليل السياسي»ء مرجع سابق» ص ص 217 -221. 
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الت هذ الف له نها مرن لق عا فة ر م ا ى م ا 
المجتمع› > بالمقابل لا تستطیع أن توفر لهذا المجتمع الخدمات الكافية لتبرير تواجدهاء والموارد 
المقتطعة من طرف موظفي الدولة تكون بخرض خدمة مصالحهم الشخصية وزيادة ثرواتهم وليس 
لصالح الدولة: إذا نحن إزاء حالة افتراس («٥ناةل6إ۴)»‏ بتعبير آخر إذا كانت الدولة تستولي على 
المجتمع فانه بالمقابل يوجد من يستولي علیھا باسمها: موظفي الدولة الذين بدور هم مستولی عليهم 
Ss SRS‏ في هذه الحالة تكون الدولة آقل تمايزا عن المجتمع» وكذلك 
نتمیز بضعف درجة المأسسة» فهناك تداخل وعدم تخصص بین الحقل السياسي» والاقتصادي» 
والاجتماعي» وحتى المنزلي» وهناك حالة صراع بين مختلف مكونات هذه الدولة. فضلا عن عدم 
وضو ح الخطوط الفاصلة بين الوظيفة العامة والموظف بصفته عضوا في المجتمع. كل هذا يساعد 
على ظهور نظام شخصنة السلطة الذي يودي إلى التطفل والاستيلاء على الدولةء بمعنى آخر 
احتكار موارد الدولة واختصارها في الرجل الزعيم Ma7(‏ ع¡8 ما) ' 

ما يهمنا هنا هو المدخل الذي يمكننا من فهم هذا الواقع. في هذا الإطار يرى ۴.[) 
Médard)‏ في مفهوم "النیوباتریمو نيالية'(ع )N6٥- ۴٤ ٣اصمرنھاiء n"‏ المستوحی من کتابات "'ماکس 

فيبر" التصور المناسب القادر على تحليل وفهم طبيعة الدولة والسياسة في إفريقيا. فهو يرى أن هذا 

ا أقل معيارية من مفهوم الفساد» وأكثر مقارن من مفهوم "سياسة البطون"» المقدم من طرف 
.J.F Bayart‏ 

إِنَ الباتريمونيالية حسب "ماكس فيبر" هي النمط المثالي للسيطرة التقليدية القائمة على 
غياب التمييز بين المجال العام والمجال الخاص» وتقوم على الجمع بين جانب الاستبداد الشخصانيء 
والمعايير الاقتصادية المتعلقة بالهيمنة البطريركية تحت مسعّی الأبوية. فهذا المفهوم يتميز بشموليته 
وهي الخاصية التي تجعله قادرا على فهم منطق الدولة الإفريقية التي تعرف الفساد سواء 
الاقتصادي أو ذلك المرتبط بعملية التبادل الاجتماعي» وتعرف كذلك الزبونيةء الرشوة والقبليةء 
وكل هذه الخصائص يمكن أن تندرج ضمن مفهوم عام وشامل: الباتريمونيالية دون أن تفقد 
خصوصياتها. بهذا الصدد يرى "ل2ك6" أن هذا المفهوم ينبغي أن يُستخدم كنمط متالي بحيث 
نستطيع قياس الواقع من خلاله بواسطة الملاحظة الإمبريقيةء وهذا يمكننا من معرفة مدى توافق 
هذا الواقع مع هذا النمطء وبالتالي بالإمكان التمييز بين أنماط أخرى مرتبطة بالنمط المثالي وتعجَّر 
عن أحد متغيراته. لهذا السبب تم استخدام "النيو -60' (الجديدة): النيوباتريمونيالية لتمييز الحالة 
الإفريقية عن الحالات التقليدية الأخرى» وهذا لا يعنى أن الدولة الإفريقية منحصرة فى هذا النمط 
لشن وها اك افا خر اکن قر ك عن ها ا و ا و ا کے حت 
اان A556‏ ها الضدة رى جون فر اشوا هدار" اة من المن تتف 
الأنظمة التسلطية علي ساس درجة القسر «(coercition)‏ ودرجة الاس ة 
)institutionnalisation(‏ في إفر يقيا. على هذا الأساس تم التمييز بين الأنظمة السلطانية 
(tanSmااsu)‏ کنموذج ا هذا النوع من الأنظمة يفرض على الباحثين استخدام البعد 
السيكولوجي (ع»٩اعهاهطءرءم)‏ للتحليل» ذلك أن ممارسة السلطة تتميز بالطابع الشخصاني و 
يسيطر على طبيعة هذه الأنظمة» فصاحب السلطة هو الوحيد المخول بممارسة العنف السياسي. كما 
أن التعسف والاستبداد القمعي لا يخضع لضوابط معينة في الأنظمة السلطانية بقدر مايمارس 
بصورة فجائية (11116ء6۷إم”1) وبدون مقدمات ومسببات مسبقة إلى درجة جهل الأفراد ما 
ينتظرهم يوم غد بالنسبة لسلامتهم» حتى أن الضحية يجهل أسباب اتهامه. هذا النوع من الأنظمة 
عرفته بعض الأنظمة السياسية الإفريقية مثل حالة نظام "بوكاسا' (80)843) في جمهورية إفريقيا 
الوسطی» ونظام "ماسياس نغيما"' ( )M is N67٤4‏ في غينيا الاستوائيةء ونظام "عدي أمين 


' J.F Médard, op.cit, PP 28-31 
Ibid, PP 29-30 


41 


داد" (2404 منص 1ل1) في أوغندا. وبالتالي النظام السلطاني نوع من الباتريمونيالية لا 
يعرف أي نوع من المأسسة. بالمقابل هناك أنظمة نيوباتريمونيالية ند تتميز عن الأنظمة السلطانية بحد 
أدنى من المأسسة. هذا ما يمثله نموذجين للأنظمة السياسية في ر حwسq "J.F. MEDARD"‏ 
يتمثلان في: "التسلطيات المتشددة' (كعال كعصی٣ة)ذ٣مutه)‏ و "التسلطيات المعتدلة' 
.(autoritarisme modérés)‏ 

بالنسبة للأنظمة الأولى تتميز بجو من التخويف والطغيان والإقصاء» كما أتها تمثل دول 
قمعية حقيقية تمارس التعسف والاستبداد بصورة مكتفة. لكنها تقوم على درجة معينة من مأسسة 
قواعد السلوك. على أساس هذه القواعد يمكن أن يخضع الفرد للعنف والقمع من طرف الدولة»ء كما 
أن فرض الطاعة والخضو ع للنظام لا يتم عن طريق استخدام العنف فقط بل يتدعم هذا بآليات 
التنشئة والتعليم وتجسيد المعايير وهذا ما نجده في أنظمة إفريقية مثل "نظام "كاموزو باندا 
)amuzu BANDA)‏ في مالاوي» حيث يتدعم التنظيم السياسي من خلال انضباط الأفراد 
إضافة إلى الخوف من التوقيف. 

أمّا النوع الثاني (التسلطيات المعتدلة) فهو يمثل حالات لا يشكل فيها العنف في الدولة 
لو ساتل الإعلاي إلا أنه يمكن a‏ ا 6 ا llرصa (Radio trotoir)‏ 
بكل حرية عملية انتاج لمعلومات مضادة وإعلام مضاد لذلك ET‏ الدولة. كما أن هذا 
النوع من التسلطية يكون عادة متسامحا مع الأشخاص الذين لا يعارضون المبادئ الأساسية للنظام 
خصوصا تلك التي يجسدها رئيس الدولة. لكن هذا الاعتدال لا يلغي الممارسات التسلطية اليومية 
من قبل موظفي الدولة والشرطةء حيث يتم الحديث غالبا عن الفساد والعنف المجاني (بدون سبب) 
في ظل علاقات اجتماعية تولد وتغذي التعسف والقمع والاستبداد (كينياء تنزانياء كوت ديفوار 
كأمثلة) . للإشارة فإِنٌَ هذا التصنيف الثلاثى للأنظمة التسلطية لا يتميز بالجمود» بالعكس قد يعرف 
أي نظام تسلطي تداخلا بين مختلف الخصائص التي تتميز بها نماذج الأنظمة التي تم ذكرها". 

إن النمط النيوباتريمونيالي کر فط اط رهن مثالي» ذلك أن اباتريمونيالية في إفريقيا لا 
تعمل وحدها بشكل مستقل وخالص» وإنما هي متحدة مع منطقيات وعناصر أجنبية”. يعني هذا أن 
النظام النيوباتريمونيالي هو نظام هجين يتضمن خليط من عناصر باتريمونيالية وأخرى 
نيوباتريمونياليةء فالدول الإفريقية حسب النمط المتالي لماكس فيبر تتميز بسيطرة رئيس الدولة على 
الموارد بالاغتماد كل تفنبات الولاء و الطاعة فحت خلفة الابونة حيث تكونالسيطرة والهيمةة 
ضمن إطار دولتي (ع»٩ناه)۴)‏ غير منظّم وغير مهيكل» من جهة أخرى نجد أن الإطار الشكلي 
للدولة هو نتاج خارجي یفرض أدبيات الحدود الإقليميةء والتنظيم البيروقراطي المستوحى من 
التجربة الأوروبيةء وبالتالي تعبّر النيوباتريمونيالية عن حالة مزدوجة أو ثنائية تتعلق بظاهرة 
البترلمنة Pitfirnotialisaliol)‏ 12))» و البقرطة bureaucratis2t100(‏ 4ء والتوفیق بین 
هذين العمليتين هو الذي يميز الدول النيوباتريمونيالية في إفريقيا جنوب الصحراء 
سب ."J.F Médard"‏ 

يتجلى كل ذلك في مقاربة العلاقة بين الدولة والتنميةء فمن الواضح من خلال الواقع 
الإفريقي أن الدولة لا تكمن أهدافها وغاياتها في تحقيق التنميةء وإنما في تراكم الموارد السياسية 
والاقتصادية لأصحاب السلطة» ومن الملاحظ أن الممارسات الباتريمونيالية ليست لا عقلانية»ء 
فالعقلانية توجد في المجال الاقتصادي والتكنوقراطي لكن مع وجود تناقض بين المنطق السياسي 
والمنطق الاقتصادي للتنميةء وتناقض خاص داخل المنطق السياسي نفسه بحيث أن عملية الحفاظ 


Daniel BOURMAUD, op.cit, PP 93-95 :ددصلl أ للاطلاع أكثر أنظر بهذا‎ 
 Tbid, P 30 
° Daniel BOURMAUD, op.cit, PP 61-62 
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على الموارد السياسية لنكريس منطق "لبيغ مان" (۸13 ع8) يتعارض تماما مع عملي ة دولنة 
الل ى ا 

فى هذا الإطار تحذث "إيزنشتادت" (٤20٤ئ١عء81)‏ وهو أحد رواد المدخل النيوباتريمونيالى 
عن أن المجتمعات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا محكومة بمنطق سياسي يقوم على حصر 
الط ر الرلة فن ف خض الكك تحت إعادة ا ترذح اة ال دف خا 
الل اة و لاط عي اهرك اة كن حر اد لعا كن ت اف 
أن تبحث عن إستراتيجية جديدة لتثيت مركز هاء وهذا يتطلب الحيلولة دون وصول الموارد من 
زكر إلى لطر و اك فى كر ررة اتححت ااهافن من اح فت ر عا مح اتل 
على عدم ميلاد نخب جديدة منافسة تطالب بحقها في السلطة وفي التمثيل السياسي. 


. 


ت 

.(J.F BAYART) 

إن نظرية سياسة البطون هي عنوان فرعي من کتاب ل "8۸۷۸۸1 ۴.[" حول الدولة 
في إفريقيا: Etat en Afrique: la poژlitique de ven †re(‏ ) الصادر سنة 1989ء فتحليل واقع 
الدولة في إفريقيا من خلال كناية سياسة البطون كنظرية لم يأتي لإعطاء وصف مستوفى أو تفسير 
نهائي للدولة في إفريقيا كما يرى ٧84۷۸۸١‏ وإنما لاقتراح نمط آخر للبرهنة والتحليل» ومدخل 
لإيجاد براديم بإمكانه المساعدة في إجراء مقارنات والدراسة الدقيقة والشاملة للدولة. 

بهذا الصدد تتمثل الأطروحة الأساسية لهذه النظرية في أن النفاذ إلى سلطة الدولة هو بحد 
ذاته إيجاد مدخل أو النفاذ إلى الموارد المادية والمعنوية لهذه الدولةء هذه العملية تتطلب احتكار 
قسري واستبدادي للدولة ومواردها الذي يأخذ مصطلح التراكم («10)ةاuصسءءه)‏ في هذه النظرية. 
هذا التراكم بدوره سيتحول إلى سياسة البطون» ذلك أن جهاز الدولة ما هو إلا قطعة من الكعكة 
الوطنيةء حيث يحاول المحتكرون للسلطة من خلال الإكراه تكوين أو محاولة تكوين طبقة مسيطرةء 
والتي تمارس أو تبحث عن ممارسة الهيمنةء ومن ثم تسعى هذه الطبقة لابتكار نمط للحكم 
)G0uvernementa1i{€6(‏ يقوم على مقومات التقافة الأصلية للسكان (كئع«هاطءه)اه) أو تاريخانية 
)L Historic)‏ الدولة“. 

إن J.۴ BAYAR‏ فضتل استخدام عبارة "سياسة البطون' على مفاهيم قديمة متل 
الباتريمونيالية و الزبونيةء لأنه يرى في ممارسة الفساد التي تخترق معظم الأنظمة السياسية 
الإفريقية المفتاح التفسيري والتحليلي للسياسة في إفريقيا. باعتماده التحليل الأنتربولوجي خلص إلى 
أن تعميم ظاهرة الفساد تجد مصدرها في جوهر واقع المجتمعات الإفريقية. حيث أن السلطة لا 
ترتكز على تراكم الموارد المادية فحسب» وإنما ثبنى كذلك على الموارد الرمزية. المجتمعات 
الإفريقية وفق هذا المعنى ترتكز على البحث e‏ على الاحتكار سواء في المجال 
الغذائي أو المجال الجنسيء» أو مجال الشعوذة . 

في هذا السياق» فإن فكرة التقافة الإفريقية التي تقود إلى تنظيم المجتمع وإلى التصور 
الخصوصي والنوعي للسلطة تتميز بالإفلاس وفقرها وعدم احتوائها على تقاليد دولتية مشابهة لتلك 
الموجودة في الغرب» وآسيا الوسطى أو الشرق الأقصى» وهذا ما يميّز دينامكية الدولة المعاصرة 
في إفريقيا السوداء. من جانب أخر فإن الدولة المؤسسة من قبل الاستعمار (ia1«ام٣€‏ ۴)۵۲) تم 
امتا کیا و احتکار ها من کو ت ای کادوا خافن لها فن هة انات نواعتل 


' J.F Médard, op.cit, PP 30-34. 

.177- 176 برتراند بادي» التنمية السياسيةء مرجع سابق» ص ص‎ 
° Jean-françois BAYART, "I'Afropessimsme par le bas: Réponse Ad Achille MBEMBE, Jean COPANS et 
quelques autres", politique africaine, N° 40, Décembre 1990, P104. 
“ Mwayila TSHYEMBE, op.cit, P111. 
3 Daniel BOURMOND, op.cit, PP 59-60. 


49 


الاجتماعية الأصلية (السكان الأصليون) في الجوانب التي رأوا فيها مصالحهم» ومن جهة أخرى 
رأى هؤلاء أن الدولة تقوم بوظيفة تمثيلاتهم الثقافية الخصوصية. من وجهة النظر هذه تتميّز الدولة 
المعاصرة في إفريقيا -حسب 8۸۷۸۸١‏ بتاريخانية خاصة .(Historicité propre)‏ 

إن سياسة البطون بصفتھا (politique de ventre comme مaoکÛ-> bani‏ 
(uvernementa1it6مع‏ ليست تعبير عن مدخل تحليلي أو تفسيري فقط» وإنما هي كذلك مجال 
فعل («0اءه'd‏ مصهطء) من خلاله تم حصر مجموعة الاستراتيجيات والمؤسسات التي وجدت 
بظهور إفريقيا المعاصرة مثل الكنائس» الأحزاب القوميةء الإدارات» والتجارب الحكومية التي أدت 
ممارساتها إلى اختفائها. 

في هذا الإطار ترتبط سياسة البطون بالعديد من المجالات» فمن الناحية السياسية تترجم هذه 
السياسة في الخوصصة الجذرية والراديكالية للدولة»ء وإجرامية (10۸اةءناة«نصذء) ممارسات 
السلطةء والانتقال من الصراع العصبوي إلى الصراع العسكري كما هو الحال بالنسبة للنموذج 
التشادي» الأوغندي» الأنغولي› والليبيري. 

مما سبق يخلص "84۸۲۸۸1" إلى أن سياسة البطون تعود إلى التاريخانية الخاصة 
بالدولةء كما أتها لا تشكل "ألفا' و"أوميغا' السياسة في إفريقياء فهي لا تهدف إلى جعل الدولة في 
إفريقيا في بوتقة واحدة. إنها مفهوم وتصور مرتبط بتصور الحكم .(gouvernementalité)‏ 

بخصوص محتو ى هذه الأطروحة يرى الباحث "Mwayila TSHIYEMBF"‏ أن اعتبار 
دولة ما بعد الاستعمار القائمة على الأسس الأصلية من جهةء وإعادة التملك من جهة أخرى» ونفي 
1ظ ربط ذلك بالباتريمونيالية الفيبيرية ما هو إلا خطاب فقط ذلك أن محتوى النظرية 
يبين أن المعطيات التحليلية والوصفية شبيهة بتلك المقدمة من طرف «(٤2(۸۸82‏ ۴.[ في حديثه 
عن الدولة النيوباتريمونيالية» وما أطلق عليه R1‏ 8۸۲۸ ۴.[ تاريخانيةء شار إلیهa M_ED۸ARD‏ 
بالتقليدية”. لكن هذا لا يعني عدم وجود اختلافات بين الأطروحتين» ذلك أن كتاب سياسة البطون 
SiS‏ البلحث في إفريقيا من تحليل السياسة من الأعلى: "التسلطية"'» ال التحليل 


I1 E f من الأسفل:‎ 


سادسا: الأنماط الشعبة للفعل السباسے: مقارية السباسة من lلأسJa la politique par le‏ 


bas) 
لقد ارتكزت دراسة السياسة في المجتمعات الإفريقية المعاصرة أساسا على تحليل دولة ما‎ 


بعد الاستعمار» وهذا ما يتجلى في العديد من الأعمال سواء تلك التي نڏ تنتمي إلى المنظور التتنموي 
الذي اهتم بموضوع الاندماج الوطني وبناء اأدوlة «(state building)‏ تلك التي تندرج ضمن 
توجهات علم اجتماع السيطرة (107ا2ة”نص0ل 14 مل مiع0اەiعمء‏ ه1) الذي يركز على الإخضاع 
أو التبعية الإيديولوجيةء والقسر والإكراه المادي» أو الدراسات التي ارتكزت على منظور التبعية. 
الملفت للنظر في هذه الأبحاث أن منطق "الفانتازيا' (عطء4٤٣ة۴‏ 4]) يبدو واضحا وجلياء 
إلا أن علم السياسة ركز اهتماماته بالدرجة الأولى على ظاهرة التسلطية (autoritariSme)‏ 
والشمولية (#«ءاإهاناهه))“. وهذا ما يسمى في أدبيات علم السياسة الفرنسي المهتم بدراسة 
المناطق العالم ثالثية ب: "السياسة من الأعلى' (ااهط عا جم مuينانامم )1a‏ كمدخل لدراسة 
الأنظمة التسلطية متل الأنظمة العسكرية» وأنظمة الحزب الواحد أو المسيطر والأنظمة 


' Mwayila TSHYEMBE, op.cit, P112-113. 

 Jean-françois BAYART, op.cit, PP 106-108. 

° Mwayila TSHYEMBE, op.cit, P111. 

“^ Jean-françois BAYART, "introduction" in: Jean-françois BAYART et autres, le politique par le bas en 
Afrique noire: contributions ã une problématique de la démocratie. Paris: Editions Kharthala, 1992, P9. 
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الباتريمونيالية. المجال الذي شكل اهتمام العديد من الباحثين مثل "ألان روكي" ١نها۸)‏ 
ROUQUIER)‏ و''جون فر انسوا میدار" (2 M٤0۸۸‏ ۴.[) كما أشرنا سابقاء فدراسة السياسة 
من الأعلى تعنى بالاهتمام بالجانب الفوقي أي النظام السياسي: الدولة في مقابل المجتمع. 

من هذا المنطلق تأسست جماعة بحث تحليل الأنماط الشعبية للفعل السياسي عمuا0إع)‏ 
des modes populaires d'action politique)‏ مyseاnaه'd‏ في 1980 من قبل مرکز 
الدراسات الدولية التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية في فرنسا بالاشتراك مع مخبر علوم 
الإعلام والاتصال» ومركز دراسات إفريقيا السوداء ))84A١N(‏ في بوردو الفرنسية (×>uجء 0۲d‏ 8). 
في هذا الإطار تح اقتراح توجيه الاهتمام أكثر لبحث الأوجه الخفية للحالات والوقائع السياسيةء 
وبالتالي مقاربة السياسة ليس من خلال الأعلى» ولكن عن طريق الأسفل (ئة8 ما ٣هم)‏ 7. هذ 
المقاربة تهدف إلى التنقيب وتوضيح الأنماط الشعبية للفعل السياسي » وهذا ما ظهر في 
أبحاث 8۸۷۸R1(‏ ۴.[) خصوصا كتابه حول "الدولة في الكامرون"' (1979)ء وكتاإببه 
الآخر حول "الدولة في إفريقيا: سياسة البطون"' (1989)» حيث يرى أن الدولة في إفريقيا تمشل 
طفرة في تاريخ المجتمعات الإفريقية»ء وليست بداية أو ابتكار إفريقي خالص. 

إن دراسة السياسة من الأسفل -وفق - 8۸۷۸81 كان انعكاسا للعديد من العوامل 
والظروف سواء في المجال السياسي أو المجال الأكاديمي والبحثي»ء فطرح هذه الإشكالية حفزته 
ظروف سياسية متل الثورة الإيرانيةء وتأسيس نقابة التضامن (١0١۲هل1اه؟)‏ في بولونياء واغتيال 
الرئيس السادات في مصر» والأحداث العسكرية في البرازيل» وسقوط النموذج الماوي في الصين 
الشعبيةء وفشل دولة ما بعد الاستعمار فى إفريقيا. كل هذا أذى إلى توجيه البحث نحو دراسة 
الممارسات المختلفة لتحطيم الأنظمة التسلطية والشموليةء وتحليل ظروف تكوين الحركات 
الاجتماعية والإشكاليات المؤدية لتوحيدها وطرح مضادات للهيمنةء وأيضا دراسة الفهارس الثقافية 
للسياسة وبحث العلاقات الجدلية بين الدولة والمجتمع. أما على الصعيد الأكاديمي»ء يندرج هذا 
التوجه في إطار العمل على استمرارية أعمال المؤرخين على صفحات مجلة الحوليات كعا) 
(sماaمرA»‏ ومجلة الماضي والحاضر (١٥١ءإم‏ ل«ه ائهم)ء وأعمال بعض الأنتربولوجيين 
وعلماء اللسانيات» وكذلك باحثي الاقتصاد المتخصصين في دراسة "القطاع اللارسمي“» إضافة إلى 
تأتير الأفكار النظرية التي ظهرت سنوات الستينات في أعمال "ميشال فوكو" (Michel‏ 
(Gilles DELEUZE) "jglgı jlج", « FOUCAULT)‏ « و"ميشاJ‏ دو (Michel DE "gaw‏ 
«CERTEAU)‏ خاصة تلك المتعلقة بالدولة والسلطة حيث أن علم السياسة عرف تأخرا كبيرا 


أ حسب "آلان روكان" تحمل التسلطيات خصائص مشتركة تتمثل في: 
٠‏ عديمة المنافسة: الأنظمة التسلطية ترفض أي منافسة سياسية مفتوحة ومنظمة للسيطرة وممارسة السلطة. 
ه٠‏ غياب مأسسة المساومة: الأنظمة التسلطية بهذا الصدد لا تحدث مواقع رسمية خاصة للجمع والتراضي بين المصالح المختلفة. 
القسر والإكراه بالنسبة لمسائل تدفق المعلومات والمشاركة. 
إضافة إلى ذلك تتضمن الأنظمة التسلطية خصائص معتدلة تتمثل في: 
٠‏ النتشار الإيديولوجية أقل في الأنظمة التسلطية من المجتمعات الشمولية ع۲نه1tاهاه].‏ 
الدولة في هذه الأنظمة لا تبحث بشكل نظامي عن تعبئة الجماهير حول أهداف مفروضة. 
قد ترفق اللاتنافسية بأشكال غنية بالتسامح سواء على المستوى الفردي» أو مستوى المؤسسات الجماعية ذات الطابع الديني أو 
النقابي مثلا. 
٠‏ الأجهزة القمعية أقل حدة مما هو موجود في الأنظمة الشمولية. 
أنظر بهذا الصدد: 136-137 Jean BAUDOUIN, introduction ã la science politique, op.cit, PP‏ 


° Jean BAUDOUIN, op.cit, P 137. 
Jean_françois BAYART, op.cit, PP 12-13. 
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على هذا الأساس ولتوضيح مقاربة السياسة من الأسفل» انتقد 8۸۷۸81۲ ۴.[ تحليل 
الطبقة المهيمنة ل J.۴ M٤D5۸R5‏ حيث ذهب هذا الأخير إلى القول بتشكل هذه الطبقة فى 
إفريقياء وهي في الواقع في حالة إعادة إنتاج نفسها. في المقابل من ذلك تحدث 8۸۷۸81 عن 
عملية إنتاج اجتماعي وتخلف سياسي. هذا التضارب في الرؤى قاد إلى الاختلاف في دراسة 
"الباتريمونيالية'» و"الزبونية"» ف "7۴(4۸۸2" استخدم مفهوم النيوباتريمونيالية لتحليل الدولة 
المتخلفةء أما ۷ظ يرى أن الظواهر التي تشير إليها النيوباتريمونيالية ترجع بالأساس إلى 
العلاقة التصار عية والصدامية بين المهيمنين )0١1١3١1(‏ والمهيمن عليهم (ئ6صاصهك)» وبالتالي 
ينبغي تحليل الفواعل» والاستراتيجيات» والصراع الاجتماعي. فالاستغلال الشخصي لموارد الدولة 
يتعلق بعمليات التراكم الرأسمالي»ء وفي المقابل يتزامن مع ضغط الجماعات الاجتماعية التابعة»ء ومن 
ثم لا يمكن الحديث عن مأسسة (0۸ناهءناه””0ناu)اكم1)‏ محققة» وإنما عن مشروع للمأسسة مع 
بداية في العصرنة والتحديث (١٥1اهءناهناءه)‏ » لهذا فإن الفشل في تكوين دولة مستقلة وقاطرة 
للتراكم الرأسمالي ينبغي تفسيره -حسب 8۸۲۸۸1 - بتحليل وزن الجماعات الاجتماعية التابعمة 
(ئsubordonné sociaux‏ 0upesاع)‏ فى عمليات الهيكلة والبناء السياسى »› أكتر منه تحليل 
الباتريمونيالية". وهذا ما يشكل أساس مقاربة السياسة من الأسفل التي طرحت في سنوات 
الثمانينات مع تأسيس مجلة السياسة الإفريقية (ع نهگ مu٩انامم).‏ فهذا التعبير 
أو الصياغة (السياسة من الأسفل) جاء ليشكل منهج لتحليل المجتمعات الإفريقية ونظرية 
إجتماعية وسياسية تقوم على اعتبار أن السياسي (عu٩1)نامم‏ 10) هو فعل اجتماعي شامل وعام 
كما ذهب إلى ذلك کJ "Emile DURKHEIM" ja‏ و ›"Marcel MAUSS"‏ مع العمل على 
إشراك مختلف العلوم الاجتماعية في دراسة هذا الفعل. 

بهذا الصدد دعا "1 "BAYAR‏ الذي شغل ول رئيس تحریر المجلة الس ضرورة تغيير 
وتجاوز التصور الكلاسيكي القائم على دراسة الدولة وقدراتها في حصر المجتمع في علاقة ذات 
معني واحد بين المهيمنين و المهيمن عليهم, بالفقابل بيغي إعطاءالأولزية لبخت الميكابزمات :الي 
على أساسها يحاول المهيمَن عليهم إظهار قدراتهم على الابتكار والمقاومة ورفض النظام القائم» 
باختصار الدعوة إلى إعادة وضع هرم البحث السياسي الإفريقي على رجليه ع[ عا((reme(‏ 
.“pyramide Africaniste sur ses pieds)‏ فلما كان البحث مركز على نظام سياسي تسلطي آي 
"الأعلى' (اهط 1)ء فإِنَ السياسة من الأسفل تبحث في الديناميات الخاصة للمجتمعات الإفريقية 
ليس كمعطى مجهول وإنما كفاعل ومؤثر» وليس كأشياء فقط وإنما كمواضيع منتجة للتاريخ. 
فمتغيرات: التين» الشعوذة» الموسيقى» الكاريكاتير» أصبحت لديها أهمية بالغة في عملية التحليل.” 


' Jean_françois BAYART, "le politique par le bas en Afrique noire: question de méthode". In Jean_françois 
BAYARTet autres, op.cit, PP 30-31. 

” Daniel BOURMAUD, op.cit, PP 52-53. 

3 Tbid, P 53. 

هنا تجدر الإشارة إلى أن الشعوذة (عإء1اءءإهء )1a‏ شكلت أحد المواضيع الهامة في سنوات الأربعينات والسبعينات (1940 -1970) حيث 
تم اعتبارها كمحاولة لفهم المصائب والألم وكوسيلة لتنظيم الحياة الاجتماعية. بهذا الصدد تم إنجاز العديد من الدراسات الأنتربولوجية ضمن 
المقاربة الوظيفية (عاءناه”«مناءمه]) التي اهتمت أساسا بفهم الطريقة التي من خلالها يتم التعبير عن التوترات والصراعات الاجتماعية 
وإيجاد الحلول لتلك الصراعات في معتقدات وممارسات أو اتهامات الشعوذة. فالمشعوذ أو المشعوذة ينظر إليه فقط على أئه كبش فداء أو 
ضحية غير مباشرة لعلاقات قوة غير مرغوبة في إفريقيا. في هذا الإطار عملت "ورشة الأنتربولوجيا السياسية" برئاسة "۴٤ا۸5‏ .۸" 
و J0۷"‏ .۴" - وهي أحد الورشات التابعة للوحدة المختلطة للبحث (08) في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا التابعة للمجلمس 
الوطني للبحث العلمي في فرنسا - على الاهتمام أكثر في الفترة الممتدة بين 2001/2000 بالعلاقة بين الشعوذة والسلطة في إفريقيا وهذا ما 
يعد تطورا على المقاربة الوظيفية السابقة» حيث أصبح يتم مقاربة المشعوذ باعتباره شخص قوي» وفاعل ديناميكي في الحياة الاجتماعيةء 
قد يكون معارضا لصاحب السلطة السياسية أو مساندا له» دون تجاهل حالات يعتبر الملك أقوى رجل ضمن المشعوذين. في هذه الورشة - 
التي تدخل ضمن ورشات ومراكز بحث عديدة تابعة للمجلس الوطني للبحث العلمي المهتمة بأنظمة الفكر في إفريقيا السوداء - يجمع 
الباحثون على أن الشعوذة تلعب دورا أساسيا في التنافس على السلطة والنفوذ بين الأشخاص الأقوياء. هذا التنافس يتم دراسته ضمن ما 
يسمى الشعوذة وضد الشعوذة (عاإع[اعءإ0ء ع١اصهء)»‏ فالمشعوذ/ وضد المشعوذ هما وجهين متعارضين لكن غير منفصلين» ذلك أن كل 
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وهذا ما يتطلب البحث في الثقافة الشعبية والتمييز بين ما هو سياسي وشعبي وعلاقات الاز قا 
بينهما: ما اصطلح عليه: "الأنماط الشعبية للفعل السياسي 
وفق هذا المنظور یری -1 8۸۷۲۸6 STE‏ الدولة في الكامرون أن إدراكات 
نظام الحزب الواحد تنحصر في عملية شاملة ضمن مدخل "بحث (تحليJل(‏ اليnنڙ' (Recherche‏ 
(8 60ع .H6‏ هذا المدخل يتكون من ثلاثة أبعاد تتعارض مع مجتمعات ما بقل الاستعمار: 
أي غه اة و اة اة عن الخ اغا الها عة الما عة و اماف ةير داكت 
بتكوين حلف وطني مهيمن» بتعبير آخر بُعد (100١ئ«عط01)‏ فضاء الهيمنة. 
2. بُعد تراكم الثروة. 
3 المخى:المشترك الفكرن فة2 
في هذا الإطارء تح اقتراح خطوط ومستويات أخرى للهيمنةء فإذا كان التحليل الماركسي 
يستخدم مصطلحات ا الخ والتحليل السياسي يستخدم التصنيف الشائي: 
حكام/محكومين» فإِنٌ السياسة من الأسفل تستعير مصطلحات تعود إلى دراسات الأنتربولوجيا 
الاقتصادية الفرنسية لمجتمعات ما قبل الاستعمار في التمييز بين قطبين في مجال بحث الهيمنة على 
قاعدة العلاقات الاجتماعية للإنتاج والعلاقات القانونية السياسية. ومن ثم أصبح التمييز بين الكجار 
الاجتماعيين (الأجداد) (×اهذءمء ésمقه‏ ءه1)ء الذين يمتلون الحكام من جهة»› والصغار 
الاجتماعيون (×اهiعهS؟S‏ sاعلهء‏ كءع1) الذين يمثلون المحكومين من جهة أخرى. هذا التمييز مثل 
الأطروحة الرئيسية لدراسة الدولة في الكامرون. في هذا السیاق استعرض "8۸۷۸8۸۲ ۴.[" 
المؤشرات المحددة لكل من مفهوم "الكبار الاجتماعيون"' (×1اهiعهء‏ كéصقه‏ ءع1)» ومفهوم "الصغار 
الاجتماعيون" (×اهأعمء sاعلهء)‏ فى كتابه "الدولة فى الكامرون' كالتالى: 
أ - الكبار الاجتماعيون: 
٠‏ في المعنى العام يمتل هذا المفهوم فئة الأشخاص الذين يملكون زوجات» أو ما يشار إليه 
إفتر اضا بالأشخاص شبه الكاملين . 
٠‏ أَمّا المعنى الضيّق لهذا المفهوم فيشمل فئة الأشخاص الذين يمارسون الاستغلال بشكل واسع 
يتجاوز الزوجة» أي يمتد إلى عناصر أخرى. هذه الفئة تمثل رؤساء العائلات الكجرى 
الباحث "fé6ة”رهB"‏ تحذث بهذا الصدد عن الكجار المفضلين أو الممتازين كéصةه)‏ 
.privilégies)‏ 
تمتد هذه الفئة كذلك إلى المشهورين ورؤساء المجتمعات فوق -سلالية كئéاéإعهء)‏ 
.(Etatiques) ةıتlgدll y metalignagéres)‏ 


واحد منهما يريد أن يتغلب على الآخر ليظهر على أئه "الشخص الأقوىئ'» وهذا ما يمتد إلى العلاقات السلطوية بالأساس» لذلك يتم دراسة 
العلاقة بين الشعوذة والسلطة. 
للاطلاع أكثر على أعمال هذه الورشة أنظر: 
EPHE, CNRS, système de pensé en Afrique noire: dossier unique de demande de reconnaissance d'une unité‏ 
de recherche par le ministère et d'association au CNRS, contractualisation 2006-2009, UMR 8048, PP 25-26.‏ 
http://www.ivry.cnrs.fr/spafrican/rapports/RAPPORT _EPHE_CNRS_SPANO6-09.pdf‏ 
٤ Jean-françois BAYART, "le politique par le bas en Afrique noire: question de méthode", op.cit, P 32.‏ 
IBID, P 47‏ 
في هذا الإطار تتضمن أطروحة' 'بحث الهيمنة" مجموعة من الفرضيات والسيناريوهات» فهي ترتبط أساسا بثلاتة رهانات تشكل 
الفرضية المركزية للدراسةء تتعلق بالأبعاد الثلاثة التي تم ذكرهاء وبالتالي السعي لمعرفة التعريف الإيديولوجي والإقليمي للفضاء الجديد 
للهيمنة (١10٤4١iصهك)»‏ والفرصة الحقيقية التي تم فيها إنجاز التراكم الأو لي (ع1۷) »)accumulation primi‏ إضافة إلى معرفة مكاسب 
السيطرة على السلطة. هذه الفرضية الرئيسية سمحت ل "8۸۲۸۸1 ۴.[" بالقول بإمكانية حدوت زعامة مطلقة للدولة» كما سمحت 
بإعادة استخدام المفاهيم الأنتربولوجية للتأسس لمقاربة قادرة على فهم الدولة في الكامرون. 
أنظر بهذا الصدد: 
Jean COPANS, " la banalisation de I'Etat Africain: A propos de I'Etat en Afrique de J.F BAYART ",‏ 
Politique Africaine, N° 37, Mars 1990, P 98‏ 
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ضمن المعنى التاني و الثالث استخدم "8۸۷۸۸" مصطلح "الأرستقراطية القديمة' لتحديد الطبقة 
المهيمنة التقليدية (عاجإ)ئمعمج). 
ب - الصغار الاجتماعيون: 
ه يمثل النساء الفئة الاجتماعية الأكثر استغلالا من طرف الكبار الاجتماعيين ومن طرف 
العناصر الأخرى في فئة الصغار الاجتماعيين. 
ه من ناحية ثانية تشمل هذه الفئة الصغار الخاضعين للاستغلال الأقل حدة. بهذا الصدد 
ذهب MEILLASOUX"‏ .€" على عکس 8٤¥"‏ .۶.۲" إلى القول أئه لا يمكن اعتبار 
أن الصغار في المجتمعات يشكلون الطبقة المستغَلّة لأن أغلبهم سيصبح من ضمن الكبجار 
ويمثل شريكا لأسياده خصوصا في مسألة النساء (بمعنى استغلال النساء). وهذا ما أدى ب 
"MEILLASSOUX"‏ إلى القول أن استغلال الصغار من طرف الکبار لم يتطور إلا بعد 
نفاذ وتدخل العلاقات السلعية (السوق) الآتية من الخارج عن طريق النظام الاستعماري الذي 
طغی على النظام السلالي (۲ععه”عنا ٠ص‏ ةاءرء) في المجتمعات الإفريقية. 
أخيرا تمتد فة الصغار الاجتماعيون إلى مختلف الجماعات المستعبدة والخاضعة» وإلى 
اله الان د ار و 0 ال 
من هذا المنطلق دعا 84۷۸R1‏ في كتابه: الدولة في إفريقيا: سياسة البطون إلى 
ضرورة عمل قطيعة مع التصورات الغربية المركزية في مجال التحليل السياسي الإفريقي» وهذا 
يتطلب تأسيس علم اجتماع تاريخي للدولة الإفريقية يبحث في الجذور الأصلية للعمليات السياسية 
فى إفريقيا جنوب الصحراء« أو ما أسماه ب"التاريخانية llخlاصؤۉة (LHistoricité propre)‏ 
وبالتالي إتباع خطى المؤرخ"فرناند برودال' B۸0١ 5٤1(‏ 4”«همإء۴) الذي يرى بضرورة 
تحليل اللحظة البعيدة بدلا من اللحظة القريبة. وبالتالي العمل على وضع المجتمعات والأنظمة 
السياسية الإفريقية في إطارها ومسارها التاريخي الخاص بهاء ودراسة تطوره » وهذا مايتعلمق 
E E N‏ ا کو ا اک 
لتحليل دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا”. 

إن هدا التوجه لا يخلو من عيوب منهاجية تتركز أساسا في صعوبة الفصل بين "الأعلى' 
و"الأسفل"' في كثير من المواضع. ذلك أن السياسة في الأعلى لها نفس الدور الذي تلعبه في الأسفل 
في العديد من المواقف. في الواقع تؤدي المعتقدات المتعلقة بالشعوذة مثلا إلى تأكيد علاقات 
السيطرة الجديدةء فالطبقة المهيمنة في استراتيجياتها السياسية تستغل مختلف المفاهيم والتصورات 
للممارسات المحلية للطبقة المهيمن عليهاء وهذا يعني أن ديناميكية التقافات الإفريقية المحلية 
وتفاعلاتها مع التطورات السياسية الحديثة تتجه نحو إلغاء أي فصل بين الأعلى والأسفل. 

إضافة إلى ذلك» إذا تم اعتبار السياسة في الأسفل كنشاط يقع خارج الدولةء فإِنَ نشاط 
الطبقة المهيمَّن عليها (أي الأسفل) في إفريقيا يأخذ طابع لا رسمي» لكن يهدف إلى النفاذ لموارد 
الدولة: ما أشار إليه "8۸۷۸81" ب:"أكل الدول" ٤۴)4٤"‏ مع«ة""» وبالتالي فإن الدولة 
و ی على المستوى الأعلى أو المستوى 
الأسفل 

هنا تجدر الإشارة إلى أن مقاربة السياسة من الأسفل تعكس إلى حد كبير الإتجاه نحو 
تکریس مبدأ "'تجسیر الحدود' بين علم السياسة من جهة» و مختلف تخصصات العلموم الإجتماعية 
الأخرى من در السياسة الإفريقية» و هذا ما يظهر من خلال استخدام Bayart‏ 


J.F BAYART, "le politique par le bas en Afrique noire...", op.cit, PP 53-54. : للاطلاع راجع‎ 1 
” Daniel BOURMAUD, Op.cit, PP 54-55. 
° Peter GESCHIERE, "le politique en Afrique: le Haut, le bas et le vertige", politique africaine, N°39, 
Octobre 1990, P 156 
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ESA EN EGE AS E 
بامکانه مساعدة الباحثين علی تقدیم طر ج معمق ودر اسة‎ (Pluridisciplinarité ) للاختصاصات‎ 
ا خد ن ا عر رنه رفاسا ةة قى مات كت المسامة ر الح فى فرق‎ 


إن مراجعة عامة للأدبيات التي اهتمت بدراسة السياسة في إفريقيا ما بعد الإستعمارء التي 


تم التطرق إليها في هذا المبحث تبرز هيمنة تيار الحداثة (مصءنمإملهM)‏ كإطار فكري ومعرفي 
AR‏ الدولة والتنمية في إفريقياء حيث أن كل المقاربات في هذا الان کر عل ر مد 
صضرور هة ة اتباع الدولة الافريقية للنموذج الغربي في مسارها Sa‏ البيئة» والتاريخ 
و التثقافة و التقاليد الافريقية و انكاسات ذلك على بنا الدولة. وهو ما يعكس طابع المركزية 
العرقية (عصونارعمء -0مطاE)‏ لتلك الأبحات* من خلال اختصار كل مناطق العالم - وفق نظرة 
أحادية - في بوتقة التاريخ الغربي باعتباره نهاية لغايات التاريخ الإنساني كما ستبرز دراسات 
متقدمة بداية التسعينات من القرن العشرين (أنظر المبحث التاني). هذا الطرح يتجلى في أبحاث 
المدرسة السلوكية كنموذج معرفي سيطر في أدبيات السياسة الافريقية سنوات الستينات» و الذي 
يستمد جذوره من أفكارالمدرسة الوضعية كاتجاه ونظرية للمعرفة ضمن اتجاهات عديدة متضاربة 
لتفسير طبيعة المعرفة الانسانية بشكل عام. كما يتجلى الطرح الحداثي كذلك في العديد من الأطر 
النظرية التي اهتمت بإيجاد نماذج تفسيرية لدراسة دولة ما بعد الإستعمار. هنا تبرز الأطروحات 
التي تعتمد البردايم الفيبري (۸ء :66س ٥ہع1ك۴۵۲۵)‏ من خلال تطبيق أفكار "ماكس فيير" حول 
الباتريمونيالية كإطار لتحليل الأنظمة السياسية الإفريقيةء وهذا ما يظهر أكتر في أبحاث" [J.۴‏ 
.»Médard"‏ و أبحاث "21ر82 ۴.[' في أطرحته"دولة - سياسة البطون"' على الرغم من دعوته إلى 
تأسیں علم إجتماع الدولة الافريقية من خلال إفتر اض "التاريخانية الخاص' حيیث أن قراءة 
متفحصة لهذه الأطروحة تبين عدم وجود إختلافات جوهرية مع أطروحة" M62۲‏ ۴.' حول 
النيوباتريمونيالية. كل ذلك يدعم فرضية أن علم السياسة u‏ العلوم الإجتماعية الإفريقية 
الأخرى هي بالأساس "منتوج مستورد"'؛ ذلك أنها ولدت داخل العلوم الإجتماعية و الحداثة الغربية 
ف هذا السياق نجد مقاربات أخرى دعت إلى ضرورة مواجهة المد المعرفي الأرتوذوكسي 
للنظريات الغربيةء و التأسيس لبراديميات تعكس الواقع الإفريقي ومختلف مناطق العالم الثالث بشكل 
عام. يظهر ذلك في الأطروحات التي تستمد مرجعيتها من تيار العالم - ثالثية (-كإم!آ 
)mondisme‏ کاتجاە فکري وسياسي أخد يتنامى سنوات الستينات و السبعينات بظهور قيادات 
كاريزمية في العالم الثالث (فیدال کاسترو› ماو تسي تونغ» هوشي منه» جمال عبد الناصرء بومدین 
و ن کرک کا اا لی را ري من و فك روابط التبعية مع الامبريالية 
أي التغعار الجذة .بهذا الدة حمل العفبة من اللاحقن من اقر ياء و اهر كا اللانة واا 
على بلورة أطر نظرية تشترك في رؤيتها في تفسيرالتخلف في دول العالم الثالث على أنه نتاج 
لعلاقات تبعية للنظام الامبريالي العالمي تحت سيطرة إستغلالية لدول المركز (الغرب) على دول 
الأطراف (العالم الثالث) من خلال الاستعانة بنخبة طفيلية تسيطر على الحكم في دول مابعد 
الإستعمار كما يرى"فرانز فانون"» و هذا ما يمثل الإفتراض العام لنظريات التبعية و الإقتصاد 


' Mueni Wa Muiu , "Fundi Wa Afrika...", op.cit, P 6 
2 أنظر هذا الطرح في‎ Luc Sindjoun, "Afrique dans la science des relation internationales: Notes introductives 
et provisoires pour une Sociologie de la connaissance internationaliste", Revue Africaine de Sociologie, N°3, 
1999, PP 142-167 
أنظر مختلف إفتراضات المدرسة الوضعية في: محمد زاهي بشير المغيربي › قراءات في السياسة المقارنة» مرجع سابق» ص ص‎ 
60- 56 

^ Jean COPANS, " les sciences sociales Africaines ont-elles une ãme de philosophe?", politique africaine, N° 
77, Mars 2000, PP 56-58 

للإطلاع أكثر على أفكار تيار العلم ثالثية أنظر: Jean BOUDUIN, Op.cit, PP120-121‏ 
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السياسي التي عرفت رواجا كبيرا بين الباحتين الأفارقة خصوصا أطروحات الباحث النيجيري 
"كلود أكي". في هذا الإطار يرى"كلود أكي' (ءkه‏ u4ها٣)‏ أن توظيف العلوم الإجتماعية 
الوضعية - الغربية في إفريقيا هو امتداد للإمبريالية - وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه "أرشي 
مفجي" في انتقاده لافتراضات الأنثربولوجيا الإجتماعية (أنظر عنصر الأنثربولوجيا الإجتماعية في 
هذا المبحث) - ذلك أن مهمتها تدعيم روابط التبعية لدول العالم الثالث» و إضعاف إرادة شعوبها 
فى تحقيق الإستقلالية الذاتية من خلال تقديمها على أنها أكثر قابلية للاستغلال » كما أن الأطر 
النطر نة المعتمدة في هذه العلوم غير قابلة للملائمة للاحتياجات الحقيقية لدول العالم الثالث» ولا 
تهدف إلى تطوير المعرفة العلمية فى هذه المجتمعات. الأمر الذي يستدعي الإعداد لمقاومة أكاديمية 
وسياسية لتلك الأدبيات تقوم على العناصر التالية": 
٠‏ قراءة نقدية» نسقية و تفكيكية للعلوم الإجتماعية المستوردة. 


© توضیح فکرة التنمية و ابتكار النموذج التتموي المناسب. 


رة فة الط اة اقرب لاف رجه الز ي المي 
© الإعداد الكافي لمجابهة التيار الداعي المعارض للأكادميين اتر طن في هذه الثورة. 


كل ذلك شكل أحد أهم الإشكاليات والإهتمامات البحثية للعديد من الباحتين الأفارقة متل 
"أكودييا نولي" (11اهم×N‏ aط1لuس)0)»‏ و" كلود أكي' خصوصا ضمن جهود "الجمعية الإفريقية 
للعلوم السياسية" (۸۴5)» و"مجلس تنمية أبحاث العلوم الإجتماعية في إفريقيا' 
.(CODESRIA)‏ هذا الأخير قام بإجراء العديد من الدراسات سنوات الثمانينات تركز على 
انتقاد مركزية المعرفة» ومن تم الدعوة لتوطينها من خلال توظيفات مفاهيمية إفريقيةء وهذا ما أدى 
إلى تأسيس "مجلة التفكير غير الأوروبي (Review of Non- Europhone Intellectuals)‏ 
على اتر ئ لعن ك هذ افرع من الحات لف ركت تلك المر اكز اليخة على اة 
عدم ملائمة العلوم الإجتماعية الغربية لتحليل السياق الإفريقي» ومن ثم الحاجة إلى تأسيس علوم 
إجتماعية إفريقية أصيلة (عء,عاءء ]هزعم مAfica )Authentic‏ تكون لديها قدرة تفسيرية 
للظروف الإفريقيةء و قادرة على تحرير الجماهير الإفريقية. بهذا الصدد حدد "كلود أكي' مجموعة 
من الخصائص التي ينبغي أن تقوم عليها العلوم الإجتماعية الإفريقيةء تتمثل أساسا في النقاط التالية: 
٠‏ رفض الاأرتوذوكسية. 
٠‏ وصف عمق و جذور الفكر. 
ف اة اة اة 
ه أن تکون إilwiة .(humanistic)‏ 
اف ی ك ن کین اف فا تر كر غل تعن ل ا ف و الك 
الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي للجماهير الإفريقيةء و أن تكون منهجيتها العلمية قائمة على 
الجمع بين الجانب النظري» و جانب الممارسة الإجتماعية و الفعل السياسي“. 
کل ك کان کا ات اک و ا و اکا کیو کے کد 
الإستعمار التي ميزتها ظروف الحرب الباردة. هذه الدراسات ستعرف مرحلة إختبار في مدى 
قدرتها على التكيف وتفسير الواقع الإفريقي بعد تغير تلك الظروف. المبحث الثاني في هذا الإطار 


' Okechukwu IBEANU, "social science in Africa or African social science: Ake and the challenge of social 
activisme for African Social Scientists", Keynote address delivered at the Claud Ake Memorial Award 
Alumni conference organized by the Africa- America institute, New York and the centre for Advanced 
social science (CASS), Port Harcourt, PP 7-8 
http://www.cassng.org/Claud%20Memorial%20Keynote%20SPEECH.doc 

” Ibid, P3 

3 Ebrima sall , "The social sciences in africa : trends, Issues, capacities and constraints", op.cit, P54 

“^ Okechukwu IBEANU, op.cit, P8 
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جاء ليرصد مدى الإستمرارية» ومدى التغير في أبحاث علم السياسة الإفريقي بعد إنتهاء الحرب 
الباردة. 


المبحث الثاني: الدمقرطة والحكم الراشد كمداخل وأجندة جديدة للتحليل: تطور أدبيات 
علم السياسة الإفريقي في فترة مابعد الحرب الباردة. 

فرض ظهور ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة داخلية (على مستوى الدول) 
وخارجيةء وتصاعد تيارات فكرية ونظرية تدعو إلى تكييف الأبحاث مع هذا الواقع المتغيّر بتسارع 
كبير نحو ظاهرة تصاعد وتيرة التبادل العالمي والتفاعل عبر القومي: العولمة(١٥1اهءiاهbها6).‏ 
فرض على دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا وباقي الدول النامية الأخرى ضغوطا جديدة تتطلب 
استجابات إستراتيجية وإجراءات دولتية (ع»1٤ه))‏ مغايرة لظروف الحرب الباردة التي ظهمرت 
فيها هذه الدولة. 

يتجلى ذلك في العديد من الأحداث السياسية التي طفت إلى السطح أواخر الثمانينات وبدايية 
التسعينات» أت إلى إلغاء إيديولوجيات وأفكار أو على الأقل تراجعها بعد فترة انتعاش في الفترة 
السابقةء في المقابل كرست نجاح إيديولوجيات معيَّنة تم التعامل معها في بعض الدوائر الفكرية على 
أتها مُسلمات تاريخية. تجسّد هذا في انتصار نمط حكم معين: الديمقراطية الليبرالية والضغط 
المتزايد في اتجاه تبي هذا النموذج ضمن موجات الانتقال الديمقراطي ع ا۲4٥‏ 0عل) 
(10اs1.)‏ التي شهدتها دول ما بعد الاستعمار في هذه الفترة. كل ذلك تزامن مع الإعلان عن 
فشل كل السياسات التنموية التي تبنتها تلك الدول. الأمر الذي أذى إلى تعرآضها لضغوط داخلية - 
رافضة للنظام النيوباتريمونيالي القائم كما يسميه (Autoritarianism) ةيۍ¦ږفnتl وİ [.F Méd ard‏ 
بسبب الأوضاع الأجتماعية» وضغوط خارجية يمتلها تيار عولمي حمّال لمطالب تدعو إلى الربط 
ن الإضلاحات الديففر اطة و مشاعذات التتمة وإضادحات على مف ئ الشاسات والفومسات 
تحت مسمَّى مقاربة جديدة في التنمية: الحكم الراشد (عءصجة”]ءرم6 004 6) الذي روج له خبراء 
آليات العولمة المتمثلة خاصة في البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي وباقي مؤسسات التنمية الدولية الأخرى. 

لقد أت هذه التحولات إلى فرض أجندات وقضايا جديدة سواء على مستوى السياسات 
العالميةء أو على مستوى الدولة الوطنية في إفريقياء وحقزت كذلك على طرح إشكاليات جديدة 
وبالتالى إعادة النظر فى كل الافتراضات النظرية التى كانت قائمة أو تجديدهاء فالباحثون فى 
مختلف العلوم الاجتماعية على غرار علم السياسة والسياسة المقارنة أمام واقع جديد أثار التساؤل 
والجدل حول إمكانية وقدرة النظريات والافتراضات العامة في الحقبة الماضية على التعامل مع 
ظروف العولمة وما تطرحه من قضايا. هل يتطلب الأمر تجديد تلك الأطر أو التفكير في اطر 
نظرية جديدة سواء في اختيار وحدات التحليل أو مناهج البحث خصوصا ما يتعلق بالمفاهيم 
التحليلية وباقي الأطر الذهنية الأخرى» حيث تركز النقاش أساسا حول تعريف العولمة وتجلياتهما 
وآثار ذلك على الدولة الوطنيةء ومثلت قضية الدمقرطة والديمقراطية المجال الأوسع في أبحاث علم 
السياسة والسياسة المقارنة وكل ما يرتبط بهذا الموضوع البحتي كحقوق الإنسان» والمجتمع المدني 
كمفهوم تحليلي ودوره في عملية الدمقرطةء هذا إضافة إلى البحث في أنماط الانتقال وعمليات 
ترسيخهاء كما احتلت جدلية الديمقراطية وعلاقتها بالتنمية مكانا بارزا في هذه النقاشات خاصة ما 
يرتبط بدراسات نوعية الحكم (عc٬‏ 2٣0۷ع‏ fه‏ راناهسي) وآليات تدعيم القدرات في مجال الحكم 
الراشدء بهذا الصدد برز في مجال الأبحاث مفهوم الحكم )60۷٥۲٣۵١٥#٥(‏ كإطار تحليلي جديد في 
حقل العلوم السياسية في سنوات التسعينات وفي القرن الواحد والعشرين. كل هذه النقاشات 
والمواضيع البحثية الجديدة أثرت على الدراسات السياسية الإفريقية التي لم تخرج عن إطار هذه 
التحولات» وشهدت العديد من المراجعات وإعادة التفكير في ملائمة الأبحاث. 
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في هذا المبحث سيتم معالجة تلك القضاياء ابتداء من معرفة مسألة العولمة وتأثيرها على 
السياسة الإفريقية من حيث نمط الحكم الجديد بعد موجة الانتقال الديمقراطي والضغط اتجاه اعتماد 
سياسات تنموية جديدة تفرضها هذه العولمة وآلياتهاء ثم التطرق إلى طرح موضوع التغيرات في 
أجندة السياسة المقارنة وهذا ما يتعلق بدراسة ظاهرة الاتقال الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي› 
والبحث في أنماط الانتقال في مختلف المناطق سواء في أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقيةء 
وإفريقياء وهذا ما يمكننا من فهم آثار ذلك على الدراسات الإفريقية التي اهتمت بالبحث في أسباب 
الانتقال الديمقراطي»› وأنماطه وميكانيزماته في النطاق الإفريقي سواء بتطبيق الأطر النظرية 
لأبخات السياسة المفارنة أو القزل بخصوضية الكالة الإفريقية وبالتالي إيجاد أطر تظرية خاصة 
بهاء خصوصا ما يتعلق بدراسة ظاهرة الانقسام الإثني في الدول الإفريقية وعلاقته بموضوعة 
الدمقرطة. 


لقد شهدت فترة نهاية الثمانينات وة الشات اراك الترن العخرين حدقا اة دات 
مغزى كبير بسبب ما كان لها من تداعيات سواء على صعيد الدولة الوطنية أو على الصعيد 
الدولي» تمثلت تلك الأحداث في الترهل السياسي والاقتصادي الذي أصاب الاتحاد السوفيتي رغم 
سياسة الانفتاح (05«ءه[6)» وسياسة إعادة البناء (K2)تهاوعإم۴)‏ التي تبناها "ميخائيل 
غورباتشوفا" حال اعتلاله سذة الحكم سنة 1988ء هذا الترهل قاد إلى تفكك الاتحاد السوفيتي 
والإعلان عن انتهائه سنة 1991 بعد الانقلاب ضد غورباتشوف» وفي نفس الاتجاه انهارت الأنظمة 
الشيوعية في أوروبا الشرقية. تجسد ذلك في مظاهر تحطيم جدار برلين في نوفمبر من عام 1989ء 
وسقوط الحكومة في تشيكوسلوفاكيا تحت ضغوط واحتجاجات شعبية وانتخاب "فاكلاف هافيل' 
رئيسا للجمهوريةء وكان الحال كذلك بالنسبة لرومانيا أين تم إعدام "تشاوسيسكو" وزوجته في 
ديسمبر من نفس العام» وانهيار الحكومة في كل من بولندا وهنغاريا خلال الأشهر الأولى من عام 
9 هذا ما أبرز إلى السطح هشاشة الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية. إذا نحن إزاء انتهاء 
حقبة من الصراع الدولي بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية: الحرب الباردة. 
إن تلك الأحداتث شكلت العلامات الدلالية للإعلان عن نهاية الحرب الباردة» ونقطة تحول 
تار من اوه ة2 
1) نهاية الهيكلية العالمية ذات القطبين التي مثلت أساس النظام الدولي منذ الأربعينات من 
القرن العشرين. 
2( التغيّرات المهمة التي حدثت علی مسنو ی الدولة الوطنيةء حیث عانت الدول الشيوعية 
السابقة من آثار المرحلة الانتقالية التي مرت بها من الانهيار الاقتصادي إلى تفككهاء وهذا 


تجدر الإشارة هنا أن الإصلاحات التي جاءت بها سياسة الغلاسنوست والبروسترويكا تعبّر عن اتجاه نحو تبني بعض مبادئ الديمقراطية 
الليبراليةء وهذا ما تبرزه أسس تلك الإصلاحات» فسياسة الغلاسنوست تدعو إلى تشجيع حرية النقد» تخفيف القيود عن وسائل الإعلام 
والنشر» وحرية العبادة : أمّا بالنسبة للبروسترويكا فهي تدعو إلى تأسيس برلمان (مجلس تشريعي) جديد» ينتخب تلثا أعضائه من طرف 
الشعب» وبالتالي السماح بانتخاب أعضاء غير شيوعيين»› وكذلك إحداث نظام رئاسة تنفيذية» وإلغاء الدور القيادي للحزب الشيو عي. كل تلك 
السياسات ساهمت في الدفع إلى حدوث تغيرات مهمة على الاتحاد السوفيتيء تمثلت أهم ملامحها في أحداث أوروبا الشرقية سنتي 1988 - 
9 بولندا (خصوصا ما يتعلق بفوز حركة التضامن بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات العامة أفريل 1989 وتشكيلها لحكومة 
ائتلافية)» وفي هنغاريا (سماح البرلمان بقيام أحزاب مستقلة جانفي 1989)ء ألمانيا الشرقية (استقالة الحكومة ديسمبر 1989). 
للاطلاع أكثر أنظر: 
جون بيليس» ستيف سميت» عولمة السياسة العالميةء تر: مركز الخليج للأبحاث. دبي (الإمارات): مركز الخليج للأبحاث»ء 2004» ص ص 
-202. 

ن الحديث عن "نهاية الحرب الباردة " يعني "نهاية ذلك الوضع البنيوي الذي تأطر ضمن حدود التنافس السياسي والعسكري بین الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي» الصراع من المركز إلى أطراف النظام الدولي". 
أنظر بهذا الصدد: المرجع السابق» ص ص183 -186. 
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ما حدث للاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا ويو غسلافيا. كما أدى انتهاء هذه الحقبة إلى 

إعادة تفكير الدول في e‏ الوطنيةء فدول العالم الثالث أمام تح جديد بما أتها كانت 

دول "زبونة"' للقوى العظمى. 

3 التفكير في الأدوار الجديدة للمنظمات الدولية. 

هذا الوضع أثار التساؤلات حول ما سيكون لهذه الأحداث من أثر على جوهر النظام الدولي 
وطبيعة الوحدات التي تشكله والآليات التي تحكم حركتها الاقتصادية والاجتماعية» فانحسار قوة 
الاتحاد السوفيتي دفع إلى الجدل حول أثر ذلك على الأوساط الفكرية والنظم السياسية التي استلهمت 
الماركسية والنموذج السوفيتي في الحكم. وانعكاسات انهيار نظم الحكم في أوروبا الشرقية ج 
النظم الاستبدادية في مختلاف مناطق العالم الآخرى» والتساؤل كذلك عن احتمالات القيادة المقحردة 
للنظام الدولي من جانب الولايات المتحدة» وما سيكون له من آفاق أمام انتشار النموذج الليبرالى " 

إن الجواب واضح » فالمنطق الليبرالي حسم الصراع لصالحه»ء وبالتالي بداية تشكل النظام 
العالمي الجديد (إعاءر؟ 14اه سءN)‏ بز عامة وتفرّد الولايات المتحدة الأمريكية التي دشنت 
انتصارها على الكئلة الشرقية بالدعوة لتشكيل تحالف دولي ضد العراق عام 0(حرب الخليج 
الثانية) . ومن آبرز خصائص هذا النظام الجديد هي السعي لنشر وتطبيق Sea‏ الليبرالية 
والرأسمالية متتل التعددية الحزبية ونظام السوق»› ودعم منظمات المجتمع المدني. 2 کل هذا تزامن 
مع الحديث عن زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول» وذلك بفعل سياقات سياسية واقتصادية وتثقافية»ء 
وأكثر من ذلك تقنية تمثلت في تطور تقنيات الإعلام والاتصال مع ظهور شبكة المعلومات الدولية 
التي دفعت في اتجاه تقلص الحدود الوطنية وجعل العالم بمثابة قرية عالمية. يعبر ذلك عن ظاهرة 
عرفت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسيةء واحتلت القسط الأوفر من الأبحاث في العقد 
الأخير من القرن العشرين: العولمة («0اهءناهطاها6) ”.هذه الظاهرة تحمل تجليات متعددة لكنها 
متداخلة على المستوى السياسي» الاقتصادي» الاجتماعي» والتقافي. 


حسن نافعةء "النظام العالمي الجديد ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي'» في : نفين عبد المنعم مسعد (محرر)ء التحولات الديمقراطية 
فى الوطن العربى» أعمال الندوة المصرية -الفرنسية الثالثة (1990)ء القاهرة: مركز البحوث و الدراسات السياسية» 1993» ص ص 43 - 
44. 
في هذا الإطار تتلخص عناصر هذا النظام الجديد في العناصر التالية: 

-نشر وتطبيق الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية مثل التعددية الحزبيةء نظام اقتصاد السوق» ودعم منظمات المجتمع المدني. 

-الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي التي تعكس المصالح الغربية. 
-التأكيد على ضرورة فض النزاعات بالطرق السلميةء وإدارة الأزمات الدولية وفق ما ينص عليه الفصل السادس والسابع من ميثاق 
الأمم المتحدة. 

-اللجوء إلى سياسات التحالف والتعاون (أزمة الخليج» أزمة كوسفو). 

- المحافظة على التفوق الغربي خاصة ما يتعلق ببرامج السلاح النووي للدول النامية (إيرانء كوريا الشماليةء ليبيا...). 

-بروز تكتلات دولية كبرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

-دعم إسرائيل والمحافظة على أمنها والعمل على دمجها في النظام الإقليمي العربي. 
أنظر بهذا الصدد: مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم» "توازن القوى في إطار النظام العالمي الجديد: دراسة تحليلية مقارنة"'» مجلة دراسات»› 
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء السنة الرابعةء العدد 13 ليبياء 2003» ص ص 11 -13. 
بهذا الصدد يصعب إعطاء تعريف دقيق للعولمة نظرا لتعدد وجهات النظر والتوجهات حول هذا المفهوم »› فهناك من يعتبرهاظاهرة 
إيجابية. المفكر "ناصر الدين الأسد" يرى في هذا الاطار أن العولمة "كالحداثةء هي ظاهرة العصر وسمته (...)ء» وفي محاولة تجنبها أو 
العزل عنها إنما هو الخروج عن العصر والتخلف وراءه'. على العكس من ذلك يرى البعض في هذه الظاهرة على أتها أحد الأشكال 
الجديدة للهيمنة الرأسماليةء فهي "ظاهر ة اقتصادية وسياسية وتقنية ومعلوماتية وتاريخية ظهرت لإحكام السيطرة على العالم بأسره ولصالح 
القوي ضد مصالح الأطراف المسيطر عليها'» وهذا ما يتفق معه المفكر "عبد الوهاب المسيري" بقوله أنٌ"العولمة تجعل الغرب هو المركز»ء 
تجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجدير بالاحترام والبقاء. 
أنظر بهذا الصدد : 

- زديك الطاهرء العربي رزق الله بن مهيدي»"العولمة وتقويض مبداً السيادة' » مجلة الباحث» جامعة ورقلة» العدد 2> 2003ء 
ص35. 

- عبد المجيد قدي» مقدم عبيرات» "العولمة وتأثيرها على الاقتصاد العربي'» مجلة الباحث» جامعة ورقلةء العدد 1> 2002» ص 37. 
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إن العولمة بصفتها تعبّر عن "تطور العلاقات عبر المسافات والتي تمتد عبر الكيانات 
والوحدات القومية والوطنية» وتشمل تنامي الوعي حول العالم كوحدة متكاملة". أذت إلى التساوؤل 
حول مبداً السيادة الذي يشكل أساس قيام الدولة الوطنيةء هل ستؤدي هذه التحولات إلى تقويض 
سيادة الدول؟ هل سيؤدي تضاءل أهمية المسافات والحدود إلى تغيّرات في نماذج الإنتاج السائدة؟ 
هل ستؤثر العولمة في أسلوب صياغة البشر لمشاعرهم تجاه هويّاتهم ومجتمعاتهم» وتجاه العالم 
والمعتقدات الدينية؟ هل ستؤدي إلى تحولات على مستوى أنظمة الحكم من حيث الأساليب والأحكام 
لت ارس غل اساسا ااطاة؟ 
في محاولة الباحثين الإجابة عن هذه التساؤلات تمّ ربط العولمة بانبتشاق مجتمع 
المعلومات (راعiء0ء‏ «0نtمصإf0مi)‏ » وبروز الرأسمالية اللاحقة (عمصكناه)امةء عtه])ء‏ وحلول 
عصر ما بعد الحداثة (راأمإمdلمص-]ءه۴)»‏ وانهيار الشيوعية ونهاية التاريخ”. 


تجدر الإشارة هنا إلى تعدد تجليات العولمةء و هنا يمكن الحديث عن العولمة الاقتصاديةء العولمة السياسيةء العولمة الاتصاليةء العولمة 
الثقافية. للاطلاع على هذه المفاهيم أنظر الفصل (الأول)ء (الثاني)ء (التالث) في: أحمد ثابت وآخرون» العولمة وتداعياتها على الوطن 
العريي؛ بیروت: : مركز دراسات الوحدة العربيةء ط2 2004. 
في هذا الإطار فإن مصطلح "تخطي الحدودية القومية' هو الجامع المشترك في تعريف وتحديد مفهوم العولمةء فهي تشير على ها 
الأساس إلى "تحطيم المسافات'" من خلال تطور تقنيات الإعلام والاتصال ما يؤدي إلى تقلص العالم وانضغاطه. هنا"عرّف 
)(٤۸5(‏ العولمة بأنها حالة تكثيف للعلاقات الاجتماعية العالميةء بحيث أتها تربط العولمة بعضها بالآخرء وتحكم العلاقات بين 
المناطق المختلفة لدرجة أن ما يحصل في منطقة ما يتأثر ويتشكل بما يحصل ويحدث في منطقة أخرى بعيدة عنها آلاف الأميال والعكس 
أنظر بهذا الصدد: غسان منير سنذو› علي أحمد الطراح» مرجع سابق» ص ص 22 -24. 
” في هذا السياق لاحظ أصحاب النظريات الاجتماعية أوائل سبعينات القرن العشرين أن المجتمعات المعاصرة تشهد تحولات كبيرة في بنية 
عملية الإنتاج» حيث حلت المعلومات والمعرفة في ظروف العولمة محل الزراعة و الصناعة و إنتاج السلع في النشاط الاقتصادي» 
فأصبحت تشكل المصادر الأساسية للثروة. من هنا أشار كل من المفكر المغربي "المهدي » وعالم المستقبليات الأمريكي "ألفين 
توفلر" إلى أن العالم يشهد "موجة حضارية ثالث" قوامها المعرفة أو ما يسمى ب "مجتمع ' أو "المجتمع ما بعد الصناعي' كما يرى 
عالم الاجتماع الأمريكي "دانيال بيل'» فالمجتمع المعاصر يتميز بالأهمية المتزايدة e‏ ا الكمبيوتر الذي أدى إلى تقليص الوقت 
والمسافات والتغيير في هيكلة المنظمات غير الحكوميةء حيث حلت "الياقات البيضاء" (أصحاب المعرفة) محل الياقات الزرقاء (اليد العاملة) 
كما عبّر "آلفين توفلر". 
للاطلاع أكثر على هذه التحولات وأسس هذا المجتمع الجديد (مجتمع المعلومات) أنظر: 
= ألفين توفلر»› هايدي تۇفلر› إنشاء حضارة جديدة: اة الوجة الفالثة > تر: حافظ الجماليء› دم منشورات إتحاد الكثاب 
العرب" 1998 ص ص 11 -18. 
- المهدي المنجرةء الحرب الحضارية الأولى: ماضي المستقبل ومستقبل الماضي» الجزائر: دار الشهاب» ط 1 ٠‏ 1991» ص 
6. 
Marc SCHACTER,"public sector reform in developing countries: issues, lessons and future directories",‏ 
institut on governance, Ottawa, December 2000, P P 9-10.‏ 
http://www.iog.ca/publications/ps_reform.PDF‏ 
إلى جانب ذلك استحدث الماركسيون عبارة"الرأسمالية اللاحق' للإشارة إلى حدوث تغييرات في مؤسسات الرأسمالية وآلياتها في تاريخ 
المعاصر»ء وهذا ما يتعلق بالتحولات التي أبرزها أصحاب نظرية مجتمع المعلومات من تحول المنحى المركزي للتراكم الإنتاجي من 
الصناعة إلى أنماط الاقتصاد المعتمدة على المعلومات › ويبرز هذا ا الاتاه نشوء ظاهرة الشركات العالميية واعتمادها لنم 
اللامركزية في الإدارة للتأسيس لنوع جديد من الإمبريالية (”كناة۲iممطذ-ه6)‏ » وقد تحدث بعض الكثاب عن هذا الطرح 
بتعبيرات أخرى ك: "نهاية الرأسمالية المنظمة" أو " مجتمع ما بعد الرأسمالية'. 
إضافة إلى ذلك ظهر مصطلح "ما بعد الحداثة' (”15٣إءلdه"-اومم)‏ كمذهب يمهد لمفهوم النظرية الاجتماعية المعاصرة»ء ويرتبط هذا 
الاتجاه الفكري عادة بالقول بوجود أزمة في ظروف الحداثة . بهذا الصدد يشير بعض الباحثين إلى زوال أسس المعرفة» بمعنى زوال 
الاعتقاد العصري والعقلاني القائل بإمكانية إرساء قواعد ثابتة ومعان شمولية وراسخة من خلال العلوم. كما يتناول بعض المفكرين ما بعد 
الحداثة علی ساس الانشغال المتزايد في المجتمعات المعاصرة بقضايا تتعلق بالهوية أن أصبح الفرد في هذه الحقبة يعاني من الانشغال 
المتزايد في المجتمعات المعاصرة بقضايا تتعلق بالهوية أين أصبح الفرد في هذه الحقبة يعاني من تكاثر وتعدد للمشاعر فضلا عن 
التضارب إزاء وجوده وانتمائه. وهناك كثاب آخرون يتطرقون إلى هذا الموضوع من خلال الإشارة إلى الخضوع لظروف المتغيرات 
السريعة في عالم تهيمن عليه وسائل الإعلام والعقلية الاستهلاكية. كما يتم النظر إلى ما بعد الحداثة على أتها نهاية لثوابت الحدود الإقليمية 
وسيادة الدولة. 
في المقابل من ذلك كله يشكك باحثون آخرون في تلك المنظورات وذلك بالقول ن التطورات التاريخية الأخيرة ما هي إلا استمرار للحداثة 
لا تجاوزهاء فالأحداث الأخيرة تعبّر عن "حداثة عليا' أو "حداثة لاحقة" أو "حداثة فائقة". 
أنظر بهذا الصدد : جون يبليس» ستيف سميث» مر مرجع سا E‏ بق» ص ص 39 -42. 
في هذا الإطار قذم المفكر العربي "السيد ياسین' مجموعة من RS‏ تبرز الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحداثة في المجتمعات المعاصرة 
تتمتل في : - أزمة الدولة القوية. - اندلاع الثورات العرقية. - شيوع الحركات الانفصالية . - تفكيك المؤسسات الإعلامية الكبرى إلى 
مؤسسات أصغر تراعي التباين في أذواق المستهلكين. - بروز منظمات المجتمع المدني كمواجه لاحتکار الدولة للمجال العام. - تغير 
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لقد انطوت العولمة على تجليات مختلفة»ء فمن الناحية SS EEE‏ أهمية 
المجال السياسي العالمي الذي أخذ يحل محل المجال السياسي المحلي". فالعولمة السياسية تعني 
"نقلا لسلطة الدولة واختصاصاتها ال مؤسسات عالمية تن تتولی تسییر العالم وتوجيهه» وهي بذلك 
تخل مل وة و عليها' > وبالتالي اعتبار الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات العالمية 
شريكا للدولة في صنع قراراتها“ وهو التوجه الذي يكرس التغيّر في الدور التقليدي للدولة من 
فاعل رئيسي في صنع السياسات العامة إلى أن تصبح غير قادرة على ممارسة وظائفها التقليدية 
على النحو المعهود» وذلك بفعل تزايد أهمية البيئة الدولية» أي أن خيارات العامل الخارجي 
وسياساته هي التي أصبحت تشکل في مجملها أولويات وقضايا السياسة العامة في مختلمف 
ال فنفوذ المنظمات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة ة أصبح له دور کبير في تحديد 
الاسات 

ِن الدعوة إلى اعتماد الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية 
كلك جهن فة الفرة فاون الاتخة الو ف اذى ل تول اة سحن الا 
السياسية في أوروبا الشرقيةء في آسياء أمريكا اللاتينيةء وإفريقيا إلى اعتماد نموذج الديمقراطية 
الليبرالية القائمة على التعددية الحزبية (”۳كذا4۲منا۷1)» حيث شهد العالم مجالا واسعامن 
الانتقال الديمقراطي (الدمقرطة)ء أطلق عليه عالم السياسة الأمريكي "صاموئيل هنتجتون' 
الموجة الثالثة للدمقرطة (101ا1z2٤2إdemoc wave of‏ irdطt‏ مط1). فمنذ سنة 1974 الذي 
شهد نهاية الديكتاتورية في البرتغال فسحت الأنظمة التسلطية المجال لأنظمة ديمقراطية في حوالي 
ثلاثين دولة في أوروبا (اليونان 1974ء إسبانيا فرانكو 1975)» وآسيا (الهند 1977ء الفيلييين 
6,؛› کكوريا 1987 تايوان ۰1988 باکستان 1988(« وأمريكا اللاتينية (الإكوادور 1977 
البيرو 1978ء بوليفيا 1982 الأرجنتين 1983ء الأرغواي 1984ء البرازيل 1974...). 

ئ نفس الاتجاه شهد العالم الشيو عي أواخر الثمانينات موجة انتقال نحو أنظمة سياسية 
تعددية» حدث ذلك في هنغاريا (1988)ء وفي الاتحاد السوفيتي أذت الانتخابات البرلمانية إلى 
سقوط العديد من قيادات الحزب في 1989ء وعرفت سنة 1990 إجراء انتخابات تعددية في العديد 
ن ول و ار قاطن وا واا ر اتا 


أنماط الحياة وأساليبها وظهور رؤى جديدة للعالم. - بروز ظاهرة الإحياء الديني في مختلف الديانات. - عودة القبيلة بكل تقاليدها م سواء 
على مستوى المجتمع أو على مستوى فئات مهنية تتواصل فيما بينها من خلال وسائل الاتصال الحديثة مشكلة "قبليات جديد" كما أشار عالم 
الاجتماع "مافيسولي' حيث يعاني الأفراد من أزمة هوية في هذا العصرء وللتخلص من ذلك فإنهم يشكلون قبائل جديدة مؤكدين على 
استقلاليتهم الشخصية. للاطلاع أكثر على أسس ما بعد الحداثة أنظر: 

قاسم حجاج» العالمية والعولمةء نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية: دراسة تحليلية مقارنة للمفهومين. القرارة (الجزائر): نشر 
جمعية التراث» 2003 ص ص 125 -129. 
1 إن المجال السياسي العالمي "يعني التفكير في العالم وتخيله كوحدة سياسية واحدة' » والعولمة السياسية مرتبطة بهذا المجال الذي يتجسد 
في بروز مؤسسات وقضايا ومسؤوليات وقوانين وأزمات عالمية تتطلب اهتمام وإدارة عالمية تتجاوز الدول لطرح حلول مشتركة. وهذا ما 
يؤشر لفكرة "أن السياسة في كل أأرجاء العالم أصبحت مرتبطة بالسياسة في كل أأرجاء العالم'» فالقرارات التي تتخذ في دولة معينة سرعان 
ما تنتشر إلى أرجاء أخرى من العالم وهذا هو حال مختلف التشريعات والأزمات والسياسات» ويبرز هذا بشكل جلي في انتشار ظاهرة 
لبرلة الثقافة السياسية والنموذج الليبرالي على الصعيد العالمي. 
EN aE‏ "عولمة السياسة والعولمة السياسية'» في : أحمد ثابت وآخرون»› مرجع سابق» ص ص 46 -47. 
عبد الجليل کاظم الوالي» "جدلية العولمة بين الاختيار والرفض' ٤‏ في: المرجع السابق» ص 28. 
سلوى الشعراوي»" مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع: إشكاليات نظرية. في : سلوى الشعراوي وآخرون» إدارة شؤون الدولة 
والمجتمع. القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة» ط1» 2001 » ص 5 . 
* بهذا الصدد تعني العولمة السياسية في تعريف آخر بأنها: "الدعوة إلى اعتماد الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات 
الفردية.."" أنظر : عبد الجليل كاظم الوالي» مرجع سابق» ص 28. 
Samuel P. HUNTINGTON, troisiéme vague: les démocratisation de la fin du XX êm çiécle, traduit de‏ 5 

I'Americain par Françoise BURGESS. Paris: Nouveaux Horizons, 1996, P P 19-21. 

في هذا الإطار يستخدم "صموئيل هنتجتون"' مفهوم "موجة الدمقرطة' للتعبير عن انتقال أنظمة غير ديمقراطية نحو الديمقراطية . كما يشمل 
هذا المفهوم كذلك اللبرلة (١٥1اهء1اهإعط1)‏ الجزئية للنظم السياسية التي لم تصبح ديمقراطية بشكل كامل. بهذا الصدد قستّم "هنتجتون' 
تاريخ الديمقراطية إلى ثلاثة موجات تاريخية. كل موجة مسّت عدد محدد من الدول وكانت مرفوقة بانتقالات معاكسة لاتجاه الديمقراطية 
أنظر بهذا الصدد :.11-12 ۴۲ ,1dط1‏ 
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الشرقية)ء كما مستت حركة الدمقرطة كذلك مختلف الأنظمة التي كانت مستعمرة سنوات السبعينات 
والتمانينات كغينيا الجديدة فى إفريقياء وناميبيا التى أصبحت مستقلة سنة 1990ء حيث أجريت فيها 
انتخابات تحت إشراف دولي. و لم تخرج منطقة إفريقيا والشرق الأوسط عن القاعدة والاتجاه 
العالمى حيث شهدت عدة دول سنوات التمانينات والتسعينات تحولات ديمقراطية (الجزائرء السنغالء 
تونس» مصر» الأردن» جنوب إفريقيا...). بهذا الصدد عرف السياق الإفريقي في نفس الفتقرة 
توجّه عام نحو اعتماد المنافسة الانتخابية القائمة على التعددية الحزبيةء حيث تميّزت هذه الفترة 
بهيمنة عبارات مرتبطة بالديمقراطية كالانتخابات» التعدديةء المجتمع المدني. فمن عام 1985 
إلى 1991 أجريت انتخابات تعددية في ثمانية بلدان إفريقية فقطء هذا الرقم تضاعف إلى ثلاثة أرباع 
في 21997. هذه الحركة العالمية نحو الدمقرطة شكلت %45 من الدول المستقلة في العالم حسب 
"صاموئيل هنتجتون' وهو ما يمثل نفس النسبة تقريبا في سنة 1922 كما يبيّن الجدول التالي: 


السنة ٠‏ الدول الديمقراطية | الدول غير الديمقراطية | مجموع الدول | نسبة الدول الديمقراطية 


45.3 64 45 29 1922 
19.7 61 49 12 1942 
32.4 111 75 36 1962 
24.6 122 92 30 1973 


45.0 129 71 58 1990 


الجدول رقم (1): الدمقرطة في العالم المعاصر 
ملاحظة: هذا القياس لا يتضمن الدول الأقل من مليون ساكن. 
Source: Samuel Huntington, op.cit, P24‏ 


إن عولمة القيم الديمقراطية وتصاعد موجة الدمقرطة في العالم كما رأيناء دفعت عالم 
السياسة الأمريكي "فرانسيس فوكوياما" إلى الحديث عن "نهاية التاريخ'. ذلك أن "المحور الرئيسي 
للتاريخ - حسبه - هو نمو الحريةء فليس التاريخ سلسلة عمياء من الأحداث وإنما هو كل ذو مغزيى 
نمت فيه أفكار البشر حول طبيعة النظام السياسي والاجتماعي العادل ومضى بها إلى غايتهما“ 


' Tbid, PP 21-23. 

سعيد أديجومبي» " الانتخابات في إفريقيا: الظل الباهت للديمقراطية"' » في: أكوديبانولي (محرر)ء مرجع سابق» ص 321. 
فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ وخاتم البشر» تر: حسين أحمد أمين. القاهرة: مركز القاهرة للترجمة و النشر» 1993» ص 62. 

تجدر الإشارة هنا أن فكرة "نهاية التاريخ' لفوكوياما ترجع إلى مقال كتبه المؤلف عام 1989 في مجنفة "The international‏ 
interes"‏ العدد 16> ص ص 3 -16 بعنوان "هل هي نهاية للتاريخ؟' . ثم طوره إلى كتاب بعنوان "نهاية التاريخ وخاتم البشر". 

إن منظور "نهاية التاريخ' واجه العديد من الانتقادات» لكن فوكوياما في كتابه رد على منتقديه بالقول أن هناك اختلاف في تعريف 
التاريخ» حيث يعرآفه منتقدي نظرية نهاية التاريخ بأته سلسلة من الأحداث. وهذا ما أذى إلى إساءة فهم هذا الطرح حسبهء فهو يتناول 
التاريخ ليس باعتباره سلسلة من الأحداث وإنما هو عملية مفردة متلاحمة وتطورية تأخذ بعين الاعتبار تجارب جميع الشعوب في جميع 
العصور» وهذا المفهوم للتاريخ كان عند "هيجل' و'"ماركس'» وهما يقصدان تطور المجتمعات البشرية من مجتمعات قبلية إلى مختلف أشكال 
الحكومات الدينية والملكية والأرستقراطية وانتهاء بالديمقراطية الليبرالية والرأسمالية القائمة على التكنولوجياء لكن هذا التطور فى 
المجتمعات البشرية ليس إلى ما لا نهايةء ولكن هناك تصور ستتوقف عليه البشرية إذا كان هذا التطور يشبع احتياجاتها الأساسية. وفق هذا 
التصور يرى"هيجل" في الليبرالية كنهاية للتاريخ» في حين يرى "ماركس' أن الشيوعية هي التصور الأفضل و نهاية للتاريخ. لذلك يرى 
"فوكوياما" أن منتقديه كانوا خاطئين في فهمه ذلك أئه لا يعني توقف الأحدات التاريخية أي الولادة › الحياةء الموت» ولكن يعني أته لن يعود 
هناك تطور في المبادئ والأنظمة الأساسيةء وبالتالي إمكانية عودة الحديث عن تأسيس لتاريخ عالمي» فالتاريخ يسير مترابطا نحو الغائية 
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ويبدو أن التاريخ وصل إلى غايته بانتشار نمط الديمقراطية الليبرالية حسب "فوكوياما' فالأحداث 
التي شهدتها فترة انهيار الشيوعية "تشكل دليلا جديدا على أن ثمَّة اتجاها أساسيا يفرض على 
المجتمعات البشرية كلها نمطا واحدا في تطورها هو بإيجاز بمثابة تاريخ عالمي للبشرية متجه 
نوات القيمقر اطبة اللدر ال 

هذا الطرح يحاي إلى كثير من التأمل والتساؤل: هل نحن بصدد العولمة أو الأمركة 


(ricanit10مAm)‏ . "فكومايا' يتحدث بهذا الصدد عن تدويل النموذج الليبرالي الأمريكي في 
العالم كنموذج مثالي ولو كان بتدمير أو تفكيك الدول والتدخل في شؤونها. 

إضافة إلى ذلك يترافق تحليل ظاهرة العولمة مع تزايد دور المنظمات غير الحكومية 
المتخطية للحدود القومية»ء حيث أصبحت تتمتع بأدوار بارزة علی صعید تشکیيل اراي العام 
مختلف الاجتماعات والمؤتمرات العالمية» متل: بروتوكول مونتريال عام 1987 المتعلق بثقب 
الأو زون »)Montrea] Protocol Regulating Ozon EmissiOn)‏ ومو تمرات البيئة عام 


Ea O e OE AO A 
...الخ . ونقوم هذه المنظمات على مجموعة من الأسس من بينها: الانضمام الطوعي والاختياري»›‎ 
تهدف إلى تحقيق النفع العام» كما أن أساس العضوية فيها يستند إلى المواطنة العالمية دون اعتبار‎ 
لجنسية أو هويَّة» إضافة إلى روابط محددة للتنظيم وأساليب العمل والأداء منها الشفافية‎ 
والديمقراطيةء وتمثل هذه الشبكات المدنية التي تربط بينها علاقات على المستوى الفطري والإقليمي‎ 
والعالمي عنصرا أساسيا بالنسبة لمفهوم المجتمع المدني العالمي» فهي أساس تكوينه وأهدافه‎ 
وإنجازاته.‎ 


وهذه الغاية أو النهاية هي الديمقراطية الليبرالية التي تشكل نقطة النهاية في التصور الإيديولوجي للإنسانيةء ذلك أتها وجدت استحسانا 
عالمياء وبالتالي فهي المثل الأعلى وهي أحسن وأفضل من الحكومة الدينية أو الديكتاتورية العسكرية. 
للاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى: المرجع السابق» ص ص 16-1. 
أ المرجع السابق» ص 61. 
إذا كانت العولمة تشير إلى تغليب الشأن العالمي على الشأن المحلي فإ ما يحدث في العالم لا يعكس إلا وجهة نظر واحدةء تتمتل في 
تغليب النظرة الأمريكية وإحكام سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم تحت لافتة العولمة في عملية تزوير للمصطلحات و المفاهيمء 
وبالتالي اعتبار كل ما يصلح للولايات المتحدة الأمريكية يصلح للعالم إلى حد تعطيل العمل بالقانون الدولي إذا كان يتعارض مع المصالح 
الأمريكية. وكل هذا يدل على مفهوم الأمركة الذي يتبين أكثر في "إعلان المبادئ' الذي نشره المحافظون الجدد عام 1997 تحت عنوان: 
"مشرو ع للقرن الأمريكي الجديد"' ( for new American cey‏ ctمزoدp‏ ۸) » ويتضمن هذا الإعلان المبادئ التالية: 

إحكام السيطرة الأمريكية على العالم وتصدير القيم الأمريكية له. 

٠‏ حرمان القوى الكبرى من ممارسة أي دور إقليمي أو دولي. 

٠‏ تجاوز المنظمات الدولية إذا ما وقفت أمام تحقيق الطموحات الأمريكية لجعل هذا القرن أمريكيا. 
أنظر بهذا الصدد: 
موسى الأشخم» "العولمة والأمركة: المفاهيم والآثار"» مجلة دراسات» مرجع سابق» ص ص 75 -76. 
في هذا الإطار استطاعت أكثر من 600 منظمة غير حكومية عام 1997 أن تخرب مفاوضات حكومية عالمية في منظمة التجارة العالمية 
(۷10) لوضع قوانين عالمية تتعلق بالاستتمارات الخارجيةء وفي عام 1999 استطاعت أكثر من 1000 منظمة غير حكومية أن تفشل 
جلسة أخرى من جلسات نفس المنظمة في "سياتل' بواشنطن مطالبة بحقوق العمال والمستهلكين والبيئة. أنظر غسان سنو» وعلي الطراح» 
مرجع سابق» ص 233. 
“ يشمل مفهوم المجتمع المدني العالمي إضافة إلى المنظمات غير الحكومية العناصر التالية: 

٠‏ الصفة العالمية من حيث الحجم وانتشار العضوية والتمثيل الجغرافي والاتصال الرسمي 

الشبكات الأفقية بين التنظيمات المدنية على مستويات قطرية و إقليمية وعالمية في إطار مفهوم المواطنة العالمية. 

ه هناك رؤية للعلاقة بين المنظمات المدنية والدولة وقوى السوق تتسم بالاستقلالية. 

٠ه‏ التعبير عن طموحات الشعوب والدفاع عن حقوق الإنسان والمساواةء وحماية البيئةء والتنمية والحل السلمي للصراعات وتدعيم 

الديمقراطية. 
للاطلاع أكثر أنظر: 

سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل» "مقاربة المجتمع المدني والأهلي من منظور إسلامي بين الفكر والممارسة". في: الحبيب الجنحانيء 

سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل» المجتمع المدني وأبعاده الفكرية. دمشق» دار الفكر (سلسلة حوارات لقرن جديد) » ط1» 2003» ص 

.0 
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لكن من زاوية التحليل هل العالم فعلا يتجه نحو الشعور بالمواطنة العالميةء وبالتالي تكوين 
ما يسمّى بالمجتمع المدني العالمي» أم أن الأمر لا يعدو أطروحة مثالية تأمل فيما يجب أن يكون 
تفتدها دلائل واقعية يشهدها العالم المعاصر. فإذا كانت تقنية المعلومات والاتصال ساهمت في 
تحطيم المسافات وتفعيل مفهوم العابر للقوميات» ومفهوم "العالمي“» وهذا فعلا ما نلمس واقعيته في 
حياتنا اليوميةء إلا أننا لا نستطيع تجاهل تنامي الشعور الإثني والهويّاتي في كل بلدان العالم حتى 
المتقدمَّة منهاء وخاصة فى القارة الإفريقية. 

هذه الحالة الجدلية شكلت الإهتمام المركزي للعديد من الأبحاث. "زكي العايدي" يرى بهذا 
الصدد أنه إذا كانت العولمة تدفع نحو التوحيد الثقافي» فإنها جوبهت بعالم يبحث عن معنى له 
وخاضع لقانون الأقوى» فوجد أن المحلي هو الذي يموّنه بالمعالم التي تمكنه من إعادة بناء الهوية 
الإثنية والدينيةء حيث يسمح عالم العولمة للحركات الهوياتية بالتشكل تحت غطاء انتشار حقوق 
الإنسان الذي ييرر شرعيتها. 

في نفس السياق أشار "برتراند بادي' إلى أن هذه الجدلية تقع في صلب ما يسميه "العالم 

لتلاتي" (16م6)1pل‏ مل )M0«‏ حيث يجد الفرد نفسه أمام ثلاثة نداءات متنافسة التي تعيد بناء اللعبة 

ER‏ في: الدولة الوطنية التي ينتمي إليها الفرد» الفاعلين الدوليين» والعنصر الإشي 
الهوياتي. "لذا نجد أن العولمة تنطوي على خليط معقد من الاتجاهات المتضافرة نحو التقارب 
الثقافي من ناحيةء وعلى تمايز متزايد بين مختلف المجموعات البشرية من ناحية ثاني”. 

من نأاحية آخرى تعبّر العولمة عن اتجاه عام نحو اقتصاديات السوق»› تجڵی ذلك في زيادة 
دور القطاع الخاص في ظل بيئة عالمية عالية التنافسية تتميز بالتقدم التكنولوجي الهائل الذي أذى 
إلى تحقيق عالمية الأسواق» وهذا ما يتطلب انتهاج سياسات اقتصادية محكمة تعظّم الاستفادة من 
قوى السوق» ومن تم كان من الضروري إشراك القطاع الخاص في عملية إدارة شؤون الدولة 
والمجتمع» وقد ساهم في تطور القطاع الخاص ذلك التغير الجوهري في القواعد والأسس التي تحكم 
النظام العالمي» حيث زاد الاعتماد المتبادل بين الدول»ء وتسارعت وتيرة اندماج الأسواق وتعمقت 
حدة المنافسةء كان ذلك نتيجة لتحرير التجارة الدولية سواء في السلع والخدمات ورؤوس الأموال» 
ومع إنشاء منظمة التجارة العالمية اكتمل متلث النظام الاقتصادي الدولي إضافة إلى البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي. وهذا ما أى إلى التغيّر في وظائف الدولةء وإلى انتهاج معظم دول العالم 
لسياسات وبرامج للخوصصة» الأمر الذي ساهم في تعاظم وتزايد دور القطاع الخاص حيث 
ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات. 


' René OTAYEK, "la démocratie entre mobilisation identitaires et besoin d'Etat: y-a-t-il une "exception" 
Africaine?", Autrepart, (10), 1999, P12. 
.37 جون بيليس» ستيف سميث» مرجع سابق» ص‎ 
فى هذا الإطار تتمثل وظائف الدولة فى إطار اقتصاد السوق فى ثلاثة وظائف رئيسية:‎ 
أ - الوظيفة التنظيمية: حيث أن الحكومة تقوم بتنظيم وتقديم الخدمات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص (التعليم» الصحةء القضاء‎ 
الدفاع).‎ 
السياسة الاقتصادية: تقوم الحكومات بإدارة السياسات الاقتصادية الكليةء واستخدام أدوات السياسات النقدية والتجاريةء‎ E - ب‎ 
وسن القوانين وتشريعات لتهيئة بيئة استثمارية ملائمة.‎ 
ج - الوظيفة الرقابية: حماية السوق من الآثار السلبية كالاحتكارات والتلوث البيئي.‎ 
هنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول النامية تحولت نظمها الاقتصادية من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق في الثمانينات‎ 
والتسعينات» ویتجلی ذالک في انتهاج سیاسات لخوصصة المؤسسات العامة فة ففي الفترة الممتدة من 1988 إلى 1994 وصلت حصيلة الدول‎ 
النامية من برامج الخوصصة إلى 110 مليار دولار نتيجة تحويل أكثر من 3000 شركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص» وارتفع‎ 
العائد من 2.6 مليار دولار في 8 إلى 21 مليار دولار سنة 1994ء وفي نفس السياق ارتفع مؤشر الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي‎ 
الاستثمارات في العديد من الدول» فمتلا في تايلاند ارتفع من 673.3 في فترة 1970 و %73.6 سنة 1979 إلى %81.1 في الفقرة‎ 


0 -1995. 
أنظر: إيهاب الدسوقي» "دور القطاع الخاص في إدارة شؤون الدولة والمجتمع' في : سلوى الشعراوي وآخرون» مرجع سابق» ص ص 
1 -107. 
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كل هذه التجليات المختلفة للعولمة وضعت الدول أمام أجندة سياسية ؟ه (Agenda‏ 
(1sازاهP‏ مختلفة: تزايد أهمية وتسارع المبادلات الاقتصادية الدولية التي بدورها تؤدي إلى 
انخفاض نسبة تعلق المواطنين بسلطة الدولةء وبالتالي تراجع شرعية الحكومات» وتؤدي كذلك إلى 
تصادم القيم والثقافات". 

لقد قادت كل تلك التحولات إلى سيادة مفاهيم تنموية جديدة تجسّدت أساسافي تيار 
لنيوليبر البة (عكناه6۲طناه6)» هذا المفهوم الجديد يستند على الحريّة الفردية والخيار الشخصي 

فى العمل و في السوق»› وهي بذلك تحارب سلطة الحكومة المقيدة للفردء وكذا الأفكار والمبادئ 
المتعلقة بتظاء الحزب الواحد» إئها تؤمن بحرية الفرد الشخصية وقيمه وقراراته» وتقذم مجموعة 
المبادئ والنظم المحلية الغربية على أنها عالمية. هذا التوجه اتخذته مؤسسات النظام الاقتصادي 
الدولي (0 )W8, 1۷۴, W6‏ منطلقا لعملهاء وبالتالي الاهتمام أكثر وإعطاء الأولوية والشرعية 
لأعمال القطاع الخاص بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات العابرة للقارات والمتخطيّة للحدود 
لوم و ايحت لر ير اة قم لى أا الأطرب الانسب لتطيق اة ارما بقاسن 
leيIN۸A)4[( .(There is no alternative)‏ هذه الإيديولوجية الجديدة تح الترويج لها إثر صعود 
تيار محافظ إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي السابق "رونالد ريغن' 
سنة 1981ء بتبني سياسات تدعو إلى وضع حد لدولة الرفاهية (عnc‏ ع ۷إ ۴-٤8)aا)‏ التي 
تأسست بين 1929 -1979. والتي ترتكز على النظرية الكينزية في التنمية كقاعدة أساسية» وتدعو 
إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء وضمان العمالة للمواطنين. و ر 
الليبرالية الجديدة تقأص دور الدولة إل فی مجالات محددة وهذا ما دعا إليه "ريغن ب : فى الولايات 
المتحة الأمريكة و"مار غريت تاشر" فى المملكة المتحدة "بريطائنا: تخت E‏ ڪذية 
كالريغنية والتاتشريةء حيث تزايد الحديث عن أن الدولة ليست هي الحل» وما عليها إلا تهيئة 
الظروف لمشاركة المواطنين في عملية ديمقراطية لتحقيق التنمية» وحصر تدخلها في مجال الأمن» 
القضاءء والدفاع الخارجي. هذا التيار النيوليبرالي شكل الإطار العام أو البراديم العام لمختلف 
المقاربات التي سادت الفكر التنموي منذ سنوات التسعينات خاصة بعد الانتقالات الديمقراطية 
وال خد الم د تى اققضناد السو هة اتخمان الم عة كار ماقي 

إن هيمنة الإيديولوجية الليبرالية الديمقراطية وفشل البرامج التتموية في الد من الول 
النامية حقز على طرح العديد من التساؤلات والإشكالات حول العلاقة بين الديمقراطية والتنمية» 
حيث اعتبرت الديمقراطية أهم متطلب لترسيخ نجاح الخملة الم دة ° 

أك اة من ارامات هة ارساء الح ةوا أ ركرق الان كو ا 
ضرورية لزيادة الاستثمارات» إذ أن تلك المبادئ تعتبر ضمانة أساسية لشركات الأعمال لتعمل في 
جو من الاسنقرار السياسي» فهي تسهم في ترسيخ هذا الاستقرار› ومحاربية ا وشفافية 
المعاملات الاقتصادية» وهذا ما يدخل ضمن الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية . تستمد هذه 


' Suzanne BERGER, "globalization and politics", special working paper series, globalization study, indistrial 
perfermance center, 2000, PP 58-59. 
ipc-lis.mit.edu/globalization/globalization%2000-005.pdf 
.101-99 غسان سنو» علي الطراح» مرجع سابق» ص ص‎ 

° Mahfoud BENNOUNE, 1'Amérique de 1'Etat-Providence au pouvoir Néolibéral. Alger: ENAG Edition, 
1992, PP 80-81. 
فی هذا السياق يرى "فرانسيس فوكوياما' أن :"الشيوعية التي كانت في وقت من الأوقات تصوًّر نفسها على أنها شكل من أشكال‎ 
الحضارة أرقى وأكثر تقدما من الديمقراطية اللييراليةء سترتبط في الأذهان من الآن فصاعدا بدرجة عالية من التخلف السياسي‎ 

.47 والاقتصادي' . راجع : فرانسیس فوکویاماء مرجع سابق ق ص‎ 
3 Riadh BOURICHE, "la démocratie comme systéme et la problématique de la governance", le quotidien 
d'oran, N° 1428, Jeudi 1° Février 2007, p10. 
° Lant PRITCHETTE, Daniel KAUFMANN, "libertés publique, démocratie et réussite des investissements 
publics", finance & développement, Mars 1998, PP 26-29. 
www. worldbank.org/wbi/governance/PDF/Pritchette_French.pdf 
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الأطروحات أفكارها من فكر جديد أخذ يتتامى منذ التسعينات مفاده إدراك العلاقة بين 
السياسة(ءء1اناه۴) والتنمية» ومن أن هذين النشاطين غير متناقضين» على عكس ما كان فى الحقب 
الماضية أين يتم معالجة ظاهرة التنمية بتحييد العامل السياسي خصوصا من طرف الاقتصاديين 
لن اروا اة ن مل ان اة كلك الخال اة لرل الماتحة قات 
التنمية الدوليةء لكن حاليا الأمر صار مختلفاء فعلماء السياسة تزايد اهتمامهم بدراسة الدمقرطة 
وانتقال الحكم» وأصبحت مفاهيم الحريات» وحقوق الإنسان مصدر اتهامات متبادلة بين الدول» 
ر اکر من ذل أصبحت مساعدات التنمية تتوقف على مدى التعهد وتحسين تطبيق تلك المفاهيم 
الماد 
إن العولمة بمختلف تجلياتها أذت منذ أواخر الثمانينات في المجال التنموي إلى الانتقال من 
المشروطية الاقتصادية (ع1¶u¡»‏ 010ء٤6‏ itéاconditionna‏ 1) إلى المشروطية السياسية ها) 
Politique)‏ ité6اnditionnaده‏ المرتبطة بمبادئ الحكومة الديمقراطية”. بهذا الصدد أشار تقرير 
البنك الدولي سنة 1989 إلى وڪ بين التحرير الاقتصادي وشرعية السلطة» e‏ 
الجيدة تتطلب نهضة سياسية (meilleur gouvernement exige un renouveau‏ 
(0111»eم.‏ إذا نحن إزاء تصور جديد للتنمية يربط بين مقاييس الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والحكومة الجيدة كما أشار وزير التعاون الألمانى فى مؤتمر فينا 1993". هذه الجدلية الجديدة 
بين الديمقراطية والتنميةء والتوجه التنموي في إطار بيئة عالمية تزداد تعقيدا فرضتها مقتضيات 
العولمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» استدعت اعتماد ا تنموية جديدة تتكيّف مع هذه الظروف 
الجديدة التي أثرت على اقتصاديات وسياسات الدولة النامية”. الأمر يتعلق بإعادة إحياء مفهوم الحكم 
الحكم (عمnc«همإامuهع)‏ من طرف البنك الدولي و منظمات التنمية الدولية الأخرى )0٤٣5,‏ 
UNDP, IMP)‏ في سنوات التسعينات وأوائل القرن الواحد والعشرين. يشير هذا المفهوم الجديد 
إلى إعادة النظر في العملية الكلاسيكية لاتخاذ القرار السياسي بالأخذ بعين الاعتبار التعدد المتنامي 
لقا عن اعات الك و اة ين هو لاعن مه اجن لكل وسات الول ال دة و 
النظام العالمي. 


' Goran HYDEN, African politics in comparative perspective. Combridge: combridge University press, PP 
9-10 
Voir de page 1 ã la page 10 de ce live en site web: 
assets.cambridge.org/97805218/56164/frontmatter/9780521856164_frontmatter.pdf 
” Riadh BOURICHE, op.cit, P10. 
° Stéphane BOLLE, "1a conditionnalité démocratique dans la politique africaine de la France", p1 
http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/2dos3bolle.pdf 
أته "ينبغي الآن القول أن الديمقراطية والدفاع‎ )ar1- Dietrich $SPRANGER) بهذا الصدد صرح الوزير "کارل ديتريش سبرونغار"‎ “ 
عن حقوق الإنسان من جهةء والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى تتدعم بالتبادل فيما بينها' وهذا ما يؤسس ل"نوعية جديدة لمفهوم ت‎ 
..est maintenant fondé de dire que la démocratie et la défense des droits de I'homme d'une part, et de 
économique d'autre part, se renforcent mutuellement", on dispose pour lui "une nouvelle 
qualité du concept de développement". 
أنظر في هذا الإطار:‎ 
Isabelle BIAGIOTTI, "discours allemands et conditionnalité démocratique", politique Africaine, N° 60, 
Décembre ووو‎ 20. 


يسبب ضعف منتجاتها منافسة ن المتقدمةء وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات » هذا فضلا عن تأثيراتها البيئية 
والأمراض المعديةء الجريمة العالمية والتسلح... وهذا ما يتطلب إعداد سياسات تنموية حقيقية تهتم بإيجاد حلول لمشاكل الفقر» والأممن 
الغذائي» والهياكل التحتية القاعديةء والاستثمارات والديون الخارجيةء والبحث عن مكانة في التجارة العالمية. 
للاطلاع أكثر يمكن الرجوع إلى: 
محمد القرجاحي حسن» إفريقيا وتحديات العولمة»ء القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ط 1 » 2003» ص ص 71 -74. 
Riadh BOURICHE, "mondialisation et pays en développement", le quotidien d'Oran, N° 3691, Jeudi 08‏ 
Février 2007, P12.‏ 
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في هذا الإطار تم التشكيك في قدرة أنماط الحكم الكلاسيكية على التكيف مع الوضع العالمي 
وما يفرضه من تحديات» وبالتالي من الضروري التخلي عن التحليل الكلاسيكي للعلاقات بين 
السلطات القائم على النمط الهيراركي العمودي أو البيروقراطي. والدعوة لاعتماد مدخل ينطلق من 
واقع تعددية الفاعلين» وهذا ما يتطلب إجراءات جديدة في اتخاذ القرار» وإعادة التفكير في طريقة 
الحكم والعلاقات بين الدولة والمجتمع خصوصا بعد تزايد أدوار منظمات SE‏ المدني التي 
تطالب بإشراكها في مختلف العمليات سواء على الصعيد الدولي أو الوطن ‏ . وهذا ما يفرض إعادة 


تعریف ألعلاقة بین ثلاثة قطاعات تتمٹثل في: الحكومة (الدولة)› القطاع الخاص (السوق) والمجتمع 
المدني (المنظمات غير الحكومية)”. 
إنطلاقا من هذه الخلفية تم الحديث عن مفهوم الحکم lلرlشفد (Good Governance)‏ 
كمشروطية سياسية (ديمقراطية) إلى جانب المشروطية الاقتصادية -الماليةء وهذا ما اعتمدته 
وات ال هة ول الماتحة مقار تة رط من خا عا ارق انی ن 
إصلاحات على المستوى السياسي والإداري والاقتصادي لتقديم المساعدات التنموية ضمن مفهوم 
الحكم الراشد الذي يشير في مجمله إلى ثلاثة اتجاهات: 
1. تطبيق سياسات اقتصادية من خلال مبادئ اقتصاد السوق (النيوليبرالية). 
2 القسير الجنداللخدمات العامة (الإأدازة الراشد6: 
3. إقامة حكومة ديمقراطية منتخبة تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان”. 
في هذا السياق انتشرت مفاهيم عديدة مثلت مسارات وطرق متعددة تصب في تكريس 
التوجه النيوليبرالي» وشكلت مقاييس للحكم الراشد بما تحمله من متغيرات متنوعة وإضافات جديدة 
تتجاوز الاهتمام فقط بالبعد الاقتصادي كما كان الحال بالنسبة لبرامج التعديل الهيكلي اناع u)اء)‏ 
(ustemen6زA‏ * هذه المفاهيم تمثلت أساسا في مفهوم التنمية المستدامة“ والتنمية البشرية 


' Expert ICOUZI, et autres, "Conditionnalité gouvernance démocratique et développement, "dilemme de 
I'euf et de la poule" ou problême de définition?", PP 39-40. 
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-iconzi.pdf 
أنظر بهذا الصدد الفصل الثاني.‎ 
° Magellan OMBALLA, "les bailleurs de fonds bilatéraux et la conditionnalité démocratique en Afrique 
noire Francophone : le cas de la France et du Canada", PP 85-86. 
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga- 2 omballa.pdf 
تتمثل برامج التعديل الهيكلي في سياسات فرضتها المؤسسات المالية الدولية (البنك الدوليء صندوق النقد الدولي) على الدول النامية.‎ “ 
وتتضمن هذه السياسات انتقاد دور الدولة في الاقتصاد حيیث اعتبرت السبب الرئيسي في عدم التوازن الاقتصادي والماليء› ومن تم م التأكيد‎ 
على أهمية السوق كمدخل لإيجاد الحلول لتنمية اقتصاديات الدول الناميةء وهذا ما يتعلق بالتخفيف من عدم التوازن الهيكلي بتشجيع‎ 
الاستتمارات الخاصة من خلال خوصصة المؤسسات العموميةء والدعوة كذلك لرفع الإيرادات عن طريق الضرائب وخفض النفقات العامة‎ 
للتخفيف من عجز الموازنات العامةء وكذلك توقيف دعم الأسعار المتعلق بالمنتجات القاعدية (خبز -حليب...)» وخفض نفقات الصحة‎ 
والتربية ومختلف الخدمات العامة الأخرى. إضافة إلى تسريح العمال وخفض الأجور. وهذا ما أدى إلى إضعاف السوق الداخلية وإضعاف‎ 
القاعدة الاجتماعية للأنظمة السياسية جرّاء تراجع مؤشرات الشروط الأساسية لمعيشة الطبقات الاجتماعية الهشة»ء وارتفاع مؤشرات‎ 
اللامساواة والفقر.‎ 
Expert ICONIZI et autre, op.cit, PP 38-39 أنظر بهذا الصدد:‎ 
لقد شاع استخدام هذا المفهوم في السنوات الأخيرة» ولم يكن مألوفا في المجال الأكاديمي والمجالات الأخرى قبل مؤتمر الأمم المتحدة‎ 
الذي انعقد في "ريوديجائيرو في جوان 1992 وقد عرف هذا المؤتمر التنمية المستدامة على أنها :"ضرورة إنجاز الحق في التتمية بحيث‎ 
يتساوی جيل الحاضر وجيل المستقبل في الحاجات البيئية والتنموية" حيث أنه لن تتحقق أي تنمية مستدامة دون أن تكون البيئة جزءا لا‎ 
يتجزأً من عملية التنمية. وبرى كل من "س. لي كامبل' و"وولتر. و. هيك" أته لا يمكن التحدث عن تنمية مستدامة دون تحقيق توازن بين‎ 
ا الثلاثة المكونة لها والمتمتلة في الأهداف الإيكولوجية (وحدة النظام الإيكولوجي» التنوع البيولوجي» القضايا العالمية)ء والأهداف‎ 
الاقتصادية (النمو» المساواةء الكفاءة) والأهداف الاجتماعية (التمكين» المشاركةء الحراك الاجتماعي» التماسك الاجتماعي» الهوية الثقافيةء‎ 
والتطوير المؤسسي).‎ 
: أنظر بهذا الصدد‎ 
دوخلاس موسشیت» "منهاج متكامل للتنمية المستدامة' في : دوخلاس موسشیت (محرر)»› مبادئ التنمية المستدامة» تر: بهاء شاهين.‎ - 
.21 مصر: الدار الدولية للاستنمارات الثقافية» ط 1» 2000 ص‎ 
.73- 72 س. لي كامبل» وولتر .و .هيك» "رؤية بيئية حول التنمية المستدامة"'» في: دوخلاس (محرر)ء مرجع سابق» ص ص‎ - 
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ال ومفهوم الهندسة السياسية (ingénierie po)‏ إضافة إلى مفهوم التسيير 
العمومي lنجدıد (New Public Management)‏ . 

إن هذه السياقات المفاهيمية والعملية التي فرضتها العولمة وظروف سياسية دولية بانهيار 
الكتلة الشرقية أذت إلى تحولات وتغيرات على مختلف الأصعدة وبتجليات مختلفة» لکن فی نفس 
الوقت متداخلةء لم يكن وضع السياسة والحكم في دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا بمنأى عنها. 

لقد أثرت العولمة في السياسة الإفريقية بتجليات متعددة نذكر أهمها: 
1. عرفت دولة ما بعد الاستعمار اهتزازات وتبدلات على مستوى الحكم» الأمر يتعلْق بموجة 
التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم» وكانت الدولة الإفريقية أمام هذا التحدي الجديد الذي أخذ 
يتصاعد من دولة إفريقية إلى أخرى"ككريات الدومينو" بفعل ضغوط خارجية أو داخلية»ء أبرزت 
هشاشة النظم التسلطية السابقةء لكن هذه الانتقالات الديمقراطية لم تنجح في ممارسة المجابهة ضد 
التأثيرات السلبية للعولمةء ففشل دولة ما بعد الاستعمار لم يتحول إلى نجاح بفعل الدمقرطة بل أفرز 
تحد جديد يتمتل في المزيد من تفكك الدولة إلى تمظهراتها اللغوية والإثنية و العشائرية. 
2. تزامن عمليات الدمقرطة مع تبني الخيار الليبرالي في التنمية والانتقال من اقتصاد موجه إلى 
اعتماد قواعد اقتصاد السوقء وزيادة نفوذ مؤسسات التنمية إلدولية (UNDP.W8B.INF)‏ 
ومنظمات غير حكوميةء ودول كبرى تضغط في اتجاه تبني الدول الإفريقية لآليات ومفاهيم الحكم 
الراشد كمقاربة جديدة للتنمية في سبيل محاربة الفقر والانقسامات السياسيةء وتدعيم التنمية البشرية. 
وتضغط زيادة درجة التحرير الاقتصادي» الأمر الذي سمح بتزايد نفوذ الشركات المتعددة 
الجنسيات. 


أ ويتعلق هذا التصور بالانتقال من التركيز على النمو الاقتصادي (التنمية الاقتصادية) كمؤشر للتنميةء إلى التركيز على التنمية البشرية 
التي تجعل من الإنسان محور العملية التنموية من خلال عدة مؤشرات تتمتل أساسا في توقع الحياة عند الولادةء متوسط دخل الفرد الحقيقيء 
ومستوى الخدمات الصحية . وتطويرا لهذا المفهوم تم استخدام مفهوم التنمية البشرية المستدامة لتصبح التنمية عملية أكثر ديمقراطية تركز 
على العدالة في التوزيع» التعاون» والأمن» والتمكين» ومشاركة أطراف المجتمع في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم» هذا مع عدم 
إهمال حقوق الأجيال المستقبلية في العيش وعدم حرمانها من الموارد الضرورية لذلك . أنظر بهذا الصدد: حسن كريّم» "مفهوم الحكم 
ت > مجلة المستقبل العربى» العدد 309 السنة 27ء بيروت» نوفمبر 2004 ص ص 42 -43. 

إن مفهوم "الهندسة السياسية" يعني بفعالية الدولة في إطار الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تتوقف على مدى الانضباط في تنفيذ وتقييم 
برامج الإصلاح والتنمية الحقيقية من خلال أجهزة سياسية جديدة. هذه الأجهزة تسهم في التفكير في تغيير "الفعل العمومي' ١101ء‏ ا) 
(ما٩ناطاسم‏ . في هذا الإطار تسمح عملية تقييم السياسات العامة بتأسيس وإعادة تأسيس العلاقة بين "الفعالية والديمقراطية' و"الفعالية 
و التنرعنةء حت تعفن" المسايلة وفكر تحمل المسؤولات. الساسة أسائن عملية التقييمء لوصول إلى سياسات عامة فعَالة. وهذا ما 
يتأتى - حسب "بيار موليي' M5 011۴R(‏ ١۲۲إ٥1٨)‏ عن طريق تغيير السلطة السياسية للبيئة التقافية والاجتماعية و الاقتصادية و السياسية 
فممارسة السلطة السياسيةء والاقتصادية و الإدارية بهدف الوصول إلى التسيير الجيد للشؤون العامة يتطلب فعالية مؤسسات القطاع ا 
والسلطة التشريعيةء والسلطة القضائية والخدمات العامةء بإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. 
للاطلاع على مفهوم "الهندسة السياسية" أنظر: 

Riadh BOURICHE, "I'ingénierie politique et l'art de gouverner", le quotidien d'Oran, Jeudi 31 mai 2007, P 
13. 

3 هذا المفهوم يشير إلى التغيرات المفاهيمية والعملية في إطار مفهوم الحكم (ع٥١2٠۲٥۷٠٠0ع)‏ التي حصلت في مفاهيم ومداخل الإدارة 

العامةء حيث أنه وفق "۸R. 4. 8105٤5"‏ تح تعريف الحكم كمقاربة جديدة للتنمية من قبل العديد من الباحثين على أته اتجاه الإدارة 

الحكومية الجديد أو التسيير العمومي الجديد (۴۸۲ءعة”ة× عناطاسم سء"N)»‏ وهو مفهوم يقوم على إدخال أساليب إدارة الأعمالء وقيم 

جديدة مثل المنافسة»ء قياس الأداء والتمكين» ومعاملة المستفيدين من الخدمة كزبائن في الإدارة الحكوميةء بمعنى إدخال آليات القطاع الخاص 

(خصوصا السوق) في الإدارة العامة (الحكومية). 

يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى : 

هر الكايد ء "الحكمانية' ¢ ورقة مقدّمة الس المؤتمر الدولي حول المؤسسات الأهلية ة والتطوعية في المجتمعات المعاصرة» الشارقة 17- 

www.inoad.org.ae/Zoher.ht.2002 رڊبanuıد‎ 18 

و للاطلاع أكثر أنظر: الفصل الثاني المتعلق بمفهوم الحكم الراشد. 

“ سيتم تناول هذه المسائل في العنصر الثالث من هذا المبحثء والفصل الثاني. 

بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تنامي الشركات المتعددة الجنسيات تتجلى في ضخامة دور هذه الشركات وهيمنتها على 
الاقتصاد العالمي » ذلك أن %50 من تجارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان» و %80 من تجارة المملكة المتحدة هي معاملات 
بين شركات وفروع لشرکات نفسها في بلدان أخرى» وتصل قيمة الموارد المالية لهذه الشركات غالبا أكثر من حصيلة ميز انيات الدول بما 
فيها الأكثر تطوراء وكمثال على ذلك تطرح قضية الفارق بين دولة متل "تنزانيا' والبنك الأمريكي المختص في السمسرة» حيث أن كل 
شخص عامل فيه يحصل على 05 ملايين دولار. فبينما تربح "ننز انيا" البلد الإفريقي 2.2 مليار دولار سنويا ويوزعها على 25 مليون 
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من خلال ما سبق يتبين أن العولمة بمختلف تمظهراتها فرضت أجندة جديدة على العالم و 
على الدول الوطنية سواء في إفريقيا أو في غيرها. ولم يتوقف هذا التأثير على تلك المستويات فقطء 
بل جعلت علم السياسة والسياسة المقارنة عامة والدراسات السياسية الإفريقية (علم السياسة 
الإفريقي) أمام أجندة بحثية جديدة سواء على الصعيد النظري أو التطبيقي. ولمَّا كانت هذه الأجندة 
تشكل تحديا أمام هذا الحقل المعرفي الذي شهد محاججات ومطارحات بين براديميات مختلفة 
تطرقنا إليها في المبحث الأول» فإ الإشكالية الخطيرة في هذا الواقع الجديد هي مدى قدرة تلك 
ال ر اتقات رطاخل لطر تة المخففة و اتر ظغات النقاهفة الت ذا ف ها فل اكمار 
الاتحاد السوفيتي ودولة ما بعد الاستعمار على التصدي وتحليل هذه الظروف والسياقات الجديدةء أم 
أن الأمر يتطلب إعتماد تصورات نظرية جديدة للتعامل مع واقع معقد ومتسارع. 


أجندة السباسة المقارنة* د 


(ieءoاidoاnsoهc)‏ لدراسة و تحلبل عمليات الدمقرطة. 

إن انهيار الاتحاد السوفيتي وما ترثب عنه من تغيّرات في بنية وقواعد الحكم في العديد من 
الدول» والعولمة التي أدت إلى زيادة تعقد التشابكات والتفاعلات على المستوى العالمي» والدفع 
اتجاه تبني نمط لبرلة («0اهءناهإ6ط11) الحكم السياسي والاقتصادي: -كل تلك العوامل - لم تعمل 
على تغيير طبيعة السياسات و المؤسسات الوطنية و الدولية فقطء بمعنى المستوى العملي» و إئما 
مستت كدلك كيفية تناول الظواهر السياسية - بمعنى التأثير في المستوى الأكاديمي - خاصة ما 
يتعلق بالمنهج وأجندة البحث. 

من هدا المنطلق» عرف حقل السياسة المقار e‏ ر ö‏ علمية lîني" (Second sientific‏ 
(uti0nاrevo‏ من سنة 1989 إلى الوقت الحاضر حسب "'جيرارد مlنAك' (Gerardo MUNCK)‏ 
و'"'ریتشارد سنايدر" SN Y5 ٤8(‏ 4۲4طءR1)‏ في ورقة بحثية عملت على رصد ماضي وحاضر 
السياسة المقارنة ومختلف الحقب التي مرت بها. في هذه الحقبة الأخيرة اهتمت الأطر النظرية 
بالبعد الاقتصادي أكثر في مقابل البعد السوسيولوجي الذي شكل مصدر النظرية البنائية الوظيفية 
سابقا. هنا الأمر يتعلق بسيطرة نظريات الخيار العقلاني (رإهعط) ععزمطc )Rationa1‏ أو الفغعل 
العقلاني (8۸1). هذه النظريات التي وإن كانت ظهرت في أواخر السبعينات» إلا أن الشيء الجديد 
فيها هو اهتمامها بعدد أكبر من القضايا على رأسها دراسات الدمقرطضشة (democratizati0¬‏ 
(sع‏ لااك والديمقراطيةء وقضايا الحكم (sعuویز‏ عمعصجمإم۷مع) تماشيا مع ما فرضه واقع 
انتقالات الديمقراطية على المستوى العالمي» حيث شهدت السياسة المقارنة بعد سنة 1989 إجماعا 
(S15Sعcons)‏ وسط الباحثين (8ا0۳031۲3)1۷1ء) حول موضوعة الديمقراطية كقيمة أساسية على 
غرار قضايا أخرى كالنيوليبرالية والعولمة". 


نسمة من سكانه» فإن البنك المذكور يربح 5 ملیار دولار ویوزعها على 1 شخصا فقط. وتعمل هذه الشركات على ممارسة ضغوط 
كبيرة على السياسات الخارجية للدولء حيث أصبحت مشاركا قويا في عملية صنع قرار السياسة الخارجية بانشغالها بالمصالح والقضايا 
الاقتصادية بما يفوق القضايا السياسيةء هذا فضلا عن تأثير هذه الشركات على الأوضاع الاجتماعيةء فهي تقدم القليل من مناصب العمل 
مقارنة بأرباحها وأرقام أعمالها. أنظر بهذا الصدد: 
- أحمد عبد الرحمن أحمد» "العولمة: المفهوم» المظاهر» والمسببات"» مجلة العلوم الاجتماعيةء المجلد 26ء العدد 1ء ربيع 1998ء 
الكويت» ص 63 
ج قاسم حجاج» مرجع سابق» ص ص 373-372 
Gerardo L. MUNCK, Richard SNYDER, Passions, Craft and method in comparative politics. Baltimore,‏ 1 
MD: The Johns HOPKINS University press, forthcoming, 2006.‏ 
Voir : deuxièême chapitre (the past and present of comparative politics), P P 15-19 in site web :‏ 
تجدر الإشارة هنا إلى أن "نظرية الخيار العقلاني' و"نظرية الفعل العقلاني' لا يمتثلان نظریتان متمایزتان»› وانما هناك باحثون يستعملون 
الاسم الأول وآخرون يستعملون الثاني لکن يحملان نفس المعنى»› فهناك إتفاق غلئ ن "الفعل' («10اعه) هو الخيار »)4٥100(‏ وتختص 
نظرية الخيار العقلاني بالتحليل الاقتصادي للظواهر السياسية. وتحمل فكرة ضرورة أن يصبح علم السياسة علما استقرائيا محاكاة للعلوم 
الطبيعية والاقتصاد النيوكلاسيكي. 
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على هذا الأساس» تبرز مختلف الدراسات والمقالات التي تم رصدها من قبل 
)MUNCK)‏ و )SYNDER)‏ من خلال مراجعة إحصائية لثلاث مجلات متخصصة في مجال 
السياسة المقارنةء المتمتلة في: مجلة السياسة المقارنة (sءنانامم‏ ع1۷اة٣٠مصهء)‏ » الدراسات 
السياسية المقارنة (ءعاtudء‏ itica1اpo »)comparative‏ ومجلة السياسة العالمية (W٥14‏ 
(sءنانا0م‏ أن القضايا الأساسية التي تناولها الباحثون في الحقبة الممتدة من سنة 1989 إلى غايية 
4 ترتكز أساسا على قضية الدمقرطة وتحول النظم والسياسات الديمقراطية» ومختلف 
المواضيع المرتبطة بها كقضايا الإنتخابات و الإثنية والحركات الاجتماعيةً. كما تبين النسب 
المئوية للمواضيع في الجدول التالي: 


Nicolas FREYMOND, "la question des institutions...", op.cit, P32 أنظر بهذا الصدد:.‎ 
هنا يمكن القول أن نطرية الخيار العقلاني هي إستمرار للاتجاه السلوكي واستمرار للنظام المعرفي للمدرسة الوضعية.‎ 
' Gerardo L. MUNCK, Richard SNYDER, "debating the direction of comparative politics: an analysis of 
leading journals", PP 3-7 
www.gigahamburg.de/dl/download.php?d=/content/forumregional/pdf/06_munck_snyder_cp2.pdf 
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النسب المئوية % 
المواضيع للمقالات 
تكوين الدولة وانهيار الدولة 4.1 
o‏ 1.3 ا ا 
olitical order) 6 nl‏ ( 
ا 5 a‏ 
الإثنية والعنف الإثني 4.71 
النظم السياسية 
اختلافات النظم السياسية 10.3 (political‏ 
الدمقرطة والانهيار الديمقراطي 16.3 regimes)‏ 
26.6 
الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني 1.2 
(يتضمن الرأسمال الاجتماعي) 
جماعات المصالح (متضمنة لدراسات الأعمال والعمالية) 11.0 الفاعلين الاجتماعيين 
سلوكيات المواطن والتقافة السياسية 11.0 32.6 
الدين 1.90 
الزبونية 1.60 
الانتخابات» النظم الانتخابية والتصويت 
الأحزاب السياسية ا 
a‏ الديمقراطية (التنفيذية والتشريعية والدوائر 60 é‏ المؤسسات 
الحكومية) E‏ 
IT‏ 3.40 الديمقراطية 
الو نة ااافا ا 
ON‏ 5.60 51.4 
لبیروقر اط 2.50 
الجيش والشرطة 
Ra‏ 8.0 
ضح . ل 
السياسة الاقتصادية والإصلاح (نتتضمن دولة الرفاهيةء 27.00 
ت ت ج oN"‏ ف أ 2 
الدو لة التتمو يةء النيو ليبرالية واختلافات الرأسمالية) E‏ 
ا 4.70 ا 
الاندماج والعمليات فوق الوطنية 5.60 
مواضيع أخرى 0.90 
المجموع 170.8 


ملاحظة: النسبة المئوية للمقالات تجاوزت %100 نظرا لأن المقالة الواحدة قد تكون تناولت أكثر 
من موضوع واحد. 
الجدول رقم(2): المجالات الرئيسية (عمpهءء‏ ع subst)‏ مth)‏ للبحث المقارن. 
Source: Gerardo L. MUNCK, Richard SNYDER, op.cit, P6‏ 
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في هذا السياق شكلت أبحاث الانتقال الديمقراطي الحالة المهيمنة ضمن الدراسات المقارنة 
جرّاء عمليات الدمقرطة التي تصاعدت وتيرتها منذ نهاية الديكتاتورية في البرتغال سنة 1974 
وامتدادها إلى مختلف المناطق في جنوب وشرق أوروباء و أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا خاصة 
سنوات التسعينات من القرن العشرين» أو ما أطلق عليه "صموئيل هنتجتون": "الموجة الثالثة" عطا) 
(مwav‏ ل4 انطاء ففى سنة 1996 كان هناك مائة وعشرين دولة شهدت عمليات انتقال نحو 
الأمقر اط بف 60 من مرغ ارك الس فى الا 

هذه الحالات الجديدة للدمقرطة أفرزت إشكاليات جديدة» فهي تختلف عن الحالات الكلاسيكية 
في أوروبا الغربية في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء فمن حيث النظام السابق 
لما الل د ا المح لا كات طا ا وة اة هة و ال كول ا د 
شمولية -تسلطيةء في حين تميّزت النظم الكلاسيكية بالأوليغارشية» إضافة إلى الاختلاف في نوعية 
اا د ا ع ا ن ا احا مرل ك سوت فاع ت وا 
من الجماهيرء و هذا ما استدعى إعادة التفكير (ع«ن)منطاء) في النظرية الديمقراطية. الأمر الذي 
کر عل هور ااك دد راطق أكر ى اققات الاس الق و 

ا فر ست الال ل بخان مةد خت ع غاب ا اع 
مقاربات تكون ملائمة لتفسير هذه المستجدات. بهذا الصدد عمل كل من "فيليب شميتر" عمم1اPhi(‏ 
C.S CHMIT TER)‏ و "قیلیرمو أودونیل" 0D0NN۴L1(‏ erm0ااGui)‏ علی تأسیس فرع 
جديد في علم السياسة: علم الانتقاليات (عاعهاهازمهء)) للتصدي لتحليل عمليات الدمقرطة حيث 
يعتبر كتابهما الذي صدر سنة 1986 بعنوان:"الانتقال من الحكم التسلطي: خلاصات حول 
الديمقراطيات غير !لÎكxı" (transition from authoritarian rule: tentative conclusions‏ 
about uncertain democracies)‏ العمل الذي وضع المصطلحات الأولية لأدبيات الانتقال 
الديمقراطي» وشكل دافعا كبيرا لإنتاج أبحاث في هذا المجال“. إضافة إلى إسهامات "قاي هرم" 
HERME)‏ yرuت)‏ في كتاباته العديدة حول ما يطلق عليه"المرور نحو الديمقراطية" ١ا)‏ 
1a dé€mocratie(‏ 2 eعassaم»‏ وإسهامات أخرى أنتجت قبل أن تشمل موجة الدمقرطة أوروبا 
الشرقية وإفريقيا« مثل ما قذمه كل من "هنتجتون'«"لاري دgnlıنı' (larry DIAMOND)‏ « 
"خوان لینز" 1N27(‏ ہھuل)»‏ "آلفرید ستیبان' S1٤ °۸ N(‏ 4ءfrاA)»‏ "آدم بریزورسكکي" ”ھAd)‏ 
PR EZEWORSKD)‏ ...الخ. كل هؤلاء ساهموا في ميلاد علم الانتقاليات الذي يمثل براديم جديد 
في حقل الدراسات السياسية . 

إن هذا الحقل الجديد اهتم بمفهوم "العتبة' (انامء 10) كمركز للتحليل» من خلال فهمم 
الشروط والظروف التي من خلالها يمكن للدولة أن تتجاوز عتبة انهيار النظام التسلطي» وذلك عن 


' Todd LANDMAN, Wivenhoe PARK, "Rubutting perestroika: Method and substance in political science", 
pp 17-18 

privatewww.essex.ac.uk/~todd/rebutting%20perestroika.pdf 
” Gerardo L.MUNCK, "democratic transitions in comparative perspective ", comparative politics, Vol 26, 
N°3, 1994, P 355 
° Philippe C. SCHNITTER, "démocratisation au Portugal en perspective". In : Javier santiso (direction), A la 
recherche de la démocratie: Mélange offerts a guy HERMET, Edition Dis Ibn Kheldoun, P 292. 
^ G. L MUNCK, "democratic transition". In: international encyclopedia of the social & behavioral sciences, 
P 3425. 
3 Mamoudou GAZIBO, "la démarche comparative binaire: éléments méthodologique ã partir d'une analyse 
de trajectoires contrastées de démocratisation", Revue internationale de politique comparée, Vol 9, N° 3, 
2002, PP 430-431. 
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طريق التأسيس لتر اتبية تحليلية (عu٩1)راهمه‏ معنطءإهإ6ذط) تعطي اهتمام أكبر لدراسة العمليات 
الاجتماعية والاقتصادية و السياسية التي تعمل على دفع المجتمعات لتجاوز تلك العتبة". 

فى هذا الإطار شهدت هذه الفترة غزارة فى الأبحات التى تخصصت فى تحليل وتفسير 
مرحلة الانتقالات الديمقراطيةء نذكر على سبيل المثال كتاب "الموجة الثالثة: الدمقرطة في القرن 
الواحد والعشرين" (1991) "لصموئيل هنتجتون"'» كتاب (خوان لينز) بعنوان: "مشاكل الانتقال 
والترسيخ الديمقراطي: جنوب أوروبا وأوروبا ما بعد الشيوعية" (1996)ء كتاب ل بريزاوسكي' 
)Prezeworsk((‏ بعنوان: "الديمقراطية والسوق"» إضافة إلى مؤلف "كوليار" (١عناامع)‏ حول 
"طرق نحو الديمقراطية" (1999)ء وكتاب "لاري ديامون" (©×0 514M‏ ۲۲۷ه1)» "خوان لينز" 
)J[uan L1[N27(‏ و"'سیمور مارتن لیبسات" )semour Martin L1°PSE1(‏ بعنوان : "الدول النامية 
وتجربة الديمقراطية" (2)1991. 

لقد تميّزت أبحاث الموجة الثالثة خاصة في فترة التسعينات عن الدراسات الديمقراطية 
الناقة في فر الفففات و امشات كرن :ار سات الطالة غرفت فر سا ف فان ان 
المقارن والتحليل الإمبريقي بسبب تعدد الحالات التي شهدت انتقال نحو الديمقراطية منذ السبعينات 
(1974 في البرتغال) إلى أواخر الثمانينات والتسعينات (شرق أوروباء آسياء إفريقياء وأمريكا 
اللاتينية)ء كما اهتمت بالبعد التاريخي لتلك الحالات منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن 
العشرين› إضافة إل الإسهام في بناء النظرية (theory building)‏ سو اء بالترکیز غل موضوع 
الانتقال الديمقراطي وتطویر النظريات الموجودة (کما فعل شومبتر› أودونيل» لينز› کولیار»› 
ستيبان)» أو الاهتمام بمواضيع أخرى كصياغة مفهوم الترسيخ الديمقراطي عcااةإcمصعd)‏ 
(idat100اconso‏ مثل أبحاث "لينز» دياموند» مورلينو (0 »)M0R 1N‏ علاوة على الاهتمام 
بموضو ع نوعية الديمقر اطية (yاناةا¶ 0٤٥۲2٥۲۷‏ ٣ع)‏ ما نجدہ عند "كيتش الت"(K11CHEL1(«‏ 
و"أل" ([4)). حيث تعتبر هذه المواضيع الثلاثة (الانتقال الديمقراطي» الترسيخ الديمقراطي» نوعية 
الديمقراطية) ركائز الدراسات الديمقراطية ومسألة النظام (the regime question 41d‏ 
democracy studies)‏ 3 بهذا الصدد تم العمل على صياغة نظريات سببية (causal theories)‏ 
تعنى بتحديد العوامل الأساسية والمتغيرات المستقلة التى تشكل أسباب الانتقال وديمومة 
الديمقراطيةء كمناقشة دور القوى العسكرية والخارجيةء التنمية الاقتصاديةء التربية والتعلييب 
اة الاز مات الاقتصاديةء الثقافة السياسيةء اللامركزيةء دور النخب والطبقات و المجتمع 
المدني... الخ . 


' Steven HEYDEMANN, "la question de la démocratie dans les travaux sur le monde arabe", critique 
internationale, N° 17, Octobre 2002, PP 57-58. 


للاطلاع على ما جاء في كتاب "خوان لينز". وكتاب "كوليار" وكتب أخرى مثل كتاب "لاري دياموند" بعنوان "الديمقراطية النامية : نحو 
الترسيخ' (1999) وكتاب "مورلينو ليوناردو" (0لة« 0ع 1«0ااهM)‏ بعنوان "الديمقراطية بين الترسيخ والأزمة: الأحزاب» والجماعات 
والمواطنين في أوروبا الجنوبية' (1998) . 
أنظر مراجعة وقراءة حول ما تطرقت إليه هذه الكتب في: 
Gerardo L. MUNCK, "the regime question theory building in democracy studies", world politcs, N° 54,‏ 
October 2001, pp 44-119.‏ 


? IBID, pp 121,122. 

* بهذا الصدد اختلفت الأعمال المهتمة بدراسة الدمقرطة في تحديد أولوية تلك المتغيرات. هنا نجد دراسات ركزت على دور الدولة كجهاز 

تنظيمي مثل (كيتشالت و آل) أو دور الدولة من حيث دراسة العضوية أو الانتماء في المجمو عة السياسية (political community)‏ 

ومختلف عناصرها متل (لينز» وستيفان)ء وهناك أبحاث ركزت على دراسة النظام السابق (غير الديمقراطي ) مثل (كيتشالت وآل»ء لينز 

وستيبان)» والنخب والطبقات (دراسات كوليار)ء كما اهتم "دياموند" بدراسة دور اللامركزية والفدراليةء ورگز کل من "مورلینو وکیتشالت 

وآل"' على دور الأحزاب السياسية والانقسامات» كما نجد دراسات حول أثر التقافة السياسية لدياموند ومورلينوء وهناك أبحاث أخرى 
لدياموند ركز فيها على دراسة دور المجتمع المدني. أنظر بهذا الصدد: ۴131 ,ل¡ط1 
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إن المسألة الجوهرية التي شكلت محور الجدالات في أبحاث کک الديمقراطي هي 
التصدي لإشكالية أسباب حدوث انتقال ديمقراطي في بلدان معينة دون غير ها؛" E as‏ 
بإشكالية "لماذا ۴" )2 .(Why‏ هذه القضية عرفت نقاشات واسعة وتصورات متعددة. 

"صموئيل هنتجتون" في كتابه "الموجة الثالتة"» طرح بهذا الصدد الإشكاليات التالية: لماذا 
تبنت ثلاثون دولة فقط وليس مائة دولة نظام سياسي ديمقراطي؟ ولماذا هذه الدول تحولت نظمها 
سنوات السبعينات والتمانينات وليس في فترة زمنية أخرى؟ وأي تغيّر حدث في المتغيرات المستقلة 
اذى إلى إنتاج متغير تابع متمثل في الدمقرطة سنوات السبعينات والتمانينات؟ . هذه الأوضاع 
EET‏ 


1. زيادة حدة أزمة الشرعية التي واجهتها الأنظمة التسلطية في الوقت الذي انتشرت فيه القيم 
الدنقر اطبة. 
2. النمو الاقتصادي العالمي غير المسبوق سنوات الستينات الذي سمح بزيادة مستويات المعيشةء 
وتحسن المستويات التربوية» ونمو الطبقات الوسطى الحضرية في العديد من الدول. 
ار ات عل هى مد و كاك ا اكوك مت 41965:1963 وااتصور لت 
في قناعة الكنائس الوطنية من الدفاع عن الوضع القائم إلى معارضة النظم التسلطيةء وتبني 
أطروحات الإصاتحات التجماغة والاقتصادية والسياسة 
4 تقر ستاسة اعفن الخار جن فة ا ما تقلق يتف الفاسة المركة الت اتحمت اسسا 
إلى ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية في البلدان الأخرىء» إضافة إلى مراجعات 
"غورباتشوفا في الاتحاد السوفيتي. ٠‏ 
5 الآليات الجديدة لااتضال الذرليء؛ والانتقالات الأرلى تخو الديمقر اة 2 
في نفس الاتجاه اهتمت دراسات أخرى بالدور التاريخي للطبقات الاجتماعية في إحداث 
الديمقراطية من عدمه. هذا التيار ظهر في الدراسات الكلاسيكية عieد "Barrington MOORE"‏ « 
وتم تطويره من قبل العديد من الباحٿن مثل "رشماير" »)RUESCHEÊMEYÊR)‏ و'ستیفاں' 
(STEPHENS)‏ )1992(« و )Ruth COLLIER)‏ (1999). تتمثل أطروحة "مور" )M00@(‏ 
التي تلخصت في دراسة له حول "التحالفات الاجتماعية والديمقراطي (1966) في الول ا“ 
لبرجوازية تشكل مصدر الديمقراطية الحديثة في الفترة ما بين الحربين العالميتين”. الأطروحة التي 
فئد ها لاحقا' 'رشمایر' : و''ستیفان' في دراسة تاريخية لأوروبا الغربية› وأمريكا اللاتينية»› ودول 
الكاريبي حيث لم يوجد أي دليل إمبريقي يدعَّم افتراض البرجوازية الذي ذهب إليه"مور". في 
المقابل من ذلك وجد كل من "رشماير" و"أل" ([4) أن الطبقات الوسطى (البرجوازية) بعد اندماجها 
في الإطار السلطوي تنقسم توجهاتها نحو الديمقراطيةء لذلك اتجه البحث إلى التعامل مع الطبقة 
العاملةء هذه الأخيرة التي وحدها بإمكانها خلق التوازن في السلطة بحيث ليس بإمكان أي طبقة أن 
تهيمن على الأخرى» الأمر الذي يؤدي إلى خلق تنمية رأسمالية كنتيجة تاريخية تحوّل بنية الطبقة 
وتدفع باتجاه حدوث صراع دموي قد يطول أمده بين الطبقة العاملة والطبقات الوسطى» ومن ثم 
يصبح سبب في إنتاج الديمقراطية*. هذا الطرح لم يوافقه C0118"‏ طا" في دراسة بعنوان 
ways to democracy"‏ athم"‏ (1999) حيث تم مقارنة 17 حالة تاريخية و 10 حالات معاصرة 
للدمقرطة لفحص أهمية تعبشة الطبقة العاملة (١0ناهءنازامص‏ ككهاc )working‏ في عملية 


1 G. L MUNCK, "democratic transition", op.cit, p 3425. 

? Samuel P. HUNTINGTON, op.cit, pp 39-44. 

° David D. LAITIN, "comparative politics: the state of the subdiscipline", paper presented at the annual 
meeting of the American political science association, Washington D.C, September 2000, P11 
www.stanford.edu/~dlaitin/papers/Cpapsa.doc 

® Ibid, PP 12-13. 
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الإصلاح الديمقراطي. دراسات أخرى في هذا المجال اهتمت ببحث متغيرات أخرى. بهذا الصدد 
ر جع "ODONNELL"‏ و "SCHMITT ER"‏ في کتابھما التأسيسي لعلم الانتقاليات ظهور 
عملية الدمقرطة في أي نظام إلى الانقسام بين الخطوط الصلبة (كإعمنا-لإ4ط) - المتشددين -ء 
والخطوط الناعمة (إعصا-tگs0)‏ - ا - داخل الأنظمة كسبب أولي للانتقال» وفي مرحلة 
أخر ى ر هذا تقال من خا نة من السارمات بين للخت الحاكمة ونب الفعا ضة: 
في نفس الإطار ركز "مينيورينة' )M۸[NW4R[1۸6(‏ على دور أصحاب السلطة 
(0werh01de۲5م)‏ والمعارضة حيث يقتر ح تصور تفاعلي (interactive perspective)‏ ذلك أن 
التركيز فقط على التوترات الداخلية (داخل النظام) قد يؤدي إلى إهمال أثر الفاعلين في المعارضة› 
وبالتالي يتطلب البحث في الانتقال الانتباه إلى التفاعل المعقد بين النظام وقوى المعارضة» ومن تم 
الاهتمام أكثر بدراسة الروابط بين النخب والجماهير عوض حصر عملية الانتقال في دور النخبة 
السياسية أو تعبئة الجماهير”. ويذهب "دانكورت روستو" w4۲۲ RS10W(‏ )«ه0) في مقالة له 
بعنو ان "الانتقال إلى الديمقر اطية"(رءةإءm0عل t0‏ «0نsitمtra)‏ (1970) إلى أن الإجاببة على 
كيفية تحقيق الديمقراطية تتطلب اعتماد مقاربة تطورية تاريخية تمن من فهم المسار الذي تتبعه كل 
الا خا عة الط خت كه د ققق مرك من الك الو ر ااه 
بغرطة [عذادية شمر بضر اعات اة طرة و غر عة ى هة مراع بين نة 
صناعية صاعدة تبحث عن مكانة لها في المجتمع السياسي» ونخبة تقليدية مسيطرة تحاول المحافظة 
على الوضع القائم. إذا الديمقراطية هي نتاج لوضع من الصراع والعنف» وليست كنتيجة لتطور 
الي 
أكثر من ذلك شكل المجتمع المدني كمفهوم تحليلي عاملا حاسما في تفسير عملية الدمقرطة 
عبر علاقته بالدولة والبنية الطبقيةء ذلك أن انبعاث المجتمع المدني أدى إلى عمليات انتقال من 
التسلطية إلى الديمقراطية الليبرالية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينيةء كما أسهم نمو المنظمات 
والجماعات الاجتماعية المستقلة (الطلاب» النساءء نقابات العمال» الجماعات الدينيةء أنصار البيئة»› 
الجماغات القة) في تنامي عمليات الدمقرطة في أوروبا الشرقية و الاتحاد السوفيتي» وأجزاء 
فن اتاو ا . دراسات عديدة أسهمت في إثراء مقاربة المجتمع المدني» كدراسة "ميتشال 
بارنھارد" ( 8٤۸ N1485‏ 4e1طMic)‏ حول "المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي في وسط 


أ في هذه الدراسة خلص "١ءا1هء"‏ إلى أن تعبئة الطبقة العاملة ليس عاملا أو متغيرا حاسما في كل الحالات التي تح دراستها وبالتالي فهي 
ليست متغيرا كافيا لتفسير الدمقرطة. وبذلك فهو يفد ما ذهب إليه كل من "روشماير" و"آل"'. 
أنظر بهذا الصدد: Todd LANDMANN, op.cit, P19‏ 
Gerardo L. MUNCK, "democratic transition in comparative perspective", op.cit, p 358‏ ? 
في هذا الإطار حذد "روستو' " من خلال تحليل تاريخي مقارن لحالة تركيا والسويد أربعة مراحل أساسية تشكل المسار العام تتبعه كل 

البلدان خلال عملية الدمقرطة»› المرحلة الأولى تتمثل في تحقیق الوحدة الوطنية: وهذا لا يعني توفر الإجماع والاتفاق العام» وإنمابدءِ 
تشكل هوية مشتركة لدى غالبية المواطنين. وهي المرحلة التي تشكل خلفية الأوضاع (di:0۸صدc‏ roundعBack)‏ للمرور للمرحلة 
الثانية» حيث يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية نتميز بحدوتث صراعات سياسية بين جماعات متنازعة»› الشيء الذي يفسر ك 
الديمقراطية دائما تولد في جو الصراع والعنف» وهذا ما يفسّر كذلك هشاشة الديمقراطية في المراحل الأولى وعدم قدرة العديد من البلدان 
على تجاوز المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثالثة. هذه الأخيرة التي نتمثل في مرحلة القرار أين تبدأ عملية الانتقال والتحول المبدئيء فيها 

يتم التوصل إلى تسويات بين أطراف الصراع السياسي غير المحسوم تتضمن تبني قواعد الديمقراطية وتمنح للجميع حق المشاركة في 
ان السياسيء الأمر الذي يفضي إلى المرحلة الرابعة أو مرحلة التعود (عئةطآم ١٥1اه»iاةط)ء‏ وهي تتصل بمرحلة القرار حيث قد 
يكون التوصل إلى تسويات تقر بتبني الديمقراطية قرارا ليس ناتجا عن قناعة ورغبة في تبني تلك القواعد إلا أنه في هذه المرحلة تتعود 
الأطر اف المختلفة بصورة تدريجية على ممارسة قواعد الديمقراطية خاصة ما يتعلق بالأجيال الجديدة من النخب السياسية التي تصبح أكثر 
قناعة من الجيل الأول من أطراف الصراع الذي يكون قد قبل بتلك القواعد بحكم الضرورة فقط.. في هذه المرحلة يمكن القول أن 
الديمقراطية قد ترسخت وتجذرت في بلد ما. أنظر بهذا الصدد: 

محمد زاهي المغيربي»"الديمقراطية والإصلاح السياسي : مراجعة عامة للأدبيات'"» ندوة الديمقراطية والإصلاح السياسي في لوطن 
العربي»ء نحو رؤية عربية» جامعة القاهرة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)»ء المركز العالمي ي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ¢ طر ابلس 
- لبا http://www.arabrenewal.net/index.php?rd=A1&A10=9960‏ 
“ المرجع السابق. 
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شر giرgبl‏ )1993( (the civil society and democratic transition in east central‏ 
(٥۳٥۲اE‏ . في هذه الدراسة اهتم "متشال' بفحص العلاقة بين المجتمع المدني وعملية الدمقرطة 
عبر إجراء تحليل مقارن للأدوار التي لعبتها عمليات إعادة بناء المجتمع المدني في أربع بلدان من 
وط كرف وا ار هة (را فرت اا انر فة تشیکوسلوفاکیا)ء کت ارت و 
المقارنة أهمية المجتمع المدني كشرط ضروري لعمليات الانتقال الديمقراطي. في هذا الإطار يبرز 
دور E a N os‏ التي حذدها كل من "أودونيل" و 
"شميتر" والمتمثلة في مرحلة ما قبل الانتقال (١0)اكم۾٣)- «(pré‏ وهي الفترة التي تتميز بتكريس 
قواعد النظام التسلطي من اخظر اللأحز ات السباسة والسطر على الاتتح بات ها تم الحيات 
الدينية والتربوية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى الملجأً الوحيد للتأسيس لخطاب سياسي حر لكن 
بشكل سري وخفي» حيث يشكل الفنانون» المفكرون» ورجال الذين طليعة النقد السياسي للنظضام 
التسلطي وغالبا ما يتمحور هذا النقد حول القضايا الاقتصادية أكثر من القضايا السياسية. أمَا 
المرحلة الثانية فتتمتل فى مرحلة اللبرلة (التحرير( lاulيlسwسية «(political liberalisation)‏ 
ر ر د خان اة ل هة ل ات دة و اة ك الاك عن الما امسات 
الف فة وا لاء فت الاتقال الات .خا هذ افق ة ل قفتن . السار هة عل المسال 
الاقتصادية وفساد النخبةء بل تمتد إلى المطالبة بالديمقراطية والتعددية الحزبية» حيث يعمل المجتمع 
المدني ممثلا في حركات اجتماعية على المطالبة برحيل الحكام السابقين» وهنا يبرز قادة جدد من 
داخل الكنائس» والاتحادات المهنية والجامعات على رأس جبهات (ا«ه۲؟) شبه حزبية -6اإم) 
(ع ناهم كاللجان الوطنيةء المؤتمرات الوطنيةء وتحالفات عامة. كل ذلك يمهمد للمرحلة الثالثة: 
مرحلة الانتقال السياسي (١٥اائصه٣؛‏ اهءانامم)ء وهي المرحلة التي تمتل التداخل بين نظام 
وآخرء خلال الانتقال يؤدي الصراع بين الفاعلين السياسيين إلى تكريس القواعد السياسية التي تدفع 
نحو تحقيق تقدم حول إعادة التوزيع المستقبلي للموارد العامة. وتظهر اللحظة الحرجة في هذا 
الانتقال عندما يسمح النظام السابق بالتأسيس لقواعد المنافسة السياسية التي تتيح تكوين أحزاب 
سياسية مستقلة والإعلان عن تنظيم انتخابات تنافسية. وهذا ما يسمح للمعارضين السياسيين من 
الخروج من المعارضة السرية التي كانت تختبئ داخل المجتمع المدني» أو في المنفى» و تشكيل 
أحزاب سياسية للوصول إلى السلطة. بهذا الصدد تهتم منظمات المجتمع المدني بحيادية بالعمل على 
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات»ء وكذلك المطالبة 
أشاء الحملات الانتخابيية ا المواطنين وتوسيع دائرة الاتصال العام (public‏ 
(municati00صەء‏ والوقوف ضد تزوير الانتخابات. وهي الوظائف التي لم تكن تضطلع بها هذه 
المنظمات خلال فترات النظام التسلطي السابق. هذه الوظائف تسهم بدورها في الوصول إلى 
الترسيخ الديمقر اطي (١٥a)10ل1اهكرهء‏ عiخواءمصعل)‏ كمرحلة رابعة لعملية الانتقال السياسي 
التي تقوم فيها منظمات المجتمع المدني بدور حاسم في ترسيخ وتجذير الديمقراطية في المجتمع 
السياسي كما سنبين لاحقا. 
إن البحث في الأسباب دفع الباحثين إلى الاهتمام كذلك بالطرق والأساليب التي من خلالهما 
تتم عملية الانتقال» وبالتالي البحث في الكيفية .)10W7(‏ هذا المنحى البحثي تمثل في طرح مفهوم 
"نمط الانتقال" (107زئصهء) ۴ه ملM0)‏ ”. في هذا المجال عرفت دراسات الدمقرطة أطروحتان 


"Michael BERNHARD, "civil society and political transition in East Central Europe", political science 
quarterly, Vol N° 2, 1993, PP 314-325 

للاطلاع أكثر يمكن مراجعة: 
Michael BRATTON, "civil society and political transition in Africa", IDR (institute development research)‏ 
report, Vol 11, N° 6, 1994, PP 10-11‏ 
Gerardo L. MUNCK, "disaggregating political regime: conceptuel issues in the study of democratization",‏ ° 
The Helen Kellogg instisute for international studies working paper series, working paper #228, august 1996‏ 

www.nd.edu/~kellogg/publications/workin gpapers/WPS/228.pdf 
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لمقاربة هذه الجزئية. الأطروحة الأولى تركز في تعريفها لنمط الانتقال على درجة سيطرة النخبة 
الحاكمة على عملية الانتقال أي دراسة استراتيجيات الفاعلين المعنيين بهذه العمليةء وبالتالي التمييز 
بين الانتقالات التي تتم من خلال درجات مختلفة من الاتفاقات (١10)ةل0م«صهءءه)‏ بين أنصار 
التغيير» والمدافعين عن النظام السابق من جهة»ء والانتقالات التي تتم عن طريق الصراعات 
والمواجهات (0۸ناها«ه۲قصهء) بين الطرفين من جهة أخرى". انطلاقا من هذه الخلفية تحدث 
"خوان لينز" 1N2(‏ «مaں[)‏ عن التمييز بين الانتقالات التي تتم عن طريق الإصلاح (Reforme)‏ 
وبين تلك التي تحدث عن طريق القطيعة (١إ‏ ٠م‏ ۸) مع النظام السابقء كما اقترح كثاب آأخرون 
مثل (عصنعجس«نةN)‏ آأنماط أخرى تتعلق ب"نمط lلnسlangliت" (transitions through‏ 
transactions)‏ » نمط extrication)‏ through)ءو‏ نمط انھزام ج (regime defeat)‏ . 


ه نمط التحول (١10٤2١٣إ0؟ومهع)):‏ وفيه تتم عملية الانتقال الديمقراطي أساسا 
بمبادرات من النظام التسلطي دون تدخل جهات أخرى» أو ما يطلق عليه "الانتقال من 
(from above) "lel!‏ 

٠ه‏ نمط التحول الإحلالي (۸۲ع”ءعءه1مءمهء)): تنتج عملية الانتقال عن طريق مبادرات 
مش كه فن لتخ الحا و اتك المفاركة 

٠ه‏ نمط الإحلال (۲١۸ع”٣ءءهامع۸):‏ تتم عملية الدمقرطة بفعل ضغوط المعارضة 
الشعبية. أو "الانتقال من الاأسفل" (0wاbe .(From‏ 

٠‏ نمط التدخل الأجنبي (١0٤١ء۷إعاد‏ «عذءإه]): تحدث الدمقرطة انطلاقا من ضغوط 
خارجية. 

أمّا الأطروحة الثانية تركز على ضرورة معرفة الفاعلين الأوائل في التغيير عطا) 

primary agents of change)‏ كعامل للتمييز بين أنماط الانتقال. من هنا تم تحديد ثلاثة 


المعارضة والمضادة النخبة الحاكمة» و عن طريق التوافق (١1:0)ة٣iاصهء)‏ بين 
النخبتيين“. في هذا السياق قم "1ه ۲اه" تصوره حول أنماط الانتقال التي شهدتها 
الموجة الثالثة للدمقرطة باعتماده على افتراضات كلا الأطروحتين كما يبين الشكل رقم (1) 
من خلال تحديد طبيعة الفاعلين الذين قادوا عملية الانتقال المتمثلين في النخبة أو الجماهير» 
والتركيز علې استراتيجيات الفاعلين في مواجهة بعضهم عن طريق تحديد درجة الققوة 
واا 


' Gerardo L. MUNCK, Carl SKALINK LEFF, "modes of transition and democratization: south America and 
Eastern Europe in comparative perspective", comparative politics, Vol 29, N°3, transition to democracy: a 
special issue in memory of d'Ankwart A. Rustow, apr 1997, P 334. 
” Gerardo L. MUNCK, "disaggregating...", op.cit 

* محمد زاهي بشير المغيربي» مرجع سابق. 
Gerardo L. MUNCK, Carol SKALINK LEFF, op.cit, PP 344.‏ “ 
Gerardo L. MUNCK, "disaggregating...", op.cit‏ 3 
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إستراتيجية فاعلي التغيير 


الثحت 


الثورة من الأعلى 
الإصلاح من خلال القطيعة 


(Rupture) 


الإصلاح من خلال 
(Extrication)‏ 


الإصلاح من خلال المساومة 
(transaction)‏ 


إصلاح من الأسفل 


الشكل رقم (1): أنماط الانتقال 
Source: Gerardo Munck, "Disaggregating ...", op.cit‏ 


نفس الاتجاه اعتمده كل من "جراردو مانك' )6G‌erard0 MOUNCGCK6)‏ و "کارول 
سكالنيك لاف" r01 SKA N1 L۴۴8‏ ) في دراسة حول أنماط الانتقال و الدمقرطة في 
أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقيةء إذ تم تعريف نمط الانتقال على آنه تحديد الفاعلين في عملية 
الانتقال» وتحديد استر اتيجياتهم في هذه العمليةء حيث يسهم ذلك في تشكيل صورة السياسة والنظام 
ما بعد الانتقالي (ع1nعء؟‏ 0«21نازئمصهإ)اومم) من خلال تأثير تنافس النخبةء أو القوائم المؤسسية 
طوال فترة الانتقالء› أو مواقف الفاعلين إزاء قو اعد اللعبة الجديدة سو اء القبول أو الرفض› فكل هذه 
الميكانز مات السببية (8ئ٣إكiمةطععم‏ [هءساهء) تساعد على كيفية تفسير ظهور الديمقراطيات»› 
وكيفية ترسيخهاء وبالتالي تمكن أنماط الانتقال من فهم عملية الترسيخ الديمقراطي عناةإء0إعل) 
(idati00اcons0»‏ وأكثر من ذلك التمييز بين ما إن كان الانتقال يتجه نحو الديمقراطية أو إلى 
نمط آخر من الحكم. هذا التصور يطرح افتراض مفاده أن نمط الانتقال ليس دائما مرتبطا 
بالدمقرطة كنتيجةء وإنما قد تظهر نظم أخرى جراء عملية الانتقال» وبالتالي يتطلب الأمر التمييز 
بين الانتقال من التسلطية (ع۳ )transition from autori)2 1211S‏ من جھة» والانتقال نحو 
الديمقر اطية (إعجإءمصعل 0ا «0ناإئمهع)) من جهة أخرى. على هذا الأساس ربطت دراسات 
الدمقرطة الحالية بين أنماط الانتقال من التسلطيةء ومشاكل وآفاق الترسيخ الديمقراطي". هذا 
المفهوم يعكس إلى حد كبير التطور في دراسات الدمقرطة التي واجهت واقع جديد بعد درجة عالية 
من التفاؤل الذي ساد أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بأن العالم يشهد لحظة تاريخية حاسمة 


' Gerardo L. MUNCK, Carol SKALNIK LEFF, op.cit, PP 343-344. 
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متلتها موجة الدمقرطة. لكن الموقف تغيّر بعد أن عرفت البلدان التي مرت بعمليات انتقال 
ديمقراطي تقهقر واسع للديمقراطية. إذ تبت الأدلة الإمبريقية أن الديمقراطية ومؤسساتها ترسخت 
فقط في حوالي ثلث الديمقر اطيات الجديدة. أكثر من ذلك يرى "لاري ياموند' ن الأمر لا تعلق 
بفشل الترسيخ اال ت ت ا ا لها الوب 
تحذث كل من "دياموند'» "لينز"» "ليبسيت" في دراسة مقارنة لعشر حالات من إفريقياء آسياء أمريكا 
اللاتينيةء والشرق الأوسط لمعرفة أسباب ودرجة تطور الديمقراطية وتجذرها في نطاقات تاريخية 
وتقافية مختلفة -عن مفهوم "نصف الديمقر اطي" (ع1¶u)ة۲٥0ص6ل-نص_عء)»‏ والذي يعر عن 
مجموعة البلدان التي تكون فيها سلطة المنتخبين مقيّدة» وانخفاض في مستوى المنافسة السياسية 
بفعل نقص الحرية والنزاهة في عملية الاقتراع حيث أن النتائج الانتخابية تكون بعيدة عن الرغبات 
الشعبية رغم وجود معدل من التعددية (٥١٣ءناهإنآم)»‏ فضلا عن وجود تقييد للحريات المدنية 
والسياسية»› وهذا ما يو جد في "السنغال'» "زمبابوي و"تايلان ' . كما تم الحديث عن مفهوم 
"الديمقراطيات المستعار' (sع1ا2إ0cصé6- «(pseudo‏ وهي التي تشير إلى وجود مؤسسات 
ديمقراطية شكلية كالتعددية الحزبية في المنافسات الانتخابيةء لكنها تمثل قناع فقط للنظام التسلطي 
للبحث عن الشرعية 
شن فف التو جه كرس العديد من الباحثين أعمالهم لدراسة نماذج الأنظمة شبه 

الديمقراطية. بهذا الصدد اقترح "C011٤"‏ و "۷ "٤۷ 1۲SK‏ مفھوم "الدیمقراطيات 
المنعوتة" (sعiعةإءoمصemعل‏ عectivعزad)‏ » وهناك أطروحة "1EV 11S&¥"‏ و "WAY"‏ حول 
"التسلطية التنافسية" (صكنصautoritar1a »)competitive‏ ودراسات أخری تحدٹت عن 
الديمقراطيات غير الليبرالية (۵1إءط1ا11) (فريد زكرياء)ء» إضافة إلى تصور النظمم الهجين 
)hybrid regime)‏ ل: 'لیلیا شفتسوفا' (0۷aءاہعطء‏ aنان1)‏ > وطرح'نوکولاس فان دول' 
(Nocolas YAN DE WALL)‏ حول "الديمقر اطيات lillقھصة' .(imperative democracies)‏ 
وكل تلك الأدبيات تشير إلى "نهاية براديم الانتقال' كما يرى"توماس كارودرس' كوص0طا) 
CARO HERS)‏ ”. و في هذا الإطار يبرز مفهوم "الديمقراطية التفويضية ع1۷اهعءاءل) 
1emocracy(‏ الذي صاغه "(0NN ٤1"‏ لوصف عمليات الدمقرطة غير المرسخة. هنا 
یری" أودونیل' أن هناك عوامل عديدة حاسمة تتدخل في إنتاج نماذج عديدة للديمقراطية. وهذا لا 
يرتبط بالعامل المتعلق بخصائص النظام التسلطي السابق أو عملية الانتقال» وإنما ينبغي التركيز 
على العوامل التاريخية طويلة المدى مثل درجة قسوة المشاكل الاجتماعية -الاقتصادية التي ورتتها 
الحكومات الديمقراطية الجديدة. الأمر الذي يستدعي الأخذ بعين الاعتبار الافتراضات التالية - حسب 
أودونيل - : 
تستند النظريات الموجودة المهتمة بنمذجة (كع1عهاممر)) الديمقراطية إلى الديمقراطيات التمتيلية 

ونماذجها الفرعية في الدول الرأسمالية المتقدمة. 

تعتبر الديمقراطيات المتصّبة حديثا (الأرجنتين» البرازيل» بيروء بوليفياء فليبين» كورياء والعديد 

من البلدان ما بعد الشيوعية) ديمقراطيات استنادا إلى مفهوم "التعددية" عند 'رویرت دال'. 
هذه الديمقراطيات الأخيرة لا تبدو أتها تتجه نحو الديمقراطيات التمثيليةء وإنما تتضمن خصائص 

ما يمكن تسميته "ديمقر اطيات تفو يضية' .)delegative de 0crIacies)‏ 


أ محمد زاهي بشير المغيربي» مرجع سابق. 
Larry DIAMOND, et autres, "introduction: la comparaison des expériences démocratique", in: Larry‏ ” 
DIAMOND, et autres, les pays en développement et I'experience de la démocratie, traduit de l'americain par‏ 
Brigitte DELORME, Bernard VINCENT. Paris: Nouveaux Horizons, 1993, PP 11-12.‏ 
Timothy PERSHING, "transition from authoritarian rule and regime consolidation: leaving democracy out,‏ ° 
Brandeis Grduate journal, vol 2, 2004, PP 1-2‏ 
www.brandeis.edu/gsa/gradjournal/2004/pershing2004.pdf‏ 
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٠‏ إن الديمقراطيات التفويضية هي ديمقراطيات غير مرسّخة وليست ممأسسة» لكنها قابلة 
للاستمرار» ففي العديد من الحالات لا توجد أدلة تثبت إمكانية الرجوع إلى التسلطيةء كما أنه في 
نفس الوقت لا توجد دلائل على التقدم نحو الديمقراطية التمثيلية. 

هناك علاقة ارتباط بين عمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى ورتتها هذه الأنظمة من 
الأنظمة التسلطية السابقة من جهة» وتكريس بعض الممارسات والمفاهيم حول ممارسة السلطة 
السياسية التي يتم تسيير ها وفق منهج تفويضي (ءع4)1۷عء1ءل) بدل تمثبلي (ع۸)2)1۷ع؟ع۲إمءr).‏ 

٠‏ إن الديمقراطيات التفويضية ليست خارجة عن التقاليد الديمقراطية» لكنها أقل ليبرالية من 
الديمقراطية التمثيلية. فهي نظام للأغلبية يقوم بتفويض شخص ليكون قائدا ليجسد وحدة الأمة من 
خلال انتخابات يتنافس فيها المترشحون في ظل علاقات سلطوية غير ممأسسة. في هذا النوع من 
الأنظمة يمثل الرئيس ومستشاريه المقربين مفتاح (ألفا وأوميغا) السياسة في الدولة أين يتم تجاهل 
الأحزاب السياسية ومختلف المصالح التنظيمية ويتحمل لوحده مسؤولية نجاح أو فشل سياساته. 
وغالبا ما يتم حل مشاكل الأمة وفق منطق تكنوقراطي الذي كان معتمدا من قبل الأنظمة 
البيروقراطية -التسلطية المعاصرة»ء وهذا ما يجعل من تلك الأنظمة أقرب إلى الطابع الهوبزي في 
إدارة الدولة. والحال يختلف فقط في كون هذه الديمقراطيات الجديدة تتيج للأحزاب السياسية 
وجماعات المصالح والبرلمان حرية النقد. علاوة على ذلك يمكن التمييز بين الديمقراطيات 
التفويضية والديمقراطيات التمثيلية من خلال المساءلة كمتغير ضروري في عملية التمثيل. وهذا 
يقتضي في الديمقراطيات المرسخة توفر المساءلة العمودية (مساءلة الموظفين عن طريق صندوق 
الاقتراع -الانتخابات)ء هذه المساءلة التي تتوسع من خلال إعطاء الحرية لتشكيل الأحزاب 
وتأثيرها في الرأي العام. وهذا النوع من المساءلة يوجد في الديمقراطيات التمثيلية كما التفويضية. 
وهناك كذلك المساءلة الأفقية التى تكون ضمن شبكة من القوى والسلطات المستقلة نسبياء وهذا ما 
تتوفر عليه الديمقراطيات التمثيلية أكثر - إن لم يكن غير موجود أصلا - في التفويضيةء حيث 
ينظر الرؤساء والقادة إلى المؤسسات التي تشكل هذا النوع من المساءلة كعمل غير ضروري بل 
معرقل لعمل المؤسسات. هذا النوع من الأنظمة يوجد في العديد من دول أمريكا اللاتينيةء آسياء 
و إفريقياء وقد تم الاهتمام بدراسة هذه الأنظمة من قبل الباحقن كفضل من كر شات النلطبة قبل 
حدوث الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أواخر الثمانينات تحت مسميات عديدة مثل القيصريةء 
البونابارتيةء والشعبويةء لكن الشيء المختلف الآن هو أن هذه الأنظمة أصبحت تشكل نوع خاص 
ETN E E a a a‏ 

إنطلاقا من تلك التصنيفات التي تشير في مجملها إلى نهاية بردايم الإنتقال إتجهت الأبحاث 
إلى الإهتمام أكثر بموضوع الترسيخ الديمقراطي و دراسة مظاهره و العوامل المؤدية إلى حدوتهء 

و هذا بعد إنتكاس و عدم نجاح تجارب عديدة للإنتقال الديمقراطي. هذا العامل الذي دفع إلى تأسيس 

فرع آخر ضمن علم السياسة من طرف "أودونيل' و"شمايتر" أطلق عليه علم الترسيخ أو الدراسات 

التر سيخية (consolidogie)‏ 

في هذا الإطار قدم "شمايتر" أربعة أنماط يمكن أن تفضي إليها عمليات الانتقال الديمقراطي 
تتمتل ف 
1. العودة إلى النظام الفردي (ع1اa-1'aut0 .(le retour ã‏ 
2. نظام ھجjı .(régime hybride)‏ 
3. ديمقراطيات غير مرسخة .(démocratie non consolidée)‏ 


أ لمزيد من الاطلاع على مفهو م الديمقراطيات التفويضية والفروق مع الديمقراطيات التمثيلية يمكن مراجعة: 
Guilermo O'DONNELL, "delegative democracy", Journal of democracy, vol 5, N° 1, January 1994, PP‏ 
.55-68 
Philippe C. SCHMITTER, "la démocratisation au Portugal en perspective", op.cit, P292.‏ 
Ibid, PP 294-295.‏ ? 
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4. دیمقراطیات مر سخة .(démocratie consolidée)‏ 

لذلك تميّز أدبيات الدمقرطة بين عمليات الانتقال الديمقراطي من جانب» و الترسيخ 
الديمقراطي من جانب آخر» إذ "يمكن اعتبار أن الديمقراطية قد ترسخت في بلد ما عندما يقبل جميع 
الفاعلين السياسيين الأساسيين حقيقة أن العمليات الديمقراطية هي التي تحدد وتملي التفاعلات التي 
تتم في النظام السياسي. أي يمكن القول أن الديمقراطية قد تعزّزت عندما يسعى الأفراد والجماعات 
لتحقيق مصالحهم استنادا على قواعد وترتيبات مؤسسية تعطي للأفراد والجماعات إمكانية السيطرة 
على عملية اتخاذ القرارات ووضع السياسة العامة عبر التنافس الانتخابي". من هنا يشير "خوان 
لينز" أنه عندما تصبح الديمقراطية هي اللعبة الوحيدة داخل البلد فإن ذلك یدل على حدوث ترسیخ 
ديمقراطي» بفعل إدراك أغلب الفاعلين السياسيين (أحزاب» جماعات مصالح» قوى» مؤسسات) أته 
لا يوجد بديل عن الديمقراطية كطريقة للوصول إلى السلطةء وعندما لا تذعي أي مؤسسة سياسية 
أو جماعة امتلاكها لحق الفيتو ضد صناع القرار المنتخبين. ويرى"آدم بريزوسكي' 
)A am PREZEWORSKD‏ أن الديمقراطية تترسخ عند التفکیر بعدم جدویى النشاط خارج 
المؤسسات الديمقراطية”. إضافة إلى ذلك عرف "فلانزویلا" (۴1۸ )۷۸1٤ N70‏ الترسيخ 
الديمقراطي على أنه إقصاء عناصر النظام السابق غير المنسجمة مع الحكم الديمقراطي» والعمل 
على بناء مؤسسات جديدة تدعم قواعد اللعبة الديمقر اطبة. 

في الحقيقة هناك إشكاليات عديدة رافقت محاولات معرفة المقصود من مفهوم الترسيخ 
الديمقراطي» يتعلق الأمر أساسا بعدم وجود توافق في التوظيفات المفهومية لتصور الديمقراطية› 
هذا الأخير الذي عرف تجاذبات وإسهامات متعددة تتفق في بعض المتغير ات وتختلف في أخرى» 
فضلا عن اختلاف الرؤى حول ما إن كنا بصدد الحديث عن الديمقراطية كنظام حكم (المفهوم 
الضيق) » أو الحديث عن نظام حكم إضافة إلى نظام اقتصادي واجتماعي معين (المفهوم الواسع). 
حتى لو تم التركيز على المفهوم الأول (الضيق) فإننا نجد تورات واختلافات عديدة في هذا 
المجال. في هذا الإطار اعتمدت العديد من الأبحاث منهجية"جوزيف شومبتر" عءه[) 
(chumpte1ء‏ التي تقوم على تصور أو "براديم الحد (paradigmatic minimalist) "yiÎJl‏ 
لتعريف الديمقراطية» حيث يركز على متغير الانتخابات كأساس لما سماه المنهج الديمقراطي 
(democratic method)‏ . إن المقصود ببراديم الحد الأدنى هو التعريف الضيق للديمقراطية 
انطلاقا من اعتماد بعض المتغيرات دون غيرها. هذه المتغيرات إذا توفرت أمكن الحديث عن نظام 
ديمقراطي. بهذا الصدد يعرف "جوزيف شومبتر" الديمقراطية أو المنهج الديمقراطي على أته : 
مجمو عة التوافقات المؤسسية للوصول إلى اتخاذ القرارات السياسية أين يطالب الأفراد باعتلاء 
سلطة القرار عن طريق وسيلة الصراع التنافسي المرتكز على تصويت الشعب في إطار ضمان 
منافسة حرة لتصويت حر مع توفر الحريات القاعدية المرتبطة بالمبادئ القانونية والمعنوية 
للمجموعة الوطنية خاصة ما يتعلق بحرية التعبير. وفق هذا الطرح عرف العديد من الباحتين 


محمد زاهي بث بشير المغيربي» مرجع سابق. 


? - Juan LINZ, "democratic consolidation ...in which none of the major political actors, parties, or organized 
interests, forces, or institutions consider that there is any alternative to democratic processes to gain power 
and (...) no political institution or group has a clain to veto the action of democratically elected decision 
makers (...) democracy must be seen as the only game in town". 
- Adam Przeworski argues that democratic consolidation occurs "when no one can imagine acting outside the 
democratic consolidation (...) democracy is consolidate when compliance- acting within the institutional 
framework constitutes the equilibruim of the decentralized strategies of all the relevant forces". 

أنظر تعريف الترسيخ الديمقراطي لكل من "J[ua» N7"‏ و " Przeworski‏ " في 
Guilermo O'DONNELL, "another institutionalization latin America and Elsewhere", Helen KELLOGG‏ 
institute for international studies, working paper #222, March 1996‏ 

kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/222.pdf 

° Gerardo L. MUNCK, "democratic transition in comparative perspective", op.cit, p 362 
* Graciela DUCATENZEILER, op.cit, P 193 
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الديمقراطية. "آدم بريزورسكي"' يرى أتها: النظام الذي يوجد فيه أحزاب» اختلافات في المصالح» 
القيم والآراء» وجود قواعد تحكم وتنظم المنافسة» عدم وجود رابحين وخاسرين دائمين. 
فالديمقراطية هي النظام الذي لا تكون فيه الحكومة نتاج لانتخابات تنافسية إلا إذا تم السماح 
للمعارضة بالمنافسة. ويقذم "صموئيل هنتجتون' طرح مقارب لهذا التعريف بالقول أن الديمقراطية 
هي النظام السياسي الذي يكون معظم صانعي القرار فيه مختارين عن طريق انتخابات محددة 
الفترات (ءiلهذإمم)ء‏ عادلة ونزيهةء مع السماح لكل البالغين بحق التصويت. ويضيف أن كل هذا 
يتطلب احترام الحريات المدنية والسياسية للتعبير والنشر ا والتنظيم كمقدمات ضرورية 
للمناقشات السياسية وقيادة الحملات الانتخابية. ويتفق "دي بالاما"' N۸(‏ ۲۶۸1-۸ 1() مع هذا 
التعريف» إذا أن الديمقراطية عنده تقوم على قتراع حر وعادل في سياق تتوفر فيه الحريات 
المدنيةء والأحزاب التنافسيةء واختيار مرشحين كبدائل للأشخاص الموجودين في الحكومة» في ظل 
وجود مؤسسات سياسية تنظم وتحمي أدوار الحكومة والمعارضة. "جيوفاني سارتوري' 
)Gi0vanni SARTORD‏ بدوره يعرف الديمقراطية على أتها: نظام حكم الأغلبية المقيد بحقوق 
الأقليات والانتخابات. ويعتبر أن الرأي العام المستقل» وبناء إعلام متعدد المراكز وتنافسي شروط 
ضرورية لوجود هذا النظام. ويعرف كل من "ديتريش روشماير" طcءا٣)Die(‏ 
jul", «RUESCHMEYER)‏ ھوڊبر )Evelyne Huber STEPHENS) "ili‏ و"جون 
ستيفانس" S٤۴1٤ ×NS(‏ «طه[) الديمقراطية على أنها النظام الذي يتضمن : 
أولا: انتخابات منظمة وحرة وعادلة مع وجود اقتراع شامل ومتساو . 
ثانيا: مسؤولية أجهزة الدولة أمام برلمان منتخب. 
ثالثا: وجود حريات التعبير والتجمع مع حماية الحقوق الفردية ضد آي تعسفات من قبل الدولة. 
من هذا المنطلق» يلاحظ أن كل تلك التعريفات تركز على معطى الانتخابات العادلة مع ضرورة 
توفر بعض و الانتخابات وهذا کله یندر ج ضمن برادیم الحد الأدنى 
لأتعريف الد ا 

في سياق متصل» إهتم "روبرت دال" بمسألة إيجاد تعريف للديمقراطية من خلال الدعوة إلى 
الابتعاد عن الأخذ بالمفهوم المثالي للديمقراطية المتمثل في "حكم الشعب". حيث يفضل "دال' 
استخدام مصطلح "حكم الكثرڈ' (عأءإةرامم 14) عوض مصطلح الديمقراطية.”و يستخدم 
"روبرت دال' هذا المصطلح بسبب غموض مصطلح "الديمقراطية" و تعدد معانيه. فعندما يتم 
التحدث عن "الديمقراطية" أو "الدول الديمقراطية" فان ذلك يشمل كل الحقب التاريخية سواء بمعناه 
الذي كان سادا في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين رغم اختلاف وتطور المفهوم من عصر 
لآخر. فمتلا حق التصويت لكل البالغين وخاصة المرأة لم يكن مقررا في معظم الديمقراطيات في 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في هذا الشأن "أليكس دو توكفيل" 5٤‏ xisمA1)‏ 
QUELLE)‏ 0" أصدر كتاب "الديمقراطية في أمريكا" عامي 1835 و 1840ء وأطلق 
مصطلح الديمقراطية برغم أن الأقلية البيضاء هي فقط التي کان لھا حق التصويت» والاهتمام 
بالشؤون العامة وتتمتع بحق المواطنة الكاملة. وبالنسبة لحق المرأة في التصويت» لم يتم إقرار ذلك 
إلا سنة 1920 في الولايات المتحدة ¡ الأمريكيةء وحتی الحرب الخالسة الثانية في فرنسا وبلجیکا. أما 
ر ف الحق إلا ابتداءا من سنة 1971. لهذا السبب يفضل 
"روبرت دال" استخدام "حكم الكثرة' أو "حكم الكثرة الديمقراطي" للإشارة إلى النظم التي توجد فيها 


ا للاطلاع أكثر أنظر بهذا الصدد: 
Guillermo O'DONNELL, " democracy low and comparative politics", Helen KELLOGG institute for‏ 
international studies working paper #274, April 2000‏ 
kellogg.nd.edu/publications/workin gpapers/WPS/274.pdf‏ 
علي خليفة الكواريء "مفهوم الديمقراطية المعاصرة في :علي خليفة الكواري» وآخرونء المسالة الديمقراطية في الوطن العربي. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية (سلسلة كتب المستقبل العربي 19)» ط2ء 2002» ص 15. 
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المؤسسات السبع التالية › لتمييز النظام الديمقراطي في القرن العشرين عن النظام الذي يطلق عليه 
كذلك اسم الديمقراطية منذ الحكومة اليونانية إلى القرن التاسع عشر. وتتمتل تلك المؤسسات السبع 
في : 
٠‏ حق التحكم في القرارت الحكومية المتعلقة بالسياسة يكمن -وفقا للدستور - في المسؤولين 
ea‏ 
٠‏ اختيار المسؤولين المنتخبين واستبعادهم سلميا يتم من خلال انتخابات دورية وعادلة وحرة يغيب 
عنها القسر» أو يكون محددا في أضيق نطاق. 
٠‏ لكل البالغين الحق في التصويت. 
٠‏ لمعظم البالغين أيضا الحق في الترشح للمناصب العامة في هذه الانتخابات. 
ه للمواطنين الحق في حرية التعبير بما في ذلك نقد ومعارضة القادة أو الحزب الحاكم» وهو حق 
يطبق عن طريق القضاء وممثلي الأحزاب الإدارية. 
٠‏ للمواطنين القدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات والتي ليست حكرا على حكومة الدولة 
أو أية جماعة أخرى منفردة» كما أن لهم الحق في اكتساب هذه القدرة. 
٠‏ للمواطنين حق تكوين وعضوية المنظمات السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية وجماعات 
المصالح. 
أما النظم التي تغيب فيها كل تلك المؤسسات تدخل في خانة ة "حكم اللاكثر' بوصفه حكما سلطوياء 
أو شموليا أو دكتاتوريا. وفق هذا الطرح يتساءل "روبرت دال" حول ما إن كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية في القرن التاسع عشر تمثل نظاما ديمقراطيا برغم القيود المقيّدة لحق المواطنة الكاملة؟ 
وهل هي ديمقراطية اليوم؟ 
وهناك جهود أخرى ركزت على خاصية المعارضة (١10اهوعا«رهء)‏ و خاصية المشاركة 
»)parkicipati00(‏ وهو ما أشار إليه "روبرت دال" (1971)ء إلا أن هذه الأبحاث الأخيرة دعت 
إلى تحديد الخصائص التي يتكون منها المفهوم مع تحديد مضامين هذه الخصائص (الخصائص 
لفرعية) وعلاقتها ببعضها لإيجاد تصور منطقي لمفهوم الديمقراطية” (أنظر الشكل 2). وتركز 
أبحاث أخرى إضافة ائ المشاركة علي 2 متغير المجتمع المدني»› ودولة القانون .(Etat droit)‏ 
كمففر اك اساسة لكر الاتر اند تلقال من ذلك تخد تز غات اری فی جا القن 
تجاوزت تصور الحد الأدنى وهو ما ذهب إليه "لاري دياموند" الذي تبتى تصور منظمة بيت 
الحرية (موuمط‏ ۳٥٥لعع)])‏ » حيٿث ميّز بين ر بعة فات : الديمقراطيات الانتخابيية 
ر ا اا ا و و ن کر و a‏ 
فقط عن الانتخابات بل يتضمن متغير ات أخرى كالحقوق السوسيو -اقتصادية"» "التحرر من 
اللاسناو اة المزر قان هو ى الك و اقكرر من لكر ا 


1 2 


أ للاطلاع أكثر على مفهوم "حكم الكثر" أنظر بهذا الصدد : 
روبرت أ. دال» التحليل السياسي الحديث» تر : علا أبو زيد » مراجعة : علي الدين هلال . القاهرة : مركز الأهرام للترجمة و النشر »› 
ط ۰1 1993 ص ص 100 -111. 

” Gerardo L. MUNCK, Jay VERKUILEN, "conceptualizing and measuring democracy: Evaluating 
alternative indices", comparative political studies, vol 35, N° 1, February 2002, PP 9-13. 
° Graciela DUCATENZEILER, op.cit, P 193 
® Gerardo L. MUNCK, "the regime question...", op.cit, P 125. 
5 Gerardo L. MUNCK, Jay VERKUILEN, op.cit, P 9. 
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الاحزاب 
اا 
لشويل الغا 


الشكل رقم (2): البنية المنطقية للمفهوم 
Source: Gerardo L. Munck, op.cit, p 13‏ 


إن أدبيات الترسيخ الديمقراطي لم تعكس ذلك التفاؤل الذي كان إزاء موجة الل 

الديمقراطي»› A Ge TS‏ العديد من لسدول“ 
استد عی ذلك التفكير أكثر في عوامل ومتغیرات استمرار الديمقراطية وتجذيرها (ترسیخها) في 
النظم ما بعد الانتقاليةء لذلك ظهرت العديد من المقاربات والمساهمات المهتمة بهذا الشأن. 
في هذا الإطار طرح"فرانسيس فوكوياما" أربعة مستويات يمكن أن تمتها عملية الترسيخ 
الديمقراطي» وتمتل في نفس الوقت مستويات تحليلية تتمثل في: 

1. مستوى الإيديولوجيا. 

2. مستوى المؤسسات. 

3. مستوى المجتمع المدني. 

4. مستوى النقافة. 
يتضمن مستو ى الإيديولوجيا مختلف المعتقدات المعيارية حول ای إيجابيات وسلبيات المؤسسات 
الديمقراطية وبنى السوق» فالمجتمعات الديمقراطية لا يمكنها أن تستمر إذا لم يكن الشعب يعتقد 
بالديمقراطية بوصفها الشكل الشرعي للحكومة. أمّا مستوى المؤسسات فيتضمن الدساتير» أنظمة 
التشريع» النظام الحزبي»› إضافة ال بنی السوق. ویمثل مسنو ی المجتمع المدني ذال كت المجال 
التطوعي المؤسس من طرف البنى الاجتماعية المستقلة عن الدولة. أمّا مستوى التقافة فيحتوي على 
العديد من المكونات متل البنية العائليةء الين و القيم الأخلاقيةء» اللارعي الإشي» اللامدنية 
(85Sءا1ء)»‏ والخصوصيات و التقاليد التاريخية . فإذا كان وجود مؤسسات ديمقراطية 


1 محمد زاهي بد بشير المغيربي»› مرجع سابق. 
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يتوقف على وجود مجتمع مدني نشيط و سليم › فإن المجتمع المدني بدوره يمتل شرط أوّآلي 
conditi00(‏ -6ام) في المستوی الثقافي". 
إضافة إلى ذلك ير گز " PREZEWORSK[I‏ " و "ا۸" على أهمية العامل الاقتصادي 
(النمو الاقتصادي» ارتفاع معدل الدخل الفردي) كدافع لعملية الترسيخ الديمقراطي» وذلك من خلال 
اجراء دراسة مقارنة لتاريخ 141 دولة في الفترة الممتدة هھ من 1950 إل غايية 190 . من جهة 
أخرى يفضل "11N7"‏ الحديث عن دور المؤسسات السياسية (مفضلا النظام البرلماني على النظضام 
الرئاسي) وأهمية نتائج الانتخابات (أهمية نتائج الانتخابات المركزية مقارنة بالجهوية)» وفي دراسة 
مقارنة حول الانتقال والترسيخ في جنوب أوروباء أمريكا اللاتينية وأوروبا ما بعد الشيوعية (1996) 
حذد "1117" خمسة شروط ضرورية لعيش واستمرار الديمقراطية تشمل مجتمع مدني نشط› 
مجتمع سياسي مستقل» دولة القانون» دولة قابلة لوضع قو اعد حکم ومعايير ومؤسسات وتنظيمات»› 
إضافة إلى تحديد سبعة متغيرات مستقلة تساعد على التنبؤ بنجاح الترسيخ الديمقراطي تتمشل في: 
علاقة الدولة بالأمةء نمط نظام الحكم السابق (ع«ذعهإ ١١0إم)»‏ القيادة في النظام السابق» نمط 
الانتقال تحر الديمقراطيةء شر عية المؤسسات کفاعلین› و أخيرا البيئة التي تم فيها رسم الدستور 
الديمقراطي”. 
في دراسة مقارنة لعشر دول نامية قذم "لاري دياموند'ء "خوان لينز"» و "سيمور مارتن 
لييست" العديد من المتغيرات كعوامل مساعدة أو معيقة لنجاح ديمقراطية مستقرة من بينها: 
الشرعية» دور الزعماء السياسيين› الثقافة السياسيةء البنى الاجتماعية والتنمية السوسيو -اقتصادية» 
الحياة الجمعويةء علاقة الدولة بالمجتمع» المؤسسات السياسيةء والصراعات الإثنية وا في 
نفس الإطار یرگڭز "0'(٥0N[ N٤"‏ على متغير دولة القانون ونتائجه على ثلاثة جوانب تتعلمق 
بالديمقراطية» المواطنة والدولة» حيث يعتير أن هناك مستوى وسيط بين النظم السياسي 
و الخصائص السوسيو -اقتصادية يتمثل في درجة تطبيق مبداً دولة القانون› بمعنی التطبيق العادل 
للقو انين› وهذا لا يقتصر فقط غل المساواة الشكلية (القانونية)»› بل يتضمن كذلك ثلاتة خصائص 
مثلت تطويرا لهذا المفهوم من قبل "أودونيل" تشمل: 
× احترام الحريات السياسية وضمانات التعددية. 
+ احترام الحقوق المدنية لكل المواطنين. 
× تأسيس شبكات للمسؤولية التي تخضع كل الموظفين للمراقبة الكافية وشرعنة ممارساتهم. 
علارة على ذلك حدد "آندرياس شدلر" S٥©C8٢٤ 5|٤8)‏ easعAndr)‏ أربعة منطقیات یمکن من 
خلالها ملاحظة ومعرفة مستوى الترسيخ الديمقراطي تتعلق ب: 
+ منطق الأعر اض (ءعد,ثامدصرء عل مuياعه!‏ 12) المؤسس على غياب الأزمات. 
× منطق الوقوع في الأزمة المؤسس على التسيير الجيد للأزمات. 
x‏ المنطق الوقائي المرتكز علی وجود هیاکل قوية ة (سوسيو -اقتصادية» تثقافية»› إستر اتيجية 
مؤسسية) تمكن من مواجهة مختلف التهديدات. 
+ منطق الإدراك الذاتي المؤسس على التصور الذاتي للمواطنين والطبقة السياسية. 
في نفس السياق يرى M0R11N0"‏ 0n4rd0عا"‏ أن الترسيخ الديمقراطي هو عملية 
تدعيم الديمقراطية والحفاظ عليها أثناء الأزمات المحتملةء وكذلك هو عملية بناء علاقات مستقرة 
بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. وفي دراسة إمبريقية حول الترسيخ خ الديمقراطي لحالات 


أ للاطلاع يمكن مراجعة: 
Francis FUKUYAMA, "the primacy of culture ", Journal of democracy (democracy's future), vol 6, N° 1,‏ 
January 1995, PP 7-9‏ 
David D. LATIN, op.cit, PP 7-8‏ ? 
Larry DIAMOND, et autres, op.cit, PP 14-45‏ ° 
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إيطالياء إسبانياء اليونان» والبرتغال استنتج تiتج û "MORLINO"‏ ار الديمقراطي يتو 
على درجة الشرعية والترتيبات ا ا ت المختلفة . 

إضافة إلى تلك الإسهامات» هناك العديد من الأبحاث التي تركز e:‏ أهمية المحددات 
الخارجية في عملية الترسيخ الديمقراطي. بهذا الصدد اهتم بعض الباحثين بتقييم فعالية الشروط 
السياسية المفروضة ا برامج مساعدات التنمية والبنك الدولي التي تهدف إلى تشجيع دمقرطة 
الأنظمة السياسية» واحترام حقوق الإنسان» والحكم الراشد» والإدارة الجيدة في البلدان المستهدفة. 
معظم الأعمال التي اهتمت بهذا الشأن خلصت إلى أن المقاييس المعتمدة من طرف وكالات التنمية 
الدولية (الحكم الراشدء الإدارة العامة إصلاح الدولةء استقلالية السلطة القضائيةء تقليص مستوى 
الفساد» احترام حرية الصحافة. ا ل رهی إلى دعم الترسيخ في الديمقراطيات الجديدة من خلال 
إلغاء اللامساواة السوسيو -اقتصادية وتوسعة مساحة مشاركة المواطنين في النظام السياسي» وإنما 
من خلال تحسين الانسجام ةف في الشروط التي تدعم التنافسية داخل السوق» وبالتالي نحن إزاء منظور 
ليبرالي للديمقراطية وليس اجتماعي»› (الديمقراطية الاجتماعية) :في هذا الإطار كذلك هناك أبحاث 
تمحورت أسئلتها حول آثار تعدد لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في عملية الترسيخ 
إضافة إلى دراسات أخرى رگزت على موضوع تحلیل نفوذ إستر اتيجيات الاتحاد اف 
مجال الترسيخ يخ المتوجهة لتدعيم الديمقراطيات ا 
طریق ال أو الرضا والموافقةء أو المشرو دة 

خلاصة»ء كل ما تم تناوله في هذا العنصر E E EE E‏ 
السياسة المقارنة من خلال طرح موضوع الانتقال الديمقراطي» وموضوع الترسيخ الديمقراطي - 
كان له أثر كبير على مستوى الدراسات السياسية الإفريقيةء حيث تركزت الأبحاث أكثر في هذه 
الحقبة حول مفاهيم جديدة و على دراسات علم السياسة الإفريقي كالحكم الراشد سنوات 
التسعينات وبداية القرن العشرين والعولمة الديمقراطيةء و التعديل الهيكلي» و مابعد التعمديل 
الهيكلي» ودراسات الجندر Gender)‏ التي تعنى بالاهتمام بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين 
كلغة تتردد في برامج حقوق الإنسان. 


ثالثا: أزمة دولة ما بعد الاستعمار وعملبات الدمقر طة فے, افر بقا: تعد ات اشكالبات البحث 


الإفريقي. 

لقد حققت الدول الإفريقية خلال العقدين الأولين بعد الاستقلال (سنوات الستينات 
والسبعينات) معدلات مرتفعة نسبيا في مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي (ارتفاع نمو القطاع 
الصناعي» وتوسع الخدمات الصحية والتعليميةء وارتفاع معدلات التوظيف والعمالة)ء لكن لم يتم 
الحفاظ على هذه النتائج الإيجابية سنوات التمانينات وذلك بفعل انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية 
في الأسواق العالميةء وتفشي الفساد وسوء إدارة الموارد العامة. كل ذلك أتى إلى تدهور الأداء 
الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالةء وانخفاض إيرادات الحكومات الإفريقية التي لم يعد في 
وسعها الاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية المتزايدة خاصة ما يتعلق بضعف القدرة الشرائية. هذا 
الوضع استدعى الاقتراض من الخارج» وبالتالي تفاقم أعباء المديونية الخارجية مع عدم القدرة على 
السداد» ومن تم الخضوع للشروط المفروضة من طرف منظمات "بروثن وودز" - البنك الدوليء 
وصندوق النقد الدولي - المتمثلة في تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي (5۸). وهذا ما عرفته 


' Graciela DUTENZEILER, op.cit, PP 195-196 

? Ibid, P192 

° Goran HYDEN, op.cit, P 10 

^ Ebrima sall , "The social sciences in africa : trends, Issues, capacities and constraints", op.cit, PPS6 


أكوديبانولي» الحكم والسياسة في إفريقياء مرجع سابق. ص 22. 
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العديد من الدول الإفريقية كالجزائر (سنوات التسعينات)"» الكونغو برازفيل (1985» 1986ء 
9))» الغابون (ابتداء من سنة 1986)» الزئير سابقا ( 1986)ء والكاميرون (1988)» حيث 
فرض عليها تقليص دور الدولة فى الاقتصاد» خوصصة المؤسسات العامة» وتخفيض عدد الموظفين 
في الإدارة العامة وتسريح العمال. لكن هذه الإصلاحات لم تؤدي إلا إلى تفاقم حدة الأزمة وتزايد 
حدة الفقر كمظهر لتعقد الواقع السوسيو -اقتصادي في إفريقيا كما يرى الباحث "K۸P۸6M۸"‏ 
في دراسة له حول الفقر فة فى الكونغو کینشاسا (2001)» حیث استخدم مصطلح 
"Hypopauvereté”‏ کوصقف الحالة ااا لسکان گینشاسا. 

إن هذا الوضع الذي عرفته دولة ما بعد الاستعمار تزامن مع تغيّر في بنية الاقتصاد 
السياسي العالمي» وظهور بوادر نظام دولي جديد أخذ يتشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» وبروز 
موجة التحولات الديمقراطية أواخر التمانينات وبداية التسعينات (كما أشرنا فى أول هذا المبحت )» 
حيث أن مساعدات التنمية ودعم إفريقيا من طرف وكالات التنمية الدولية (البنك الدولي» صندوق 
النقد الدولي) والدول المانحة (الاتحاد الأوروبي» الو.م.أ › كندا) مجال أصبح يرتبط أساسا بقضايا 
دعم حقوق الإنسان› ودولة القانون› والديمقراطية الليبرالية كنمط للحكم» وهذا ما اذى الس تبني 
العديد من الدول الإفريقية لهذا النمط كبديل سياسي ضمن توجه عام للانتقال الديمقراطي في إفريقيا 
مند أواخر الثمانينات وسنوات a‏ حيث بحلول عام 1997 أجريت انتخابات تعددية في 
حوالي تلاثة أرباع الدول الإفريقية ا هذا الأساس وصف العديد من الملاحظين تغيّر المشهد 
السياسي الإفريقي "بالموجة الثانية للتحرير في إفريقيا' (the ééond wave of liberation i,‏ 
(2ء اكه أو "الاستقلال الثانئ"» حيث شهدت الأنظمة السياسية الإفريقية ضغوط داخلية وخارجية 
تدفع باتجاه الدمقرطة» بمعنى مطالب لفتح مجال العملية السياسية أمام التعددية السياسية في مقابل 
أنظمة الحزب الواحدء ودعم فتح قنوات المشاركة الشعبية والانتخابات التنافسيةء وتطبيق آليات 
الحكم الراشد كأنظمة المساءلة والشفافية. هذا التوجه لم يتوقف على الدعم الخارجي» بل تبنته كذلك 
منظمة الوحدة الإفريقية (004) بداية التسعينات» وهذا ما ظهر في خطاب الأمين العام لهذه 
المنظمة "سليم أحمد سليم' في القمة السادسة والشرين (1990)» حيث دعا إلى ضرورة عدم 
تجاهل إفريقيا أ العالمي حول القيم الديمقراطية. هذا الموقف تجلى أكثر عند الإعلان عن 
إنشاء "الاتحاد الإفريقر" (04) فى قمة "لوزاكا" فى جويلية سنة 2001 بعد مناقشات كبيرة من قبل 
رساد الفرل و الك مات حورل سقل قار ة الف بق حت جاه الاتحاد عرض نة الوحةة 
الإفريقية َ أجندة جديدة تتكيف مع الظروف المتغيرة في القارة أواخر القرن العشرين وبدايية 
القرن الحالي.“ ضمن هذا الإطار أكد الميثاق التأسيسي للاتحاد لئ ضرورة تعمزيز المبادئ 


' Abdelhamid BRAHIMI, l'économie Algérienne: défis et enjeux. Alger: Edition DAHLAB, 2 meeqd, 1991, P 
363. 
” Joachim Emmanuel Goma-Thethet, " la quête de la démocratie en Afrique centrale (des années 1920 au 
début du nouveau millénaire)", les cahiers de 'IGRAC (publication annuelle de I'interdisplinaire groupe de 
recherche su I'Afrique contomporaine), N° 1, 2005, P19 
http://www.aedev.org/cedric/igrac/cahiers/cahier_igrac_1_2005.pdf 
.322- 321 سعيد أيجومبي» مرجع سابق» ص ص‎ 2 
^ Sahr John KPUNDEH, Democratization in Africa: Africain views, Africain Voices. panal on issues in 
democratization, national research council, 1992, PP 3-4 
Voir ce livre au site web : www.nap.edu/books/0309047978/html 
جاء الإعلان عن حل منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست سنة 1963 ولعبت دورا كبيرا في تحرير العديد من دول القارة من‎ 
الاستعمارء بعدما تبين عدم قدرة هذه المنظمة على الاستجابة للمتغيرات العالمية المتلاحقة بعد انهيار الكتلة الشرقية وظهور تكتلات دولية‎ 
أخرى» وهذا ما أدى إلى تهميش القارة وقلة اهتمام القوى الكبرى المؤثرة بمشاكلها من حيث قلة المساعدات الدولية وتزايد المديونيةء فضلا‎ 
: عن أن المنظمة أهملت الاهتمام الكبير بالقطاع الاقتصادي» هذا زيادة على فشلها في إحلال السلم والأمن في إفريقيا. أنظر بهذا الصدد‎ 
أحمد حجاج» "الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية: رؤية مقارنة' . في: محمود أبو العينين وآخرون» الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة‎ 
.98- 89 الإفريقية. القاهرة» مركز البحوث الإفريقية» ط1» أكتوبر 2001» ص ص‎ 
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الديمقراطية وحقوق الإنسان» دولة القانون» والحكم الراشدء وإدانة ورفض كل أشكال التغيرات غير 
الدستورية للحكومات. كما أدى تعثر بعض التجارب في استمرارية العملية الديمقراطية في إفريقيا 
آل ياغ ماد زات قد لى كر فن الاقالات اف اة و فمل غل و سخا بهذا 
الصدد نم كل من الاتحاد الإفريقي» اللجنة الانتخابية المستقلة في جنوب إفريقياء واللجنة 
الإفريقية للسلطات الانتخابية مؤتمرا حول الانتخابات» الديمقراطية والحكم (gouvernanCê€)‏ 
عقد في بريتوريا في أفريل 2003ء و خلص إلى توصيات شكلت أساس "الميثاق الإفريقي حول 
الديمقراطية« الانتخاإببمات والحكa' (La charte Africaine de la démocratie, des‏ 
61ections et de 1a gouvernance)‏ الذي تمت الدعوة إليه من طرف خبراء حكوميين في 
مؤتمر عقد بأديسا بابا (إثيوبيا) في ماي 2004. هذا إضافة إلى تأسيس المبادرة الجديدة من أجل 
NEPAD a‏ ك طز كت وة العادرة شروظ روو حى ال ال اة 
من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة السلام والأمن» ومبادرة الديمقراطية والحكم 
السياسي الجيد (الحكم الراشد)”. 

إن الأوضاع التي عرفتها دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا سنوات الثمانينات وما أفرزته 
من تحولات سياسية في نظمها عكس حدة الأزمة في اتجاهين. الاتجاه الأول يتمتل في أزمة 
التسلطية (ع۳ءا٣هاآ۲ه)اه)‏ حيث ارتبطت بعامل ظرفي (متعلق بالظروف) تمثل في نهاية العالم 
ثنائي القطب من جهةء وعامل بنيوي يتعلق بنفاذ الموارد السلطوية من جهة أخرىء» وكلا هذين 
العاملين يشكل نهاية الريع الثاني (عادءإ ماطسهك) الذي تأسست عليه الأنظمة التسلطية في إفريقيا 
کما یری NT‏ عجزت عن مواجهة المطالب السياسية المتز ايدة وبالتالي عدم 
القدرة على الاستمرار في المنطق الذي كان يضمن شرعيتها. أمّا الاتجاه الثاني يتمثل في أزمة أطر 
التحليل»› حیث استدعی افد الدعوة الس مراجعة منهجية تسمح بمعالجة وفهم التحديات الجديدة في 
القارة. ذلك أن تلك الأطر النظرية تأسست في سياق سياسي يتميز بالتسلطيةء وهذا ما حتم إعادة 
النظر في تلك المقاربات التي واجهت انتقادات عديدة تمحورت حول عدم قدرتها على تحليل التغير 
السياسي الحاصل في إفريقياء مثل الانتقادات التي واجهتها" النسبية الثقافية"' عدrelativisn(‏ 


- تجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن فشل منظمة الوحدة الإفريقية في إحلال السلم والأمن يظهر من خلال عدد الصراعات الداخلية التي تعاني 
منها القارة الإفريقيةء حيث تشير أحد تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة أن القارة عرفت نحو تلاتين حربا منذ 1970ء وفي سنة 1996 
وحدها عرفت 14 دولة إفريقية نزاعات مسلحة من بين 53 دولة. 
أنظر في هذا الإطار: 
UN, rapport de secrétaire général: les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement en‏ 
Afrique, 16 avril 1998.‏ 
www.unfec.org/fr/rapport%20secr%E9taire%20gYE9n%E9ra1%20sur%20causes%20des%20conflits%20e%‏ 
20Afrique %20c16%20avri1%201998).pdf‏ 
أ يقوم هذا الميثاق على أربع مجالات رئيسية تتمثل في: 
ه الديمقراطيةء حقوق الإنسان ودولة القانون. 
٠‏ الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية. 
٠‏ التغييرات غير النستورية للخكرمة. 
٠‏ الحكم (عrnancم0uvت)‏ السياسي» الاقتصادي» والاجتماعي. 
وكل هذه المجالات تهدف إلى تدعيم الأهداف المتعلقة بالديمقراطيةء التنمية والسلم في إفريقياء وهي تتقاطع مع المبادئ الرئيسية المؤسسة 
لميثاق الاتحاد الإفريقى. 
أنظر بهذا الصدد 
Salomon T.EBEBRAH, "la charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance: une‏ 
nouvelle ére qui consacre une gouvernance légitime en Afrique?, open society institute, Africa gouvernance‏ 
Monitoring & Advocacy project (Afri MAP), PP 1-2.‏ 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء التقرير الإستراتيجي العربى 2002 -2003. القاهرة: مؤسسة الأهرام» يونيو 2003ء 
ص ص 258 -259. 
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(21٣uااuء»‏ ومقاربة السياسة من الأسفل (كهط عا ٣aم‏ ue٩1انامم‏ ه1) ل"جون فرانسوا بيا ا 
فقبل 1990 لم يكن زوال التسلطية كموضوع بحث في إفريقيا يا إلا في بعض الأبحاث التي تن تنتمی إلى 
المنظور اوي حتی هذا الأخير کان يستند على رؤية سلمية وتدريجية للانتقال نحو الديمقراطيةء 
ورؤية غير يقينية للمستقبل» حيث تم التركيز أكثر على توفر الشروط الأولية (08 (pé -c0 di10‏ 
للوصول إلى النظام الديمقراطي (وهذا ما تم تناوله في المبحث الأول) مع سيادة توجه تشكيكي 
(8«ء1ءنامعءء) في إمكانية حدوث انتقال ديمقراطي في إفريقيا. لكن حدوث الموجة الثالثة 
للدمقرطة التي مست معظم الدول الإفريقية وضع كل مدارس االتحليل الإفريقي التي اهتمت بدراسة 
فترة ما بعد الاستعمار (1960 -1989) محل تساؤل2. 

حقيقةء لقد وضعت أحداث امقر طة في إفريقةا المرافين في رة جن زاوي اليل عبر 
عن ذلك "دانيال بورمو" و"باتريك كونتان" 0٥0N11[(‏ €0[ @ kء۴atri)‏ سنة 1991 بالقول أنه""منذ 
عامين (1989 -1990)ء اتجهت إفريقيا نحو باب الديمقراطية (...) حيث تأرجح الفكر بين 
الو اقعية الكلبية (عuا¶1١رء yT‏ م]) "إفريقيا غير ناضجة و الدمقرطة فيها لا تمشل سوى 
قناع' - والإنجيلية النضالية (٤١هانانط‏ ع۳ءناéعمه])‏ "هذا عصر الديمقراطية الإفريقية'» ويقاسم 
هذا الطرح العديد من lلبlحj‏ ک—:;: las «"Celine THIRIOT" s "Rob BUIJTENHU1JS"‏ 
تناولت دورية ""إفريقيا السياسية' (عuينانامم‏ ع۹uا۲گ14)‏ هذه الحيرة في مجال التحليل من خلال 


أ في هذا الإطار تمتل "النسبية الثقافية" براديم في العلوم الاجتماعية يقوم على رصد المسار الخصوصي لمجتمع ما ونظامه السياسي 
وهويته الخاصةء وطريقة بنائه بواسطة مرجعيته النوعية. كما يركز على الاهتمام بالحتمية التقافية التي تسمح بإعادة امتلاك الجديد 
والطارئ والتدفق الحاصل في المباد لات الثقافية أو الرمزية التي حدثت من خلال العلاقات مع المجتمعات الأخرى: وبالتالي ثبنی التقافة 
على أساس التفاعل. وفق هذا الطرح تعتبر "النسبية الثقافي" صلة وصل بين الابتكار والاستمرارية الاجتماعية والسياسيةء تقوم على الجدلية 
بين القديم والحديث لبناء مقاربة لفهم التغير السياسي و الاجتماعي. هذا التصور الديناميكي ينحرف غالبا نحو نظرة جامدة للمجتمع 
ومؤسساته» وهذا ما يعد أحد عيوب "النسبية الثقافية"'» إذ ترى في عدم مرونة المجتمعات تجاه بعضها البعض. فالخصوصية أو التفردية 
)Sin gular i6(‏ تبني غريزة ثابتة لا تتغير» تمنع أي مکتسب خارجي» حيث يميز هذا الاتجاه بين كيانات مغلقة عن بعضها البعض .في 
الواقع هذا غير صحيح» فإذا كانت الحتمية التقافية مطلقةء لاستحال الانتقال التاريخي للمجتمعات الأوروبية من الإقطاعية إلى الحداقة. 
فالمتغير الثقافي لا يمكن إنكاره لكن ليس إلى درجة حصر المجتمعات الإنسانية في حتمية أو تطرف (٥٣ء1«ذطإه)6ل)‏ بدون مخرج» لقد 
نظرت ""النسبية التقافية" إلى الدمقرطة نهاية الثمانينات في إفريقيا على أنها "تخفيض الضغط التسلطي" (décompression autoritaire)‏ 
بمعنى أن الدمقرطة لا تعد إلا نمط من التسلطية باعتبار أن الأحزاب السياسية ما هي إلا تلاعب» والقادة الدكتاتوريين لا يستطيعون إلا أن 
يكونوا دكتاتوريين» باختصار المجتمعات الإفريقية لا يمكن أن تتحول» فهى غارقة فى التسلطية المتأصلة تاريخياء بحيث أن التقاليد 
الإفريقية لا تتوافق مع الثقافة الديمقراطية. وهنا يكمن العيب الثاني للنسبية التقافيةء فإذا كانت هذه النظرية تدعو إلى التمايز بين 
المجتمعات» فإنها تجمع إفريقيا من زاوية التحليل في بوتقة واحدة وهذا ما يعد تعارضا في افتراضها الذي تأسست عليه. فالنسبية الثقافية 
هي تعبير عن فکر دغمائي (dogme)‏ أكثر منه منهج علمي. 
أمّا بالنسبة لمقاربة السياسة من الأسفل« فقد أضافت أشياء جديدة على مستوى التحليJ‏ اlıdسٳ‏ >سب ùa "Robert BUIJTENHÛI1JS"‏ 
حيث أخذها بعين الاعتبار لمواضيع جديدة أو مناهج جديدة للبحث تقوم على المعرفة الخاصة بالميدان (الواقع). إلا أتها حسبه اهتمت 
بالاستعار ة (١إ0طمهاM6)‏ أكثر من المفهوم (أp٥٥۸٥٥)‏ باستخدام لغة غير مفهومة (#»1ا6إإم11) ومشقرة» وهذا ما خلق غموض بين 
السلوك السياسي من جهة والفعل السياسي من جهة أخرىء فالسلوك غير معاش بشكل واع من طرف الفاعلين كمعنيين بالسياسة. بهذا 
الصدد إذا کانت سلوکیات کالکاریکاتیر ¢ الانحراف» التهريب»› اللامدنية ترتبط باستر اتیجیات البقاء الاجتماعي الرمزي والمادي»› فانها 2 
تتحول إلى أفعال سياسية واعية بإمكانها تهديد أو منافسة الزعماء السياسيين بشكل مباشر» وبالتالي لا داعي لإعطاء أهمية لسلوك لا يقود 
إلا لاحتمال ضعيف للتغير السياسي. إن مقاربة السياسة من الأسفل لم تتمكن من التكيف في فهم عملية الدمقرطة كونها تهتم أكتر 
بخصائصضص السلوكيات الاجتماعية وتضخيم دور الشعوب» وهذا ما فئدته تجارب التغيير السياسي في إفريقيا نهاية الثمانينات وبدايية 
التسعينات» إذ يظهر إلى السطح أكثر دور المستوى الأعلى لا سيما العامل الدولي في موجة الدمقرطة في القارة. وهذا ما يؤسس لانتقاد 
هته الشقاىة مفاد 5ا الأسفل ليس له معنى دون العلاقة بالمستوى الأعلى كما أكد على ذلك مرارا مؤسسي علم السياسةء حيث أن السياسة 
ثعرف على أتها مجال للتواصل بين الحكام والمحكومين» والقوة العامة والمدارين (كéإائنمنصكA).‏ وهذا ما تجاهلته مقاربة السياسة من 
الأسفل بنفي أهمية الوسائط المؤسسيةء وتقنيات السلطةء والفعل الحكومي. الشيء الذي يؤدي إلى قصور في فهم السياسة في إفريقيا. 
وفق هذا الطرح تعبّر السياسة من الأسفل عن مقاربة فلسفية أكثر منها علمية من خلال رؤيتها للشعب على أنه الفاعل الوحيد في التاريخ. 
أنظر بشيء من التفصيل مقاربة "السياسة من الأسفل في المبحث الأول'. 
للاطلاع أكثر على نظرية "النسبية الثقافية" و"السياسية من الأسفل" ومختلف الانتقادات يمكن مراجعة: 

Daniel BOURMAUD, la politique en Afrique, op.cit, PP 131-139. 

Patrick QUANTIN, " démoccraties et autoritarismes en Afrique subsaharienne: acteurs et enjeux de la 
construction des catégories", table ronde N° 4, centre d'étude d'Afrique noire, IEP Bordeaux, P 2. 
http://sites.univ-Iyon2.fr/congres-afsp/IMG/pdf/Quantin.pdf 
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تناولها قضية الدمقرطة في إفريقيا في أعدادها الصادرة سنوات (1994 -1995 -1996). في ظل 
هذا المأزق فى مجال البحث ير ى "دنس ùİ (Denis -Constant MARTIN) 'lترlم Iii‏ 
الأهمية هنا لا تكمن في تأهيل هذه التحولات السياسيةء بمعنى التقليل من شأنها أو تعظيمهاء ولا في 
تقييمهاء بقدر ما تكمن في فهم كيفية حدوثها في فترة زمنية معينة من تاريخ أي بلدء ومحاولة تحديد 
أنماط التوجه التي تأخذها هذه التحو لات» ومعرفة التغيرات التي جلبتها مقارنة بالوضع السابق. 
على هذا الأساس ينبغي ضبط هذه الأحداث السياسية على تعقدها في العالم ولا سيما في إفريقيا وفق 
ما ذهب إليه "جورج بلاندي" في تقديمه للطبعة الثانية لكتابه "الأنتربولوجيا السياسية" (1995)» حيث 
لفت الانتباه إلى أن مرتكز البحث لا يكمن في المؤسسات الشكليةء وإنما يتمثل في فهم الأفعال التي 
تؤدي إلى تثبیت أو تغییر النظام القائم» والاهتمام بتو ضیح ودراسة أنساق العلاقات الاجتماعية 
انطلاقا من منظور جدلي دون إهمال العلاقات التعبيرية (6أ1۷1ءئمآم×ع) ت بين السياسي 
والمجالات الأخرى التي تفرض البحث في الدلالات السياسية لتلك العلاقات 

من هذا المنظلى كانت اندر اسات شل ستو ات التسعينات تدر ج معظم الأنظمة الإفريقية في 
خانة التسلطية» حيث تم التمييز بين تسلطيات مغلقة (s٤دصإع؟‏ sعصsاautori)ar)‏ تأخذ غالبا بنظام 
الحزب الواحد» وأخرى تسلطيات مفتوحة (Sع‏ 01۷6 4٣181١88‏ ٣ut0ه)‏ تسمح بمنافسة انتخابية 
للولوج لمناصب وسيطة كالنيابة في البرلمان تحت وصاية الحزب الواحد أو ما يسمى بالأنظمة 
نصف -التنافسية" (sع۷ان)6مدصهء‏ -نصعء) » وهذا ما ظهر في دول متل "تنزانيا'ء "ينيا "كوت 
کیا لى عاب هذ اة ت بعك الول عت دة اة م الال مل 
"نيجيريا' > "زيمبابوي' لکن هذه التجارب الأخيرة عرفت تعثرات وهيمنة حزب مسيطر» وهناك دولة 
"بوتسوانا' Botswan2(‏ )التي تعتبر حسب العديد من المراقبين مثالا على نجاح وترسیيخ 
الديمقراطية التعددية منذ الاستقلال › لكن هذا المنطلق البحتي تغيّر على إثر تغيّر الظروف السياسية 
التي تمثلت في موجة الانتقال الديمقراطي في إفريقيا أواخر الثمانينات وبداية التسعينات» وهو ما 
أدى إلى سيطرة دراسات الانتقال أو علم الانتقاليات (عiعهاهاإئصجع))‏ في مجال دراسة السياسة 
الإفريقية ۰ 

لی هذا الأساسء إفريقيا a‏ التسعينات Saa a‏ 
الامترطة اتخ السا تمن هه الاعات كط ذلك ف حاف ال فن مراك الك 
الدوليةء و تلك المتخصصة في الدراسات الإفريقية » مثل إسهامات مركز دراسات إفريقيا السوداء 
)€8٤4[(‏ في بوردو (×ا2عل80۲) من خلال تحليل عمليات الدمقرطة في العديد من البلدان 
الإفريقية نشرت في الدورية السنوية: إفريقيا السياسية (عu"ا:اهم‏ ueز؟‏ 4 . إضافة إلى 
مجلات متخصصة في البحث الإفريقي وأخرى شاملة مثشل مجلة السياسة الإفريقية 
Africaine)‏ itiqueاoم).‏ والمجلة الدولية للسياسة lاnlمقlرنة (revue internationale de‏ 
compar6e(‏ itiqueا0م“‏ .وهناك العديد من الدراسات التي تناولت بالتحليل المقارن الدمقرطة في 
إفريقياء و هنايبرز كتاب "8۸۸110١"‏ و "Van de Walle"‏ بعنوان "التجربة 


1 Denis Constant MARTIN, "saisir les changements (I), de la démocratie ã I'engagement du citoyen ", in: 
Denis-Constant Martin (direction), Nouveaux langages du politique en Afrique orientale. Paris: Edition 
Karthala, 1998, P8. 
” Ibid, P9. 
° Patrick QUANTIN, op.cit, PP 3-4. 
“^ Mamoudou GAZIBO, "1' Afrique en politique comparée" op.cit, P 11. 
3 Voir les sites web de ces Revues: - la politique africaine in: http://www.politique-africaine.com 
- Revue internationale de politique comparée in: http://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique- 
comparee.htm 
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الديمقراطية في إفريقيا : انتقال الأنظمة من منظور مقارن' )1997( (Democratic‏ 
Africa: regime transitions in comparative perspective)‏ ہ1 »expriment‏ حیٹ شملت 
الذراسة المقارنة 42 فرلة افرنقة جنرت الصحر اء . كمن نفس الترحة تة أغسال إغقدت 
المقارنة الثنائية (١إنهمذطا‏ «٧0ءنهإةمهء)‏ وإشكالاتها في إفريقيا متل أطروحة الدكتوراه 
المقدمة من طرف الباحث الإفريقي 64۸Z180"‏ ud0uا0مصة""‏ حول مسارات 
الدمقرطة في بنين و النيجر بعنوان:"إشكالية الترسيخ الديمقراطي: مسارات مقارنة بين 
بنين والنيجر" )1998(. (La problématique de la SSSR démocratique:‏ 
les trajectoires du Bénin et du Niger)‏ . 
في هذا الإطار كذلك تبرز إسهامات الباحثين الأفارقة في إثراء النقاش واجراء العديد من 
الأبحاث النظرية و الإمبريقية حول الدمقرطة في إفريقيا من خلال مخابر البحت والمجلات 
والمؤتمرات التي يشرف عليها "مجلس تنمية أبحاث العلوم الاجتماعية في إفريقيا' بدكار 
.))0(ESR14(‏ وإسهامات الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية”. تجدر الإشارة هنا أن أجندة 
البحث الجديدة لعلم السياسة الأفريقي لم تتتاول موضوع الدمقرطة (الانتقال والترسيخ) 
كموضوع شامل فقط» بل تم تناول مواضيح فرعية تندرج ضمن دراسات الدمقرطة 
مثل المجتمع المدني» العولمةء الإصلاح الهيكلي» سياسات الجندر (sعنانامم‏ إعلمعء6) » إضافة 
إلى العمليات الانتخابية وظاهرة الإثنية في إفريقيا. 
بهذا الصدد أشار BUIJTENHÛU1JS"‏ " و "H]RIOT'"‏ " أن حصيلة أدبيات الدمقرطة 
في إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 1500 مرجع كأعمال نظرية و أمبريقية في الفترة الممتدة بين 
2 -1995. وهو ما يعكس أهمية واتساع الاهتمام بحقل البحث السياسي الإفريقي. هذا الثراء 
على مستوى الدراسات تميز بتعدد مقاربات التحليل التي سادت علم الانتقاليات أهمها: 
٠‏ المقاربات البنيوية التى تركز على تحليل الطبقات الاجتماعية»ء بنيات الاقتصاد الكلى» 
والمكانة في الاقتصاد العالمي. ٠‏ 
٠‏ المقاربات السياسية -المؤسسية (عn”e[11 -nstitv t10‏ 0ءitiاoم)‏ التي تهتم بدراسة الهياكل 
السياسية الداخلية واستراتيجيات الفاعلين. 
ه المقاربات التي تهتم بتحليل الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني. 
في هذا السياق ركزت العديد من الدراسات على تحليل بنية النظام التسلطي من خلال تحليل 
الانقماسات فن ااصلاحن ,الان ذال اة الحاكنة و الق ,اللات الاقت دة 
كمدخل يمكن من فهم ديناميات انتقال وتجديد النخب. 


Todd LANDMAN, Rebuting 'Perestroika'..., op.cit, P 20.‏ ' 
بهذا الصدد يرى "6۸7180" أن هناك تلاثة عوامل للانتقال الديمقراطي في كل من دولة بنين ودولة النيجر تتمثل في : 
٠‏ أزمة الدولة المرتبطة بالتراجع الاقتصادي. 
٠‏ أزمة شرعية السلطات الأحادية وظهور بديل منظم مهيكل حول الحركات الاجتماعية والسياسية التي أثارت قضية التغيير. 
علاقات القوى الجديدة الناشئة والتي تجسدت في تنظيم المؤتمر الوطني. 
أنظر بهذا الصدد: 
Mammoudou GAZIBO, "la démarche comparative binaire: élément méthodologique ã partir d'une analyse de‏ 
trajectoires contrastées de democratisation", op.cit, P 427.‏ 


3 Voir : Revues africaines du CODESRIA en ligne (RACEL) : Bulletin du CODESRIA en ligne - Afrique 
et developpement - Afrika Zamani - Identité, culture et politique: un dialogue afro-asiatique - Revue africaine 
de sociologie en site web: http://www.codesria.org 

* Voir le site web de l'association africaine de sciences politiques: http://www.aaps.org.za/ 

3 René OTAYEK, "démocratie, culture politique, sociétés plurales: une approche comparative ù partir de 
situations africaines", Revue française de science politique, , vol 47, N° 6, 1997, P 798 
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وفق هذا الطرح تساءل الباحث الإفريقي "مامادو ديوف"(010۳( 0uلحدصةN)‏ عن مدى 
توافق هذه التحليلات والأطر النظرية مع الحالة الإفريقية: هل الأمر يتطلب إعداد نظريات خاصة 
بالواقع الإفريقي أم يتم الاكتفاء بالأطر الموجودة؟ وما دور تجدد النلخب في عمليات الانتقال 
السياسي؟ وأي مقارنات يمكن إجراءها مع حالات أوروبا الشرقية فيما يتعلق بدور المجتمع المدني؟ 
فهذه المسائل والإشكاليات شكلت جوهر القضية المطروحة أمام المتخصصين في العلوم الاجتماعية 
في إفريقيا المتمثلة في كيفية الإسهام في إثراء أدبيات الانتقال الديمقراطي." على هذا الأساس أثار 
الانتقال الديمقراطي في را النقاش حول أسباب وأنماط الانتقال» كموضوع شكل اهتمام باحثي 
دراسات الدمقرطة أفارقة وغير أفارقةء بعدما ت التشكيك في قدرة مقاربة الشروط الأولية 
للديمقر اطية (2cyإc approaches o de0‏ reconditionم)‏ على فهم طبيعة عمليات الدمقرطة 
في إفريقياء وهي المقاربة التي أنتجتها أدبيات المنظور التنموي (التنمية السياسية) سنوات السبعيناتء 
حيث ركز على ضرورة توفر شروط معينة لحدوث انتقال ديمقراطي. فإذا كان متغير "الوحدة 
الوطنية" يشكل عامل أساسي بالنسبة ل'روستو دانکوورت" w2۲۲ Rustow(‏ )صه0) » فإن "سيمور 
مارتن لييست" (اLipse Martin‏ ourصSey)‏ يركز على أهمية "تلبية المتطلبات 
الاجتماعية”.وتتقاسم إسهامات الباحث الإفريقي "0ع«0ر١‏ ع«0رمة" مع هذا التوجه أواخر 
الثمانينات (1987 -1988). إذ أن تأخر الديمقراطية في إفريقيا يرجع ت إلى الركود الاقتصادي» 
فالديمقراطية تتدعم بتوفر معدل نمو مرتفع»ء ونماذج ناجحة لخلق التراک“ . لکن el‏ 
توافق هذه الأطروحات مع الواقع الإمبريقي للدول الإفريقية كما چ روني لمارشوند' 
»)Ren6 LEMARCHAND)‏ فإذا تّ أخذ متغير الوحدة الوطنيةء فإن "جزر موريس" تتميز 
بمستوى عال من الانقسام الثقافي داخل المجتمع» لكن بالمقابل تحتل مراتب أولى في حيوية 
الديمقراطية في إفريقياء ونفس الشيء بالنسبة لبتسواناء بنین› السنغال» وزامبيا التي تعرف معدلات 
مرتفعة فى مسترى الفقر لكتها تمتل أنظمة تحددية"“. 

ار اعت لر ر ے اق که اه ن 
القرن العشرين؟. في هذا الإطار ركزت العديد من الدراسات على نفوذ وأهمية العوامل الخارجية 
في دفع عملية الدمقرطة في إفريقيا. بهذا الصدد يرى ٥01۸M 0١×(5"‏ ,ااه" أن قوة الدول 
المانحة في فرض والدفع إتجاه الإصلاح الاقتصادي والسياسي ظهر بشكل بارز في إفريقيا أكثر من 
أي مکان آخر» وإذا كان بعض دارسي الدمقرطة يتشككون دائما في قدرة الجهود الخارجية على 
ترقية الإصلاح السياسي كما يطرح "روبرت دال' و "هنتجتون' و'"'لورانس وایتهید' بالنسبة لقدرة 
الولايات المتحدة ¡ الأمريكية لی تنمية الديمقر اطيةء والقول بمحدودیيه ةه وفشل هذا الدور»› فانه غلی 
العكس من ذلك يؤسس کل من ""روشمایر" و "ستیفان' و"دي بالما' ۷N4(‏ ۴۸۸ 1() إطارھم 
النظري للانتقال الديمقراطي على ثلاثة متغيرات على رأسها العامل الخارجي إلى جانب الدولةء 
وتحالف الطبقات» حيث أن توازن السلطة والقوة بين مختلف الاتجاهات والأجهزة في الدولة يحدد 
إلى حد كبير فرص الديمقراطية. في هذا النموذج أشار "دي بالما' إلى أن الفواعل الخارجية مُحدد 
مهم في تدعيم أو عرقلة عملية الدمقرطة. هنا يذهب mS e mS a o‏ 
التضت المتائن الر أطة ن طرف القرن س اء كانت كالمة جمرحة أي لتخا ب ° 


' Mamoudou Diof, "successions légales et transitions politiques en Afrique", P 88 
http://www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/24/cah_24_diouf1.pdf 

” René Lemarchand, "Africa's troubled transitions", Journal of democracy, vol 3, N° 4, October 1992, P 100. 

-Patrick QUANTIN, op.cit, P2 .: وانظر بهذا الصدد أيضا‎ 

° Rok Ajulu, "Review Essay: Eshetu Chole and Jibrin Ibrahim (Eds), Démocratization processes in Africa. 

Dakar (senegal): CODESRIA Books. 1995" www.codesria.org/Links/Publications/asr1 __1full/ajulu.pdf 

“ René LEMARCHAND, op.cit, P 101. 

3 Richard JOSEPH, "democratization in Africa after 1989: comparative and theoretical perspectives", in: Lisa 

Lisa ANDERSON (editor), transitions to democracy. Columbia University Press, 1999 
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في هذا الإطار طرحت قضية الدمقرطة في إفريقيا في سياق دولي ميزه سقوط جدار برلين 
(1989) الذي كان تمهيدا لانهيار الاتحاد السوفيتي» وكذلك سقوط نظام الأبارتايد (ل1عط٤aمA)‏ 
بعد تصريح الرئيس "دي كلارك" (Kإما&‏ م0) في فيفري 1990ء الشيء الذي فتح المجال لانتقال 
ديمقراطي في جنوب إفريقيا. إضافة إلى سلسلة الشروط الجديدة المفروضة على إفريقيا فيما يتعلمق 
بالمساعدات الخارجية بعد تراجع دور الاتحاد السوفيتي في القارة كنموذج تنموي منافس. لذلك ركز 
العديد من الباحثين على دور "المشروطية السياسية' في الإسهام في التوجه نحو الدمقرطة في 
إفريقيا". حيث أثبت العديد من التجارب دور العامل الخارجي في التحول السياسي مثلما حدث لنظام 
"ماتيو کیريكو" (000 ٤8٤K‏ ieuطMat)‏ في بنين أواخر سنة 1989 كتجربة أولى حقزت الدول 
الأخرى جنوب الصحراء. وكذلك الضغط على نظام الرئيس "دانيال أراب مو" مصھإa (Daniel‏ 
M01(‏ في كينيا من طرف الدول المانحة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لتطبيق انتخابات تعددية 
فی 1991 . 

إن مفهوم "المشروطية السياسية" أو "المشروطية الديمقراطية" دخل حيز الاهتمام في السياسة 

الإفريقية (ئءنانامم «عءاءگA)‏ انطلاقا من تغير مقاربات التنمية للبنك الدولي و صندوق النقد 
الدولي في القارةء وهذا ما يظهر في تقرير البنك الدولي سنة 1989 بعنوان "إفريقيا جنوب 
الصحراء: من الأزمة إلى التنمية المستدامة تصور بعيد إلئمدئ' (sud- Saharian Africa: from‏ 
crisis to sustainable developement, a long term perspective)‏ „ 

لقد جاء هذا التقرير بعد العراقيل التي واجهت تطبيق سياسات التعديل الهيكلي» ومشاريع 
التنمية المحلية في إفريقيا جنوب الصحراء المموآلة من طرف البنك الدولي» الأمر الذي أثار إشكالية 
قدرة العامل السياسي على تفسير وتبرير الفشل الاقتصادي» حيث اتجهت بعض الدراسات إلى 
طرح وفحص العلاقة بين طبيعة النظام التسلطي والقدرة على تطبيق برامج التعديل الهيكلي»› 
والبحث في المتطلبات النظرية التي تؤدي إلى أنظمة فعالة وشرعيةء ومدى قدرة ذلك على تطبيق 
سياسات البنك الدولي والدخول في دائرة "ديمقراطية السوق". ونتيجة لهذه الأبحاث خلص التقرير 
إلى افتراض مفاده أن دعم مبادرات القطاع الخاص وميكانيزمات السوق أمر مهم» لكن ينبغي عدم 
إهمال أهمية الإدارة الجيدة والنظام القضائي الموتوق فيه»ء أكثر من ذلك تتطلب الحكومة الجيدة 
نهضة سياسية" (عuإ1)اناەم eau‏ 0uvمءR))»‏ وهذا ما يرتبط بدعم المساءلة والمناقشات العامة 
ر الحرة ضمن ميكانيزمات الحكم الراشد كمقاربة جديدة لدعم السياسات التنموية في 
القارة 

من هذا المنطلق عملت الدول المانحة الغربية على ترجمة هذا التقرير إلى سياسات فى 
تعاملها مع الدول الإفريقيةء من خلال إدخال مفهوم "المشروطية الديمقراطية" في أدبيات التنمية 


Voir le 11 chapitre en site Web : www.ciaonet.org/book/anderson/anderson 1 1.html 

' Roger SOUTHALL, "democracy in Africa: moving beyond a difficult legacy", Occasional paper 2, human 

sciences research Council (democracy and Governance programme), South Africa, 2003, P9 

” Stéphane BOLLE, op.cit, P 4. 

° Hanz peter SCHMITZ, "Contemporary democratization challenges in Eastern Africa", paper prepared for 

the workshop the transnational dimensions of democratization in the Americas: New directions in research, 

mount Allison university, June 24-26, 2005, P 15. 

وانظر كذلك الضغوط الخارجية من طرف الدول المانحة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي كشروط أولية للمساعدات 

الخارجية بالنسبة لتجربة "مالاوي" وتبني نظام الدكتور "هاستينجس كاموزو باندا' (Hastings Kamuzu 8۸ N(4(‏ لاتجاه الدمقرطة 
سنة 1991. في: 

Heiko MEINHARDT, Nandini PATEL, democratic transition and consolidation in Africa: Malawi's process 

of democratic transition: an analysis of political developments between 1990 and 2003, Occasional papers, 

Konrad Adenauer stiftung, Malawi, 2003, PP 7-11. 

“ Jean-claude WILLAME, "I'Exportation de la démocratie: enjeux et illussions". In : Manassé 

Esoavelomandroso, Gaêtan Feltz (direction), démocratie et developpement: mirage ou espoir raisonnable?. 

Paris, Antananarivo (Madagascar): editions Karthala et Omaly sy Anio, 1995, PP 44-46. 
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الدوليةء حيث 4 شتر طت اجراء إصلاحات ديمقر اطية تتضمن احترام حقوق الإنسان› محارية الفسادء 
خر بة الضخافةء و تقيض التفقات الخسكربة: وهذا ما يظهر في إطار التعاون سواء شفائي الطرف 
(فرنساء کنداء ألمانياء الولايات المتحدة الأمريكيةء بریطانيا)" ¢ أو التعارن متعدد الأطراف بين 
الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقيةء إذ تم مراجعة اتفاقية (1۷ éمصم)‏ (1990) في بتسوانا 
(1995) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي والباسفيك (عu¶|؟¡ء۴2)‏ (۲ ۸€ 4ا8۴) في 
إفريقيا من خلال إدخال بنود احترام حقوق الإنسان» دولة القانون» والحكم الراشد كشروط 
للشساعة اف ن 


في هذا الإطار تبرز قمة"لابول' (عإuمB‏ ها عل امصسصه؟ ): القمة الفرنسية - 
الإفريقية التي عقدت في جوان 1990ء ذلك أنها أعلنت عن تغير نمط السياسة 
الإفريقيةۂ لفرنسا (عFa„c Africaine de [a‏ itiqueاoم‏ aا)‏ . وتشير بعض التحليلات إلى 
أهمية هذه القمة في اتجاه اتساع موجة الانتقال الديمقراطي في إفريقيا من خلال إقرار ما يسمى 
ب"منحة أو علاوة الديمقراطية" (عناةإء0م إ6 ه1 مل عمصنء۴)ء تجلى ذلك في تصريح الرئيس 
الفرنسی "فر انسوا میتر ان" M11٤۸ 4AND)‏ isەnÇصaإ۴)‏ فى القمة؟' أن مساعدة فرنسا لإفريقيا 
سوف تكون سخية للدول التي قبل بشجاعة على التطور نحو الديمقراطية"» وهذا ما حقز على 
حدوث تحولات سياسية بعد القمة في العديد من الدول الإفريقية يقية(الغابون»› الکونغو» توغو٬ء‏ مالي»› 
الكامرون› مدغشقر› النيجر...)› حيث ظهر النفوذ الفرنسي من خلال تمويیل الاستشارات 
الانتخابيةء وإعداد الدساتير الجديدةء أكثر من ذلك تدعيم "إدريس دييي' (راء٥‏ كاال1) ديسمبر 
0 في تشاد ضد الرئيس السابة بق "حسان هبري"' 148R۴(‏ é6,8ءء81)‏ الذي عارض التوجه 
الفرنسي الجديد في قمة "لابول. 


Magelan OMBALLA, op.cit, PP 86-87.‏ ' 
في هذا الإطار أعدت الدول المانحة في إطار التعاون ثنائي الطرف إستراتيجيات خاصة في مجال التعاون مع إفريقيا. ألمانيا متلا أعدت 
مقاربة خاصة بالتعاون الإفريقي تقوم على الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسات والسلوك الديمقراطي في الدول 
الإفريقية لنشر القيمة الاجتماعية لحقوق الإنسان» والدعوة لاعتماد مقاييس سياسية تأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين في العملية 
السياسية من خلال بناء دولة لا مركزية. علارة على ذلك ترکز المقاربة الألمانية بالنسبة لإفريقيا على تقديم المساعدة لإجراء انتخابات 
تعددية في القارة من خلال معاينة الواقع الذي يتميز بغياب مجتمع مدني مستقل وموازي للدولةء و لتتحول الانتخابات إلى فعل حقيقي ينبغي 
توفر إجماع بين الأحزاب حول القواعد الانتخابية. وهذا يتطلب وفق المقاربة الألمانية تكوين الناخبين والسياسيين. بهذا الخصوص قدمت 
ألمانيا مساعدات لبوروندي سنة 1992 لإنشاء بيت الديمقراطية كمساعد نقني لتكوين الإطارات السياسية والإدارية بما فيها الأحزاب 
السياسيةء إضافة إلى دعم الجماعات الوسيطة (المنظمات غير الحكوميةء الكنائس» المؤسسات السياسية...). والاهتمام كذلك بدعم الصحافة 
الحرة فى إفريقيا من خلال نشاطات مؤسسة "فريدريك إيبرتا'ء وتقوم هذه المقاربة أيضا على الدعوة للحد من النفقات العسكرية ورفع 
مستوى أداء الوظيفة العامة من خلال إدخال أساليب التسيير الحديثة في مجال الحكم الراشد وتكوين الموظفين» حيث قدمت ألمانيا مساعدات 
كثيرة في هذا الشأن لبوروندي» مالي» أوغندا إضافة إلى غانا التي استفادت من 9.5 مليون دوتشمارك (0۷) ألماني منذ توقيع اتفاقية 20 
ماي 1993. وذلك للتكوين وتحسين الوظيفة العامة» وإصلاح هياكل الجيش والشرطة وفق مبادئ دولة القانون. 
للاطلاع أكثر على المقاربة الألمانية بالنسبة لمساعدات التنمية في إفريقيا أنظر: 
Isabelle BIAGIOTTTI, "discours allemands et conditionnalité démocratique", op.cit, PP 24-30.‏ 
Stéphane BOLLE, op.cit, P2.‏ 
Ibid, PP 6-7.‏ ? 
في هذا الإطار عبّر رئيس الحكومة الفرنسي "مبشال روكار" ۸0٣۸R0(‏ 1ءطءنM)‏ عن هذا التوجه الجديد لسياسة فرنسا بالنسبة 
لإفريقيا قبل قمة "لابول'» حیث أكد في نوفمبر 1989 أثتاء زیارته إلى تونس ن :"الديمقراطية والتنمية يسيران في نفس الطريقء وكل 
تراجع في العملية الديمقراطية يعتبر عاملا للانحطاط الاقتصادي'. هذا الطرح عبّر عنه كذلك الوزير الفرنسي للتعاون "بليتي' 
)PE[LE 1۴8)‏ في تصريح للصحافة (05 جانفي 0))» حيث ذكر أته: "لا توجد ديمقراطية دون تنميةء لكن كذلك لا توجد تنمية دون 
ديمقراطيةء ودون منح للرجال وللنساء إمكانية التعبير بحرية عن قدراتهم'. 
تجدر الإشارة هنا کذالک ف قم "لابول' (La Baule)‏ التي عفدت من 19 إلى 21 جوان 1990 برئاسة "فرانسوا میتران. ل تلقی نفس 
الصدى بالنسبة للقادة الأفارقةء فإذا کان بعضهم ساند الطرح الفرنسي فیما يتعلق ب :"منحة الديمقراطية' متل "عبدو دیوف' رئيس السنغال 
الذي رأى في هذه المبادرة دفعا باتجاه نشر التعددية والديمقراطية في إفريقيا. فان أغلبهم عارض هذا التوجه باعتباره سياسة جديدة لفرنسا 
في إطار الاستعمار الجديد . من بین هو لاء نجد' 'عمر بانغو' ' (الغابو ن( " موسی تراوري' (مالي)» "حسان هبريٰ ' (تشد)»› و"إياداما' 
"'EYADAMA"‏ (التوغو) 
أنظر بهذا الصدد: 
Jean-Pierre MBWEBWA KALALA, I'Etat en Afrique, op.cit, PP34-35‏ 
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ضمن نفس السياق› تجدر الإشارة إلى دور الأمم المتحدة في تصفية العديد من الصراعات 
والدفع اتجاه تبني دساتير مستوحاة من أفكار الديمقراطية الليبرالية وفتح المجال أمام الاستثمارات 
الأجنبية ضمن اقتصاد السوق» وهذا ما حصل بالنسبة لناميبيا (مiطااصةN)‏ في تبني دستور 09 
فيفري 1990 بعد الحصول على الاستقلال. بهذا الصدد كذلك يرجع بعض الباحثين توجه الدول 
الإفريقية نحو الديمقراطية الليبرالية إلى تطور القانون الدولى باتجاه الاعتراف بقوانين الديمقراطيةء 
وإعطاء الحق للأمم المتحدة وأعضاءها بالتدخل في الحياة السياسية للدول الإفريقية» وفق ما تحدث 
عنه "بطرس بطرس غالي" (11 6314 )B0utr٥S B0 u)r٥S‏ الأمين العام السابق للأمم المتحدة من 
أن الوقت الحاضر أصبح يعبّر "عن دبلوماسية حقيقية لحقوق الإنسان". كما تدعّم هذا المطلب بإعداد 
ان و وردعية كالحظر على الأسلحة (مثل ما تم تطبيقه في نيجيريا) أو الحظر على 
البترول". 

ما سبق يدفعنا إلى طرح مشكلة بحثية يفرضها الواقع الإمبريقي في إفريقياء وهي مدى 
صدقية النوايا الغربية في دعم الديمقراطية في القارةء فالمشكلة ليست في اللوائح وإنما تكمن في 
السلوك السياسي للفواعل الخارجية الذي يظهر من خلال فحص الاستراتيجيات والمصالح. بمعنى 
التساؤل حول مادا یحدث لو أفرزت نتائج الانتخابات فوز تيار لا يعكس توجهات ومصالح الدول 
المانحة أو الدولة الاستعمارية الناقذة هل الأحداث السياسية الجديدة التي عرفتها الأنظمة السياسية 


الإفريقية تعبّر عن انتقال ديمقراطي حقيقي أم أن الأمر لا يعدو التموقع والتكيف مع الواقع الجديد 
في إطار العلاقات الزبونية بين الداخل (النظام) والخارج (الدول الخارجية التي تدعمه) ولكکن 
بخطاب جدید؟ 


من هذا الباب يرى "ستيفان بول" (اا80 ع«2طم6ا؟) أنه لا توجد أية علاقة بين اتجاه 
الدول الإفريقية نحو الديمقراطية وتوزيع المساعدات الفرنسيةء فالأدلة الواقعية تثبت أن المساعدات 
في إطار "منحة الديمقراطية" التي أقرتها قمة"لابول" لم ترتبط بمستوى الأداء السياسي داخل الدول 
(بمعنی التقدم في تطبيق الديمقراطية) بل ترتبط بعوامل تاريخية» ووضع العلاقات الثنائية بين 
الدولة المانحة والدولة المستفيدة من المساعدات» إضافة إلى الوضع الاستراتيجي لهذه الدولة. فدولة 
ر ا د رای ا ی می ع ا ب اا المقدم للغابون رغم أن 
الرئیں ' 'عمر بانغو " (Omar BONGO)‏ متهم بتزویر الانتخابات وبتجاوزات سياسية» وبالتالي 
من الملاحظ أن فرنسا انخرطت في دعم استراتيجيات "زبائنها القدماء" (كأمعذآاء ×اعذ) في عملية 
ترمیم الأنظمة التسلطية بلعب ورقة التعددية کاإطار قانوني دون فعل حقيقي› وهذا هو الوجه الخفي 
للمشروطية الديمقراطية الفرنسية. و هذا ما تبيثه تجربة الرئيس "هوفويت بويني' (Houphouë)‏ 
B0]6N¥(‏ (1990) في کوت دیفوار» وق "بول بييا' (81۷4 اسه۴) في الكامرون 
(1990 -7)1992. ضمن نفس التوجه يضيف "باتريك کونتان" )۴ar1ek @0۸N11((‏ أن الدعم 
الخارجي للأنظمة الإفريقية أسهم في إعادة انتخاب 50 % من الرؤساء القدامى (incumbent‏ 
(ئإعdعنام»‏ و أن منطقة النفوذ الفرنسى فى إفريقيا تبرز ضعف المساعدات المقدمة للرؤساء 
الجدد مقارنة بتلك المقدمة للدكتاتوريين الذين ثبتوا مراكزهم من خلال عمليات انتخابية غامضة. 
انطلاقا من هذه الملاحظة فإِنَ العامل الخارجي لا يكفي لتفسير عملية الدمقرطة في إفريقيا سنوات 
التسعينات. من هنا يرى "كونتا' أن هذه العملية لا ينبغي التعامل معها على أنها استجابة لمطالب 
خارجية» بل على العكس من ذلك لاحظ أن مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في إفريقيا تشت 
أهمية أشكال التعبئة المحلية (10۸)هءنازامM‏ [aءم]).‏ فإذا كانت الإشارة ا ا من 
الخارج» فإ فتح مجال المشاركة السياسية هو نتيجة لعمليات داخلية أنتجت أزمة سياسية نوعيةء 


1 Pierre-François GONIDEC, les systèmes politiques Africains..., op.cit, PP 44-46. 
? Stéphane BOLLE, op.cit, PP 6-9. 
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وبالتالي يتطلب التحليل التركيز على دور "المؤتمرات الوطنية' «(national conferences)‏ 
واللجان الانتخابيةء ونشاطات مختلف المؤسسات التي تنشط خارج مراقبة الدولة " 
هذا التصور يعني أثه لم تعد السياسة حكرا على مجموعة معينة لتعبئة مختلف قطاعات 
المجتمعات الإفريقية بل تعتى ذلك إلى مختلف التكوينات الاجتماعية من خلال تعبئة جماعية حول 
السياسة حدثت عن طريق التواصل الشفوي» وأظهرت تعدد في المصالح» كما استقطبت مختلف 
الهويات وأحدثت صور غير متوافقةء وهذا ما أنتج أزمة سياسية بفعل الخطابات المتناقضة المدعمة 
بمرجعيات إيديولوجية موجودة منذ فترة طويلةء بتعبير آخر حدوث التباس وغموض في مختلف 
أشكال التعبئة الداخلية المتعددة القطاعات ومختلف مشاريع الدمقرطة. وفق هذا الطرح فإِنَ الانتقال 
الديمقراطي في إفريقيا هو تعبير عن أزمة سياسية في الفتقرة (1990 -1994( (Sub- Saharian‏ 
Democratic transition as poزitical crisis)‏ » الأمر الذي یحتم - حسب 'باتریك کونتا' - 
العودة إلى الفرضية التي مفادها أن مخيال (١إi«41عه”11)‏ المجتمعات الإفريقية غير قابل لتعلم 
المعايير والقيم الدافعة نحو التعددية والمنافسة السياسيةء وهذا ما يسمح بتوضيح الظروف والشروط 
التى أنتجث الأزمة. 
إن تناول العمليات الداخلية التي حفزت على ظهور الدمقرطة في إفريقياء يقودنا إلى الحديث 
عن دور منظمات المجتمع المدني» حيث ركزت العديد من دراسات على هذا الجانب» لا سيما دور 
المنظمات غير الحكومية )N605S(‏ التي تعتبر من منظور الدول المانحة ووكالات التنمية الدولية 
خصوصا بعد صدور تقرير البنك الدولي 1989 البديل عن الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية والدفع 
اتجاه تكريس الديمقراطية وتتفيذ أجندة الحكم الراشد» إذ أصبحت تتلقى مساعدات ضخمة في مجال 
التنمية وتدعيم الديمقراطيةء وهذا ما ذهب إليه العديد من الباحثين مثل"ألان فولر" ١ها۸)‏ 
۴0W 1۴8(‏ من "أن تمويل المنظمات غير الحكومية في إفريقيا بصفتها أعوان للديمقراطية ينبغي 
أن يحتل مكان الصدارة في أجندة المانحين سنوات التسعينات”. 
في هذا الإطار كذلك أصبح مفهوم المجتمع المدني من بين المفاهيم القاعدية لتحيل السياسة 
في إفريقيا رغم ما طرحه هذا المفهوم من إشكاليات على مستوى البحث الإفريقي. اسك 
تناوله لاحقا في الفصل الثاني). بهذا الصدد تح الاهتمام بدور الحركات المناصرة للديمقراطية 
.)۴Pr٥- democracy movements)‏ يتعلق الأمر بمختلف تكوينات المجتمعات الإفريقية(الطلبية»ء 
اتحادات التجارء المحامون› المهنيون› المفكرون› الفلاحون› القطاع الخاص»› اتحادات النساءء سکان 
المدن الفقراءء نقابات العمال» الكنائس) ودورها في الضغط على الأنظمة التسلطية لتبني طريق 
التعددية السياسية في مختلف الدول الإفريقية ¢ وذلك بفعل تأثيرها (في بعضص الحالات) کس دفع 
الصراع داخل النخبة الحاكمة بين المحافظين sS‏ إفريقي“ :وقي 
الجزائر (1988 -1989) كما تذهب بعض التحليلات؟. إن أكبر المظاهر التي ثبين إسهام المجتمع 


1 Patrick QUANTIN, "sub-saharian democratic transition as politcal crisis (1990-1994)", centre d'étude 
d'Afrique noire, IEP, Bordeaux, PP 2-4 www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol]9ns/quantin2.pdf 
Patrick QUANTIN, " introduction ", in: Jean-Pascal DALOZ, Patrick QUANTIN, transitions 
démocratiques africaines (1990-1994): Dynamiques et contraintes. Paris: Editions Karthala, 1997, P 14-15. 
3 Sara RICH DORMAN, "democrats, and donors: studying democratization in Africa". In: Tim KELSALL, 
Jim IGOE (Eds), Donors, NGOS, and the liberal Agenda in Africa. Forthcoming, 2004 
Voir cette article de ce livre en site web: 

www.sarpn.org.za/documents/d0001 100/P1214-Democrats_and_Donors_2004.pdf 
* Augustin LOADA, "réflexions sur la société civile en Afrique: le Burkina de 1'après-zongo", politique 
Africaine, N° 76, décembre 1999, P 136. 
3 Roger SOUTHALL, op.cit, P 10. 
؟ نقصد بالصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في الجزائرء ذلك الصراع الذي كان بشأن الإصلاحات التي باشرها النظام السياسي‎ 
الجزائري سنوات الثمانينات المتمثلة في إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة هيكليا ومالياء وإعادة تنظيم قطاع الفلاحة. وكان‎ 
الهدف من ذلك بعث النشاط في القطاعين ومنحهما استقلالية كبيرة تجاه السلطة الوصية. الشيء الذي اعتبره المحافظون انحرافا عن النهج‎ 
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المدني في عملية الدمقرطة في إفريقيا تتجلى في آلية المؤتمر الوطني التي ظهرت في العديد من 
دول إفريقيا الفرانكفونيةء ويمتل المؤتمر الوطني مجلس (جمعية سياسية) للنخب الوطنية يضم 
حوالي مائة أو نحو ا يمثلون أغلب فئات المجتمع» ويكون عادة برئاسة رجال الكنيسة 
n)‏ urc8طC)‏ حيث تتم مناقشة الأزمة السياسية» ومحاولة صياغة قواعد دستورية للانتقال 
الفنهاسي": 

ا إلى التصورات السابقةء هناك الإسهامات المتعلقة بالمقاربة النيومؤسسية. هذا 
المنظور يرى أن الانتقال نحو الديمقراطية هو عملية مرتبطة أساسا بنموذج التغير المؤسسي 
المقترح من قبل ""'ستیفن تبه ن¿ کراسنار" «(Stephen KRASNER)‏ حیث یمیز هذا النموذج بين فتقرات 
الاستمرار والاستقرار المؤسسي من جهة» وفترات الأزمات من جهة أخرى» هذه الأخيرة تمشتل 
أحظات تنتج تغيرات مؤسسية هامة تدفع التطور التاريخي باتجاه مسار جديد» وتعتټر المؤسسات 
وفق هذا الطرح متغيرات تابعةء وبالتالي يتم التركيز على تحليل العمليات التي أدت إلى ظهورها. 
هنا يمكن التمييز بين أربعة حالات من وجهة نظر التحليل النيومؤسسي» وتم تناولها كأطر مستقلة 
لذراسة الذمفرطة تمل ف 
أولا: تركز العديد من الأدبيات على أثر الأزمات الاقتصادية في دفع عملية الانتقال» حيث أشار 
"كانكوندا مبيا' (۷4 84× da‏ «ءسkمه)‏ إلى "أزمة نموذج التراكم الاقتصادي لدولة مابعد 
الاستعمار" كما حصل في بنين كحالة أولى للدمقرطة في إفريقيا جنوب الصحراء»ء إضافة إلى دول 
أخرى متل النيجر» مالي» الكونغوء و الكوت ديفوار“. بهذا الصدد لاحظ "فان دو وول" )۷a١ 5٤‏ 
([اWA‏ أن أكثر من نصف الدول الإفريقية كانت مفلسة أواخر التمانينات» وأنٌَ أغلبية الدول 
الأخرى كانت تلقى الدعم من رأسمال الدول الغربية. هنا و بعض الدراسات حالات من الدول 
التي عارضت شروط المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بتغيير سياساتها الاقتصادية الفاشلة قبل 
زيادة حدة عجز موازناتهاء لكن عدم رغبة الدول اکر ا کم فب غوت ا ت الإفريقية في 
إطار التعاون تنائي الطرف» وتراجع مصالح البنوك الخاصة في القارة فرض على الدول الإفريقية 
AT‏ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتمثلة في برامج التعديل الهيكلي متل ما حدث 
في بنين وزامبيا. 
في هذا الإطار شکلت برامج التعديل الهيكلي (SAP)‏ موضو ع بحٿي انقسمت توجهات التحليل في 
إفريقيا حول أثره في عمليات الدمقرطةء فهناك دراسات تنطلق من مقاربة مفادها أن برامج التعديل 
الهيكلي أذت إلى دفع الانتقال الديمقراطي من خلال تأثيرها في بلورة وإعداد البيئة المناسبة 
للديمقراطية القائمة على اللامركزية الاقتصادية والتنافسية التى تدعو إليها سياسات التعديل. هذا 
التوجه يقوم على افتراضين» الأول يرى في هذه البرامج دافعا لتغيير الأنماط القديمة لتخصيص 
المواردء وبالتالي تحطيم القواعد الزبونية للأنظمة الإفريقية وخلق شروط ظهور الديمقراطية 
التعددية. أمَّا الافتراض الثاني يرى أن مساهمة برامج التعديل الهيكلي في عملية الانتقال تتمثل في 
تشجيع وتدعيم اللامركزية الاقتصاديةء والخوصصة» وهذا ما يؤدي إلى تشتت وتبعثر الموارد 
السياسية كعامل مهم لحدوث التعددية (لرطءهرامم) كما يرى "روبرت دال". بالمقاإبل من ذلك 


الاشتراكي وإفراغا لمحتواه وبالتالي عارضوا تلك الإصلاحات» إلى ا قامت أحداث أكتوبر 1988 التي رجحت كفة الإصلاحيين مبعدة 
الاتجاه المحافظ من خلال اعتماد سياسات وإصلاحات باعتماد الطرح الليبرالي (اقتصاد السوق» تعديل الدستور وإقرار التعددية). 

للاطلاع أكثر حول الصراع بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي قبل وبعد أحداث أكتوبر 1988 كفرضية اعتمدها بض الباحثون 

لتفسير الانتقال الديمقراطي في الجزائر. أنظر: 
سعيد بو الشعير » النظام السياسي الجزائري. عين امليلة (الجزائر): دار الهدى» ط2» 1993» ص ص 177 -188. 

' Michael BRATTON, "civil society and political transition in Africa", op.cit, P 6 

” Mamoudou GAZIBO, "le Nèo-institutionnlisme dans I'analyse comparée des processus de 

démocratisation", politique et sociétés, vol 21, N° 3, 2002, 144 

° Idem 

“ Ibid, P 145 

3 Richard JOSEPH, op.cit, 


97 


هناك دراسات اهتمت بتحليل التكاليف الاجتماعية التي أنتجتها هذه البرامج» حيث أدت إلى زيادة 
حدة الانقسام الطبقي» وتضاعف معدلات الفقر بسبب تراجع قاعدة الخدمات الاجتماعية المقدمة من 
طرف المؤسسات العمومية التي تم خوصصتها". الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية تطالب 
بالتغيير أمام أنظمة عاجزة عن تلبية احتياجات الجماهير. 

إن تلك الإصلاحات رفعت من مستوى الصراع الاجتماعي بين مختلف الإثنيات» حيث خدمت 
هذه السياسات جماعات إثنية معينة واستبعدت جماعات أخرى» ومن ثم حدوث صراع صفري 
gam 8(‏ صumء‏ -0إZé6)‏ بين هذه الجماعات مثل ما حصل بين "الباملاك" (Kعانصة8)‏ و"البيتي' 
(8۲) في الكامرون بسبب الخوصصة»ء وفي دول أخرى كبوروندي» وروانداء وموريتانيا. فضلا 
على ذلك أسهمت في إعادة تنظيم العلاقات الزبونية بواسطة شبكات لا رسمية تمتد في القطاع العام 
والخاص لصالح الحكام السابقين”. بالتالي لا يمكن الاقتناع بأنَّ تلك السياسات خلقت شروطا من 
شأنها الإعداد للديمقراطية في إفريقيا. فمن ناحية لم تمر فترة زمنية كبيرة على تطبيقهاء وإعداد بيئة 
للديمقراطية يتطلب وقت وعملية تاريخية. ومن ناحية أخرى أنتجت ظروفا اجتماعية خطيرة 
(ضعف القدرة الشرائيةء تسريح العمال» وغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية) وهذا ما ترتب عنه 
خلل في مستوى سلم الطبقات الاجتماعية إلى حد هبوط أغلب فئات الطبقة الوسطى إلى أدنى 
مستويات المعيشة»ء وبالتالي اتساع معدلات الفقر وقاعدة الطبقة الكادحةء وهو ما أنتج مضاعفات 
سياسية (عنف سياسي) إلى حد اختفاء الدولة في العديد من المناطق الإفريقية. وفق هذا الطرح لم 
تخدم برامج التعديل الهيكلي سوى منظمات بروثن وودز والشركات متعددة الجنسية» وزيادة تبعية 
الأطراف: الدول الإفريقية. 

ثانيا: ترجع العديد من الدراسات ظهور موجة الانتقال الديمقراطي في إفريقيا إلى نتائج الصراعات 
العسكرية متل ما حدث في (جنوب أوروبا خصوصا في البرتغالء وأمريكا اللاتينية والأرجنتين). 
هذا التوجه عرفته دول إفريقية مثل تجربة مالي (1991)ء النيجر (1999)ء» حيث أتت هذه الأحداث 
إلى إجراء انتخابات حرة»ء هنا تحذث البعض عن "انقلابات عسكرية ديمقر اطية' (CoupSs d'Ea)‏ 
démocratique)‏ . بهذا الشأن تجدر الإشارة إلى تجربة موريتانيا(2007) حيث سلم المجلمس 
العسكري السلطة للمدنيين بعد الانقلاب على الرئيس "معاوية ولد الطايع' عن طريق إجراء 
انتخابات تعددية شديدة المنافسة تم حسمها في الدور الثاني. 

ثالثا: تعود عمليات الدمقرطة إلى أثر البيئة الخارجية. بهذا الصدد أشار" قاي هرمي" را6) 
(ERME1ګظ‏ إلى ضرورة الاهتمام بآثار العولمة الحاليةء كما تحدث"لاري دياموند"' لع ۲۲ا) 
MOND)‏ عن "التورة الديمقراطية العالمية'. ويعتبر "آدم برزورسكي" ٣هaل۸A)‏ 
PRZEWORSKD)‏ أن "تزامن الانتقالات يتضمن نوعا من الانسجام» ففي ظل عالم يعرف نقصا 
في النماذج المؤسسية (الفهرس المؤسسي)ء تتعلم الديمقراطيات الجديدة من التجارب القديمة ومن 
و "مارغریت وير" (۴18 ۷ ١2۲ع۷3۲)‏ المرتبط بانتشار الأفكار والنماذج المؤسسية» وهو ما 
يسمح بشرح وتوضيح لماذا تتشابه الديناميات السياسية في سياقات مختلفة تقافيا واقتصاديا. هنا 
يمكن الحديث عن عملية محاكاة (مصءنا6م۷1) أو انتشار عدوى يمكن أن تؤدي إلى التطابق 
والتشابه في نطاق بيئة معينةء وبالتالي فالانتقال نحو الديمقراطية في إفريقيا هو عملية غير منفصلة 
عن المسار العالمي“. ٠‏ 1 


' René LEMARCHAND, op.cit, PP 105-107 
” Ibid, P 106 

° Mamoudou GAZIBO, op.cit, P 145 

^“ Tbid, P146 
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رابعا: تركز دراسات نيومؤسسية أخرى على دراسة متغير إستراتيجية الفاعلين كعإع6اه!اء) 
(5٣ا‏ اها لتحليل عملية الدمقرطة»ء وهذا ما يتعلق بتصور المؤسسية التاريخية» وتصور مؤسسية 
الخيار العقلاني". وفق هذا المدخل درست "إليزابيث وود" W۷00[2(‏ 11ءطهءنا8) الدمقرطة في 
جنوب إفريقياء ودولة السلفادور« ذلك أنْ طريق العصيان الشورضي (Voie insurrectionnelle)‏ 
الذي أحدث تعبئة شعبية كان حاسما في عملية الانتقال الديمقراطي في هذه المجتمعات الأوليغارشية 
والمضطهدة. في هذا السياق ركزت "إليزابيث" على فكرة"آدم برزورسكي' التي تربط التغير بوجود 
بديل منظم يفرض وينتج وضع من التوافقات أو ما أسماه"ميشال دوبرe' (Michel DO0BRY)‏ 
ب" الصفقات المتضاربة" (كع۷إوuاامء‏ ك«متامهومه]) بين النخب. في ظل هذه الأطروحة ركز 
العديد من الباحثين مثل "قاي هرمي"» "تيري کارل" (1 »)۲٥۲۲۷ ۸R‏ "قیلرمو أودونيل" وبول 
شمايتر" على الانقسامات والشرخ الذي يقع داخل النظام التسلطي بين المتشددين (كإعم11ا لa۲ط)‏ 
والمعتدلين (١۲ع"1ا‏ ا۴ه؟ء) وفي حالة ا المعتدلين تحدث مفاوضات بينهم وبين المعارضة 
للعمل على وضع أسس لانتقال سلمي * 

في نفس الإطار يرى "باتريك کونتار" أن تحليل الدمقرطة في إفريقيا لا يتعلق بشرح 
الأسباب والعوامل الاستثائية أو نتائج هذه العوامل پمعلی سقو ط النظام» واإنما الأمر يتو قف 
فهم تعاقب الظروف المختلفة على النظام السياسي» وفهم الوسائل والاستراتيجيات المستخدمة من 
طرف اغ 

مما سبق يمكن القول أن بحث أسباب الانتقال في إفريقيا تركز في اتجاهين: الأول يعطي 
الأولوية للعامل الخارجي» والثاني يركز على الفواعل الداخلية المتمظقة في التعبة والضغوط 
الشعبية الرافضة لسياسات النظام النيوباتريمونيالي ومطالبة بالتغيير. وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن 
التحليل يتطلب الأخذ بمدخل تفاعلي» بمعنى ينطلق من فرضية تداخل وتشابك مختلف الفواعل 
(خارجية وداخلية) آذت إلى إنتاج "تغيير سياسي' ومرحلة جديدة من تطور الأنظمة السياسية 
الإفريقية. 

إن إثارة النقاش حول أسباب حدوث هذه المرحلة ضمن أدبيات الدمقرطة دفع الباحثين في 

نفس الوقت إلى التساؤل عن كيفية الانتقال» بمعنى الطرق التي تم بواسطتها هذا التحول السياسي 

في إفريقيا: أنماط الانتقال .(mode of tiAiSIiO)‏ 

في هذا الإطار اختلف الباحتون في تصنيف أنماط الانتقال في إفريقيا. إلا أنه يمكن التمييز 

1. النمط الأول: يتمثل فى ما يسمى "الانتقال من !لأleئj" .(transition from above)‏ 

هذا الخيار يتعلق بسلوك النخبة الحاكمة (للنظام السابق) في التعامل مع الأزمةء وذلك من 
خلال إجراء إصلاحات ديمقراطية محددة زمنيا وتحت مراقبتهاء بمعنى أن النظام هو الذي بادر 
بعملية الدمقرطة كحل للأزمة بواسطة اتخاذ تدابير دستورية وانتخابية ومراجعة نظام الحزب 
الواحد بالانتقال إلى التعددية. لهذا يطلق على هذا النمط في العديد من الأحيان: "الديمقراطية 
السلمة أو الموز عة" (رعجإءمصعل إع۷نامل) وذلك لأن العملية ترتبط بمخططات نوعية يتعلمق 
الأمر بالمدة الزمنية (ع«نص!٣)»ء‏ المناهج (sعلهطاه)»ء‏ وإستراتيجية الل ككل. وهذاما 
شهدته العديد من الدول الإفريقية مثل: نیجیریاء غینیاء بوروندي»› رواندا وکا 


' [dem 

” Tbid, PP 146-147. 

° Patrick QUANTIN, "introduction", op.cit, P 14 

تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من الباحثين من يصنف أنماط الانتقال في إفريقيا إلى صنفين (الانتقال من الأعلى» والانتقال من الأسفل)ء 

وهناك من يصنفها إلى عدة أصناف إلا أننا في هذه الدراسة اعتمدنا التصنيف الأول على اعتبار أن التصنيفات الأخرى متضمنة إمّا في 

نمط الانتقال من الأعلى» أو نمط الانتقال من الأسفل» فالانتقال عن طريق تكوين مؤتمرات وطنية مثلا يعتبر في بعض الدراسات نمطا 
مستقلا بحد ذاته» إلا أنه يندرج ضمن الانتقال من الأسفل. 

3 René LEMARCHAND, op.cit, PP 102-103. 
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2. النمط الثانى: يتمتل فى نمط الانتقال من .(transition from below) Jè!‏ 
يعنى الانتقال الذي يحدث عن طريق تصاعد الضغوط الشعبية التي توؤدي إلى تكوين 
مؤتمرات وطنية كحالة (بنينء التوغوء الكونغوء الزائير سابقا)ء أو ثورات شعبية (كما حدث في 
إثيوبيا)» أو انقلابات عسكرية كحالة (سيراليون)ء أو إبرام معاهدات (كما حصل في جنوب إفريقيا)ء 
وکل تلك الأشكال التي يتخذها هذا النمط من الانتقال تهدف إلى تحديد إجراءات وأساليب الإصلاح 
الديمقراطي". 
هنا ينبغي التنبيه إلى أن مختلف الحالات التاريخية لتغيّر النظم السياسية تتضمن إجراء 
مفاوضات بين الحكومة والمعارضة سواء كانت ظاهرة أو ضمنية» وبالتالي يمكن أن يجمع الانتقال 
بين النمطين معا ومختلف العمليات المرتبطة بهما. فهناك حالات في إفريقيا عرفت تداخلا وتنوعا 
في آليات الانتقال» فدولة مالي مثلا شهدت انقلاب عسكري وتكوين مؤتمر وطني يناقش قضايا 
الإصلاح.” وهناك حالات أخرى شهدت الجمع بين النمطين معا (الأعلى والأسفل)ء وهذا ما اتخذته 
السلطة الحاكمة في بوركينافاسو» حيث هي التي قادت حركة التصحيح الثوري (Mouvement de‏ 
rectification de 1a révolution)‏ 1 التي ذهب ضحیتھا الرئیس السابق "توماس سان كارا' 
SAN KAR4)‏ asص0ط1)»‏ وهي كذلك التي عملت على وضع دستور تم مناقشته من خلال آلية 
المؤتمر الوطني» الشيء الذي أدى إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي. 
فى هذا السياق رگزت العديد من ات على دراسة آلية المؤتمر الوطني» وتصنيفه كنمط 
اال ا س کے ا و تعتبر دولة بنين أول من استخدم هذا النمط» فققد عرف 
النظام معارضة وضغوط شعبية واسعة ت ديسمبر 1989 رافقتها ضغوط خارجية تدفع باتجاه 
الانتقالء وھو ما ادى بالرئیس "ماتیو کیریكر" (ا ×٤۸ ٤)0‏ ieuطMat)‏ (الذي وصل إلى الحكم 
عن طريق انقلاب عسكري في ديسمبر 1972) إلى الدعوة إلى عقد "مؤتمر وطني للقوى الحية في 
الوطن' (1 )€onférence nationale des forces vives de la a10‏ » حیث عقد هذا المؤتمر 
في العاصمة "كوتونو" (uا0«هاه٣)‏ بين 19 إلى 28 فيفري 1990ء بحضور 493 مفوأض عن 
المعارضة والسلطة للاتفاق وصياغة أسس نظام جديد. هذا المؤتمر أسفر عن اتخاذ إجراءات عديدة 
من بينها إلغاء الدستور "الماركسي -اللينيني' (1977) وتكليف لجنة من القضاة لتحرير دستور جديد 
تم المصادقة عليه في استفتاء (ديسمبر 1990)» كما تم كذلك التقليص من سلطات وصلاحيات 
رئيس الجمهورية» ووضع مؤسسات ومناصب جديدة يتعلق الأمر باستحداث منصب رئيس الوزراء 
الذي اعتلاه "نيسيفور سوقلو" (0اS06‏ ١إ0طم6ءNi)»‏ وإنشاء "المجلس الأعلى للجمهورية 
المكون من 13 عضو من رئاسة المؤتمر» ورؤساء سابقين للجمهورية» وثلاتة رؤساء للجان 
(الدستوريةء الاقتصاديةء التقافية) و ست (06) مفوّضين عن مختلف المقاطعات» إضافة إلى 25 
منتخب» ودعا المؤتمر أيضا إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. حيث أئه بعد مرور سنة من 
عقد المؤتمر أجريت انتخابات رئاسية في 21 مارس 1991 أسفرت عن فوز رئيس الوزراء 
(سوقلو - 80610). على هذا الأساس اعتبر العديد من الملاحظين أن تجربة بنين نموذج للانتقال 


' Sahr John KPUNDEH, op.cit, PP 14-15. 
وانظر كذلك بهذا الصدد:‎ 
René LEMARCHAND, op.cit, P 102. 
” Tbid, P 14-16. 
مايغا بوبكاري» إشكالية الحكم الرشيد في المسار الديمقراطي لبوكينافاسو 1990 -2002ء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم‎ * 
.50 السياسية والعلاقات الدوليةء جامعة الجزائر» 2003/2002» ص‎ 
: أنظر يهذا الصدد‎ * 
Luc SINDJOUN, "Bréves réflections sur une question sans fin", in: Denis MAUGENEST, Paul-Gérard 
PONGONE, droit de Homme en Afrique Centrale (colloque régionale de Yaoundé 9-11 Novembre 1994). 
Yaoundé (Cameroun), Paris: presses de l1' UCAC et Editions Karthala, 1996, P 96. 
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الديمقراطى السلمى والناجح فی إفريقیا ورائد (۲عز٣”0ام Te‏ أو مخبر (ع01۲اهإ0طه]) للحركة 
الديمقراطية في هذه القارة. لذلك تعمدنا تناول هذه القضية بشيء من التفصيل لتوضيح خطوات 
وطبيعة آلية المؤتمر الوطني كنمط إفريقي خالص للانتقال الذي امتد إلى دول إفريقية أخرى محاكاة 
لتجربة بنين. وهذا ما عرفته بالتحديد منطقة إفريقيا الفرانكفونية أو منطقة النفوذ الفرنسي كالغابون 
(23 مارس -19 أفريل 1990)ء الكونغو برازفيل (25 فيفري -10 جوان 1991)» و الزائير 
سابقا "الكونغو الديمقراطية حاليا' (07 أفريل 1991)» جمهورية إفريقيا الوسطى (1992)» إضافة 
إلى تشاد (1993).لكن كل هذه التجارب لم تمر بنفس الخطوات» حيث أن مناقشة وإعداد 
إستراتيجية للانتقال من طرف المفوضين في المؤتمر الوطني والخروج بإجراءات تم التوصل إليها 
خطوة بخطوة لإصلاح النظام عملية لم تحدث إلا في تجربة بنين» في حين تم الاهتمام بمناقشة 
تصرفات وسلوكيات الرئيس وتأجيل البث في القضايا الإستراتيجية والإجرائية إلى مرحلة أخرى 
كما حصل في الكونغوء أو حدوٿث صراعات بین المفوضين حول a o‏ 
حدث في الزائيرء وهناك حالات تم م الاكتفاء فیها بالمبادرات الرئاسية كحالة الغابون و ال 

لقد شكلت المؤتمرات الوطنية أحد المواضيع البحثية التي أثارت نقاشات نے ا 
بحوث الدمقرطة في إفريقيا”. بهذا الصدد تعاملت العديد من الدراسات في تحليل المؤتمرات 
الوطنية باعتماد رؤية تنطلق من افتراض مفاده أن هذا النمط يعتبر مدخل أو بدايية للصراع 
والنضال من أجل الديمقراطية وليس كنهاية لهذا الصراع» وكذلك من منطلق أن هذه الآليية هي 
SE N MS SEs‏ الإفريقية. من جانب آخر 

تعتبر المؤتمرات الوطنية من زاوية التحليل فرص ومجالات لتعريف وتصنيف القضاياء والتأسيس 

لفكرة المساءلةء والتعبئة لمختلف قطاعات المصالح الشعبية ° 

في هذا الإطار تعددت المسائل التي ركزت على تحليلها الأبحاث المهتمة بدراسة المؤتمرات 
الوطنية. هنا تبرز دراسة الحالات التي تميزت برحيل الرئیسں السابق بعد خسارته في الانتخابات» 
حيث تم تحليل العناصر التي أت إلى هذا الوضع» و إلقاء الضوء على أهمية دور رئيس الوزراء 
الذي اختير عبر المؤتمر الوطني وعلاقاته بالرئيس طوال مرحلة تحضر لاقتخاات وارك 
كذلك على استتمار رئيس الوزراء للشرعية الشعبية التي ين يتمتع بها والموارد التي تسمح له بمنافسة 
الرئيس. وهناك دراسات اهتمت بتحليل قضية الرئاسة التي أخذت وضع مهيمن في الدول الإفريقيةء 
وهذا ما ترجم بشخصنة وتركيز السلطة وتهميش دور مؤسسات أخرى كالبرلمان والنقابات» وهنا 
يبرز التساؤل عن أثر الانتقال الديمقراطي على تنظيم السلطة السابقة المشخصنة» وبالتالي الحديث 
عن إعادة تنظيم وإعادة تكوين مؤسسات تمثيلية. 

علاوة على ذلك طرحت تساؤلات أخرى عرفت اهتمام خاص من قبل الباحثين» يتعلق 
الأمر بتحليل لماذا مرت تجارب للدمقرطة في إفريقيا بمرحلة المؤتمر الوطني» في حين دول أخرى 
لم تعرف هذه الخطوة؟ وهل يمكن أن يفسّر غياب هذه الخطوة في بعض التجارب بمكانة الدولة 
تشين كه مكاح القرى الاتسمارية العاقة ال لا تسح لوصول إلى هه الرطة؟ والتساول 


' Richard BONEGAS, "action collective et transition politique en Afrique: la conférence nationale du 
Bénin". http://www.afrology.com/pol/pdf/confbenin.pdf 
” Mamoudou GAZIBO, op.cit, P 
° Joachim Emmanuel GOMA-THETHET, op.cit, P 19. 
“^ René LEMARCHAND, Op.cit, P102. 
)Réصر‎ )1997( لمزيد من الشروح والتوضيحات حول المؤتمرات الوطنية أنظر أبحاث كل من "ريمي بزنغويسا'‎ 
و"نداويل إ.‎ )2001( )Martin Kalulaص‎ bi ۴٥×6 0( بالنسبة لتجربة الکونغو -برازفیل» و "مارتا کالو لامبي'‎ BA ZENGUISSA) 
1998 (Robert BU1JENHÛ1JS) 'سجيونiتجيوبڊ بالنسبة لحالة الكونغو -كنشاسا« و''روبار‎ 1998 )Ndaywe1 6€ NZ1٤£M( نزيم'‎ 
بالنسبة لحالة تشاد.‎ 
Joachim Emmanuel GOMA-THETHET, op.cit, P 19 : أنظر بهذا الصدد‎ 
° Sahr John KPUNDEH, op.cit, P15. 
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كذلك عن سبب ظهور المؤتمرات الوطنية أساسا في الدول الفرانكفونية. هل هذا يرتبط بالموروث 
التقافي والسياسي الاستعماري أو إلى الاختلاف في تقاليد الرقابة السياسية لدى الشعوب؟ 

بهذا الصدد يشير "مامادو ديوفا" إلى ضرورة الاهتمام بدراسة الدور السياسي والمالي 
في تنظيم المؤتمرات بهدف توضيح طبيعة التحالفات في المؤتمر» ومعرفة القوى السياسية 
التي أبعدت رغم قيامها بدور أساسي في عملية التعبئة الشعبية التي قادت إلى عقد المؤتمر الوطني. 
e.‏ بمسالة دور الجيش في 2 ي إفريقياء والإئتية و الدمقرطة كمداخل 


كان بات عضن مخر ك نافال إعافة إل تور اتشر اعات السا داك البعد الإثني والجهوي 
في سقوط الأنظمة التسلطية". 

لقد أت العمليات والآليات التي دفعت إلى تحولات سياسية وتغيرات في ميكانيزمات 
وقوانين مختلف الأنظمة السياسية الإفريقية: الديمقراطيات الجديدة sعإامn0uv (les‏ 
(ie5اa 6me‏ إلى جعل. التعددية الكزبية” والانتخابات المنتظمة كمعيار ومتغير. أساسيى 
في دراسة السياسة الإفريقية في مرحلة التسعينات إلى الوقت الراهن.” ففي منطقة جنوب الصحراء 
وحدها تم إجراء نحو سبعين (70) انتخابات تشريعية بمشاركة حزبين على الأقل في 42 دولة من 
بين 48 دولة تمثل هذه الجهة في الفترة الممتدة بين 1990 -1998 مقارنة بتسعة دول فقط في 
الفترة 1985 -1989ء وكل تلك الانتخابات آذت إلى تشكل مجالس برلمانية بأكثر من حزب» وفي 

نفس الفترة (1990 -1998) نظمت حوالي ستين (60) انتخابات رئاسية بأكثر من مرشح واحد. 

ومن جهة أخرى أجريت في 26 دولة انتخابات ثانية باحترام العهدة المحددة والآجال الانتخابية» 
الشيء الذي يبيّن على أن هناك اتجاه نحو مأسسة الانتخابات المنتظمة“. 

كل هذه المظاهر أذت بالباحثين إلى طرح التساؤل عن اتجاه الانتقال وعمليات الدمقرطة في 
إفريقياء وبالتحدید التساؤل: إلى أي مدى تتجه النظم السياسية الإفريقية نحو الترسيخ الديمقراطي؟ . 
الديمقراطي؟. هذا يعني أن البحث تحوّل من التركيز على فهم وتفسير أسباب الانتقال الديمقراطي 
و كيفيات ذلك (الأنماط) إلى الاهتمام أكثر بدراسة مسار هذا الانتقال» هل هو يتجه نحو تكريس 


Mamoudou Diouf, op.cit, PP 85-86.‏ ' 
في الكٽير من الدول الإفريقية كانت الأحزاب السياسية تخضع لإجرا ءات تعسفية من قبل حزب السلطةء وعدم وجود الحرية لتكوين 
أحزاب معارضة» إلا ن هذه الإجراءات ألغيت في معظم الدول خاصة ما يتعلق بتسجیل الأحزاب السياسية»ء الأمر الذي اى الى a‏ 
العديد من الأحزاب. ففي جنوب إفريقيا نجد (140 حزب)ء مالي (91 حزب)» إتيوبيا (79 حزب)» تشاد (77 حزب)ء السنغال (65 
حزب)» کینیا (48 حزب)» بورکینافاسو (47 حزب)» المغرب (30 حزب)» نیجیریا (30 حزب)» بوتسوانا (30 حزب)» مصر (17 حزب) 
> غانا (10 أحزاب). أنظر بهذا الصدد: 
La commission économique pour 1'Afrique, I' Afrique sur la voie de la bonne gouvernance: synthèse du‏ 
rapport sur la gouvernance en Afrique de 2005, P 6.‏ 
wWW.UNECA.org/arg/agrFr.pdf‏ 
و قي انفون السياق أدت الإصلاحات التي تضمنها دستور 1989 في الجزائر إلى نشوء 60 حزبا. 
في هذا الإطار لم يأخذ تحليل العمليات الانتخابية مكانته البارزة ضمن علم السياسة الإفريقي إلا في سنوات الدمقرطة. حيث أن هناك 
عاملان أساسيان دفعا إلى زيادة الاهتمام بهذا المجالء يتعلق الأمر بإعادة تقييم الأطر النظرية لتحليل الانتخابات والتي طرحت في العديد 
من الدوريات الإفريقية منذ موجة الانتقال الديمقراطي التي شهدتها إفريقياء أمَا العامل الثاني فيتمتل في مختلف الملاحظات على التغيرات 
في السلوك الانتخابي أين أصبح الحكام خاضعين لانتخابات حرة وتنافسية. ٤ ٠‏ 
أنظر في هذا الإطار: 
Maurice ENGUELEGUELE, "le paradigme économique et I'analyse électorale africaniste: piste‏ 
d'enrichissement ou source de nouvelle impasses? In : voter en Afrique : différenciations et comparaisons,‏ 
colloque organisé par "AFSP - centre d'étude d'Afrique noire- institut d'études politiques de Bordeaux, 7-8‏ 
mars 2002, PP 1-2.‏ 
http://www.afsp.msh-paris.fr/archives/2002/afriquetxt/engueleguele.pdf‏ 
Nicolas VAN DE WALL, Kimberley SMIDDY, "partis politiques et systèmes de partis dans les démocratie‏ * 
démocratie "non libérales" Africaines". In: centre d'étude d'Afrique noire, I'Afrique politique 2000:‏ 
démocratie plurale et démocratie non libérale, geuerre et paix de la corne ã pretoria. Paris: Editions Karthala,‏ 
P 43‏ ,2000 
Patrick QUANTIN, sub-saharian democratic transitions, op.cit, P 7‏ 5 
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الديمقراطية وترسيخها أو يتخذ مسارات أخرى. بهذا الصدد ذهب كل من "أودونيل" و "شمايتر" إلى 
اقتراح تصور يتضمن تلاثة سيناريوهات للمخار ج التي يمكن أن يؤدي إليها الانتقال الديمقراطي› 
يتعلق الأمر ب: الترسيخ» ترميم النظام التسلطي(عودة التسلطية)ء أو اعتماد بديل ثوري. 

وفق هذا الطرح لاحظ "باتريك كونتا' أن أغلب حالات الانتقال في إفريقيا لا يمكن وضعها 
في إطار الترسيخ حتى ولو تم اعتماد تصور حد أن IJ (Conception minimale)‏ 
المفهوم» بمعنى الاقتصار على قياس الانتخابات الحرّة الثانية بعد إجراء الانتخابات التعددية الأولى. 
فهناك خمس دول فقط يمكن تصنيفها فى هذه الفئة» حيث أجريت فيها انتخابات تانيية سنة 1998 
OE EE O)‏ 

أمَّا ما يتعلق بمخرج البديل الثوري» فلا توجد دولة نجحت في هذا المسار. في الزائير مثلا 
تحول المشروع التوري (1997)( الذي وعد به "لورانت ديزيري كlبı' (Laurent Désiré‏ 
K481[4(‏ إلى نظام ديكتاتوري يتميز بضعف قدراته التعبوية ويفتقر لأي برامج حقيقية. وبالتالي 
لم يبق إلا السيناريو الثالث» حيث تصنف أغلب التجارب في خانة عودة النظام التسلطي سواء عن 
طريق الانقلابات العسكرية (بورندي» الكونغوء النيجر»ء ونيجيريا) أو الحفاظ على الوضع السابق 
من طرف النخبة الحاكمة. (أنظر الجدول رقم 3)ء كما أن معظم الحالات التي تم فيها انتخاب 
حكومات جديدة ديمقراطيا لم يكن هدفها الارتقاء بالديمقراطية نحو الترسيخ بقدر ماكانت 
الممارسات تعكس السعي لتثبيت مركزها ضد أي منافسة”. 

لقد تنوعت الدراسات والأبحاث المهتمة بمقاربة موضوع الترسيخ الديمقراطي في إفريقيا. 
يتجلى ذلك أساسا في الاختلاف في تحديد متغيرات وافتراضات الدراسةء والعوامل و الميكانزمات 
المؤدية لتحقيق ديمقراطية مجذرة ومرسخة. فدراسات الترسيخ الديمقراطي لم تهتم تم فقط بتحليل ما 
إذا كانت الأنظمة تتطور نحو الديمقراطية أو إلى أنواع أخرى من النظم» بل امند ذلك إلى افر قتقراح 
العوامل الأساسية لتحقيق ديمقراطية مستقرة ومرسخة (الثقافة السياسيةء المجتمع المدني» الانتخابات 
... كما تطرقنا في العنصر السابق). 

بهذا الصدد تبرز إسهامات "بارومتر ديمقراطية جنوب الصaرlء (southern '(SAD8)‏ 
Africa democracy Barometer)‏ » وهو برنامج بحث يتكون من مجموع البحوت الوطنية 
لسبعة دول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء (جامعة بوتسواناء» مستشاري سشابا هطهطءعء" 
E‏ في لوسوتو» مركز البحوث الاجتماعية في جامعة مالاوي» معهد الشؤون العامة 
في نا a‏ إفريقياء معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة 
زامبياء وجامعة زمبابوي). 

ا و ا ت هذا البرنامج مدخل التقافة السياسيةء حيث يتم النظر إلى 
الثقافة الديمقراطية كعامل للترسيخ الديمقراطي من خلال دراسة مساندة المواطنين للديمقراطية ليس 
بتحليل السلوكيات المشجعة على الممارسات الديمقراطيةء وإنما بالتركيز على أن تلك المساندة هي 
تعبير عن اختيار من طرف المواطنين يفضل الديمقراطية عن غيرها من البدائل الأخرى. 

لقد طرح العديد من الباحتين إشكالية ما إذا كانت ديمقراطيات جنوب الصحراء تملك 
جمهورا كافيا من المواطنين لديه القدرة على مساندة وتدعيم والدفاع عن مؤسسات ديمقراطية؟ 

من خلال اعتماد مقاربة بنيوية وتحليلات الاقتصاد الكلي أجاب ""محمود مامدانی" على هذه 
الإشكالية بالنفي» حيث اعتبر أن الأفارقة "رعايا' و ليسوا"مواطنين" في ظل بيئة تعرف انتشارا 


' Patrick QUANTIN, "démocraties et autoritarismes...", op.cit, P 6. 

?” Patrick QUANTIN, "introduction", op.cit, P 20. 

3 Robert MATTES, et autres, "Public opinion and the consolidation of democracy in southern Africa", 
Afrobarometer paper N° 7, MSU working papers on political reform in Africa, the institute for democracy in 
south Africa (IDASA), Ghana center for democratic development (CDD), Michigan state Univesity (MSU), 
July 2000, PP I-II 
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للأمية» وضعف الطبقة الوسطى كعوامل ضرورية لتحقيق ديمقراطية مستقرة. لكن الإجاببة على 
تلك الإشكالية وفق برنامج "بارومتر الديمقراطية" تتطلب الاهتمام بدراسة الثقافة السياسيةء وذالك 
عن طريق تحليل مساندة المواطنين للنظام الديمقراطي بالتركيز على تلاثة جوانب. يهتم الجانب 
الأول بقياس درجة تفكير المواطنين تجاه النظام الديمقراطي كنظام مفضتّل عن الأشكال الأخرى من 
الأنظمة» أمَّا الجانب الثاني فيركز على استقصاء درجة فهم المواطنين لمعنى النظام الديمقراطي»› 
وفي الجانب الثالث يتم قياس مدى مساندة المواطنين للعناصر المكونة للديمقراطية في مقابل البدائل 
الأخرى دون الإشارة إلى كلمة دمر اة 
في نفس السياق ركزت العديد من الأبحاث النيومؤسسية على دراسة أثر النظام المؤسسي 
السابق على الأنماط الجديدة للتوافقات المؤسسية التي تم تبنيها بعد الانتقال. هنا ذهب "ميشال 
براتون" و "نیکو لاس فان دوول" إلى لن e‏ الديمقراطية تتوقف بجانب كبير منها على 
نمط مؤسسات النظام السابق. وفق هذه الرؤية اهتم بعض الكتاب بدراسة نوع النظام السياسي 
الأكثر قابلية للترسيخ. بهذا الصدد خلمص کل من "س. سکاتش"' )٤. S&KA۸٣8(‏ و ''. 
ستيبان' S18 ۴۸۸N(‏ .8) إلى أن النظام البرلماني (ع”٣ءااه٤‏ ٣ع‏ nماءهم)‏ هو الأكثر توفرا على 
فرص واستمر ارية الديمقراطية من النظام الرئاسي (ع٠ءناهن٤١مل1و6إم)‏ في دراسة أجريت 
لاختبار العلاقة بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني من جهةء والترسيخ الديمقراطي من جهة 
أخرى. إلا أن "دو شول شين' S831۸(‏ 1اuط٣‏ ط20) فئد هذا الطرح من خلال دراسة لدول العالم 
الثالث» وما تظهره كذلك تجربة كل من بنين والنيجر في إفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 1990 - 
1998. 
في هذا الإطار ركز العديد من الباحثين على تحليل العملية الانتخابية في إطار مايسمى 
"الديمقر اطية اللاليبر الية' (sعاهإé6ط1111‏ sعنأةإءممصئل)»‏ حيث هناك انتخابات تعددية وتنافسية لكن 
الممارسات اليومية للدولة تعرف تعسفات في مجال حقوق الإنسان و احترام الحريات السياسية 
والمدنية وخاصة في المجال الانتخابي»› وبالتالي تحولت فكرة "الانتخابية ڊية' (électoralisme)‏ بمعنی 
مساهمة الانتخابات في التأسيس لممارسة سياسية تسمح بإعطاء ا خيار حقيقي في عملية 
توز ج السلطة والموارد - إلى "وهم': "وهم الانتخابية" (عصكناaإهé1ect'! de‏ usionاi).‏ هنا 
تحذث "ریشارد جوزیف' ا )R1ch14 J‏ عن "'الديمقر اطيات الافتر اضية' (démocratie‏ 
(116ع دا۷ أي تلك التي تصبح فيها الانتخابات مجرد واجهة لكسب الرضا الدولي . 
بهذا الصدد أشار تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا )C84(‏ حول الحكم الراشد إلى أن 
العديد من الدول الإفريقية تعرف صعوبات كبيرة في مجال العملية الانتخابية تتمثل أهمها في:“ 
- افتقار الأحزاب السياسية للديمقراطية الداخلية وعدم قدرتها على طرح بدائل 
و برامج»ء وهذا ما يساهم في محدودية الاختيار لدى المواطنين. 
- افتقار اللجان الانتخابية للاستقلالية وغالبا ما تتواطأً مع السلطة التنفيذية. 
- عدم قدرة العديد من الدول على تغطية التكاليف المالية للعملية الانتخابية. 
- انتشار التزوير والعنف الانتخابي الذي يفرغ العملية الانتخابية من معناها. 
في هذا ي اعتماد إستراتيجية بعثرة 
الأحزاب السياسية» وهي إستراتيجية تعتمدها النظم التسلطية في ظل علاقة رب العمل - الزبون 
لضمان استمرارية النظام النيوباتريمونيالي ومواجهة أي عملية تؤدي إلى مأسسة الأحزاب 


' Ibid, PP 2-5. 

” Maoudou GAZIBO, "le Néo-institutionnalisme dans 1'analyse comparée des processus de démocratisation", 
op.cit, PP 152-156. 

3 Nicolas VAN DE WALL, Kimberley SMIDDY, op.cit, P 43 

^ La commission économique pour 1' Afrique, op.cit, P 8. 
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السياسية. حيث تسود تقافة الزعامة ومنطق الزبونية كأساس لشرعنة النظام» والحفاظ على مصالح 
الجماعة الحاكمة أو الرجل الزعيم. هذا المنطق لا يقبل المعارضة ويعمل على إبعادها باستخدام 
وسائل متعددة. ففى الغابون والكامرون مثلا تعمل الحكومات على تمويل أحزاب معينة لإضعاف 
أي اتجاه يهدف إلى تكوين تحالفات ضد الحكومة. هذا فضلا عن افتقار الأحزاب السياسية في 
إفريقيا في غالب الأحيان لبرامج سياسية حقيقية تكون كبدائل للسياسات العامة يمكن مناقشتها أشاء 
الحملات الانتخابية. كما أن بعضها يظهر فقط في المواعيد الانتخابية لخدمة أغراض زبونية سواء 


فردية أو مؤسسية”. 


' Nicolas VAN DE WALL, Kimberley SMIDDY, op.cit, P 51 
” Tbid, PP 51-52. 
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الفصل الأول ' إبستيمولوجيا السياسة والحكم في إفريقيا 


لم تعرف 
انتقال 


ليبرا 
السودان 


جدول رقم (3): حالة الانتقالات الديمقراطية الإفريقية في سبتمبر 1998. 


انتقال أجهض 
قبل الانتخابات 


رو اندا 
سیراليون 
الزائير/الكونغو 
ادير ال 
الصومال 


انتقال بدون 
تداوJ (alterna nce)‏ 


أنغو لا 
بورکینافاسو 
الكامرون 
کومورس 
کوت دیفوار 
جيبوتي 
إثيوبيا 
الغابو ن 
غانا 
غينيا بيساو 
غينيا الاستوائية 


انتقال عرف 
تداول مع عودة 


للنظام التسلطي 


بوروندي 
الكونغو 
النيجر 


نیجیریا 


انتقال عرف 
تداول وتم فوز 
الخزت الواغد 
ال ف ت 
الانتخابات 
السائقة 


انتقال عرف تداول 
غير مرسخ 


جنوب إفريقيا 
مالاو ي 
جمهورية إفريقيا 


ا 


انتقال عرف تداول مرسخ 


source: Patrick QUINTIN,"démocraties et autoritarisme", op.cit, P 15. 
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الأمر الذي يعرقل إمكانية تنظيم عمليات انتخابية شفافة خاصة في ظل عدم وجود إجماع عام بين 
مختلف القوئ السباستة خول الفرانين. الانتخاية. ٠‏ هنا نحن نصدد. الحديث عن" انقلابات انتخا 
تنظم لتحافظ النخبة الحاكمة على مناصبها تحت اسم عمليات انتخابية شعبية باستخدام تكتيكات 
ا ف ایر کو در اا کف اف کو کین 
الدولة أو الحزب الإداري (1f٤ةءائنمنص‏ له :٤۲ه۴)‏ على مكانته في السلطة باستغلال الجهاز 
الإداري للدولة لتجنب حالة من التصويت العقابي (١10)ءصهء‏ عل ع0 ۷)» وهذا ما يسمح للحزب 
الحاكم بالعيش في ظل التعددية”. الشيء الذي يطرح مسألة حيادية الإدارة العامة في الانتخابات. 
الواقع في إفريقيا يبرز تكريس باتريمونيالية وتسلطية الإدارة التي تعتبر جهاز تابع لرئيس الدولة 
وحزبه السياسي» ما يرسخ منطق شخصنة العلاقات السياسية والإدارية”. وبالتالي غياب أي تمييز 
بين المجال العام والمجال الخاص» وهذا ما يبرّر استخدام مفهوم الباتريمونيالية في السياسة 


من جهة أخرى ركزت العديد من الأبحاث على تحليل ظاهرة الصراعات الإثنية والجهوية 
التي تميز مختلف العمليات الانتخابية في إفريقيا. فالناخبون الأفارقة غالبا ما يكونون تحت سيطرة 
مؤسسات تعبوية إثنية -جهوية مدعمة بميكانيزمات زبونية وتتقوّى بفعل ذرائعية السياسيين 
والهويات المحلية و العصبويةء وهذا ما أدى إلى إثارة العنف الإثني ووقوع حروب أهلية كالتي 
حدثت في الكونغو جبرازفيل ابتداء من سنة 1993ء وما وقع كذلك في کل من رواندا وبوروندي 
بين "الهوتو" و "التوتسي". في بوروندي رغم تبني %89 من الناخبين لميثاق الوحدة في فيفري 
1 الذي يسمح بالتعايش بين الجماعات الإثنية الرئيسية في بلاد "الهوتو" و"التوتسي' إلا أنه 
بالنسبة "للتوتسي" الدمقرطة تحمل الكثير من المخاطر» إذ تفتح الباب أمام الجماعة ذات الأغلبيية 
الإثنية"الهوتو" من أن تصبح أغلبية سياسية. فانتصار "ملشيور ندادي' (Melchior‏ 
NA Y۴ (‏ في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في جوان 1993 بحصوله على %65 من 
الأصوات في مقابل %32.39 تحصل علیها منافسه "بيار بویویا' (80۲0۷۸ )۴1٥۲۲۵‏ الرئیس 
السابق. وكذلك فوز حزب "ملشيور" في الانتخابات التشريعية بأغلبية الأصوات (%71.70) في 29 
جوان 1993. أذى إلى اضطرابات وصراعات عنيفة في البلاد بين الهوتو (أغلبية السكان %85) 
الجماعة المحسوبة على الرئيس المنتخب "ملشيور ندادي'» و"التوتسي" (15من السكان) الذين 
يسيطرون على الحكم في البلاد خاصة الجيش. فوز مرشح من الهوتو معناه تغير القاعدة الإثنية 


أ فى هذا الإطار هناك عراقيل أخرى كتلك التى تناولها الموتمر المنعقد فى بريتوريا 10-7 أفريل 2003 حول الانتخابات» الديمقراطية 
والحكم» كالمشاكل المتعلقة بالقوائم الانتخابيةء المرشحين» إدارة مكاتب الاقتراع» إعلان النتائج» حيث أن الأحزاب السياسية لا تمتلك 
الوسائل اللوجيستية والمالية لمنع مظاهر التلاعب بالقوائم الانتخابية وتوزيع البطاقات الانتخابية (حيث تجد ناخب واحد يمتلك أكشر من 
بطاقة ومسجل في أكثر من مكان)ء كما أن الحملات الانتخابية تتميز باندلاع صراعات عنيفة بين مختلف القوى السياسيةء هذه الأخيرة لا 
تمتلك نفس الفرص للوصول إلى وسائل الإعلام التي غالبا ما تحتكر من طرف السلطة لفرض توجهاتهاء أنظر بهذا الصدد؛ 
Essousse Erik, "les contours des systèêmes électoraux en Afrique: dysfonctionnement et solutions". In: Alain‏ 
NKOYOCK, problématique de I'informatisation des processus électoraux en Afrique: cas de Cameroun.‏ 
Paris: I'hamartan, 2004, PP 70-74.‏ 
وانظر هذا الطرح كذلك في دراسة مقارنة للانتخابات في كل من بوتسوانا وزيمبابوي في: 
Daniel COMPAGNON, "Botswana et Zimbabwe, élections législatives: un éclairage comparatif". In: centre‏ 
d'etude d'Afrique noire, 1" Afrique politique 1996, démocratisation: arrêts sur images. Paris: Editions Karthala,‏ 
PP 219-230.‏ ,1996 
سعد اديجومبي» مرجع سابق» ص ص 324 -325. 
Manassé ABOYA ENDONG, "démocratisation et ajustement institutionnel en Afrique noire: la‏ ° 
problé€matique du parti administratif", Revue IDARA, N° 23, Alger, 2002, PP 96-106.‏ 
Augustin LOADA "Où en est l'administration publique". In: centre d'Etude d'Afrique noire, 1'Afrique‏ ^“ 
politique 2001: réformes des états Africains. Paris: Editions Karthala, 2001, PP 36-37.‏ 
Manassé ABOYA ENDONG, op.cit, PP 101-105.‏ 3 
Patrick QUANTIN, " les élections en Afrique: Entre rejet et institutionnalisation ", P 9‏ 6° 
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol9ns/quantin 1 .rtf‏ 
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للسلطة. وهذا ما فتح مرحلة من عدم الاستقرار باغتيال الرئيس "ندادي' في 20 أكتوبر 1993 من 
طرف عناصر في الجيش الذي يسيطر عليه التوتسي» وبالتالي الدفع إتجاه العنف الإثني. أكثر من 
ذلك قام "بيار بويويا' المحسوب على جماعة "التوتسي" بالاستيلاء على السلطة في 25 جويلية 
6 عن طريق انقلاب عسكري". إضافة إلى حالة بورندي» أدت الصراعات بين الهوتو 
والتوتسي في رواندا إلى سقوط أكثر من 700.000 قتيل”. فالانتخابات في إفريقيا وفق هذا 
الطرح ترتكز أساسا على الولاءات الإثنية والجهوية واللغوية» وهو ما أسهم في تهييج وإثارة 
الهويات» وبالتالي تهديم بنية المجموعة الوطنية. على هذا الأساس أشارت "مارينا أتاوي' 
)Marina OA WA ¥ (‏ إلى أن غياب اختلافات إيديولوجية أو برامجية حقز على ظهور الولاء 
الإتني كخاصية يمكن للأحزاب السياسية أن تتمايز وتختلف على أساسها' *. بهذا الصدد "تظهر 
الإثنية -بصفتها فئة سوسيو - تقافية تتجسد في جماعة تملك أسلوب وجود» وفعل» وشعور»ء وقيم - 
على أتها صناعة تبحث عن التأقلم وبالتالي خلق التمايز وإثارة الغيرية (1)6إ۸1)6). 

في هذا الإطار يرى "لوك ساندجون' («uەزكمذء‏ عu)‏ أن تناول أزمة المجتمعات التعددية 
(eur21ام )S0c166‏ -المجتمعات المتعددة الثقافات والإتنيات - في ظل الدمقرطة يتطلب الأخذ 
بعين الاعتبار أزمة الدولة ككل» وهذا يرتبط بأزمة الشرعنة الكلية للدولة لصالح خصوصية إثنية - 
جهوية بواسطة مبدأ التحالفات والأدوار المهيمنةء ما يؤدي إلى فقدان الدولة للشرعية ومعارضة 
تمثيلها الاجتماعي من طرف الجماعات المستبعدة من المشاركة في السلطة. وضع كهذا يمكن 
تسرد اف مير ارم بين الخال الائ رال لى :حيبت بتكم ها الاأخين تفت 
فروعه ومؤسساته لخدمة مصالح إثنية. 

كل تلك المظاهر حفزت على ظهور اهتمام كبير بالدراسات الانتخابية» ومحاولة صياغة 
مداخل نظرية لتحليل العمليات الانتخابية في إفريقيا كمجال بحثي جديد ضمن علم السياسة الإفريقي 
بفعل موجة الدمقرطة التي عرفتها القارة في العقد الأخير من القرن العشرين". بهذا الصدد أشار 
کل من "'بویجتانویس' (01۷5ا8B€1[۲8۵N8)‏ و 'س. تیریوت" )€C.181R101(‏ فی کتابھما: 
"الدمقرطة في إفريقيا جنوب الصحراء 1992 -1995: حصيلة للأدبيات" إلى أن دراسة الانتخابات 
والنماذج الانتخابية والرقابة الانتخابية كانت من أكثر المجالات البحثية التي شهدت تقدما في 
الدراسات الإفريقية. لكن هذا لا يخفي ضعف البحث الإفريقي في هذا المجال. تجدر الإشارة 
هنا إلى بعض الأعمال الرائدة قبل سنوات التسعينات متل كتاب "في صناديق إفريقيا" كعمإu )Aux‏ 
(مu٩ذ۲؟4"»‏ وأعمال أنجلو -سكسونية أخرى التي عرفت تقدما على الأبحاث الفرانكفونية - كما 
يرى "روني أوتاياك"' (01۸۷۸6 )8٥١6‏ - مثل كتاب "الانتخاإبات في إفريقيا المستقلة' 
)Blection in independet Africa)‏ ل_"ف.م ھاوارد" »)۴.M HOYA WARD)‏ إلا أن ھذە 


أنظر بهذا الصدد: 

Luc SINDJOUN, "la démocratie est-elle soluble dans le pluralisme culturel? Eléments pour une discussion 
politiste de la démocratie dans les sociétés plurales". In: centre d'étude d'Afrique noire, 1' Afrique politique 
2001, op.cit, P 31 

Joachim Emmanuel GOMA-THETHET, op.cit, P أنظر بهذا الصدد:.20‎ 2 
° Hélène -laure MENTHONO, "vote et communautarisme au Cameroun: vote de cceur, de song et de raison", 
politique Africaine, N° 69, Mars 1998, PP 40-46. 
“^ Nicolas VAN DE WAL, Kimberley SMIDDY, op.cit, P 52. 
5 Hélène -laure MENTHONO, op.cit, P 42. 
° Tuc SINDJOUN, op.cit, P 30. 
7” Maurice ENGUELEGUELE, "le paradigme économique et I'analyse électorale africaniste: piste 
d'enrichissement ou source de nouvelle impasses?", op.cit, PP 1-2. 
° René OTAYEK, "les élections en Afrique sont-elles un objet scientifique pertinent?", politique Africaine, 
N° 69, Mars 1998, P 3. 
° Patrick QUANTIN, "pour une analyse comparative des élections africaines", politique africaine, op.cit, 
PP12-13. 
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الأعمال كانت وصفية وغير كافيةء وتتميّز بغياب محاولات للتنظير والتحليل الشامل» فضلا عن 
غات أغمال مقار نة حف ةة 

من هذا المنطلق دعا"دانيال كومبانيو" 00M °۸6 ×N0(‏ 1عi«ه0)‏ إلى تدعيم البحث 
الإمبريقي للعمليات الانتخابية وفق مدخل شامل بتطبيق مقاربات علم الاجتماع الانتخابي في 
الغرب»› وذلك بالترکیز علی مختلف أبعاد ودینامیات النظام السياسي (الصحافة ¢ القو انين› العدالة»› 
الأمن»› الفساد» حقوق الإنسان› المجتمع المدني» ا القانوني للانتخابات» الحملات الانتخابيية 
عملية تسجيل الناخبين وتکوین القوائم الانتخابية. 2 
في هذا السياق يميّز "باتريك کونتا' بين ثلاث مقاربات لتحليل الانتخابات في إفريقيا”: 
ولا اقتراب الخيار العقلةي (21١٠0ناهإ‏ ×ادطء) والذي يتضمن العديد من النماذج الإمبريقية 
ترتکز أساسا على إسهامات كتاب مثتل "رو" .)ARROW)‏ "دونس' »))0D0٥0NNS(‏ "ریک" 
»))RIKER)‏ و" إلdسون' .(ALSON)‏ هذه الإسهامات تور مسألة ما إذا كان الناخبون عقلانيون 
أو ليسوا كذلك» حيث يعتمد هذا الاقتراب "الفردانية المنهاجية" كمدخل للتحليل» ذلك أن الفرد هو 
أساس الدراسة»ء إلا أن الهدف یکمن في دراسة العملية من (Macro) gall e‏ أي تحليل 
نتيجة مجمو ع الخيارات الفردية المتعددة وليس خيار الفرد وحده (0إنM‏ ^ 
ثانيا: الاقتراب الثقافوي (عtءناهن٤اںء):‏ يتأسس هذا الاقتراب على براديم التقافةء بحيث يتعاممل 
مع قعل التصويت كجزء من قافة قاملة؛ يمع أن هذا الفعل لين وخدة مستقلة أو معز وة عضن 
الثقافةء فهناك رموز ثقافية داخل المجتمع تستخدم لإنتاج هذا الفعل» وبالتالي فالتصويت كفعل يعجر 
عن هوية» وعن ذات متميزة عن الآخرين. هنا يأخذ التحليل aS‏ أخصوصية 
السياسة"» ومن ثم لا يمكن مقارنة عملية انتخابية في سياقات ثقافية مختلفة. ° 
ثالثا: الاقتراب البنيو ي -المؤسسي (ع)ء1ا 2٣٣٥ا :)structur0- inst)‏ يقع هذا الاقتقراب بين 
الخيار العقلاني والتحليل الثفافوي» حيث يركز على مسار السياق المؤسسي والبنيات الاجتماعية 
التى تأطر العملية بين الفاعلين› وھذا ما یمکن أن ينتج تشابهات بنيوية ومؤسسية بين مجتمعات 
e‏ 

ضمن نفس الإطار قدم "موريس أنغلغو ٺئي' )Maurice ENGUELEGUELEÊ)‏ ثلاث 
أطروحات تفسيرية للعملية الانتخابية في إفريقيا. تتمثل الأطروحة الأولى في "نموذج تصويت 
التضامن" (6ا1٣ةلناهء‏ مل م٥۷)‏ الذي يركز على الفرد بصفته عضو في جماعة إثنية وقبلية 
يدين لها بالولاءء وهذا ما يحدد خياره السياسي الموجود مسبقا في أشكال التضامن الاجتماعي. أمَّا 
الأطروحة الثانية فتفسر الفعل الانتخابي على أنه "تعبير عن شعيرة أو طقس" (expression d'un‏ 
(اذإ أي أن التصويت هو وسيلة للتعبير عن الرأي. هذا الرأي أو الشتعيرة تح اعتباره على أته 
وسيلة لتقوية وتدعيم التضامن داخل الجماعةء فهو يمثل "علامة مسجلة" لا تنفصل عن هوية هذه 
الجماعة التي يتقاسم أفرادها نفس الصياغات» ويستخدمون نفس الألفاظ في العملية الانتخابية التي لا 
يمكن لأحد أن يفهمها إلا إذا كان عضوا في نفس الجماعة (إثنيةء لغويةء دينية). وتتمثل الأطروحة 
الثالثة في المدخل الخلاني (المفخم) (عاه٣)ة6ط)‏ عءطءهإممه'1) الذي يطرح المشكلة بشكل عام» 
حيث يركز على هيكلة العملية السياسية في الأنظمة الإفريقية منذ 1990ء وهذا يعني الاهتمام 


' René OTAYEK, op.cit, PP 3-5. 

? Daniel COMPAGNON, "pour une analyse multidimensionnelle du processus électoral africain: historicité, 
comparaison et institutionnalisation". In: Patrick QUANTIN (direction), voter en Afrique: comparaisons et 
différenciations. Paris: "Hamarttan, 2004, PP 59-61. 

° Patrick QUANTIN, voter en Afrique: quels paradigmes pour quelles comparaisons?. In: Patrick QUANTIN 
QUANTIN (direction), op.cit, PP 16-17. 

“ Ibid, P 18. 

3 Ibid, PP 16-22. 

6 Ibid, PP 16-17. 
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بمشكلة ضمان شروط نزاهة وشفافية العملية. فالتصويت في إفريقيا وفق هذا الطرح لا يمتل سوى 
التصديق على انتخابات نتائجها معروفة مسبقا لصالح الرئيس في ظل عدم توافق إمكانيات الفوز 
بين المرشّحين» حيث وصفت العملية الانتخابية ب :"الكوميديا الانتخابية» المهزلة الانتخابيية 
وضعف قدرات الناخبين. وهذا ما يتوافق مع المنظور التنموي الذي يصف الانتخابات في إفريقيا 
على آنها"انتخابات ليست كالآخرين' pas comme 1es au )٣es(‏ ectionاE)»‏ وهي العبارة 
سادت أواخر السبعينات للتعبير عن الانتخابات في الدول النامية. ذلك أتها "انتخابات NEE‏ 
بدون ناخبين» حيتثت وصفت الجماهير الإفريقية بأنها "عديمة الشخصية" "أمية'» و"غير قادرة 
الاختيار الفردي' بسبب ثقافتها. وبالتالي ترفض هذه المقاربات اجراء تعميمات تهمدف لمقارنة 
الانتخابات الإفريقية بالانتخابات في أوروبا.“ بهذا الصدد يرى"دانيال كومبانيو" أن هذا الحكم يقوم 
على قاعدة المثالية الزائدة التي يتم التعامل بها عند الحديث عن الديمقراطيات الغربية» مع تجاهل 
واقع العمليات الانتخابية فيهاء حيث أن العديد من الحالات تثبت وجود انحرافات واسعة شهدتها تلك 
العمليات مثل ما حدث في الرئاسيات الأمريكية 2000ء والفرنسية عام 2002ء وكل هذا يعكس 
المركزية الإثنية ES‏ -0«ط8t)‏ التي تميز تلك التحليلات القائمة على أحكام قيمية -سياسية 
أكثر منها علمية. 

وفق هذا اشر دعا العديد من الباحثين في علم السياسة الإفريقي إلى ضرورة سد 
الفجوات البحثية في هذا المجالء وتجديد التصورات التحليلية للانتخابات في إفريقيا. على هذا 
الأساس أصدرت مجلة "السياسة الإفريقية" العدد (69) بعنوان: "انتخابات كکالآخرین" ٥١‏ )1غ( 
autres)‏ ٥#"ممصهء‏ الذي يهتم بهذا المجال البحثي وفق نظرة جديدة لمقاربة الانتخاببات 
الإفريقية.“ في هذا العدد تبرز مقالة "باتريك كونتا' الذي دعا إلى ضرورة إعداد إشكالية عامة 
لتر مس اتو هو مكار الات اة ف فة رك اا كك ف الول ر وها 
يتطلب الاهتمام بإشكالية الديمقراطية الانتخابية. في هذا الإطار يمكن إبراز ضعف الافتراضات 
التي تضع حاجزا فاصلا بين الانتخابات الإفريقية والغربية حسب "باتريك كونتا' من خلال التركيز 
على افتراضين اثنين. الأول يتعلق بمسألة التزوير الانتخابي» حيث أن" مسألة التزوير الانتخابي 
ليست حكرا على التجربة الإفريقية فقط» بل يكفي الرجوع إلى التجارب الأوروبية» وخاصة في 
فرنسا وبريطانيا في القرن 18 لكشف غياب معايير الديمقراطية الانتخابية وبالتالي "يمكن ن 
سياقات ثقافية مختلفة جداء يمكن أن نجد فيها نفس التصرفات والحلول لمواجهة المنافسة الانتخابية' 
أّمّا الافتر اض الثانى فيتمتل فى أن ؟' العنف الانتخابى ليس مؤشرا لرفض الإجراءات ادر اة 
فهو نمط انحرافي للمشاركة السياسية". فالعنف السائد في الانتخابات الإفريقية ليس كله موجه 
لرفض إجراءات الاد قتراع. هنا ينبغي التمييز بين تحليل المشاركة المنحرفة»ء والعنف الذي يهمدف 
إلى تعطيل العملية الانتخابية. إضافة إلى ذلك لا يمكن اعتبار "الوحشية" (عع541۷2) كخاصية 
أصيلة في الناخب الإفريقي» بالعكس هذا يمتد كذلك للناخب الأوروبي كما أشار "ألان كاريغون' 
CARRIGON)‏ nہA11)‏ فی فرنسا فى القرن 18 حيث أن العنف الانتخابى أظهر أن الجماهير 
غير قادرة ومحرومةء ولم تحضر بشكل كافي للدخول في الحياة الديمقراطية. تأسيسا على هذا 
الطرح ققدم "كونتا' اقتراحات إضافية لإنجاز دراسة مقارنة للانتخابات الإفريقية تتمثل في: 


أ في هذا الإطار دعا )EګENGUELEGUEL )M.‏ إلى ضرورة الاستعانة بالبراديم الاقتصادي من خلال اعتماد الملاحظة الإمبريقية 
التي تأخذ بعین الاعتبار تاریخ التجارب الانتخابية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء. 
أنظر بهذا الصدد: 3-9 Maurice ENGUELEGUEL, op.cit, PP‏ 
Daniel COMPAGNON, "pour une analyse multidimensionnelle du processus électoral africain: historicité,‏ ” 
comparaison et institutionnalisation". op.cit, P 54.‏ 
Ibid, PP 54-57.‏ ° 
* أنظر العدد (69) من مجلة السياسة الإفريقية المعنون ب: "انتخابات كالآخرين" (كع٣)‏ اة عا مصصهء «0ذاءم1) الصادر في مارس 
8. ويالإمكان الاطلاع على مختلف الدراسات التي تناولت هذا الملف على الموقع الإلكتروني للمجلة: 
www.politique- Africaine.com‏ 
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ه الزبونية وشراء الأصوات أشياء لا تعرقل عمل الديمقراطية الانتخابية إذا كان السوق 
السياسي حر و مخوصص (6ك1)ة1۷إم)» أي ليس محتكرا من طرف أعوان الدولة. 
٠‏ التعددية الحزبية لا تعد سببا لعدم الاستقرار السياسي» ذلك أنها لا تخلق انقسامات جديدة 
بقدر ما تعيد إظهار الانقسامات السابقة بمسميات جديدة. 
٠‏ الحركات الهوياتيةء الإثنيةء الدينيةء والجهوية لا تعتبر عراقيل في وجه التعددية الحزبية. 
٠‏ التصويت المرتبط بجماعة م RIDE)‏ ەا 1) ليس عائقا في سبیل 
تأسيس الديمقراطية الانتخابية 
لقد فرضت عمليات الانتقال ا فى إفريقياء ودراسة إشكالية الديمقراطية الانتخابيية 
فيها التفكير في أطر جديدة للتحليل» حيث عمل العديد من الباحثين على إعادة صياغة تصنيفات 
جديدة للأنظمة السياسية الإفريقية مغايرة لتلك التي سادت في الحقبة 1960 -1989ء آي حقبة دول 
ما بعد الاستعمار. وذلك باعتماد "الديمقر اطية الانتخابية" كمدخل حد أن (approche minimal)‏ 
لقياس ودراسة الترسيخ الديمقراطي في إفريقيا. في هذا الاتجاه اقترح "میشال بر lوù' (Michael‏ 
BRAT ON)‏ و''نیکو لاس فان درول" YAN DE WALL)‏ asاNico)‏ ضرورة التمییز بین 
ترسيخ النظام الديمقراطي من جهةء ومجرد بقاء (عز۷إuء‏ عامصاء ه1) هذا النظام من جهة أخرى. 
فبقاء النظام الديمقراطي يعني الإجراء المنتظم للانتخابات التعددية واحترام بعض الحقوق السياسية 
القاعدية. على هذا الأساس فإِن أغلب الأنظمة الإفريقية التي عرفت الانتقال يمكن أن تصنف أواخر 
عقد التسعينات في خانة الأنظمة الديمقراطية في "إطار البقاء" (عذ۷٣لاء‏ ۴۸) كتصنيف جديد 
للديمقراطيات. وضمن هذه الأنظمة نجد أن العدد الأكبر منها (20 دولة) - أنظر الجدول رقم 
(03) - - لم تؤدي عملیات الانتقال نحو التعددية فیها 2 تغییر حکام النظام التسلطي السابق. هذه 
الفئة من الأنظمة حسب "كونتا' لا هي ديمقراطية بالمعنى الحقيقي» ولا هي تسلطية كذلك. كما أن 
تطور ها علی المدى المنظور لا يتجه نحو الدمقرطةء وانما نحو إمكانية استمر ار الوضع القائم. 
وهذا ما فتح المجال لاستخدام مفهوم "النظام الهجين" ٥(‏ ۲1ر مصع۲6) في إفريقيا.“ 
يعكس هذا صعوبة تصنيف حالات الانتقال فى إفريقيا على قاعدة التمييز بين الديمقراطية 
والتسلطيةء فإذا كانت الأنظمة الهجينة حسب المختصين هي حالات غامضة فإنها في نظر الحكام 
ديمقراطيات حقيقيةء في المقابل هي تسلطيات حقيقية في نظر المعارضة»ء سخ وجود انتخابات 
TS SE SEY‏ إذا نحن إزاء أنظمة تنافسية وتسلطية في ذ نفس الوقت. وهذاما 
أدى إلى التمييز بين فثتين للأنظمة الهجينة. تتمثل الفئة الأولى في تلك الأنظمة التي تضع حواجز 
وعراقيل أمام المعارضة فيما يتعلق بالتنظيم والتضييق على الحريات المدنية والسياسية والاستعانة 
بخبراء أجانب (محامون» صحافةء أساتذة قانون) يتم تمويلهم وتدعيمهم بخدمات خاصة ومؤطرة 
جيدا للقيام بعمل مضاد للوكالات الدولية المراقبة للانتخابات» وذلك لإبعاد وإضعاف المعارضة 
الفعلية ليجد النظام نفسه أمام منافسة مرشحين للانتخابات غير قادرين و ضعفاءء وهذا مايسهل 
المهمة أمام مرَشّح النظام دون اللجوء إلى تزييف وتزوير عمليات التصويت» وبالتالي تختزل 
الديمقراطية فى الانتخابات دون الاعتبارات الأخزرى: وهذام مايمكن حصره ضمن فة 
"الديمقراطيات الانتخابية"'. أما الفئة الثانية لا يكتفي النظام فيها بتشديد المضايقات على المعارضة» 
بل يعمد إلى إدارة عملية لخلق عنف مفتوح خلال الانتخابات»› اة ال التلاعب بالنتائج» وهذا 
ما يصئف ضمن مفهوم "التسلطيات الانتخابية' (۲21ه)ءع61 .(autoritarisme‏ تجدر الإشارة هنا 
إلى عدم وجود فصل صارم بين الفئتين» إذ أن هناك أنظمة تكون خلال سنوات ديمقراطيات 


Patrick QUANTIN, "pour une analyse comparative..." op.cit, PP 12-26. أنظر بهذا الصدد:‎ 
” Patrick QUANTIN, " démocraties et autoritarismes en Afrique subsaharienne: acteurs et enjeux de la 


contraction des catégories", op.cit, P 6 
° Ibid , PP 7-8 
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انتخابية لتنتقل إلى صنف التسلطيات الانتخابية أو العكس. ففي الكامرون متلا لجا الرئيس "بيا" 
(81۷4) في رئاسيات 1992 إلى التلاعب بنتائج الانتخابات والتضييق على الحريات من طرف 
الإدارة والشرطة لحماية النظام من القدرة التعبوية للمعارضة بقيادة المرشح "فروندي" - ا ۴۸) 
»N5[(‏ وبالتالي نحن إزاء "تسلطية انتخابية'. نفس النظام لم يعتمد تلك الأساليب في الرئاسيات التي 
أجريت على التوالي في 1997 و2002 لأن المعارضة لم تكن قوية وغير معبأة (éكناiامصdé)‏ 
وهذا ما يمثل "ديمقراطية انتخابية'» لكن هذا لا يعني أن النظام يتجه نحو الديمقراطيةء وإنما يعجر 
عن تغيّر الظروف المحيطة بالنظام فقط. انطلاقا من هذا التصور وجد"أندرياس شادلر" 
)André6as S€CHEDLER)‏ في دراسة له عام 2001 أن %75 من الأنظمة الإفريقية جنوب 
الصحراء هى ""أنظمة هجينة' » و ضمن هذه الأنظمة هناك 8 .%20 تع تعتبر "ديمقر اطية انتخابية'؛ انا 
البقية أي 2 e‏ فهي تمتل "تسلطيات انتخابي"". 

في هذا السياق وظّف العديد من الباحثين والمجموعات البحثية تصورات أخرى اتصنيف 
ونمذجة الديمقراطيات الجديدة في إفريقياء فهناك تسميات عديدة متل:"الديمقراطية التسلطية 
ا ا ل کی ر کے رات فشكف تل 
الات ال 

كل تلك التصورات تعكس نظرة العديد من الكتاإبات التي فر بشكلانية وصورية 
(m8ءناممصإه)‏ المؤسسات السياسية في إفريقيا منذ الاستقلال. ولم تشذ فترة الدمقرطة عن هذه 
القاعدة حيث استمرار منطق التسلطية بواجهة ديمقراطية”. هنا تحدث "بيار نزيزي" ١۲۲ءام)‏ 
[N25‏ عن جنوح الديمقراطية في إفريقيا وتحولها إلى ما سماه "ديمقر اطي" 
»)6mocratis8(‏ أين تفقد الديمقراطية إمكاناتها الثورية المستوحاة من عصر الأنوار» وتصبح 
مجرد أيديولوجية لخدمة مصالح الطبقة المهيمنة والحفاظ على مكانتها في سياق دولي جديد. على 
هذا الأساس يمكن أن نطرح قضية الديمقراطية في إفريقيا بأنها تمتل الفكر الأفلاطوني (الأفلاطونية 
t0nismeاP)»‏ وبالتحديد "الأفلاطونية السياسية الجديدة“ (عi)¶uاoم‏ eصatonismاp-NNéo)‏ التي 
تفضل الشكل عن المضمون» وتشكك في فكرة سيادة الشعب. وفق هذا الافتراض فإن العائق أمام 
الديمقراطية يكمن في أساس ثقافي» وهذا ليس خاصية إفريقية فقط بل يشمل مختلف الرؤى 
الأفلاطونيةء والأفكار المضادة لاأiسنة .XAntihumanisme)‏ وبالتالي من السابق لأوانه القول 
بوجود عملية دمقرطةء بقدر ما هي عملية انخفاض الضغط التسلطي ١10ءكeإdécomp(‏ 
autor) a1e(‏ كما يرى "جون فرانسوا بايار"» ومن تم نحن أمام "أزمة التسلطية". لكن هذا الوصف 
لا يفي حسب "ماناسا أبويا ندونغ' »)Manassa Aboya ENDON6G)‏ فالواقع لا يعجر عن 
AEE‏ اک م ا هو يستدعي الحديث عن أزمة الدولة وأزمة التنميةء إذ لا يمكن 
طرح مسألة فرص استمرارية الديمقراطية دون إعادة التفكير (561١#م٠۲)‏ وإعادة بناء الدولة 


' Tbid, PP 8-9 
” Ibid, P9 
أنظر بهذا الصدد:‎ 
- Daniel BOURMAUD, op.cit, P 142. 

P. ANYANG NYONG'O, the study of politics in Africa..., op.cit, P 84.‏ 
Pierre NZINZI, "la démocratie en Afrique: 1' Ascendant platonicien" (Dossier: Philosophie et politique en‏ ^ 
Afrique), politique africaine, N° 77, Mars 2000, PP 72-73.‏ 
في هذا الإطار يدخل ضمن مفهوم "الأفلاطونية السياسية الجديدة" كل جماعات المصالح في الغرب وأصدقائها وممتليها من بينهم السلطات 
الإفريقيةء هذه الجماعات تعتمد نصور أفلاطون كإطار فكري وسياسي» وهو التصور الذي لا يتفق مع فكرة ممارسة الشعب لسيادته 
الكاملة. لكن الأفلاطونية الجديدة تجاوزت تصور أفلاطون الذي يرى في الفيلسوف الشخصية الوحيدة القادرة على إبداء الرأي وتحقيق 
سلطة العقل والفضيلة. إن النظرة الجديدة تأخذ أشكالا مختلفة كالتطرف الديني iالجديıد »)nouveau intégrisme religieux)‏ عدم 
التسامح» مشاعر الانتقام» وتمتد إلى إرادة السيطرة ة لدی جماعة معينة» أو إثنية معينة . وهذا ما يؤدي إلى إنتاج مجتمع مغلق الذي يتعارض 

مع نمط المجتمع المفتوح كمبدأً عام للأفلاطونية السياسية سواء علی المستوى السياسي أو الإبستمولوجي (المعرفي). 
أنظر بهذا الصدد:. 80-84 ۴٣‏ ,1dط1‏ 
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والتنمية. فالدولة كمؤسسة لا يمكن أن تظهر في أي مجتمع دون الفصل الفكري والممارساتي 
للسلطة المنظمة عن اخ الذي يمارسهاء ليصبح هدفها سيادة فكرة خدمة مصالح الجسم 
الاجتماعي ككل" . وبالتالي تعتبر الديمقراطية كمتغير تابع للوجود المسبق لدولة ا . 
فى هذا الإطارء إذا كان البحث السياسى الإفريقى فى حقبة الانتقالات الديمقراطية قد اتجه 

إلى دراسة الدمقرطة وترسيخ الديمقراطية. فإِنَ هذا لا يعني أه تخلى عن موضوع الدولة في 
إفريقيا كمجال بحثي سيطر في حقبة ما بعد الاستعمار؛ فإلى جانب دراسات الدمقرطة وما انجرً 
عنها من تصنيفات جديدة للأنظمة السياسية الإفريقية ظهرت تصورات عديدة تدور حول مقاربة 
"فشل الدولة" (١إuانة؟‏ ١ه1ء)‏ التي تجد جذورها في مدرسة التحديث السياسي (المنظور التنموي 
كما تطرقنا في المبحث الأول). بهذا الصدد ظهرت تصنيفات عديدة للدولة تقوم على أساس دراسة 
ممارسة السلطة داخل "دولة عادية"'» بمعنى توفر شرطين أساسيين. الأول يتعلق بامتلاك الدولة 
لخصائص قانونية و إمبريقية للسيادة تمكنها من فرض القانون داخل حدودها (دولة القانون)ء أمَا 
الثانى فيتمئل فى أن تكون الدولة مطابقة للمعايير الدولية للقيادة الجيدة. 

- وفق هذه الشروط يمكن إدراج بعض الدول الإفريقية مثل "جنوب إفريقيا' إلا أن هناك 
العديد من الحالات (أغلبها) تصنف خار ج توفر شروط "الدولة العادية"'. هذه الحالات تأخذ أشكال 
ونماذج مختلفة من حيث التصنيف» هنا نجد "أشباه الدول' (عأةء-iئهسي)‏ وهي الدول التي تملك 
إطار دستوري وإداري لكنها لا تستطيع فرضه إلا في قطاعات محدودة من المجتمع أو أقاليم معينة 
(بنين» غاناء أوغندا). وهناك "الدول الضعيفة"' (عاه†ء مجع )W‏ التى تفتقر للتكامل الاجتماعى 
وللقدرات الثنظيميةء كما أن تخبها الحاكمة غير قادرة على تنفيذ سياسات عامة دون مساغدات 
دول راسا مور فق م وهات الات أخرى تاخ تل ما تمي "دول المتارة 
state(‏ 4ءsمapاادء)‏ متل الزائير أثناء حكم "موبوتو"» وأثناء حكم "كابيلا" (جمهورية ك 
الديمقراطية)» حيث لا يوجد أي سلطة تملك الشرعية في ظل انتشار الميليشيات المتصارعة 
فالدولة المنهارة تعني انهيار السلطة الشرعية وحكم القانون والنظام العام للدرجة التي يتعين E‏ 
البحث عن إعادة تأسيس الأوضاع من جديدء أو الرجوع وبالأحرى التراجع ‏ نحو القومية العرقية 
كهوية باقية أو ممكنة» وبالتالي فالدولة في إفريقيا أصبحت عبارة عن "لاجئ سیاسی "كما يسميها 
المفكر الإفريقي "علي مزروعي'. ذلك أن انهيار الدولة أصبح ظاهرة في ظل موجة الصراعات 
القائمة منذ التسعينات“. و تقف القبلية (ع1ءناهط1إ1) إلى حد كبير وراء هذه الصراعات» فالنمط 


1 Manasse ABOYA ENDONG, "les parlements africains d 1'heure des transitions démocratiques", Revue 
IDARA, centre de documentation et de recherche administratives, Alger, vol 10, N° 1, 2000, P 105. 
* John W. HARBESON, "toward a comparative politics of concepts and categories: re-imagining the state 
and democracy in sub-Saharan Africa". www.apsanet.org/imgtest/TaskForceDiffIneqDevHarbeson.pdf 
° Patrick QUANTIN, op.cit, PP 10-11. 
محمود أبو العينين»"الاتحاد الإفريقي وإمكانيات إحلال السلام والأمن في القارة الإفريقية"'. في محمود أبو العينين وآخرون» مرجع‎ “ 
.201 سابق» ص‎ 
في هذا السياق تبين العديد من الإحصائيات اختفاء الدولة في إفريقيا إلى حد أن بعض الدول تصنف في خانة" الدولة - الش ب"‎ 
«(Charles TAYLOR) "رgllت‎ jlرiش" ليبيريا في عھد‎ «(D08 SAN108( مثل أنجولا برئاسة "دوسانتوس"‎ )shadow- state( 
- Patrick QUANTIN, op.cit, P 11 إضافة إلى الصومال. أنظر بهذا الصدد:‎ 
- Daniel BOURMOND, op.cit, P 135 
بهذا الصدد تعاني العديد من البلدان الإفريقية من مشكلة اللاجئينء حيث أننا نجد 6 دول إفريقية من بين أكبر 10 دول مصدرة للاجئين‎ 
في العالم» وأ هناك 7.2 مليون لاجئ ومشرد من إفريقيا وحدها من بين 20.3 مليون لاجئ في العالم. وتشير تقارير الأمم المتحدة أته في‎ 
عام 2024 ربما لا تقدر القارة على إطعام سكانهاء وأنَ هناك حوالي 48 دولة إفريقية لا تستطيع إطعام أكثر من %40 من شعوبها. مثل‎ 
(أنجولا) التي تنتج 800 ألف برمیل من النفط ويعاني فيها 4 ملیون شخص من المجاعة» وهذا بسبب نقص الغذاءي الأمر الذي أقرته‎ 
منظمة الأغذية والزراعة في عام 1999 من أن 6 دولة إفريقية تعاني من نقص الغذاء» و أن هناك موتى نتيجة الجوع» ففي الصومال‎ 
مات نحو 100 ألف مواطن في أفريل من سنة 1999 مثلا. وهذا ما انعكس سلبا على مستوى التعليم. فهناك 40 مليون طفل يفتقرون للحد‎ 
الأدنى من التعليم الأساسي» إضافة إلى مرض اللإيدز الذي يفتك بالقارة» حيث وصلت نسبة اللإصابات إلى %60 - %70 في بعمض‎ 
الدول.‎ 
اش بهذا الصدد:‎ 
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القبلي هو النمط المهيمن في أجزاء واسعة من إفريقياء وباستثناء الجانب العربي منهاء فإئه "يصعب 
تماما الحديث عن وجود أمم أو قوميات متبلورة بأي معنى جاد...وما يوجد هناك هو تكوينات قبلية 
ئ غركتة ى شقافة عن مر حلة تاضجة من التكون: ى هناك تحر خمة الاق حماغة متم رة داشا من 
زاوية أحد محاور تكوين الهوي"". و رغم الأدوار الإيجابية التي قامت بها القبيلة في الماضي كونها 
تشكل هوية الإنسان الذي ينتمي إليها تميّزه عن الآخرينء كما أتها قامت بدور بارز في النضال من 
أجل الاستقلال و التخلص من التبعية الإستعماريةء إضافة إلى الدور الإيجابي في ترسيخ بعمض 
التقاليد الجيدة مثل توفير الحماية الأمنية لمنتسبيهاء و ضمان التكافل الإجتماعى» إلا أن الممارسة 
السياسية تكشف على صعيد أنماط الصراع و عدم الإستقرار - لا سيما في إفريقيا جنوب 
الصحراء - أن القبيلة ما تزال تشكل الهياكل الأساسية للولاءء و من ثم الإقليم» فالجماعة التقافيةء 
و لفت الفرلة تتفشاةا الحالة :قالقطة في الرقت الخال اأضبحت كل اير العوامل المغبةة 
لتحقيق الوحدة الوطنيةء و بناء الدولة الحديثة في إفريقياء و ذلك لمالهمامن دور تجزيئي› 
فباعتبارها عصبة الوحدة الأضيق فإتها تقف ضد الإنصهار المجتمعي في وحدات وكيانات أكبجر»ء 
حيث تعمل على تشجيع منتسبيها على الإنغلاق مهيئة للجو النفسي و الإجتماعي للدعوات 
والحركات التجزيئيّة أو الإنفصالية. هذه الحركات كانت ولاتزال تهيمن على المشهد السياسي 
الإفريقي كأشكال معادية لكل إنسجام وطني أو استقرار للمؤسسات السياسية بسبب تفشي و طغيان 
الشعور والولاء القبلي» و هذا ما يرهن نجاح أي عملية للتنمية و التقدم في البلدان الإفرقية. و قد 
برز هذا الوضع بالتحديد في البلدان التي تهيمن فيها مجموعة ذات إنتماء قبلي معين على السلطة» 
بمعنى قيام النظام السياسي فيها على قبيلة معينة دون غيرهاء مما يدفع القبائل الأخرى إلى التحرك 
قصد تغيير وضع السيطرة اتالخها . و هذا ما تؤكده العديد من الحالات في إفريقيا و خلال فترات 
متباينة " في دول متل نيجيريا (النزاع بين قبائل الإيبو و اليوربا و الهاوساء و هو النزاع الذي أدى 
إلى قيام حركة إنفصالية في مناطق الإيبو في إقليم بيافرا خلال سنوات 1967 -1970)» و الكونغو 
(الزائير) المتمتلة بالنزاع المرير في إقليم شابا (كاتنغا)ء وإثيوبيا (الصراع بين الأمهرا و التيغري 
و الأورومو.... و أوغادين)ء و أوغندا (الصراع بين قبائل الباغندة و اتشولي)» و زامبيا 
و زمبابوي (الصراع بين قبيلتي شونا و نديبل)ء و أنغولا (حيث الصراع بين قبائل كيكونجوء 
کیمبوندو» وفیمبوندو)» و رواندا و بورندي (حيث الصراع بين قبائل الهوتو و التوتسي)» و غير 
ذلك من الأمثلة العديدة التي تشير إلى الصراع القبلي في دول القارة الإفريقية ". 

في هذا السياق يرى "نيكو لاس قاي' (كها0ءNN1‏ رس6) أن الدولة الافزيقة ما بعد الاستعمار 
فشلت في فاه رانين افق وکل وط وات فی خن الجماهير الشعبية ي رر 
شر عيتهاء فالعديد من الزعماء الأفارقة واجهوا عنف داخلي ومعارضة شديدة تقف خلفها بعمض 
البنى التقليديةء ومن ثم تحول الوعي الإثني إلى إثنية (#ء«ط)٤)‏ أي تحول إلى قوة سياسيةء 
و هذا المسار غالبا ما يفسر كفعل استمراري للماضي › وفي المقابل ناتج عن فشل الدولة الحديثة 


عبد الرحمان إسماعيل صالحي»"الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية... بين الأمل والحذر". في: محمود أبو العينين وآخرون» مرجع سابق» 
ص ص 174 -177. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك الوضع لا يقتصر على البلدان الأكثر هشاشة في إفريقيا فحسب» بل يمتد حتى إلى البلدان التي حققت في 
اعتقادنا بعض المكتسبات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. نذكر على سبيل المثال مصر التي تعاني ( شهري مارس وأفريل 2008) 
من أزمة خبز حادة أت إلى حدوث توترات واضطرابات اجتماعية (مقتل 15 شخص في ظرف أسبوعين ) إلى حد تدخل القوات المسلحة 
المصرية في توزيع الخبز. هذا إضافة إلى الجزائر التي عجزت عن توفير بعض المواد الغذائية » وربما لم يؤدي هذا الوضع إلى مشاهد 
كالتي عرفتها مصر بسبب توفر الجزائر على إمكانيات مالية جرّاء ارتفاع أسعار البترول. إن هذا الوضع لا يقتصر على التغذية بل يمتد 
ا ع ا السياسية الإفريقية عن حفظ أمنها والوقاية من خطر الجماعات المتمردة. حدث هذا في تشاد كحالة جديدة 2008 حيث 
اضطر نظاہ ' 'ٳڊريس ديبي' إلى الاستعانة بفرنسا لمواجهة المتمردين (قوى التغيير)ء وهناك العديد من الحالات والأمثلة الواقعية التي تعطي 
و من الشرعية لاستخدام مفاهیم کالدول المنهارة» أشباه الدول» الدول -الشبح... 

عبد السلام إبراهيم بغدادي» الوحدة الوطنية و مشكلة الأقليات في إفريقيا. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية (سلسلة أطروحات 
الدکتور اه 23)» ط 2» 2000» ص 207 
المرجع السابق» ص ص 211-7 
المرجع السابق» ص ص 212-11 
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بفعل احتكار جماعة إثنية معينة للجهاز الإداري الذي أصبح ملك لتلك الجماعة في مقابل الجماعات 
الأخرى» وهذا ما يتم غالبا باستخدام القوة. الشيء الذي أحدث علاقات أسيمترية (عu ٣6۲1٩‏ ۷ءA)‏ 
أي غير توافقية و غير متجانسة بين إثنية السلطة ومختلف التكوينات الأخرى» وهذا ما أدى إلى 
هرن تکو نات اشامات هة تست ف لطر رف :الخدهة ومخطفة عن ٠‏ خضصائضن الاتفت امات 
الإثنية التقليدية لأنها ظهرت في إطار وجود الدولة. فالأشخاص المضطهدين و المبعدين من طرف 
الدولة إستغلو البعد السوسيو - ثقافي كرمز للمقاومة والمعارضة للدولة. هذه الأخيرة التي عوض ن 
تعمل على تأسيس أمَّة أعادت تشكيل إطارات وقيادات إثنية لكن في سياق مختلف عن الماضي". 

بهذا الصدد یری "دانيال بورمو" أن الدمفرطة فى افر تلفت من اة ار خي عن اتر 
في أوروبا كون هذه الأخيرة شهدت عملية طويلة لترسيخ الدولة و الأمةء أما إفريقيا فإن 
الديمقراطية فيها جاءت في ظروف و سياقات تتسم بتفكك و غياب الدولة سواء لأسباب داخلية أو 
خارجية”. و هذا ما يضستّر في اعتقادنا إرتباط مسألة الديمقراطية في إفريقيا بالفوضى و العنف 
السياسي والإثني الذي يظهر خاصة في المواعيد الإنتخابية مثل ماحدث مؤخرافي كينيافي 
رئاسیات 8 وفي غیرها من الحالات الإفريقية العديدة والمتكررة. و فق هذا الطرح» فان 
المسألة الإفريقية تفرض علينا البحث في سؤال الدولة كأولوية ينبغي أن تحتل مكان الصدارة ضمن 
أجندة دراسات وبحوث علم السياسة الإفريقي قبل سؤال الديمقراطية الذي تبين أته طرح في إفريقيا 
لاحتياجات خارجية لا تعكسها مستويات الديناميات الداخلية التي تشهد إنتشار وتفشي الأمية و الفقر 
إلى جانب غياب دول مستقرة كعوامل معيقة تقف أمام الوصول إلى الترسيخ الديمقراطي في القارة. 


إن ما تم تناوله في هذا المبحث يبرز اتجاه البحث السياسي الإفريقي في فترة ما بعد الحرب 
الباردة التي تظهر في العولمة بمختلف تجلياتهاء حيث سيطرت الأمركة كتيار يقود معالم نظام دولي 
جديد يرتكز أساسا على نشر الفكر النيوليبرالي الذي أخذ يتنامى بعد صعود الريغينية في الولايات 
المتحدة الأمرمكنة و اتشر فى بر طاتا القاتمة غل كر سن ما "دغه ممل دعة ب لاء 
المؤسسين للفكر الليبرالي: آدم سميث» ديفيد ريكاردو... بمعنى تقليص دور الدولة في الحياة العامة 
وإعمال ميكانيز مات السوق كعامل أساسى لتحقيق التنمية المستدامة» وهذا لا يمكن أن يتحقق دون 
تطبيق نموذج الديمقراطية الليبرالية كنمط لنظام الحكم السياسي. حيث بات يُنظر إلى هذا النموذج 
على أته نهاية التاريخ خاصة بعد موجة الانتقالات الديمقراطية التي شهدها العالم أواخر الثمائينات 
وبداية التسعينات: "الموجة الثالثة" بتعبير "صاموئيل هنتجتون'. وتزامن ذلك مع انهيار الاتحاد 
السوفيتي» وبالتالي انهيار النموذج المارکسی للتنمية كفكر بديل. في هذا الإطار عملت المنظمات 
الدولية والدول المانحة على فرض الاتجاه النيوليبرالي بربط مساعدات التنمية بتطبيق شروط 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» والأخذ بإاصلاحات اقتصاد السوق (المشروطية الديمقراطية)ء وذلك 
عن طريق بلورة مقاربة جديدة للتنمية تتمتل في مفهوم "الحكم الراشد" الذي أصبح يشكل "بارومتر" 
لقیاس نوعية الحكم ومستوی التنمية (أنظر الفصل الثاني). 

كل تلك المظاهر أذت إلى تغيير أجندة السياسة المقارنة من التركيز على التنمية السياسية 
إلى الاهتمام أكثر بدراسات الدمقرطة وتأسيس فروع جديدة في هذا الحقل المعرفي يتعلق الأمر ب 
"علم الانتقال' (عاعه‌آه)زیمه۲٣)‏ الذي يبحث أسباب وأنماط الانتقال الديمقراطي» و " علم الترسيخ' 
(ieع0اە€0ns01id)‏ الذي يبحث في دراسة عوامل الترسيخ الديمقراطي واتجاه الديمقراطيات 
الجديدة. وهذا ما تجلى أيضا في تغيْر مقاربات وأجندة البحث في علم السياسة الإفريقي بفعل 
التحولات التي شهدتها السياسة المقارنة من جهةء وبفعل تغيّر الظروف السياسية الجديدة التي 


أ للإطلاع أكثر أنظر: 
Guy NICOLAS, "Crise de L'Etat et affirmation Ethnique en Afrique noire contemporaine ", Revue française‏ 
de science politique. op.cit, PP 1017- 1048‏ 
Daniel BOURMAUD, op-cit, P 153‏ 
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عرفتها إفريقيا من جهة أخرىء» المتمثلة فى أزمة دولة ما بعد الاستعمار وظهور موجة الانتقالات 
الديمقراطيةء إضافة إلى تغيّر نمط النظام الاقتصادي في العديد من الدول الإفريقيةء وذلك بتطبييق 
سياسات التعديل الهيكلى. 

لقد أت كل تلك الظروف إلى وضع الأطر النظرية التي سادت في فترة ما بعد الاستعمار 
(1960 -1989) أمام واقع ومستجدات تستدعي إعادة النظر والعمل على صياغة نظريات ومفاهيم 
بإمكانها تحليل ميكانيزمات ومتغيرات هذا الوضع الجديد» وذلك بالتركيز على دراسة الدمقرطة 
والحكم الراشد كأجندة بحثية جديدة» ما يظهر على أنه قطيعة مع الأطر التحليلية السابقة. 

بهذا الصدد لاحظ "روني أوتاياك' )01۸۷۸6 6١ء۸)‏ أن قراءة فاحصة ومتأنية 
للمقاربات الجديدة لا تبين إلا عودة مدرسة التحديث والتنمية التي تجسدت في انتصار "ديمقراطية 
السوق" التي تقوم على الارتباط بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية". 

إن التفكير الجديد في عصر العولمة الذي يعرف بما بعد الحداثة la (post- I‏ 
هو إلا استمرار لفكر الحداثة (المنظور التنموي) القائم على المقاربة الثنائية (التقليد/الحداثة)ء والذي 
يرى في النموذج الغربي مسار حتمي للتاريخ ينبغي على المجتمعات التقليدية اللحاق به» ليتدعم هذا 
التيار أكثر بسقوط الاتحاد السوفيتي كنموذج ماركسي بديل عن النموذج الغربي. لكن هذا الاستمرار 
تم التعبير عنه بتوظيفات مفاهيمية جديدة: نهاية التاريخ» نهاية الإيديولوجياء الدمقرطةء الحكم 
الراشدء وهذا ما يعكس أرثوذوكسية ومركزية هذا النوع من الفكرء الأمر الذي يستدعي إعادة 
التفكير في مقاربات علم السياسة الإفريقي بما يتوافق مع واقع المجتمعات الإفريقية. و الحاجة إلى 
هذا الطرح ستتبين أكثر عند تحليل الحكم الراشد كمقاربة للتنمية في إفريقيا في الفصل الثاني. 


' René OTAYEK, "démocratique, culture politique...", op.cit, P 798. 
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الفص. ل الثاني 


الحكم الراشد كمقاربة للتنمية ! دراسة في المفهوم» و آليات و عمليات التطبيق في 
إفريقيا. 


ء 4 


المبحث الأول ؛ جينالوجيا الحكم و إشكالية التعريف ! مرجعيات طرح تصور الحكم الراشد في 
إفريقيا . 

المبحث الثاني ؛ تطبيق تصور الحكم الراشد في إفريقيا و إشكالية النموذج! مناقشة الآليات» 
العملياتء و مؤشرات قياس نوعية الحكم . 


الفصل الثانى: 
الحكم الراشد كمقاربة للتنمية: دراسة في المفهوم» و آليات و عمليات التطبيق في 
إفريقيا. 


لقد أدى فشل النموذج التنموي الذي اعتمدته دولة ما بعد الإستعمار في إفريقياء و فشل 
مختلف وصفات الإصلاح الإقتصادي المقترحة/ المفروضة من طرف مؤسسات التنمية الدوليةء إلى 
التفكير في آليات و مقاربات جديدة للتنمية في القارة» و هذا ما تجلى في طرح مفهوم الحكم 
(eءcصaمإ0veع)‏ من طرف البنك الدولي في تقرير له حول تصور للتنمية في إفريقياجنوب 
الصحراء سنة 1989. تزامن ذلك مع فشل النموذج الإشتراكي في الإتحاد السوفياتي» ونهايية 
الحرب الباردةء و بالتالي فسح المجال أمام سيطرة الأطروحة الأمريكية المتمثلة في المقاربة 
النيوليبرالية كتصور للتنمية انتشر في الغرب بعد انهيار نموذج دولة الرفاهية» و توسع ليشمل 
معظم دول العالم سنوات التسعينات أين تم فرضه من قبل مؤسسات بروثن وودز و وكالات التنمية 
الدولية الأخرى. هذا إضافة إلى تصاعد موجة الإنتقالات الديمقراطية نهاية الثمانينات التى مست 
مختلف دول العالم من بينها إفريقيا. في هذا الإطار تشير فكرة الحكم إلى الإهتمام بالعوامل 
المؤسسية و السياسية كشروط أولية للتنمية بدل الإهتمام فقط بالمسألة الإقتصاديةء كما تطرح صيغ 
جديدة لإدارة الفعل العمومى » سواء على المستوى الوطنى» أو المحلى» أو العالمى...» و ذلك من 
خلال الدعوة إلى إشراك القطاع الخاص و المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات السياسية الرسمية 
في عملية صنع السياسات العامة و اتخاذ القرارات. على هذا الأساس شكلت مقاربة الحكم أهم 
الأولوليات ضمن أجندات مؤسسات و وكالات التنمية الدولية في إطار مساعدات التنمية. و هو ما 
يؤشر للانتقال من المشروطية الإقتصادية إلى المشروطية السياسية و المؤسسية» حيث عملت تلك 
الوكالات على و ضع عدد من الخصائص و المعايير التي تمثل حسبها الحكم الراشد 04٥0ع)‏ 
governance)‏ › و هو المفهوم الذي یطرح الإطار المعياري لمفهوم الحكم» أي تقدیم رؤية معينة 
للأساليب و المعايير الجيدة للحكم» و هذا ما يرتبط بالديمقراطيةء حقوق الإنسان» دولة الحد الأدنىء 
اللامركزيةء و آليات أخرى لتدعيم المساءلة و الشفافية في الإدارة الحكومية معظمها مستوحى من 
أدبيات إدارة الأعمال. لكن هذا لا يعني و جود إتفاق عام بين مختلف الاتجاهات حول تعريف 
الحكم» و الحكم الراشد › و المعايير المكونة له سواء على الصعيد الأكاديمي» أو الصعيد العملي 
( تطبيق إستراتيجات الحكم ). و هذا يمتد إلى عدم الإتفاق حول تحديد مؤشرات لقياس نوعية 
الحكم. 
من هذا المنطلق يهتم هذا الفصل بتشريح مفهوم الحكم» و الحكم الراشد كمبحث أولء و ذلك 
من خلال عرض مختلف التصورات التي طرحت لتعريف مفهوم الحكم» إضافة إلى تناول الإطار 
المعياري لهذا المفهوم» من خلال التطرق إلى تصورات منظمات و وكالات التنمية الدولية حول 
الحكم الراشد. و هذا من شأنه كشف أصول هذه المقاربة و البنية الفكرية التي تقوم عليهاء و كشف 
مختلف الآليات و العمليات التي يطرحها هذا التصور لإدارة العملية التنموية»› و بالتالي معرفة 
مرجعية الأطروحات الدولية و الإفريقية التي عملت على ترويج و تجسيد هذا التصور في إفريقيا 
من خلال إعداد العديد من المبادرات» و وضع العديد من الآليات في هذا الشأن خاصة في إطار 
الإتحاد الإفريقي» و الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا - نيباد - ٠‏ و هذا ما سيتم تناوله في 
المبحت الثاني الذي يتطرق إلى آليات و عمليات تطبيق الحكم الراشد في السياق الإفريقي» إضافة 
إلى عرض مختلف الأطروحات التي إهتمت بوضع مؤشرات لقياس نوعية الحكم في العالم ككل»ء 
و في إفريقيا بشكل خاص» و معرفة مو قع الدول الإفريقية و المراتب التي تحتلهماو فق تلك 
المؤشرات. و في الأخير سيتم التطرق إلى المشكلات التي يطرحها تطبيق نموذج الحكم الراشد في 
إفريقياء و هذا ما يمكننا من كشف العديد من خلفيات هذا الطرح الذي يعكس بالأساس تطور 
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كإفريقيا 


rar 


المبحث الأول: جينالوجيا الحكم و إشكالية التعريف: مرجعيات طرح تصور الحكم 
الراشد في إفريقيا. 

يُجمع أغلب الباحثين على صعوبة دراسة مفهوم الحكم» ذلك أته مفهوم بوليسيميكي 
(6m1@18كyآ۴0)»‏ يحمل معاني متعددة» ويستخدم في حقول معرفية ومجالات عمل مختلفة» وفي 
فضاءات إقليمية واجتماعية متنوعة. وهذا ما أسهم في غموض هذا المفهوم. فالحديث عن تصور 
الحكم هو مثل الحديث عن الين "حيث المعتقدات قويّة ولكن الأوجه والبراهين القابلة للقياس 
معقدة'» فهناك العديد من التعريفات دمت فى هذا المجال إلى حذ إثارة الجدل حول محتوى هذا 
المفهوم» وككل التعريفات في العلوم الاجتماعيةء فإِنَ تعريف "الحكم' تقابله عدّة مشاكل عامة منها 
إشكالية تقديم تعريف بسيط وواضح وشامل لعناصر الظاهرة يمكن تعميمه على كافة المجتمعات»› 
أو أن يتم تبسيط التعريف بطريقة تخل بالمعنى وتعيق الباحث عن الرؤية المتعمقة للمفهوم» أو أن 
يفقد e‏ عملية التعريف» ذلك أئه يعكس خصوصية مجتمعات 

إن غموض مفهوم الحكم يرجع بالأساس إلى العديد من الإعتبارات. لعل أوّل اعتبار يتعقشق 
بجينالوجيا مفهوم الحكم بحد ذاتهاء حيث استخدم في مجالات مختلفة ابتداء من نظرية إدارة الأعمال 
والشركات والمؤسسات العابرة للقوميات» إلى التعبير عن مسال القابلية للحكم gهل)‏ 
(€0uvernabi1itت‏ فى المجتمعات ما بعد الصناعية سنوات السبعينات» إلى استخدامه فى إطار 
ماعات اة من ط ر متاه وو كات اة افو نة اراخو لفات ا ككل اله 
ومكافحة الفقر في الدول النامية. مصدر آخر لغموض المفهوم يكمن في طبيعة تصور الحكم. حيث 
يستخدم كمفهوم تحليلي في إطار البحث العلمي من جهة » وكمفهوم معياري لتحقيق غايات سياسية 
من جهة أخرى. في الميدان العلمي نجده يشكل موضوعا بحثيا للعديد من الحقول المعرفية أهمها 
الاقتصاد المؤسسي» العلاقات الدوليةء اقتصاد التنمية» علم السياسة والإدارة العامة كبراديم للتحليل 
ودراسة أنماط الحكومة والتسيير في المجتمعات المعاصرة. أمّا معياريًا فيستخدم المفهوم في إطار 
الارن و اغات اة من طرف ال ساك المانة الر اة ووکالات التنمية الأخرى التي لم 
تصل إلى طرح مشترك من ناحية المفاهيم والبرامج في هذا الخال و هدا لا برظ فط تة 
واختلاف التعريفات التي تطرحها تلك المؤسسات والمنظمات غير الحكوميةء بل لا نجد في أغللمب 
الأحيان تعريف واحد داخل المؤسسة الواحدة (البنك الدولي مثلا)ء إذ أن المفهوم دائما يخضع 
للتطوير والمراجعة وإضافة متغيرات جديدة» وحتی لو تم طرح المفهوم في المجال الإداري 
بمصطلحات معينة كالفعالية والتسيير الجيّد ما يظهر على اه مفهوم تقني ومحاید» إل أن تعريفات 
الحكم كتلك المقترحة من طرف المؤسسات المالية الدولية تحمل تصورات خاصة حول الدولة 
ودورهاء ورؤی حول العلاقات بین الدولة والسوق»› وتصورات حول ممارسة السسلطة وصياغة 


1François CASTAING, " la gouvernance: Défis d'une approche non normative", Revue IDARA (numéro 
spécial), actes du colloque international sur la gouvernance, Alger 20 - 21 Novembre 2005, Vol 15, N° 2, 
2005, p 9 
8 سلوى الشعراوي» مرجع سابق» ص‎ 2 
3 Jean du Bois de GAUSSON, " la bonne gouvernance: Problématique et enjeux ", actes de la table ronde 
préparatoire N° 3: la bonne gouvernance: Objet et conditions de financement, pp 17-18 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bonne_gouvernance._problematique_enjeux.pdf 
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السياسات» وهو ما يظهر الخلفية السياسية لمفهوم الحكم. الأمر يزداد تعقيدا عندما لا يكون هناك 
اتفاق حول المفهوم على مستوى المجتمع العلمي» وعلى المستوى اللغوي في حقل معرفي واحد. 
فإذا تم أخذ علم السياسة كمثال فإ مفهوم الحكم يعرف انتشارا باللغة الانجليزية أي ضمن أدبيات 
علم السياسة الأنجلو -ساكسوني باستخدام مصطلح : "ع٥« "60۷٥۲١2‏ أكثر منه باللغة الفرنسية 
وذلك للتردد الذي طبع في البداية علم السياسة الفرانكفوني حيال مفهوم الحكم من حيث التشكيك في 
حياديته» فهو يحمل شحنة إيديولوجية تعكس الفكر الذي أصبح سائدا بعد سقوط جدار برلين (الفكر 
النيوليبرالي)ء فضلا عن الاختلافات الد لالية للمفهوم» مما جعله مفهوم بوليسیميکي بطريقة مبالغ 
فيها. "بيار بارديو" ( 80051٤0‏ ١۲إع۴i)‏ يرى في هذا الإطار أن على العلوم الاجتماعية 
الفرانكفونية أن تتحفظ إزاء مفهوم الحكم» "فهذه الألفاظ العديدة المبتكرة كعءذعهاهN6‏ المنتجة 
من طرف مخابر بحث وحلقات تكنوقراطية» ومسوّّقة من طرف الصحافة والمفكرين في هذا 
العصر (...) تسهم في خطاب ومنطق العولمة” العولمة التي وجدت معارضة شديدة من قبل 
باحثي علم السياسة الفرانكفوني خصوصا من طرف تيار اليسار. رغم هذا الطرح المعارض إلا أَنَ 
مفهوم الحكم أخذ ينشر ويلقى الاهتمام باللغة الفرنسية باستخدام مصطلح ."Gouvernance":‏ 
أكثر من ذلك يطرح المفهوم للكتاب باللغة العربية إشكاليات أكثر حدة. ذلك أن الباحثين ومراكز 
الدراسات لم يتوصلوا بعد إلى اعتماد ترجمة موحدة للمفهوم يمكن استخدامها بإجماع المجتمع 
ل ة اللفظ الإنجليزي 
وتناول هذه الظاهر“ > وهذا ما يزيد من تعقيدات غموض المفهوم وصعوبات تناوله في منطقتنا. 
بهذا الصدد يتبنى تقرير التنمية الإنسانية العربية (2002) لفظ "الحكم' كترجمة الفظ 
"Governance"‏ والحكم في اللغة العربية يأخذ معاني متعددة مثل العلم» والعدل والحكمة“ 


' Bonnie CAMPBELL, " Aid governance and transparency: Essential preconditions or new conditionality 
and on whose development agenda?", paper presented to the conference scaling up and absorbing resources: 
challenges for poverty eradication, Wednesday 25 th October 2006, p 4 
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/BCampbell__CEMLP_Aid_Governance_and_Transparency_20 
06_1028.pdf 
2 Olivier PAYES, " la gouvernance: D'une notion polysémique ã un concept politologique", études 
internationales, Vol 36, N°1, mars 2005, PP 19-20 
3Ibid, PP 20- 21 
في هذا الإطار يمكن إحصاء العديد من الترجمات مثل مثل " إدارة الحكا“ " لإدارة المجتمعية٠ ويتبنى قاموس المورد لمنير البعلبكي كلمة‎ 4 
"الحاكمة" كترجمة ل'#ء«ه١إم۷هع كما يترجمها" زهير الكايد"' إلى" الحكمانية'. للإطلاع أكثر أنظر:‎ 
2003 زهير الكايد» الحكمانية ععصجه١إء۷ه6 : قضايا و تطبيقات. القاهرة: منشورات المنظمة العربية للنتمية الإدارية»‎ 
بهذا الصدد كذلك يتبنى مركز دراسات و إستشارات الإدارة العامة ()إهم) بجامعة القاهرة عبارة" إدارة شؤون الدولة و المجتمع"‎ 
كترجمة للمفهوم» وذلك لأتها تعكس - حسب المركز - في محتواها المعنى الأساسي لكلمة (ع٥١٣إ٥۷٠ع) من حيث تركيزها على طرفي‎ 
المعادلة: الدولة و المجتمع و العلاقة بينهما.‎ 
كما تبنت الأمم المتحدة مفهوم " الحاكمية"» إلا أن هذا مصطلح لا يعكس المعنى الحقيقي للمفهوم الذي يعبر عن الدولة و المجتمع المدني‎ 
. 7 و القطاع الخاص» فمفهوم الحاكمية يعكس دلالات ذات صبغة دينية و تاريخية. للإطلاع أنظر : سلوى الشعراوي» مرجع سابق» ص‎ 
فمصطلح الحاكمية يشير إلى نظريات في الفكر الإسلامي تتمثل في نظرية الحاكمية الالهية للمفكر الإسلامي" أبو الأعلى المودودي"»‎ - 
و اقتفى أثره في ذلك " سيد قطب " . إذ يقول" لا حاكمية إلا للهء العبودية لله وحده » و التحرر من كل سلطة سوى السلطة الالهية كما‎ 
» 1997 »1 تحررت الشريعة الشاملة لكل مناحي الحياة" . أنظر : محمد عمارةء الإسلام و قوة التغيير. الكويت: كتاب مجلة العربي» ط‎ 
. 36 - 33 ص ص‎ 
إضافة إلى ذلك يتبنى البنك الدولي ترجمة"التنظيم و الإدارة" كما تشير العديد من الوثائق المتعلقة بمفهوم الحكم الصادرة عن البنك‎ 
و المترجمة من قبله إلى اللغة العربية. أنظر مثلا ذلك في : دانيال كوفمان»" تحسين التنظيم و الإدارة"» مجلة التمويل و التنميةء يونيو‎ 
.0 
علاوة على ذلك» هناك العديد من المراكز التي تتبنى رؤية مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي يتبنى ترجمة :" الحوكمة" . أنظر : محمد‎ 
جمال باروت»" تقرير عن ندوة الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية" »> مجلة المستقبل العربى › السنة 27 » العدد 9 » بيروت»‎ 
. 174 نوفمبر 2004 » ص‎ 
يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي › الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي» التنمية الإنسانية‎ 
ww.undp.org/rbas/abychapter.htm 103 - 102 العربية 2002« ص ص‎ 
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ويعني كذلك الفصل في أمر متنازع فيه» وهو القرار ا 
خصومة» كما يأخذ معنى المنع والردع» ومنه أخذ معنى الحكم الذي ب يشير إلى ممارسة السلطة 
لتدبير الشأن العام والفصل في الخلافات والنزاعات. في هذا الإطار يرى "محمد عابد الجابري" أن 


ترجمة اللفظ الإنجليزي "60۷٥۲١2١٥٥"‏ إلى لفظ الحكم باللغة العربية لا يعكس المعنى الحقيقي 
للمفهوم الذي يعبر حسب النيوليبرالية عن الجمع بين الرقابة من أعلى لدو والر اة من اقل 
"'منظمات المجتمع المدنى عل هذا الأساس یستحیل استحضار هذا المعنى إِذا تم م استخدام افظ حکم 
بالمعنى العربي للكلمةء ذلك افضتل "الجابر ی" استعمال لفظ "كو فرنونس' e EE Tr‏ 
فما هن الخال ما ام قات كد مل الل اا اة و الفلسفة...الخ". 


زيادة على الجدل الذي دار حول عدم وجود تعريف محدد منفق عليه لمفهوم الحكم» هناك 
جدل آخر وتساؤلات حول مدى قدم وجدة هذا المفهوم”. بهذا الصدد تشير العديد من الدراسات التي 
اهتمت ببحث المفهوم من الناحية الإيتيمولوجية "عu٩اعهامصرا6"»‏ إلى أن مصطلح الحكم ظهر 
للوهلة الأولى في القرن التالث عشر في فرنساء حيث استخدم في هذه الحقبة اللفظ الفرنسي 
)Gouvernanc8(‏ دلالیا کمرادف لمصطلح الحكومة (081۲عn uve]‏ 6)» بمعنى أسلوب وفن 
الحكم» أو أسلوب إدارة شؤون الدولة »)1a manière de piloter les affaires de 1'a)‏ وفي 
القرن (XVID‏ وبالتحديد ابتداء من سنة 1478 اسثخدم يط للتعيين الإداري والقانوني في 
بعض المدن شمال فرنسا التي كانت تحت السيطرة الهولندية”. تجدر الإشارة هنا إلى أن ظهور 
الدولة الحديثة والتصورات المفاهيمية حول السلطة التي صاحبت ذلك ابتداء من القرن الرابع عشرء 
ای بالتدریج إلى استقلال مفهوم الحكومة عن الحكم» فأفكار "ميكيافلي" حول الدولة» وتصورات 
"جون بودان" حول السيادة المطلقة قادت إلى طرح مفهوم الدولة المحتكرة للسلطة بشكل كامل» 
وفمار ةة هة السلطة فل سكان مسو طفن في ر قهة حفر اة مخددة وف ها التضجرور :ار نط 
مفهوم الحكومة بفكرة سلطة الدولة المركزية والهيراركية وبتصور السلطة الشرعية للدولة بصفتها 
صاحبة السلطة الكاملة و الشlمذة lÎ «(réflexion sur l'autorité de Etat comme totalité)‏ 


و لقد تم إعتماد ترجمة' ' الحكم' ' في هذه المذكرة» و هذا لا يرجع لموقف نتخذه من الترجمات السابقةء و إنما لإنتشار هذه الترجمة بشكل 
وف في اياك و اران الخكرة از رة بتكل امي و العر ون دم . رغم إقتتاعنا بأن لفظ الحكم لا يعكس كل المعاني 
ا التي يشتمل عليها مصطلح" ٥2٣۲رمع"‏ باللغة الأجنبية . 
محمد عابد الجابري»" هل یمکن الإنتقال إلى ليبرالية جديدة في بلد متخلف " > مجلة البرلمان العربى» السنة 11 »> العدد 81 ¢ أكتوبر 
www.arab- ipu.org/publications/journal/v8 1/jabiri.htm . 01‏ 
بر ا ن الحكم ليس مفهوما جديداء فهو يعبر عن مفاهيم قديمة صيغت في حلة جديدة. 
في هذا الإطار ترى" سلوى الشعراوي" أن المفهوم يحمل عناصر التجديد دعت إليها متغيرات علمية وعملية" مثل الحاجة للأخذ 
بما يعرف بالمنهاج المتكامل في الدراسات و اک ٿث (طresearc of‏ ratedاعinte)»‏ حيث أصبحت الظواهر العلمية شديدة التعقيدء الأمر 
الذي يستلزم الأخذ بالمنهاج المتكامل سواء المبني على تعدد الحقول العلمية #«ذامذعءال:)1 أو داخل الحقل الواحد". و لقد ساعد 
مفهوم الحكم على دراسة العديد من الحقول المعرفية كالإدارة العامةء السياسة العامةء و الحكومات المقارنة في شكل تکاملي تداخلي» حيث 
أنه يؤدي إلى تحقيق التداخل بين حقول المعرفة المختلفة بدلا من دراسة كل حقل علمي بمنهاجياته ومفاهيمه بشكل منفرد و منفصل عن 
الحقول الأخرى. فالمفهوم يتيح للباحث دراسة الظاهرة موضع البحث من جوانبها الإدارية و السياسية و الإقتصاديةء كما أنه يتيح للباحث 
التنقل عبر مستويات مختلفة من مستوى إقليميء وطني» مؤسسي» و عالمي دون الخروج من الإطار النظري الأساسي للدراسة. 
للإطلاع أكثر أنظر : سلوى الشعراوي» مرجع سابق» ص ص 12 15 . 

في نفس السياق يرى" علاء آل ھان" نے ر جد ا دو قن قح الك أنه من الصعب أن تظهر في العلوم الإجتماعية مفاهيم 
ليس لها جذور و أصول تاريخيةء و العبرة في تقييم طرح نظري ليس في حداثته بقدر ما يتمثل في مدى كفاءته التحليليةء فمعيار التقييم 
لمفهوم تحليلي يتمتل في الأسئلة التالية : ما هي الأسئلة البحثية التي يثيرها هذا المفهوم ؟ » و هل يسمح للباحث بالتعرض لمجالات و 
موضوعات لم تكن المفاهيم السابقة تسمح بها بنفس القدر ؟ و عليه ينبغي التركيز على مدى قدرة المفهوم على تحليل الظواهر و ليس في 
مدى جدته»ء بهذا الخصوص يرى" علاء الدين هلال" أن مفهوم الحكم أدخل إسهامات و إضافيات جديدة في عدد من الحقول المعرفية 
كالسياسة العامةء الإدارة العامةء و الحكومات المقارنة. 
راجع بهذا الصدد: تقديم علاء الدين هلال لكتاب إدارة شؤون الدولة و المجتمع» مرجع سابق. 


: أنظر كل من‎ * 
Olivier PAYE, op. cit, P 13 
Ali KAZANCIGIL," la gouvernance : itinéraires d'un concept ".In : Javier SANTISO, la recherche de 
la démocratie, op. cit, P 122 
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مفهوم الحكم فأصبح يأخذ معنى علم الحكومة )Science de gouvernement)‏ آي اسلوب 
التسيير الملائم للفعل العمومي بصفة مستقلة عن مسألة السلطة. كما تم استخدام المفهوم سنة 
9 للدلالة على التكليف بالحكم والإدارة (ع)gouvernan )Charge de‏ وھذا ما یت حسب 
"بوني كامبل" ( )80nni1e °0 °8٤‏ بشكل قطعي الأصول الفرنسية لمصطلح الحكم”. إلا أَنٌ 
اختفاءه وعدم تداوله منذ ذلك العصر» وظهوره أواخر الثمانينات باللغة الإنجليزية أدى بالعديد من 
الباحثين إلى اعتباره مفهوما ترجع جذوره إلى السياق الأنجلو -سكسوني وغير قابل للترجمة 
للفرنسية» وتجاهل الحقيقة المعاكسة التي مفادها أن المفهوم ظهر أولا في فرنسا لينتقل إلى إنجلتراء 
و الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. في هذا الإطار أعاد البنك الدولي إحياء مصطلح الحكم» 
حيث ظهر لأول مرة بشكله المعاصر› وبتضمينات ايديولوجية ومؤسسية جديدة في تقرير البنك 
حول التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء سنة 1989 (أنظر الفصل الأول)ء فالمفهوم طرح كمقاربة 
تحمل البعد السياسي والمؤسسي لاستراتيجيات التنمية وسياسات التعديل الهيكلي» و ذلك من خلال 
اعتبار أن الصعوبات التي تواجه مسألة التنمية في إفريقيا يمكن إرجاعها بالأساس إلى "أزمة الحك' 
Gouvernance(‏ ها de‏ مisا).‏ وهذا ما أدى إلى تقديم مجموعة من المبادئ تؤسس لمفهوم 
"الحكم الراشد"' (ععمم«إمرمع 4٥٠ع)‏ مثل الشفافيةء المساءلة» مكافحة الفسادء احترام حقوق 
الإنسان» تقليص دور الدولة وخفض النفقات العامةء اللامركزيةء وهي المبادئ التي أصبحت تشكل 
محتوی و ر للمشروطية في إطار "إجماع و اشنطن" (01اعn .)Consensus de Washi‏ ھذo‏ 
المقاربة لم تقتصر على البنك الدولي وإنما امتدت لتصبح على رأس أجندة مؤسسات التنمية الدولية 
الأخرى مثل صندوق النقد الدولي »)1M[۴(‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »)]]N۲(‏ ولجنة 
المفاغدة من حل اة ( 45 06 القاحعة لفنطمة تايح و اة | لاقت ٤(7‏ 7)05 
ِن هذه الرؤية الجديدة للتنمية ترجع بالأساس إلى ثقل أزمة المديونية سنوات السبعينات في 
الدول النامية» حيث أعطت دفعا لطغيان دور المؤسسات المالية والنقدية الدولية فيما يتعلق بالتدخل 
المتزايد في تحديد سياسات الدول المدينة“. في هذا الإطار طرح التساؤل حول أسباب قدرة بععمض 
الدول النامية على تحقيق نتائج جيدة في مجال التنميةء بينما دول أخرى عرفت تراجع في 
اقتصادياتها وتطور التخلف فيها. هنا حصل إجماع داخل أقطاب التفسيرات والنظريات 
النيوكلاسيكية بأن الاختلافات في مستويات التنمية في تلك البلدان ترجع بالأساس إلى الاختلافات 
في السياسات الاقتصادية المتبعة. على هذا الأساس فرضت المؤسسات الدولية إصلاحات 
وتوصيات على الدول النامية عرفت ببرامج التعديل الهيكلي )۴۸A5(‏ التي لم تأخذ بعمين الاعتبار 
خصوصيات تلك الدول لأنها تقوم علي افتراض تحرير قوى السوق كضمانة أساسية قادرة على 
تمكين البلدان النامية من تحقيق التنمية ”.هذا الافتراض لم يثبت فعاليته على أرض الواقع. فالتقييم 
الذي أجراه خبراء البنك الدولي لهذه السياسات بين 1980 -1986 الذي شمل تسعة عشر دولة › 
خلص إلى نتائج ضعيفة على مستوى النمو والصادرات» كما أن الإصلاحات لم تؤدي إلى تحفيز 


' Raphaël CANETE, " qu'est ce que gouvernance ? ", conférence de la Caire de recherche du canada en 

mondialisation, citoyenneté et démocratie, mars 2004, P 2 

http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/canet-mars-2004.pdf 

” Bonnie CAMPBELL, " gouvernance: un concept apolitique", communication pour la table ronde " Quel 

modèle politique sous-jacent au concept apolitique de gouvernance?", séminaire d'été de haut conseil de la 
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2000, P2 http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Campbell-Gouvernance-concept-apolitique.pdf 

3 Ali KAZANCIGIL, op. cit , PP 122- 123 

4 Bonnie CAMPBELL, op.cit, P 3 

5 Guenaèlle OTANDO, " le renouveau des théories du développement, institutions et bonne gouvernance ", 

cahiers du CAB - RCC laboratoire de recherche sur l'industrie du I'innovation, Document de travail, 

université du littoral Cöté d'opale, N° 17, Mars 2008, P 9 
http://riien.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2008/03/doc-177.pdf 
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الرأسمال الخاص الأجنبي على الاستتمار الذي عرف بدوره نتائج سلبية. أكثر من ذلك المضاعفات 
الخطيرة التي أحدثتها تلك السياسات على الصعيد الاجتماعي بتعميق حذة الفقر. فبالرغم من تحقيقها 
لاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في بعض الدول» إلا أتها زادت من هشاشة الظروف 
الاجتماعية للفرد. بهذا الصدد يرى "ستغليتز" (511611172) - الرئيس السابق للبنك الدولي - أن 
"صندوق النقد الدولي لم يقذر بشكل جيد مخاطر استر اتب تيجياته التنموية على الفقراءء ولم يقذر أيضا 
التكلفة السياسية والاجتماعية على المدى الطويل إلى حد الإضرار بالطبقة الوسطى لصالح زيادة 
غنى نخبة صغيرة» ولصالح تعظيم فوائد معاييره النيوليبرالي". 

في هذا الإطار لم تكن الأنظمة الإفريقية بمنأى عن هذه الأزمات كما تمت الإشارة في 
الفصل الأول. ذلك أن تطبيق برامج التعديل الهيكلي أذى إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي. هنا أشار "أشيل مبيمبي' M8٤١ 8٤(‏ عاiطعA)‏ - في مقالة صدرت سنة 1992 - 
ك | E‏ أزمة الشرعية التي تعاني منها الأنظمة السياسية 
الإفريقية سواء المدنية أو العسكريةء وبالتالي كان من الواجب على الدول الإفريقية أن تجد حلا 
لإزالة أزمة الشرعية وتطبيق برامج التعديل الهيكلي في نفس الوقت. الأمر الذي أتى إلى طرح 
ضرورة تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسسية» وهو ما شكل الأطروحة الأساسية التي تضمنها تقرير 
البنك الدولي سنة 9 الخاص بدر اسة تصور طويل المدى في إفريقيا جنوب الصحراء» ومن ثم 
ظهور الرؤية الجديدة للتنمية المتعلقة ببلورة تصور الحكم (عع«صة,مإم۷ه6))» وبالتالي إعادة إحياء 
المفهوم القديم -الجديد وتحميله الصبغة التنمويةء حيث أن فشل سياسات التعديل يقتضي إضافة إطار 
سياسي -مؤسسي لموضوع التنمية. كل ذلك تزامن مع التغيرات السياسية السريعة التي شهدتها 
العديد من المناطق في أوروبا الشرقيةء وأمريكا الاي وبعض أجزاء من آسيا وإفريقيا التي 
حقزت على طرح هذا التصور الجديد”.(موجة الانتقال الديمقراطي وظهور تصورات حول علاقة 
الديمقراطية بالتنمية كما أشرنا في الفصل الأول). 

من هذا المنطلق عمل خبر اء البنك وصندوق النقد الدوليين على صياغة بعض الأطظر 
النظرية حول الشروط الاجتماعية و السياسية (المثالية) التي تقود إلى تأسيس حكومات تكون قادرة 
على تحقيق الكفاءة في مجال تسيير الشؤون العامة» وتكون شرعية سياسيا وقادرة على تنفيذ - 
بإجماع - عمليات اجتماعية وسياسية تمكن من التطبيق الفعال لبرامچ التعديل الهيكلي» وهي الرؤية 
التي تأسست على إثرها المقاربة الجديدة للتنمية في إفريقيا: الحكم”. المقاربة التي تؤشر إلى حدوث 
تحول في أدبيات التنمية أواخر التمانينات» فالبنك الدولي أرجع فشل برامج التعديل الهيكلي إلى 
ضعف القدرات المؤسسية لبعض الدول» وبالتالي ضرورة تحويل السياسات والاهتمامات إلى دراسة 
نوعية الحكم: الحكم الراشد (ععصدمإم۷هع 4١0٠0ع).‏ ذلك أنه لا يكفي فقط التركيز على تطبيق 
البرامج» بل العمل أكثر على فهم طبيعة المؤسسات التي تمتل محور تلك البرامج هذا من جهةء 
وإدخال المعطى السياسي في خطاب المؤسسات المالية والنقدية الدولية من جهة أخرى: أي أن 
دراسة التكلفة السياسية أصبح متغيرا أساسيا في النظريات الجديدة للتنمية“. وهذا ما دفع إلى إدراك 
أهمية العوامل المؤسسية في تحقيق التنمية بالنسبة لمجال تقديم المساعدات الدولية. في دراسة للبنك 
الدولى سنة 1998 تبين أن هناك علاقة سلبية بين المساعدات والنمو. فهناك دول تلقت مساعدات 
قليلة لكنها حققت نتائج إيجابيةء بمعنى أن المساعدات المالية لا تؤدي إلى تحقيق النموء وإنما هناك 
عوامل أخرى غير العامل المالي تلعب دورا مهما في عملية التنمية»ء وهذا ما خلص إليه البنك 


1 Ibid, PP 9 - 10 

2 Yao ASSOGBA, " gouvernance, économie sociale et développement durable en Afrique ", cahiers de la 
chaire de recherche en développement communautaire (CRDC), série recherche N° 16, université du Québec 
a Hall, PP 9 - 10. http://www.uqo.ca/ries2001/General/Cahiers/R16.doc 

3 Ibid, P 10 

4 Guenağëlle OTANDO, op.cit, P 10 
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الدولي من أن الدول الفقيرة لا تعاني من فجوة مالية» وإنما من فجوة في المؤسسات 
والسياسات . وهو الأمر الذي يشاطره الاقتصادي الكندي "جون كنيث غالبريت" «طهل) 
(BR|18اG Keneth‏ بالقول بأهمية العوامل المؤسسية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصاديةء إذ 
أنه "ليس هناك من شيء يؤدي إلى تعظيم ضيق العيش» والمعاناة إلا غياب سياسات نزيهة وفعالة 
ومسئولة»› فالمساعدات SE Ra‏ لکن دون حكومة مؤهلة ونزيهة فانها تؤدي 2 نتائج 
ضعيفة". بهذا الصدد تشير تحليلات "بوني كامبل" إلى أن التوجهات الجديدة للمؤسسات المالية 
والنقدية الدولية جاعت اي عن شرعنة تدخلاتها المتعددة الأوجه في شؤون الدول النامية بعد 
فشل برامج التعديل الهيكلي“ من خلال فرض شروط جديدة» وبالتالي التحول من المشروطية 
الاقتصادية التي تمثلها تلك البرامج إلى المشروطية السياسية -المؤسسية التي تركز على جوانب 
الإصلاحات الديمقراطية والحكم الراشد في تقديم مساعدات التنمية الدوليةء مع الاستمرار إلى جانب 
ذلك في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية (برامج التعديل الهيكلي)» وهي التوليفة التي 
تشكل مقاربة الحكم كما سيتبين من خلال تناول مختلف التعريفات ومعالجة سياسات مؤسسات 
التنمية الدولية فى هذا الفصل. 

إِحَ استخدام هذا التصور في السياق المعاصر للعولمة جاء بناء على تراكمات نظرية 
وتوظيفات مفاهيمية سابقة أت إلى إعادة إحياء مفهوم الحكم في المجال التنموي بما يتوافق مع 
تطور أدبيات التسيير والإدارة من ناحيةء وبما يتوافق مع التحولات المعقدة في العديد من المجالات 
(السياسية » الاقتصاديةء الاجتماعية) من ناحية أخرى. 

في هذا الإطار أرجع العديد من الباحثين جذور تصور الحكم إلى عاللم إدارة الأعمال 
وتسيير المؤسسات والشركات. ومختلف الإسهامات في تطوير هذا المجال ابتداء من سنوات 
الثلاتينات خصوصا أعمال "رونالد كاوس" 60468S(‏ ل21١٥8)»‏ مثل ما قذمه سنة 1937 في مقالة 
بعنو ان "طبيعة الشركة" (عص۲rا؟‏ عط گە nature‏ eطا)»‏ حیٹ یشیر مفھوم الحكکم وفق تصور 
"کاو س" إلى الأجهزة المكونة من طرف الشركة للوصول إلى تنسيق فال فيما يتعلمق 
بالبروتوکو لات الداخلية التي د تمگن الشركة من تنمية وتطوير شبكاتها وإعادة النظر في الهيراركيات 
الداخلية وتطبيق معاییر العمل بالتعاقد» وبذلك تم تعويیضص الشركات المتسمة بالعمل الهيراركکي 
المرتبطة عموديا والتي تعمل في حدود الاقتصاد الوطني» بشرکات ومنظمات عالمية تعمل في 
إطار شبكي”*. وهذا ما ادى إلى ظهور مفهوم "حĞكpم (Gouvernance d'entreprise- jal‏ 
governance)‏ ateاoمrەco‏ الذي تم تطویره بالأساس ی السياق الأمر پک کت پیر هذا 
المفهوم إلى إعادة النظر في النموذج الفرويدي (اءلإه؟ عاغلمص) للمؤسسة انطلاقا من تطوير 
نظام للتعاقد الخارجي وزيادة استقلالية مراكز المسؤوليةء باعتماد أسلوب تنظيمي أقل ي 
المؤسسة يقوم علی الخيار العقلاني في نطاق يتسم بحرية تدفق المعلومات وال انات ¢ وبالتالي 
تطبيق تقنيات للتسيير تهدف الخ إعمال التلاحم والتو افق بين مصالح العملاء والمسيرين ضمن نسق 
متوازن SS‏ الفكرة التي امتدت لتشمل كل مجال يتصف بتعددية الفاعلين ومصالحهم 
المختلفة التي تقتضي إيجاد أرضية للتوافق. ها ام اا ا ان مارت الات 
العمومية والتسيير ا 


1 Tim PLUMPTER , John GRAHAM, " governance in the millennium , challenges for Canada " , institute on 
governance , 2000 , PP 10 - 11 http://www.iog.ca/publications/governance.pdf 

2 Bonnie CAMPBELL, op.cit, p 3 

3 Carlos MILANI, German SOLINIS, "conclusion: une gouvernance mondiale démocratique: Est — elle 
possible? Quelques pistes pour l'avenir". In: Carlos MILANI et autres (direction), démocratie et gouvernance 
mondiale, quelles régulations pour XXI siècle?, Paris : Editions karthala, Editions UNESCO, 2003, P 276 

4 Raphaël CANET, op. cit, P 4 

3 Nachida BOUZIDI," gouvernance et développement économique: une introduction au débat", Revue 
IDARA (Revue d'école nationale d'administration), op.cit, PP 107-108 
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في سياق متصل تبرز جذور مفهوم الحكم في التحولات التي شهدتها النظضرية 
الاقتصادية سنوات السبعينات خاصة ضمن أعمال "أوليفي وليامسن" ١عزi۷ا0)‏ 
W]L[1AMSON)‏ الذي أسس قواعد تخصص الاقتصاد المؤسسي الجديد (Léconomie Néo-‏ 
(e11eصtituti0n".‏ حيث يقوم هذا الأخير على الاهتمام بالعوامل المؤسسية في الفكر الاقتصادي 
الذي أهمل هذه الجوانب باعتبارها عوامل محايدة في مجال الفعالية الاقتصادية في نظرياته السابقة. 
وبالتالي يركز هذا المدخل الاقتصادي الجديد على البحث في أفضل أنماط الحكم (Mode de‏ 
60uvernanc8(‏ التي تؤدي إلى تخفيض تكلفة المعاملات (١2ac)10كئran) )€0ût de‏ لتجنب 
المشاكل الاقتصادية» ومن ثم التركيز على طرح مشكلة اختيار أنماط تسيير الشؤون العامة وأجهزة 
تنظيم النشاط الاقتصادي بإدخال مقياس تكاليف المؤسسات المتعلقة بالتسيير والتنظيم» وذلك من 
دل اهر ار اة قروو اة كل اة اة و امشاغة و ما تكم 
أهمية الاقتصاد المؤسسي الجديد بصفته حالة متقدمة على النظريات النيوكلاسيكية من خلال إثارة 
الاهتمام جمفهوم المؤشة كعامل: اساي في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية إلى جانسب 
نظرية الخيار العقلاني التي تمثل أحد المرجعيات التي دفعت إلى ظهور مفهوم الحكم”. هذا المفهوم 
الذي يرجع بالأساس إلى الاهتمام بمفهوم المؤسسة (institution)‏ في العلوم الاقتصاديةء انتشر 
للوهلة الأولى سنوات الثمانينات ضمن أدبيات علم الاقتصاد لينتقل بعد ذلك إلى مجال اهتمام علم 
السياسة سنوات التسعينات» ويعود السبب في ذلك إلى الانتقال من مفهوم حكم الشركة إلى مفهوم 
حكم المجتمع وإدخال مفاهيم إدارة الأعمال وتسيير الشركات التجارية في المجال الحكومي 
والمجتمع السيائبي” . هذا يقودنا إلى الحديث عن جذور استخدام هذا التصور الجديد(الحكم) في 
مجال التسيير الحكومي. في هذا السياق ترجع العديد من الأبحاث ذلك إلى سنوات السبعينات أين تم 
توظيف المصطلح الإنجليزي (راازاة١إ٥۷٥6)‏ أو "القابلية للحكم' كمدخل للتسيير الاجتماعي 
والسياسي» حيث ظهر هذا المصطلح في تقرير اللجنة الثلاثية (عاa١6)ه]1٣)‏ ١si0ئنمصصه٣)‏ الذي 
صدر فی ماي 1975 الخاص بالمناطق التلاث المكونة للجنة (أوروباء الولايات المتحدة الأمريكية» 
اليابان)؟. تتمتل الفرضية المركزية لهذا التقرير الذي تم إعداده من طرف "كروزي' 
»)CROZIER)‏ هنتجتون »)H1N1]N610×(‏ و "وتان و ك" WAA NUK[)‏ ) فی أن مشاکل 
القابلية للحكم في أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ترجع بالأساس إلى الفجوة 
الناتجة عن ارتفاع المطالب الاجتماعية من جانب» وقلة الموارد المالية والبشرية للدولة وضعف 
قدراتها في مجال التسيير العمومي من جانب آخرء وهذا ما يفرض إدخال تغييرات ضرورية على 
مستوى المؤسسات العامةء وعلى المستوى السلوكي للمواطنين'. تزامن ذلك مع ظهور بوادر أزمة 


Guenaèlle OTANDO, op.cit, P 11‏ ' 
Mohamed CHERIF BELMIHOUB, " les institutions de ['économie de marché ã I'épreuve de la bonne‏ 2 
gouvernance", Revue IDARA, op.cit, PP 19-20‏ 
3 أنظر كل من: 11-12 Guenaèêlle OTANDO, op. cit., PP‏ - 
Ali KAZANCIGIL, op. cit , PP122- 123‏ - 
4 إن تطوير مفهوم المؤسسة كمتغير أساسي في عملية التنمية يرجع بالأساس إلى أعمال المفكر الإقتصادي الأمريكي " دوغلاس نورث" 
)(0ug1as NORTH )‏ أحد رواد الإقتصاد المؤسسي الجديد» حيث يرى أن المؤسسة هي مجموعة المعايير ( كمصإهN)»‏ و الأجهمزة 
»)0rganismes (‏ و الإجراءات ( sەإuل6عه۴۲)‏ التي تحدد عمل أي مجتمع و مجموعة العلاقات الإجتماعية القائمة بين أعضاءه. 
المعايير: تمتل القواعد الرسمية ( القانونية) وغير الرسمية (الممارسات) التي تقود أعضاء مجتمع ما. 
الأجهزة: المنظمات التي تهيكل ممارسات العلاقات الإجتماعية. 
الإجراءات: كيفيات تطبيق ووضع المعايير. 
وفق طرح الإقتصاد المؤسسي الجديد لا يمكن ضبط النشاط الإقتصادي» بمعنى النشاط و النتائج الإقتصادية بشكل مستقل عن المعايير 
و الأجهزة و الإجراءات. أنظر بهذا الصدد: 108-109 Nachida BOUZIDI, op . cit , PP‏ 
و للإطلاع أكثر أنظر: 12-13 Gueuaêlle OTANDO, op. cit., PP‏ 
Olivier PAYE, op. cit, PP 21-22‏ 5 
Carlos MILANI, German SALINIS, op. cit, P 277‏ 6 
Bonnie CAMPBELL, op.cit, P 3‏ 7 
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دولة الرlهية (Etat -Providence)‏ وص د التيار النيوليبرالي الذي يدعو إلى ضرورة الحد من 
تدخل الدولة في الاقتصاد وتعظيم E E ENE‏ مفهوم "القابلية للحكم' ليجيب 
عن التساؤلات المرتبطة بالصعوبة المتزايدة التي شهدها مجال التسيير العمومي في ظل تراجع 
الشرعية وتزايد المصالح المتضاربة والإفراط في الفردانية على حساب التعاون» حيث يترجم هذا 
المصطلح الصعوبة التي تواجه المنتخبين في صياغة قرارات منسجمة وتطوير ماشات اة 
وتنفيذ برامج في مجتمع حضري منقسم وتقل فيه رغبات التعاون مع ممثليه“ .هذا الوضع يفرض 
ضرورة طرح تعريف جديد للمجال العام الذي تعمل فيه الديمقراطية في إطار شبكات معقدة من 
المصالح وتفاعلات متعددة بين الفاعلين. كل ذلك أدى إلى طرح مفهوم الحكم في الغرب لتقديم 
حلول لمشاكل الشرعية والفعالية التي عرفتها الديمقراطيات الغربيةء وبالتالي تم الاهتمام بهذا 
التصور الجديد أواخر الثمانينات كإجابة ممكنة لما يسمى ب" "أزمة القابلية للحكم' ها مل مكذإc (1a‏ 
(0uvernabi11t6ع.‏ وفق هذا التصور لم تعد الحكومة التقليدية بتنظيمها الهيراركي وتدخليّة 
جھاڑها الإداري ملائمة ولا يمكنها التكيف مع التحولات السريعة للبيئة الاقتصادية و الاجتماعية 
و التقافية التي تتصف بالتعقد المتنامي للمشاكل والمخاطرء وتزايد دور تفاعلات الشركاء في 
القطاع العام والخاص ا المدني في إعداد ووص السياسات العامة وهو الأمر الذي دفع 
إلى إجراء إصلاحات مؤسسية في الدول الغربية. هذه الإصلاحات تقوم على فكرة مفادها أن على 
الأنظمة الديمقراطية بهدف تدعيم شرعيتها وفعاليتها أن تعمل على تطبيق مناهج الحكم 
)M6thodes de gouvernance)‏ التي تأخذ بعين الاعتبار التفاعلات المكثفة بين المجال 
الحكومي وعالم المؤسسات» ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني› کہا أن فاعلية أداء الدولة 
والإدارة العامة تتدعم عن طريق خفض ميزانية الدولة وعدد موظفيها . هذه الإجراءات طبقت في 
في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة "بيل كلينتون' التي أصدرت تقرير سنة 1993 
بعنوان: "خلق حكومة تعمل بطريقة جيدة وتكکاليف İقJ" (creating a governement that‏ 
work better and costs less: from red rap to results)‏ » يدعو إلی اتخاذ تدابیر تتعلق 
بخفض حجم البيروقراطية الفدراليةء وتكريس منطق دولة الحد الأدنى - (LEtat Minimal‏ 
(teهtء‏ istا»صiمMi‏ التي تقوم على خوصصة الخدمات وخفض النفقات العامة» وهذا ما يعكس 
التصور النيوليبرالي والعقلية التسييرية المرتبطة به»ء المجسّدة في مفهوم الحكم الذي أصبح بما 
يحمل من سياسات نيوليبرالية على رأس أجندة المؤسسات المالية والنقدية الدولية ووكالات التنمية 
ا ك ن و ر کد کو فة تو ةة الول اة 
وخاصة الدول الإفريقيةء الأمر الذي يثير سؤال الخصوصية وإشكالية ملائمة النموذج لواقع مختلف 
عن واقع الدول الغربية (وهو ما سيتم تناوله في هذا الفصل لاحقا). 

بغض النظر هنا عن هذه الإشكالية يمكن القول أن مفهوم الحكم بهذا المعنى يتجاوز مفهوم 
الحكومة. ذلك أن استخدام تصور الحكم يسمح بتجاوز التعارض التقليدي بين الحكام والمحكومين› 
وبين الدولة والمجتمع المدني» وبين المجال العام والمجال الخاص» ويسمح كذلك بتحليل قدرات 
الفعل العمومي في مجتمع حضري منقسم يتميّز بانحرافات واختلافات متعددة. فإذا كانت فكرة 
الحكومة تقوم علی التسيير البيروقراطي من خلال الإجراءات والتنظيمات»› فان تصور الحكم يأخذ 
بعين الاعتبار تعددية الفاعلين»ء وبالتالي إعطاء الأهمية لمفهوم التفاوض كمدخل للتنسيق وتكامل 
السياسات. إضافة إلى ذلك يقوم مفهوم الحكم على تصور التنظيم بصفته يؤسس لنسق من التو افقات 
المؤسسية التي تعمل على تنسيق وتنظيم المعاملات والصفقات (ك«0ناعةوصه»))ء وهذا ما يختلمف 


1 راجع المبحث الثاني من الفصل الأول. 
François RANGEON, " le gouvernement local ", in: Jaque CHEVALLIER, la gouvernabilité. France:‏ 2 
Presses universitaires de France, 1996, P 172‏ 
Ali KAZANCIGIL, op. cit , PP 125-126‏ 3 
Ibid, P 126‏ 4 
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عن معنى الحكومة بصفتها مجموعة المؤسسات والإجراءات الرسمية القائمة على التنظيم والضبط 
القانوني (4۲16ا»اع6])» فالحكم على عكس ذلك يشير إلى سلسلة الاتفاقيات ا سمية» والمساومات 
التي تخضع دائما للمراجعةء وهو ما يسمح بظهور عمليات متجددة باستمرار" . وهنا يتضح الفارق 
الأساسي بين مفهومي الحكومة والحكم» فالأول يأخذ معنى المؤسسة (١٥0ناں))ئم)‏ في الوقت 
الحاليء أمّا الثاني فيشير في نظر أغلبية الملاحظين إلى مفهوم "العملية" (sوءعهإم‏ 2 

هذه الأطروحة يشاطرها العديد من الباحتين. ففى 1999 عقدت ندوة دولية شارك فيها نحو 
عشرين أكاديميا وموظفا حكوميا لمناقشة جذور مفهوم الحكم» وبعد القيام بجمع عة تعريفات من 
مختلف المصادر خلصوا إلى "أن التغيّر فى دور الحكومة وفى البيئة التى تمارس فيها دورها أذى 
إلى ظهور الحكم واستخدامه على أته عملية» حيث لم يعد مصطلح الحكومة كافيا”. 

لفهم فكرة الحكم من المهم أن نعرف أن القضايا العامة لم تعد تقتصر على الحكومةء فهناك 
فاعلون )4)0۲١(‏ آخرون يهتمون ويشاركون في طرح القضايا العامة يتمثلون مثلا في وسائل 
الإعلام والمؤسسات العسكرية والدينية في بعض المجتمعات ومنظمات الأعمال» إضافة إلى 
تنظيمات المجتمع المدني الأخرى المتمتلة في المنظمات غير الربحية التي تشمل المنظمات 
ROO E‏ 

هنا تجدر الإشارة» أن الانتقال من نمط الحكومة التقليدية والتسيير الهيراركي إلى الحكم 
بصفته تصور يقوم على تعددية الفاعلين ومشاركة مختلف القطاعات في الدولة والمجتمع فكرة ةلا 
تقتصر على المجال الحكومي أو الدولتي» وإنما تمتد استخداماتها لتشمل العديد من المستويات. 

بهذا الصدد يمكن تطبيق مفهوم الحكم في أي شكل يدل على فعل جماعي. فهو لا يتحدد في 
العملية التي من خلالها يتم اتخاذ القرار وتحديد التوجهات فقطء وإنما الأمر بتطلب معرفة من يبقرر 
وبأي قدرات؟. على هذا الأساس يمكن ملائمة مفهوم الحكم في ثلاث مناطق”: 


François RANGEON, op. cit, P 172‏ 1 
Institut sur la gouvernance, " Comprendre la gouvernance", atelier sur la gouvernance pour le projet‏ 2 
métropolies, Ottawa, 10 et 11 Décembre 2001, P 3‏ 
http://www.iog.ca/publications/goodgov_f.PDF‏ 
Tim PLUMPTER , John GRAHAM , op. cit, PP 2-3‏ 3 
Ibid, P2‏ 4 
5 الحكم العالمي هو الذي يعالج القضايا و المسائل على مستوى عالميء ويمتل مجموعة العلاقات و المؤسسات و الإجراءات سواء كانت 
رسمية أو غير رسمية أو التفاعلات بين المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة › البنك الدولي »> صندوق النقد الولي) و المنظمات غير الحكومية 
العالمية لصناعة القرارات و السياسات على مستوی عالمي . 
أما الحكم الوطني فيكون ضمن حدود الدولة أو المجال الخاف و ا ا الذي يوجد في العديد من المستويات » المستوى الوطني 
و الإقليمي» المستوى الحضري أو المحلي. وهذا مايرتبط بالحكومات المحلية ( ۴۸۲٣٠۲ء۷٠0ع‏ 1هءه!)ء و النظام الخاص المحلي ( اaءه1‏ 
sector‏ ivateام)‏ ومنظمات المجتمع المدني المحلية ( ١10)ة12«هع۲إه‏ راعiعمء‏ ناء اهعه1)» و يطرح مفهوم الحكم المحلي أسلوب 
جدید لتحقیق ارک ل هي الخوصصة إلى جانب التفويض و النقل» و يؤكد ذلك الإعلان الصادر عن مؤتمر إتحاد إدارة المدن 
دیسمبر 1996 بعنوان " تصريح حول الحكم المحلي ' . حیث یری أن البعد الجديد للنظام المحلي هو التاكيد على تشجيع فئات جديدة من 
المستثمرين و رجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني لدعم التحول نحو القطاع الخاص » نقل مسؤولية الأنشطة العامة إلى المستويات 
المحلية المختلفة بموجب القانون» لا مركزية مالية و موارد كافية للقيام بالأنشطة على المستوى المحليء > مشاركة المواطن في صنع القرار 
المحلي» تهيئة الظروف التي من شأنها خوصصة الإقتصاد المحلي. 
أما حكم المؤسسة فيرتبط بالمؤسسات » كمؤسسات القطاع الخاص مثتل شركات الأعمال» ومؤسسات القطاع العام مشل المستشفيات 
و الجامعات و المدارس» ويشمل هذا المفهوم الأسالبب الجديدة للتسيير و التنظيم و إتخاد القرارات . 
أنظر بهذا الصدد: حسن علواني >" صنع القرار المحلي في إطار مفهوم إدارة شوؤون الدولة و المجتمع : دراسة ميدانية للوحدات المحلية 
بمركز قو" . في : سلوى الشعراوي» مرجع سابق» ص ص 144 - 147 
أنظر كذلك حول مفهوم الحكم الحضري: 171 - 170 Français RANGEON, op.cit, PP‏ 
في هذا الإطار تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية مفهوم حكم المؤسسة كالتالي: 
حکم المؤسسة يتضمن مجموعة العلاقات بين إدارة الشركة و مجلس الإدارة» و العملاءء و الهياكل التي بو اسطتها تتحقق أهداف الشركة» 
و الوسائل التي من خلالها يتم تحديد أهداف و أداء الشركة. " 
"Corporate governance involves a set of relationship between company's management, its board, its‏ 
stackholders also provides the objectives of the company those are set and the means attaining objectives and‏ 
monitoring are determined".‏ 
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1. الحكم على المستوى العالمي أو الحكم العالمي .(Global Governance)‏ 
2. الحكم على المستوى الوطني أو الحكم الوطني (عa«c٣إم0vع‏ ا0«aتةN١)ء‏ وهذا الإطار 
يتضمن كذلك الحكم المحلي (ع٥«a٣إمرمع‏ اهءم]) و الحكم الحضري ( ١4طإ‏ لا 


.(governance 
. (Corporate Governance) ةwؤnئll الحكم على مستوى المؤسسات أو حم‎ .3 


انطلاقا من مراجعة الملحوظات السابقة حول مفهوم الحكم يتبيّن أن هناك عدم وجود إجماع 
عام وتصور مشترك لتقديم تعريف شامل يمكن الباحث من طرح إشكالية الحكم ودراسة المعايير 
المناسبة التي تمتل الحكم الراشد أو السیئ (ع4”c٣ .)600d/ Bad Gover‏ وهذا يرجع بالأساس - 
كما أشرنا - إلى تعدد مجالات استخدامات المفهوم وتعدد التصورات حول المتغيرات الأساسية 
والأولويات لدعم التوجه نحو تحسين قدرات الحكم والتأسيس للحكم الراشد سواء على المستوى 
النظري أو العملي خصوصا ما يتعلق بمجال مساعدات التنمية و المشروطية الدولية (سيتضح هذا 
أكثر عند التطرق إلى أدبيات منظمات التنمية الدولية المتعلقة بالحكم الراشد في إفريقيا). 
في هذا الإطار حاول العديد من الباحثين تقديم رؤية شاملة و أطر نظرية لتصور الحكم. بهذا الصدد 
اقتر ح کل من "لین آینریتش' 8٤1NR1٣83(‏ 8 y۸"۸ا)‏ و "ھیل' )811L1(‏ مقاربة واسعة للحكکم 
کإطار تlaيlني approach to governance as an analytic framwork)‏ gerع1)‏ تتمثل في 
المعادلة الال ة٠‏ 


O =F [E, C, T, S, M] 


0 (م) = المخرجات والنتائج (sعص0ءاا©‏ /sءاuما0u):‏ بمعنى الانتاج النهائي لنظام الحكم 
.(The End product of a governance regime)‏ 

€ (ب) = العو امل البيئية (كإacto؟ :)Environementa1‏ وتتضمن البنى السياسيةء 
مستويات السلطةء الأداء اقتصادي» وجود أو غياب المنافسة ما بين الممونين (كإعناممSup)ء‏ 
مستويات الموارد والتبعيةء الإطار القانوني» خصائص أهداف السكان (ati0۸اuممp .(Target‏ 

€ (ز) = خصائص الزبائن (sء1ایذاع)2c٣2طآc‏ امع‌iاc):‏ وتشمل تخصصات وخصائص 
وسلوكيات الزبائن. 

ا (م) = المعاملات (كأدعصعاهءإ1) : تمثل العمل الأول أو العمليات الأساسية للمنظمة 
داخل نظام الحكم. فهي تتضمن المهام التنظيمية والأهداف» التجنيد (التوظيف) والأهلية للانتخاب 
(ااطنعناه)» والمناهج المحددة للأهلية للانتخاب» إضافة إلى برنامج المعاملات والتكنولوجيات. 

5 (ب) = البنى (١٤إ‏ »اء »)ء) تتضمن نمط التنظيم» مستوى التنسيق والاندماج بين 
المنظمات داخل نظام الحكم (ع”٣1عء]‏ ءعصةمإمرمع) > درجة المراقمة المركزية» التمايز 
الوظيفي» القواعد الإدارية والتحفيزيةء حصص وعلاوات الميز انية «(Budgetary allocation)‏ 
التوافقات والعلاقات التعاقديةء الثقافة والقيم المؤسساتية. 


Tim PLUMPTER, "The New rules of the board game: the changing world of corporat governance and its 
implications for multilateral development institutions", institute on governance, Ottawa, February 2004, P 8 
http://www.iog.ca/publications/board_game.pdf 
1George REDERICKSON, "public administration? Governance, governance everywhere". 
http://www.rhul.ac.uk/management/News-and-Events/seminars/HGeorgeFrederickson 1 1.2.04%20Paper.pdf 
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M‏ (ت) = الأدوار و الأفعال التسييرية (ئمهناعءھ (Managerial roles and‏ : تتضمن 
خصائص القيادة علاقات الطاقم التسييري»› الاتصالات»› مناهج اتخاد القرارات»› السيرة المهنية»› 
ميكانيزمات (آليات) التثبيت (في الوظائف) والمراقبة والمساءلة. 

الملاحظ من هذا التصور العام للحكم أته يركز على المخرجات والنتائج في حكم وإدارة 
ب حا ك غل اه ي ا ار و اك ا ع ااا 
الا ف وان اة اكل و ا ا وه اف و ور ا 
البشرية وطبيعة الهيكل التنظيمي» فضلا عن أنماط التسيير والقيادة ومناهج اتخاذ القرارات. وبالتالي 
يخضر. ها النتطرر طاق الك في روء الات وف ار اا ك رة اع 
في تحديد المخرجات والنتائج التي تخص المنظمة كإنتاج نهائي لنظام الحكم أو الإدارة فيها. ما 
يمكن أن نستخلصه من هذا الإطار التحليلي أنه يقذم الحكم كمقاربة ضمن نظريات التسيير والتنظيم» 
خث يشمل الإذارة والتسير داخل المؤسسات زالمتظمات (ككم الموسسةء زه هالا يكس حفقة 
المفهزة كتضور يتجارز مفهوم المرسنة ذا أردنا قذي مقارية واسخة لمقهوم الحكم الذي يدن 
الجانب التسييري والتقني إلى جوانب أخرى سياسية واقتصادية وتنمويةء واستخدامات عديدة سواء 
کے ار ی ایی ی اروطت رالغاي 

في نفس السياق حاول عالم السياسة البريطاني "جيري سiوكر" (Gerry STOKER)‏ 

موا على م اج بح خر ل الكو المي لعفن اك )اهادي راك عي في الاك 
المتحدة - تفديم إطار مفاهيمي لدراسة الحكم يتكون من خمس اقتراحات تمثل الخصائص الرئيسية 


لمفهوم الحكم: 

1. الحكم يعمل على تداخل مجموعة من المؤسسات والفاعلين الذين لا يتعأقون فقط بالمجال 
الحكومي. 

ی رة و او و اها ف راقن ات دی 
و الأجتماعي . 

3. الحكم يترجم الاعتماد المتبادل بين السلطات والمؤسسات المشاركة والمنخرطة في الفعل 
الجماعى. 


4. الحكم يعمل على تداخل الشبكات المستقلة للفاعلين .(réseaux d'acteurs autonomes)‏ 
5. الحكم يحمل مبداً إمكانية الإدارة دون الرجوع إلى سلطة الدولة. هذه الأخيرة بدورها تقوم 
باستخدام و أدوات جديدة لتوجيه وإدارة الفعل الجماعي". 
من خلال هذه الاقتراحات الخمس يعتمد هذا التصور في طرح موضوع الحكم على افتراض تعددية 
الفاعلين ومختلف أشكال التفاعل بين الشبكات المستقلة والمجال الحكومي» وبالتالي لم تعد الحكومة 
بتنظيمها الهيراركي موافقة وقادرة على التكيّف مع واقع يتميز بتزايد أدوار الفاعلين المستقلين» ومن 
ثم ضرورة تجاوز التسيير الحكومي البيروقراطي إلى الشراكة والتفاعل مع الأدوار الأخرى في 
اتخاذ القرارات ورسم السياسة»ء وهذا ما يمثل جانب من جوانب مفهوم الحكم الذي إضافة إلى ذلك 
يرتبط بمبدأ اللامركزية والتقنيات والأدوات الجديدة للتسيير والحكم كما أشار الاقتراح الخامس ل 
"جيري ستوکر". لکن هذا الطرح لا يستجيب لمختلف الأدبيات التي يطرحها المفهوم» ولو أته ركز 
على قضية أساسية فن تلك الأدبيات المتمثلة في الفوارق الأساسية بين مفهوم الحكومة ومفهوم الحكم 
كعفابة تتضمنق e Sa‏ 
من هذا الباب قذّم "'رودز" )8۸105٤5(‏ ستة تصورات يمکن اعتار ھا دال ل ف 
مختلف الإسهامات التي اهتمت بتعريف الحكم تتمثل في الأطر التالية”: 


1 Yao ASSOGBA, op. cit ,p 6 
2 Carlos MILANI, German SALINIS, op. cit, pp 279 - 280 
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1. الحكم كتعبير عن نمط دولة الحد أن (la gouvernance en tant qu'Etat‏ 
(21 راص : تركز هذه الرؤية في تعريف الحكم على الحاجة لخفض العجز الحكومي انطلاقا من 
اعتماد نمط جديد لتدخل الدولة والاهتمام بدور السوق في تقديم وإنتاج خدمات عامة. (تعريف 
"جيري توك" .((Gerry STOKER)‏ 

الحكم المؤسسي (ع0013)1۷٥‏ 0uvern40€ع‏ ه1) : هذا التصور ظهر في نظريات 
الأعمال (١١۴ععة«هN)‏ من خلال التركيز على الفعالية والمساءلة في تسيير الأملاك العامة. 
(تعريف "تر يكر" .(T8R1°٥C)ER)‏ 

3. الحكم بصفته يمثل نمط التسيير العمومي انجديد (la gouvernance en tant que New‏ 
(anagemenص‏ عاطم : التسيير العمومي الجديد يشير إلى اعتماد الاليات المؤسسية الجديدة في 
الميدان الاقتصادي ومناهج التسيير في القطاع الخاص في إدارة القطاع العام. 

4. الحكم الراشد (عa«c٣rم0uvع‏ مصonط‏ ه1) : هذا المفهوم استخدم في الأصل من طرف 
البنك الدولي في إطار سياساته المتعلقة بتقديم القروض. ويشكل الحكم الراشد معيارا لفعالية 
الختماك العامة خوضصصة موشسات الحولة الاكمركزية الإدارية و الضر اة في (عتك اد العوارتات 
العامة. 

5. الحكم كنسق اجتماعي -lتصllي (la gouvernance en tant que systême SocIİ0-‏ 
:cybernétique)‏ س في هذا الإطار هو عبارة عن نموذج أو بنية تؤسس لنسق اجتماعي - 
سياسي بصفته نتيجة مشتركة لجهود التفاعل بين كل الأجزاء المكونة لهذا النسق. وهناك العديد من 
الكلمات المفتاحية لهذا التعرد يف نتمتل في : التعقد (1)6×عءآم_0ه))»ء دينامية الشبكات وتعدد 
الفاعلين» استراتيجيات مشتركة (ءعiع6اه١)0-5))»‏ التسيير المشترك (١٥0ااوعع-٥))»‏ التنظيم 
المشترك (١٥1ا[uع0-۲6٤)»‏ الشراكة (14٣2١ع)۲هم)‏ بين القطاع العام والخاص. وهذا ماعبّر 
عنه "جيمس روزنو" ( 80S۵ N۸0‏ ."× .[) من أن الحكومة تمثل مجموعة من الأنشطة التي تقوم 
بها السلطات الرسمية. أَمَّا الحكم فيمثل الأنشطة التي تقوم على التقاسم والجماعية في صياغة وتنفيذ 
الأهداف. 

6. الحكم بصفته مجموعة من الشبكات nllنظnمة (la gouvernance en tant qu'ensemble‏ 
organisés (‏ ×auعءéا‏ عل: بهذا الصدد يقوم الحكم على شبكات للتسيير منظمة ذاتياء والدولة تمتل 
واحدة من بين عدة فاعلين وليست الفاعل الوحيد» حيث تقوم إضافة إلى الشبكات المدمجة والأفقية 
réseaux té grés et horizontaux‏ (المنظمات غير الحكومية 0١6‏ » شبكات مهنية وعلمية 
الإعلام ( بتنميه ةَ وتطوير السياسات› وام في تغییر بيئة النسق العالمي. 

إن هذا التصنيف الذي قذمه "رودز" للتصورات المختلفة لمفهوم الحكم يرتكز على محددين 
أساسين يتمتلان فى: الاستراتيجيات (الآليات) من جهةء وهذا ما يتعلق بدولة الحد الآدنى» نمط 
التسيير العمومي الجديد ونسق اتصالي -اجتماعي يقوم على تعددية الفاعلين والانتقال من الحكومة 
التقليدية إلى الشراكة. ويرتكز أيضا على محدد الاستخدامات من جهة أخرىء» وهذا ما يتعلمق 
بمستوى المؤسسات (حكم المؤسسة)» الإطار الحكومي» والنسق العالمي. لكن في اعتقادنا لا يعكس 
هذا التصنيف كل الجوانب والمداخل المهتمة بتعريف الحكم . ذلك أته أهمل الأدبيات التي حاولت 
تقديم رؤية شاملة دون تحديد الاستراتيجيات وشكل الحكم ونوعه. وهذا ما يمس خاصة أدبييات 
منظمات التنمية الدولية. فنظرة متفحصة للتعريفات التي قذمها البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي تعطي الانطباع على أن الحكم مفهوم محايد وشامل حيث أنها تبرز فقط مجال تركيز 
المنظمة في عملية التنمية (هل هو اقتصادي» سياسي» اجتماعي) دون تقديم رؤية حول شكل 
ونوعية الحكم» وحول الآليات والعمليات الجيدة أو السيئة . وهذا ما يقودنا الث التفريق بين الحكم 
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كمفهوم شامل و "محايد" (وفق رؤية كل منظمة طبعا)"» وبين الحكم كمفهوم معياري» بمعنى يعكس 
رؤية معينة للتسيير الفعال والنظام السياسي الجيد» ورؤية حول الدولة ودورهاء وحول العلاقة بين 
الدولة والسوق والمجتمع المدني» وحول أنماط التسيير الجيدة» وتحديد الآليات والعمليات 
والمتطلبات السياسية والمؤسسية لذلك» وهي الجوانب التي ترتبط بمفهوم الحكم الراشد (العلاقة بين 
الديمقراطية والحكم)ء وبمؤشرات قياس نوعية الحكم» وبالاستراتيجيات والإصلاحات ( دولة الحد 
الأدنى» التسيير العمومي الجديد) كمتطلبات وآليات لتحقيق الحكم الراشد. 
وفق هذا التصورنقترح تناول تعريف الحكم وفق المحاور التالية: 
المحور الأول: الحكم كمفهوم شامل و "محايد"' لاتخاذ القرارات» و إدارة شؤون الدولةء الإقتصاد› 
والمجتمع. 
المحور_الثاني: الحكم كبراديم جديد لاتخاذ القرارات وصنع السياسات : ويندرج ضمن هذا المحور 
المفاهيم التالية : 
— ړıكة‏ lullصة (Policy Network)‏ . 
- التفاعل بين القطاع العام (الحكومة)ء القطاع الخاص (السوق)ء المجتمع المدني. 
- مفهوم إيكولوجı‏ llحكp .(governance Ecology)‏ 
- مفهوم الديمقراطية التشاركية. 
المحور الثالت: الحكم كمفهوم يتجاوز نموذج الدولة الاجتماعية (1هاءه؟ ه)1۴): دولة الحد الأدنى 
Etat Mini 21(‏ ) كتصور نيوليبرالي للحكم و التنمية (المقاربة الاقتصادية لمفهوم الحكم). 
المحور الرابع: الحكم كمدخل لإعادة التفكير في أدبيات الإدارة العامة : مفهوم التسيير العمومي 
الجديد (۸۲ع )New Public Managem‏ كمقاربة لإصلاح القطاع العام. 
الحكم الراشد - العلاقة بين مفاهيم الديمقراطية (حقوق الإنسان» المجتمع المدني» الانتخابات...) 
ومفهوم الحكم» آليات مكافحة الفسادء دعم المساءلة والشفافية ودولة القانون. 
المحور السادس: الحكم على مستوى المؤسسات : حم llئnؤسسة (Corporate Governance)‏ . 
المحور السابع: الحكم على المستوى العالمي: الحكم العالمي (عc” .)(Globa1| Gover"‏ 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد مختلف تعريفات الحكم في سبعة محاور ليس الهدف منه 
إعداد تقسيم صارم لتلك التعريفات. بل على العكس هناك تداخل بين كل المحاور» والغرض من هذا 
التصنيف هو تقديم رؤية تفكيكية لمفهوم وأدبيات الحكم تمكن من تحديد المتغيرات المرتبطة بهذا 
المفهوم ومختلف مجالات استخداماته» وهذا ما يسمح بمعرفة المستويات التحليلية والمداخل المختلفة 
التي تشكل منطلقات ومختبرات بحث ضمن دراسات الحكم (sعiلtu؟S »)Governance‏ وكذلك 
بغرض تقديم دراسة معمقة لمفهوم الحكم من خلال تشريح كل متغير على حدى. بهذا الصدد يتمشل 
التداخل بین المحاور السابقة في أٿها تشکل مجتمعة منطلقات ومؤشرات لقياس نوعية الحكم ومعاییر 
للحكم الراشد» كما أتها ترتبط بالاستراتيجيات التنموية لمنظمات التنمية الدولية. فالحكم بصفته نمط 
للتسيير العمومي الجديدء وباعتباره يحمل مفهوم دولة الحد الأدنى يرتبط باستراتيجيات مؤسسات 
بروثن وودز (البنك الدولي» صندوق النقد الدولي) في إطار المشروطية التي حددها "إجماع 
واشنطن" حول المتطلبات المؤسسية والاقتصادية (المقاربة الاقتصادية والمؤسسية لمفهوم الحكم) 
لإصلاح القطاع العام والخدمة العامة في الدول الناميةء وكلا هذين المفهومين يمثلان آليات لمكافحة 
الفساد وتدعيم المساءلة والشفافية في الإدارة العامة كمعايير أساسية للحكم الراشد. وهذه الآليات 
الجديدة التي تطرح كعمليات للإصلاح الإداري والاقتصادي مستوحاة بدورها من مفهوم حكم 


1 هنا ينبغي التعامل مع كلمة " محايد ' ' بشيء من الحذر لأنها تعكس فقط موقف كل منظمةء ولكن الملاحظ من تشريح مفهوم الحكم لاسيما 
عند تناول مفهوم الحكم الراشد أنه مفهوم غارق في الإيديولوجية و المعيارية و المركزية المعرفية المتصلة بالفكر الغربي» المتسم في 
الكثير من الأحيان بالأرتوذوكسية. 
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المؤسسة الذي ظهر لأول مرَّة في ميدان الشركات وإدارة الأعمال (القطاع الخاص)ء ليشمل فيما 
بعد مختلف المؤسسات سواء العامة أو الخاصة ( المستشفيات» المدارس» الجامعات» الإدارات 
الحكومية» منظمات الأعمال). وكل ذلك يرتبط بالمحور الأول (التعريف الشامل و"المحاي") من 
حيث إبرازه للمجالات التي تتعلق بالمفهوم (اقتصادي» سياسي» اجتماعي» إداري)ء» وعدم جمع كل 
تلك المفاهيم في محور واحد يرجع بالأساس إلى أن المحاور الأخرى تركز على الإستراتيجية ونمط 
الإصلاح كمداخل للتعريف» فهي تكشف نوعية الآليات والسياسات والأهداف» ّا المحور الأول 
فيمثل تعريف شامل - وفق رؤية كل منظمة - لعدم إشارته لنوعية الاستراتيجيات وأنماط الإصلاح» 
ولعدم كشفه عن الأبعاد الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية المتوخاة. من جانب آخر تمثل مفاهيم 
كالشراكةء شبكة السياسة» الديمقراطية التشاركية»ء التفاعل بين القطاعات الثلاث للحكم نظرة واحدة 
حول الانتقال من النمط الهيراركي (البيروقراطي) إلى النمط الأفقي - المفتوح في مجال التسيير 
واتخاذ القرارات ورسم السياسات» وهو الأمر الذي يشكل أحد الجوانب الرئيسية لمفهوم التسيير 
العمومي الجديد كنمط يهدف إلى إدخال آليات القطاع الخاص (حكم المؤسسات الخاصة خصوصا ما 
يتعلق بإشراك مختلف المعنيين بالمنظمة (١إعل01ط)ءه)؟)‏ فى اتخاذ القرارء مبدأً إرضاء العميل» 
التعاقد...) في الإدارة والتسيير الحكومي. وكل تلك المفاهيم التي تشير إلى الشراكة والتفاعلات تمتد 
إلى مجال تحليل النسق العالمي والعلاقات الدولية أين أصبح دور الفاعلين الجدد (المنظمات غير 
الحكوميةء ومنظمات الأعمال والإعلام ) بارزا إلى جانب المنظمات الدولية والدول (مفهوم الحكم 
العالمى) فى اتخاذ القرارات لاسيما فى تتفيذ السياسات على المستوى العالمى كما الوطنى والمحلى» 
وهذا كله يرتبط بمفهوم الديمقراطية كفضاء يسمح بمشاركة مختلف الفاعلين بما يقدمه من ضمانات 
تتعلق بحريّة تبادل المعلومات» والمساءلة» وحقوق الإنسان» الانتخابات» ودولة القانون» وحريّة 
التجمع...الخ» كمتغيرات أساسية للحكم الراشد بصفته حكم ديمقر اطي ا۲4٥0 (De‏ 
Govern c8(‏ وهذا ما يؤشر للعلاقة بين مفهوم الحكم ومفهوم الديمقراطية. هذا الطرح سيتضح 
أكثر عند الحديث عن تلافک المحاور يشي ء من التفصيل› عدا المحور السادس والمحور السابع اللذين 
تمت الإشارة إليهما. 


ئون الدولةء الاقتصادء 


هذا المحور يتضمن مختلف التعريفات التي حاولت تقديم الحكم بطريقة شاملة وحيادية» 
وهنا لا نقصد بالتعريف الشامل عدم تحديد نطاق الحكم أو مجال البحث والعمل» فمن قراءة 
اتر ف فد تك الحون أت النطان ,الهف راع فن ار او تة اة او لر اة اة 
(مجالات العمل)ء ولكن ما يميّز هذا التعريف هو عدم تحديده لأشكال الحكم ونوعيته» وعدم تطرقه 
لأنماط العلاقات بين الفاعلين في الحكم» وهذا ما يتعلق بخاصية التعدد» التعقدء والتفاعل ونوعية 
التسيير الاقتصادي» والسیاسی والاجتماعی. 

بهذا الصدد يرى العديد من الباحثين ومراكز الدراسات من بينهم معهد الحكم بكندا 
)Institution Governance)‏ أن المحتوى المركزي للحكم هو صنع القرارات (Decisi01‏ 
»M)108(‏ فهو مفهوم يشير إلى العملية التي من خلالها تتخذ مجموعة من الأفراد قرارات 
يوجّهون ويسيرون بها جهودهم الجماعية". والملاحظ من هذا التعريف الواسع أئه لا يحدد بدقة 
مجال صنع القرار» صحيح أئه يحصر الحكم في نطاق صنع القرارات لكته لا يحدد نوعية 
SS‏ لهذا فهو يدخل ضمن التعاريف الواسعة لمفهوم الحكم. 

بتعبير أكثر وضوح : إذا ت مقارنة التعريف السابق بالتعريف الذي يرى أن الحكم هو التفاعل 


1 Institute on governance," governance basics: what is governance (getting to definition )" 
http://www.iog.ca/boardgovernance/html/gov_wha.html 
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داخل البنيات» والعمليات» والتقاليد التي تحدد كيفية ممارسة السلطةء كيفية اتخاذ القرار»ء وكيفية 
تعبير المواطنين والمعنيين ١إعل01ط)ءه)؟‏ الآخرين. بالأساس (مفهوم الحكم يدور) حول السلطة» 
العلاقات » والمساءلة: من يؤثر» من يقرّرء وكيفية مساءلة متخذي القرارات ". نجد أن هذا 
التعريف أكثر وضوحا من الأول» فهو يكشف عن مؤشر التفاعل كسمة أساسية في الحكم التي تحدد 
كيفيات وعمليات ممارسة السلطة واتخاذ القرارات والمساءلةء ولو أن هذا التعريف لا يتسم 
بالوضوح إلا من حيث المقارنة مع التعريف الأول» ذلك أنه يبقى واسعا مقارنة بتعريفات أخرى 
تحدد الطريقة وتحدد الكيفيات» كالتعريف الذي يرى في الحكم كتعبير عن نمط التسيير الععمومي 
الجديد كما سنبين لاحقا. 

إضافة إلى ذلك تم تعريف الحكم في القطاع العام على أنه العملية التي تتضمن التقاليد› 
المؤسسات» المصالح المعبّر عنها من مختلف قطاعات المجتمع» اتخاذ القرارات» ومساءلة متخذي 
القرارات. وهذا التعريف لا يختلف كثيرا عن التعريفات السابقة كونه تعريف واسع» فرغم أنه يشير 
إلى عنصر المصالح المعبّر عنها من مختلف قطاعات المجتمع» وعنصر المساءلة لكنه لا يحدد 
مصير تلك المصالح ونمط العلاقات بينهاء هل يتعلق الأمر بالتفاعل كما في التعريف الثاني› 
أو التشاور» أو التضارب والعنف. وينطبق هذا الحكم (بمعنى الرأي) على التعريف الذي يرى بأنَ 
الحكم في القطاع التطوعي هو تعبير عن "العمليات والهياكل التي تستخدمها لتوجه وتدير عملياتها 
العامة وأنشطة برامجهاء (کما يعبر عن) الهياكل› الوظائف (المسؤوليات)› والعمليات (الممارسات)»› 
والتقاليد المؤسسية التى تستخدمها الإدارة العليا للمؤسسة للتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة. 

هناك تعريف آخر يرى بأن"الحكم هو فن قيادة المجتمعات والمنظماتا'ء وهذا التصور 
يرجع جذور الحكم إلى الكلمة اليونانية (61ع)؟ )۲١‏ (قاد). وهنا نجد اعتراضين على هذا التعريف» 
فشق يرى أته لا يجيب على السؤال المتعلق بمن يمارس القيادة أو الحم (Who is doing the‏ 
(8«إعاء» وشق آخر يرى أن هذا التعريف لا يختلف عن مهمة القيادة في السفينة 4۸١S!عع)S؟)‏ 
(026ط 1ن وهو الأمر الذي يختلف عن المعنى الحقيقي للمفهوم كونه عملية تتضمن العديد من 
الفاعلين» وليس مجرد قائد سفينة واحد. فضلا عن ذلك يتسم هذا التعريف بالغموض وسعة 
محتواه. كما أته لا يحدد بدقة طبيعة هذا الفن والأسلوب والطريقة التي تمارس بها قيادة وحكم 
المجتمعات والمنظمات»› وما هي المعايير؟ 

ضمن نفس الاتجاه يعرف المعهد الدولي للعلوم الإدارية (international institute Of‏ 
Administration sciences)‏ الحكم على آته: "العملية التي بواسطتها يمارس أعضاء المجتمع 
السلطة (راااهطاںA)‏ والحكم (إمسه۴) وقدرة التأثير السياسي (٥٥۸عںاگم)‏ على السياسات 
والقرارات التي تهم الحياة العامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية". يركز هذا التعريف على الجانب 
التقني للحكم كونه عملية إدارية لممارسة السلطة في مجال التسيير الاقتصادي والسياسات 
الاقتصادية و الاجتماعية. من خلال هذا التصور قد نكتشف المجال والنطاق الذي يدخل ضمن 
اهتمامات و أدبيات الحكم» ولکئه لا يفصح عن الرؤيةء عن طبيعة العملية الجيدة » وعن طبيعة 
السياسات والقرارات. لذلك في اعتقادنا يبقى هذا التعريف واسع ويحتمل العديد من التضمينات» كما 
أته لا يشير إلى نوعية الحكم والفاعلين في الحكم والعلاقات فيما بينهم» وطريقة اتخاذ القرارات 


: و هو التعريف الذي يتبناه معهد الحكم في كندا أنظر بهذا الصدد‎ 1 
Institute on governance , Parks Canada , "governance principles for protected areas in the 21%" century : a 
discussion paper ", April 2 , 2002 , p 11 
http://www.iog.ca/publications/PA_governance.pdf 
2Tim PLUMPTER, John GRAHAM, op. cit , p 3 
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والسياسات (هل عن طريق التفاعل أو الهيراركية) رغم أنه يركز على المجال الاقتصادي والتنمية 
الاجتماعية. 
يتضح هذا المحور أكثر عند الحديث عن التعريفات التي قدمها البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي و منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية في إطار تصور الحكم كمقاربة تنموية 
جديدة للدول النامية» وهي تعريفات تعكس الرؤى والمنطلقات الفكرية ال و ج عل کل له 
وفق تقرير البنك الدولي حول الحكم والتنمية (1992) يعبّر الحكم عن:" الطريقة التي 
بواسطتها تتم ممارسة السلطة في مجال تسيير الموارد اقتاد و الاما عة ف كك ما من ال 
2. العملية التي من خلالها تمارس السلطة تسيير الموارد الاقتصادية و الاجتماعية في بلد ما. 
3. قدرة الحكومة على تصور وصياغة وننفيذ السياسات» والطريقة العامة لإدارة الوظائف 
1 
الحكومية . 
من جانب آخر يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكم بأته:"ممارسة السلطة 
الاقتصادية و السياسية و الإدارية لإدارة ث شؤٌون الدولة في کل المستويات»› وهو يتضصمن الآليات 
(Mechanisms)‏ و العمليات (sعssعء۴r0)‏ والمؤسسات (t10«8»اائم1)‏ التي من خلالها يعبر 
راون E E‏ ویمارسون و المشروعة کک باداء واجباتهم» 
٤‏ ا الاقتصادي GORÊ Coven)‏ : ويتضمن ات صنع القرار 
التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها مع الاقتصاديات الأخرى» 
إضافة إلى القضايا المرتبطة بالعدالة والفقرء ونوعية الحياة. 
الحكم السياسي (ع٥"2‏ "0۷ت 1هء1)امم) : ويتضمن عمليات صنع القرارات 


راغ ااا 
الحكم الإداري (ع20c )Ad ministrative Gover"‏ : ويتعق بأنظمة تنفيذ 
السدانا:. 


في نفس السياق ترى لجنة مساعدة التتمية )C۸©(‏ التابعة لمنظمة التعاون و التنمية 
الإقتصادية أن الحكم هو " ممارسة السلطة السياسيةء وكذلك الرقابة لإدارة موارد المجتمع بهمدف 
تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية"". 


1 Bannie CAMPBELL , Djifa AHADA, " la gouvernance : entre I'Etat et le marché , qui gouverne l'ordre 

social ? ", les caliers de la chaire C — A poissant de recherche sur la gouvernance et l'aide au développement , 

N°1, UQAM, 2006, p1 

http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Cahier_2006-01_Campbell_et_Ahado_- 

_Gouvernance_dec06.pdf 

2 "Governance can seen as exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's 

affairs at all levels, it comprises the mechanisms , processes and institution through which citizens and 

groups articulate their interests , exercise their legal rights , met their obligations and mediate their 

differences". 

Voir: UNDP, " governance for sustainable human development: A UNDP policy document (1997). 
http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm#c 

3 Idem 

“'" L'exercice du pouvoir politique, ainsi que d'un contrêle dans le cadre de I'administration des ressources de 

la société aux fins de développement économique et sociale". Voir cette définition in: 

Isabelle JOHNSON, "La gouvernance: Vers une re-définition du concept", Agence canadienne de 

développement international, Mars 1997, P12 

http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/HRDG/$file/GovConcept-f.pdf 
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في هذا الإطار»ء یمکن ملاحظة ن هذه التعاريف لاتقدم رؤية محذدة لمفهوم الحكم» وذلك 
من خلال طرحه كتصور واسع المحتوى والمضمون. فالبنك الدولي يتحدث عن الطريقة التي 
بواسطتها تتم ممارسة السلطة»ء لكثه لا يفصح عن محتوى هذه الطريقة في هذا التعريف» ولا عن 
خصائصهاء وما الذي يميّز طريقة الحكم عن الطرق الأخرى قبل ظهور مقاربة الحكم في مجال 
التسيير الاقتصادي و الاجتماعي؟» ومن تم إذا تم اعتماد هذا التعريف يمكن القول أن الحككم هو 
مفهوم تعددي» حيث يمكننا التحدث وفق هذا التعريف عن أنماط للحكم وليس نمط واحد كعل) 
(0uvernanceع.‏ فالعالم يشهد العديد من طرق التسيير الاقتصادي و الاجتماعي» ومناهج مختلفة 
في صياغة وتنفيذ السياسات وإدارة الوظائف الحكومية. هذا الطرح ينطبق على التعريف المقدم من 
طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كونه لا يوضح طبيعة الآليات والعمليات والمؤسسات التي تتم 
بواسطتها إدارة شؤون الدولةء وهذا ينطبق كذلك على التعريف الذي تتبناه منظمة التعاون. ا 
هذا لا يعني عدم وجود اختلافات بين تلك الأطروحات تعكس الاختلاف في المقاربة المعتمدة من 
طرف كل مؤسسة لتوجيه عملها في مجال مساعدات التنمية وتحسين نوعية الحكم» وتعكس كذلك 
الاختلاف في نوعية ومضامين السياسات وما تحمله من معايير وخصائص تحدد تصور كل 
مؤسسة حول الحكم الر lشد .(Good Governance)‏ 

مما تقذم يتبين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبئى مقاربة متعددة الجوانب تأخذ بعين 
الاعتبار الأبعاد الاقتصادية و السياسية و الإدارية لمفهوم الحكم كمنظور للتنمية» وهذا مايوثر 
طبعا على رؤية البرنامج حول أفضل المعايير والخصائص ا (کے بح 
لاحقا). الأمر الذي يختلف عن تصور البنك الدولي من خلال حصر مفهوم الحكم في مجال التسيير 
الاقتصادي و الاجتماعي. هذا التصور يعكس المقاربة التكنوقراطية التي يعتمدها البنك في فهمم 
عملية صنع السياسات» وذلك باستبعاد الطرح السياسي لمفهوم الحكم واعتماد إستراتيجية تقوم على 
تقديم المساعدات التقنية (ععمه)ءزءئA‏ |nicaط1ec)‏ ونصائح متعلقة بالسياساٽت (Policy‏ 
(# ۷ل في أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية. فرغم اعتراف البنك الدولي بطبيعة النظام السياسي 
كاول مظهر لمفهوم الحكم» إلا أله يستبعد العوامل السياسية من أجندته التنموية. وذلك من منطلق 
ن المقاربة التقنية التي يعتمدها قد تسهم في عملية تحسين وترشيد الحكم السياسي [هءناناهم) 
Governance)‏ من خلال النظر إلى الحكم كمفهوم غير سياسي (امععمهء اهءذانامم 4)» فهو 
مفهوم تقني في مجال التسيير الاقتصادي و الاجتماعي يمكن أن يساعد في حل المشاكل السياسية 
من خلال تناوله للعديد من المواضيع والقضايا تتعلق أساسا وفق تقرير البنك الدولي )1992( 
بتسيير القطاع العام» المساءلة القانون أي الإطار القانوني للتنمية» والمعلومات ا 
وهذا کله يتعلق بالجانب الاقتصادي“ . من هذا المنظور يعتبر مفهوم الحكم حسب مؤسسات ٠‏ 'بروثن 
وودز' ' (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) »ءإضافة ای مختلف البنوك التنموية الأخرى تصورا 
يعكس مبدأً الحيادية السياسية. هنا یری "مورتن باوس"' (804۸5 )M 0۲٤۴۸‏ أن هذا المنظور يعتمد 
المنطق الوظائفي (ءiعه1ا‏ اكناهممم)عمه؟) الذي يرى بإمكانية فصل الجانب الاقتصادي e‏ 
عن الجانب السياسي» حيث ينظر إلى الجانب السياسي (sء1اامم)‏ كميدان لا يقذم سوى مدخلات 
سلبية لعملية صنع السياسات (كءءعء0إ۴ عمنمة MN‏ رعءنامم) . هذه المقاربة تجيع عليها نظريات 
الخيار العقلاني التي ترى أن عملية صنع السياسات مجال يتماشى مع النموذج العقلاني (الرشيد) 
لصنع القرارات. ويتفق مع هذه النظرة الاقتصاديون الذين يسيطرون غالبا على أدبيات البنك الدولي 
من خلال اعتبار أن السيسات (رءنامم) مجال للتحليل العقلانيء أمَا السياسة (sء)ناهم)‏ فهي 


1 Carlos SANTISO , "the paradox of governance : objection or condition of multilateral development finance 
?", school of a advanced international studies (SAIS) working paper series , no wp / 03 / 03 , the Johns 
Hopkins university , April 2003 , P 8 

2 Bonnie CAMPBELL, " gouvernance : un concept apolitique ", op.cit, P 4 
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مجال غير عقلانيء وبالتالي تق تقتضي أي مقاربة للحكم تحييد العامل السياسي من عملية صنع 
السياسات. في هذا السياق البنك الدولي بالإصلاحات المؤسساتية في جانبها الإداري» وهذا ما 
نختلف عن اهتمامات العديد من .و كالات التنمية الدولية مل الوكالة الأمريكية للتتمية الدولية 
)0S412(‏ والوكالة الكندية للتنمية الدولية )۸٣5[(‏ التي ركزت في مجال الحكم على نشر 
الديمقراطية الليبرالية كقاعدة سياسية لمساعدات التنمية (سيتم مناقشة هذه الجدلية ضمن المقاربة 
التقنية و المقاربة السياسية للحكم الراشد في المحور الخامس من تعريف الحكم). بهذا الصدد عرف 
مفهوم الحكم الذي تبناه البنك الدولي بدايات التسعينات خصوصا في تقريره حول "الحكم : تصور 
البنك الدولي' )1994( "respectiveمp "Govenance: the world bank's‏ تطورات وإضافات 
عديدة» وهذا ما ظهر في تقرير البنك حول التنمية لسنة 1997 بعنوان؟" تقرير حول التنمية في 
العالم: الدولة في عالم متغير" (le rapport sur le developpement dans le Monge 1'٤)‏ 
dans un Oê en mutations)‏ . حيث اهتم هذا التقرير باقتراح إطار عام لتناول مسألة 
فعالية الدوlة (Efficacité de 1'Etat)‏ ”. و هو الأمر الذي يمثل تطورا في إستراتيجية البنك 
وتصوره حول مفهوم الحكم. كما تم الاهتمام شيئا فشيئًا بالمعطى السياسي خصوصا بعد ظهور 
مفهوم الحكم الفعًال (عع2nمإمرم6‏ معvإاءع8ff)‏ الذي جاء في تقرير البنك حول التنمية لسنتي 
9 و هذا ما سيتم توضيحه أكثر عند الحديث عن تطور أدبيات البنك الدولي بشأن 
الحكم الراشد في المحور الخامس. 
من هذا المنطلق ظهرت بعد ذلك العديد من التعريفات للحكم من طرف البنك الدولي تأخذ 

بعين الاعتبار الجانب السياسي للمفهوم. بهذا الشأن تم تعريف الحكم من طرف خبراء معهد البنك 
الدولی (عtں†ins)i )wor1d Bank‏ بأته : "العملیات والمو ا التي بواسطتها تمارس السلطة في 
بلد ما'“ويتضمن هذا التعريف ثلاثة جوانب أساسية تتمثل في ؟: 

1. العملية التي من خلالها يتم اختيار الحكومات u‏ ومراقبتها وتغييرها. 

2. قدرات الحكومة لإدارة الموارد وتموين الخدمات بفعالية» وصياغة ووضع 

سياسات وتشريعات جيدة. 
3. احترام المؤسسات التي تحكم التفاعلات (التعاملات) الاقتصادية والاجتماعية. 
تجدر الإشارة هنا الح ن هذا التعريف يمثل الإطار العام الذي من خلاله تم تکوین مؤشرات 

البنك الدولي الخاصة بقياس نو عية الحکم )Mesuring Governance Qual ¡)y(‏ كما سنبین لاحقا 
عند التطرق إلى مختلف المؤشرات والمقاييس المقترحة لقياس نوعية الحكم. 


ثانيا: ١‏ اديم جديد لاتخاذ القرارات وصنع السياسات: 


تتفق العديد من الإسهامات أن استخدام مفهوم الحكم ضمن دراسات الإدارة العامة يشير إلى 
ضرورة بعين الاعتبار مختلف الفاعلين عير غير الحكوميين (جماعات المصالح» > المؤسسات 
الخاصة»ء التنظيمات المدنية والمجتمعية) في براديميات ونماذج دراسة اتخاذ القرارات وصنع 


1 Carlos SANTISO, op. cit, P 9 

2 Bonnie CAMPBELL, Djifa AHADA, op.cit, P 2 

3 Bonnie CAMPBELL, op.cit, p 12 

4 Bonnie CAMPBELL, Djifa AHADA, op.cit, P 2 

3 Daniel KAUFMANN, " Repenser la gouvernance : mise en question de l'orthodoxie avec une perspective 
internationale et une application ã la région MENA - lien avec le rapport MENA", Dialogue sur la 
gouvernance et développement au Moyen - Orient et en Afrique de Nord, Paris, Beyrouth, Rabat et 
Washington, DC, 21 Novembre 2003, P 3 
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena_1103fr_present-f.pdf 

6 Idem 
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السياسات. وهذا ما يتو افق مع تحليلات نظرية الشبكات (×uهعء6‏ عل عi٣ه6ط1)‏ التي تؤكد على 
ما تسميه ببلقنة (١4)10ءiمة)اة8)‏ مصادر السلطة والنفوذ عند الحديث عن الحكم. على هذا 
الأساس يرى"جيلي باكي' ۶۸Q0٤1(‏ كءاا6) أن الحكم يعبّر عن نماذج التكامل والتوافق بين 
النشاطات الإستراتيجية للعديد من الجماعات والفاعلين»ء فهو يتعلق بنظام يركز على أهمية نتائج 
الجهود المختلفة للقطاعات الخاصة والمدنية في التأثير على توجهات المنظمات والأنظمة 
في اتجاه يخدم مصالح تلك القطاعات" . وفق هذا الطرح يعبر الحكم عن الطريقة التي يتم بها اتخاذ 
القرارات سواءًَ على مستوى البلديات أو الولايات أو الدولء ويعني بالنسبة لأعضاء الحكومة 
ممارسة السلطة (6٤٣ه)tاه'1)‏ بهدف إدارة الشؤون العامة. ولمًا كانت الحكومة لا تمثل الفاعل 
الوحيد في هذا المجال بسبب تزايد دور المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص فإن الحكم بهذا 
الصدد يعني الطريقة التي من خلالها تعمل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل 
جماعي. وبالتالي يعنى هذا المفهوم ب : 
- كيفية ممارسة الحكومة لوظائفها. 
- من يشارك في عملية صنع السياسات. 
- أين تنعكس آثار النشاط السياسي(سواء الإيجابية أو السلبية) في المجتمع”. 
ضمن نفس الاتجاه يعرف مركز دراسات الحكم في جامعة أوتاوا )01۲۸۷W۸(‏ بكندا 
الحكم بأته مفهوم يدل على "القيادة والتوجيه»ء فهو يُعنى بالعملية التي بواسطتها يتم أخذ زمام الحكم 
في المنظمات الإنسانية سواء أكانت عامة أو خاصة أو مدنية (...) إذا تم الحديث عن الحكم فإننا 
- أنماط معقدة من التفاعل في المنظمات الخاصة والعامة والاجتماعية. 
- الاسهام المباشر وغير المباشر للمواطنين في نسق الحكم من خلال مشاركتهم في 
الفونمات الخاضة العامة و الاجتفاعة. 
- وأخيراء الأجهمزة والقواعد والعمليات التي تعرّف قواعد اللعبة عل كعاعغQ)‏ 
“jeu‏ 
من خلال هذا التعريف يتبيّن أن الحكم يركز على أهمية عمليات تعبئة الفاعلين» وخلمق 
تواصل وترابط فيما بينهم من جهةء ويركز على دور القطاع العام في فتقح المجال أمام 
مشار ك الو اط ها رت ون كر 7( ANS‏ £001 0186 الد من 
الباحثين الأشكال الاجتماعية و السياسية للقيام بالحكم على أتها: "الأشكال والأنماط التي من خلالما 
يقوم الفاعلون العوام والخواص بنشاطاتهم ليس بانفصال لكن بتواصل (...) بتكامل» بتعبير آخر 
بتو افقات مشتر كة (ئ٤٣‏ ٥٣ع‏ ع١هإ۲ه-٥))'»‏ فالحكم يشير حسب هذه الرؤية إلى أنماط الفغعل 
التنظيمي المتعدد o multi-organisat10 "21 ac)10١(‏ كصrه]ا)‏ بدل الفعل الدولتي فقط E‏ 
actions)‏ حيث يتم تقاسم السلطة في مجال التسيير العمومي بين الدولة والمنظمات المستقلة عنها. 
ها . خاصة في ظل تز ايد أنماط التنسيق بين النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية في إطار اقتصاد 


1 Dalie GIROUX, " Observer I'observateur — perspective épistémologique sur I'usage de la notion de 
gouvernance pour l'étude politique de l'administration publique ", Revue gouvernance, VOL 3, N° 1, Mai 
2006, P 40 

2 Agence canadienne de développement international, "Guide explicatif des principaux concepts associés ã la 
gouvernance et au développement". 
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/sfd/documents/guide_to_governance_f.pdf 

3 Paul PREVOST et autres, " projet sur les collectivités apprenantes démocratie, e-démocratie et 
gouvernance : " esquisse de définitions ", Rapport de Cefrio, Quibec, Janvier 2003, P 22 
http://www.cefrio.qc.ca/rapports/E-democratie_Esquisses%20de%20d%E9finitions.pdf 

4 Ibid , PP 22 - 23 

5 Dele OLOWU ," introduction : governance and policy management capacity in Africa" , p5 
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اقتصاد السوق وتصاعد وتيرة الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات» حيث لم يعد لا السوق لوحدهو 
لا الدولة (المؤسسات السياسية والإدارية) بإمكانهم تأمين تناسق فعَال وسط هذه التغيرات. بهذا 
الصدد يعتبر "بوب جيسوب" أن هذا التطور يمثل تغيرا أساسيا في علاقات الدولة -السوق -المجتمع» 
وهذا مايرتبط بظهور ظروف اقتصادية واجتماعية جديدة وسلسلة من المشاكل المرافقة لهاء والتشي 
ليس بالإمكان أن تسيّر أو تعالج عن طريق التخطيط الحكومي من القمة إلى القاعدة أو عن طريق 
الفوضوية (#طءه"A)‏ المتصلة بالسوق". ومن ثم تعبّر فكرة الحكم باختصار عن العلاقات 
التفاعلية بين الدولةء السوق» والمجتمع المدني. أنظر الشكل رقم (3) 

في هذا الإطار أطلق المركز البرلماني (عإ),ء٣)‏ ,اهممص هناإه۴) في كندا مفهوم "بيئة 
الحكم' Ecology of governance)‏ eط)).‏ وفق المركز يقذم هذا التصور دلیلا إرشاديا يساعدنا 
على معرفة بعض القضايا المتعلقة بالحكم. فمصطلح "البيئة رعه‌آاهء8" يشير إلى أن الحكم 
يتضمن شبكة معقدة ()إw0عہn Web or‏ >عا€0mp)‏ من المنظمات المتر ابطة والمتمركزة حول 
المواطنين النشطين الفاعلين (ك«ع1zاذء‏ ع۷إاءه).إضافة إلى ذلك تلقي "بيئة الحكم' الضوء على 
مطاف اهف ن التطمات وها الساهة و الاعة و اة کا ق ور 
"القرية العالمية" (#عه۷11 41ط610) (وصف العالم في ظل العولمة) وأثرها في البيئة الوطنية» أو 
بالأحرى دور الحكم الخارجي في التأسيس لتوازن بين اي والعالمي» وبين فعالية السوق 
والعدالة الاجتماعيةء وبين الدولة والمجتمع المدني والأسواق . وفق هذا الطرح يرتبط الحكم 
بتأسيس أنماط جديدة لصنع السياسات العامة القائمة على التفاو ض و أساليب جديدة لتنفيذ السياسات. 
بهذا المعنى يقود هذا التصور إلى إعادة التفكير في العلاقات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين 
والاجتماعيين و السياسيين› وذلك بتجاوز مركزية التنظيم الحكومي» وإعمال التفاورض المفتوح بين 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين› وتجاوز الحدود بین المجالات العامة والخاصة بشکل 
يؤدي ال تأسیس الشراكة“ 

بهذا الصدد يرى "جيمس روزنو" أن الحكم يتعلق بمجموعة الآليات التنظيمية في نشاط 
معيّن التي تعمل حتى بدون وجود سلطات رسميةء وهذا التعريف يترجم -حسب "سناركلانس' 
)Senarc1e05(‏ - فكرة أن الحكومات لا تحتكر السلطة والعنف الشرعي في ظل وجود مؤسسات 
وفاعلين آخرين يساهمون في تثبيت النظام ويشاركون في التنظيم الاقتصادي و الاجتماعي سواءَ 
على الستتوى اللزطتي ,ار اولي هابت دت کل من روز نو و 'گرامچل 
)6EMPIEL)‏ (1995) عن طرح أكثر راديكالية لتصور الحكم يتعلق بفكرة :"حكم 
بدiùa‏ >كgSوnةÃ ((Governance without Government - Gouvernance Sans‏ 
0uvernementع»‏ وهي الفكرة التي يمكن تطبيقها على المستوى الوطني أو الدولي: حكم بدون 
حكومة عالمية» وحکم کون حکومات وطنية»› وهذا يعني الآليات التنظيمية التي تعمل بشکل مسقل 

نالرات ار نة 


http://info.worldbank.org/etools/docs/library/145238/BetterGovernance.pdf 

1 Mohamed CHERIF BELMIHOUB, op. cit , P 21 

2 Dalie GIROUX, op.cit, P 40 

3 Robert MILLER, "the Ecology of governance and parliamentary accountability". in parliamentary centre , 
world Bank institute , parliamentary accountability and good governance , a parliamentarian's hard book , 
P10 

http://www.parlcent.ca/publications/pdf/sourcebooktext.pdf 

4 Raphaël CANET, op.cit, P 1 

5 Dominik BUTZ, " une gouvernance sans gouvernement est — elle possible ? ", conférence Espace mondial 
de M Ronald Hatto, 21 / 05 / 2002 
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ا المدني: الدولة ر مة):: 


: الجمعيات المهنية المستوى المحلي/ 
تنظيمات الأحياء الدولي/ الوطني. , 
- منظمات غير حكومية - الجهاز القانوني. 
التنظيمات النسائية الجهاز القضائي. 1 


الجماعات الدينية 


الجهاز التنفيذي...الخ. 


الأطر القانونية: 
الفعالية - المعلومات - الشرعية 
تعزيز السلم- المشاركة- 

المسؤولية - الأمن- الشفافية 


السوق: 
المؤسسات 

الشركات المتعددة الجنسيات 
البورصات... الخ 


الشكل رقم (3) : الفاعلون ومجالات الحكم 
Source: Martin ZOANNA SAHAS, "T'édification d'un réseau d'apprentissage‏ 
sur la gouvernance: l'expérience de programme coopératif en gouvernance",‏ 
institut sur la gouvernance, Ottawa, juin 1998, P1‏ 
http://www.1iog.ca/publications/gocofre.pdf‏ 
من هذا الباب يتضح أن تصور الحكم يعكس ذلك التغيّر في مقاربات اتخاذ القرارات وصنع 
السياسات العامة في مجتمعات تتسم بالتعقد والتمايز وكثافة شبكات المصالح المستقلة. وذلك 
بالانتقال من النمط الهيراركي (عuإاطءإهإé6نط‏ ممرا) لصنع السياسات العامة الخاص 
بالحكومات التقليدية إلى اعتماد أنماط التنسيق الأفقي (عu٩اطء‏ ۲ا66 ممرآ) بين مختلف 
الشركاء (١إعل1هطkءه)S)‏ -السلطات العموميةء المؤسسات»› Ts‏ المصالح» > الحركات الممثلة 
للمواطنين» جمعيات الاستهلاك... الخ - لتفعيل الفعل العمومي. هذا ما فرضته العديد من العوامل 
تتعلق أساسا بالتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تضمنتها ظاهرة العولمة 
وموجات تحرير الأسواق» إضافة إلى أزمة شرعية السلطة الدونتية (LAutorité —)atique)‏ 
و أزمة البيروقراطية القائمة على النمط الفيبري العقلاني - القانوني التي شهدتها الدول الغربية أمام 
تصاعد وتيرة تعقد (١1!0اهx¡f1عامmصo€)‏ وتعدد («icat10اip)اMu)‏ المجتمعات المدنية فيها 
( ما أشرنا إليه سابقا بأزمة القابلية للحكم ). الأمر الذي حثم ضرورة إعادة تأسيس ممارسات 
وتطبيقات اتخاذ القرار و صياغة السياسات» وذلك بالقطيعة مع أنماط الإدارة العامة التقليدية من 
جهة» والتعبئة المتعددة للفاعلين في المجتمع المدني من جهة أخرى. الشيء الذي أذى إلى تجاوز 
نمط التمثيل السياسي و الاجتماعي القديم» وهذا ما يتجلى في تصاعد أهمية المؤسسات الدوليية» 


1 Ali KAZANCIGIL, op.cit, P 128 
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والتقنيات الإدارية الجديدة للتسيير الذاتي (١٥1٤ة[ع۲6-ه)Au)»‏ وتزايد التعاون بين القطاعات 
العامة والخاصة. في نفس الاتجاه أشار "باتريك ل .غالاس" 641٤5(‏ ا )عنr†هP)‏ في مقالة 
صدرت في المجلة الفرنسية لعلم السياسة (1995) بعنوان: "من حكومة المدن إلى الحكم الحضري 
)(Du Gouvernement des Villes ù la Gouvernance Urbaine)‏ إلى أن هناك العدید من 
العوامل التي أثرت على حكومات المدن والفعل العمومي الحضري (Laction Public‏ 
٤(‏ زه طا في فرنسا تتمثل ساسا في تزايد قو ة سلطة التكتلات «(Pouvoir d'agglomération)‏ 
وتعدد أشكال الشراكة بين الفاعلين العوام والخواص» ونمو عدد المؤسسات الكبرى الخاصة 
بالخدمات الحضريةء إضافة إلى تطور ا شبه llبندية (Secteur para minicipale)‏ « 
وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية التي تدفع إلى إحداث منافسة قوية بين المناطق الحضرية . 
حدث ذلك في ظل التحول في دور الدولة مع نمو العلاقات التعاقدية. والانفتاح الأوروبي وتعدد 
العلاقات مع بروکسل مقر الاتحاد الأوروبي. کل هذه العوامل اسند عت مراجعة المفاهيم 
والتصورات المستخدمة» من خلال الأخذ بعين الاعتبار التعقد المتزايد لحكومات المجتمعات 
الحضرية. على هذا الأساس اقترح"ل. غالاس" مفهوم الحكم الحضري (La GouveIa1ce‏ 
(16ة طا كتصور بديل عن مفهوم "حكومة المدن'» وهذا يعني تجاوز مفهوم حكومة المدينة القائم 
على الدولة والجماعات المحلية كفاعلين أساسيين» إلى الاعتراف بتعددية الفاعلين في الحياة 
الحضرية على اختلاف مراكزهم ومؤهلاتهم المتمايزة والمتغيرة كذلك. هذا التصور -كمايتم 
استخدامه في السياق الأنجلوساكسوني يتركز حول الاهتمام بعزل الدولة وتراجع دورها معا) 
»retrait et 1a banalisation de ['Eta)‏ وانتشار الشبكات بكل أنواعها وتقلص الحدود بين 
القطاع العام والخاص» إضافة إلى البحث عن أنماط للتنسيق بإمكانها أن تخدم الفعل العمومي”. فإذا 
كانت حكومة المدن تتصل بنمط الفعل العمومي المركزي والتسلطي القائم على ميكانيزم التمل 
وأسبقية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . فإ الحكم الحضري -في المقابل - يتعلق بالنمط 
التفاوضي للفعل العمومي الذي يتأسس على التقاسم الواسع للسلطة والتعاون بين الفاعلين العوام و 
الخواص» فهو يدل حسب "ل. غالاس" على :"القدرة على إدماج» وإعطاء مكان للمصالح المحليةء 
وللمنظمات» وللجماعات الاجتماعية من جهة» والقدرة على تمثيلها خارجياء وتنمية استراتيجيات 
موحدة من خلال العلاقة مع السوق» والدولة» ومدن ومستويات حكومية أخری» ک ک ومد 
الفعل العمومي أكثر مرونة وتسوده مصطلحات كالتفاوض» الشراكة» والتسوية“. من هذا المنطلق 
يشير مفهوم الحكم إلى أن القرارات يتم اتخاذها وتطبيقها بواسطة نمط على مستوى عال من الأفقية 
داخل شبكات اياس nlallمڙ' "Réseaux des politiques gi (Policy Network)‏ 
.publiques"‏ 

ولقد صيغ هذا المفهوم الأخير (شبكة السياسة العامة ) لأول مرة سنوات السبعينات من 
طرف الباحث "بتر کاتز انستاین' )Peter [. K۸ 1⁄8٤ N1 ٤ِ1N(‏ من خلال اھتمامه بالسیاسات 
الخارجية ذات الطابع الاقتصادي» حيث لاحظ أن جماعات المصالح الخاصة وجماعات العمل 
السياسي لديها النفوذ الكبير في صياغة تلك السياسات بواسطة تشكيلها للعديد من الشبكات التي 


1 Dalie GIROUX, op.cit, p 41 

2 Claudette LAFAYE, " gouvernance et démocratie : quelle reconfiguration ", ã paraître dans C. Andrew, L, 
Cardinal, Gouvernance et démocratie, presses de l'université d'Ottawa 
http://www.sociologiadip.unimib.it/mastersqs/dida2/testidue/5_lafaye.pdf 

3 Ibid 

4 Raphaël CANET, op.cit, p 1 

5 Yannis RAPADOPOULOS, " Démocratie, gouvernance et management de I'inderdépendance : des rapports 
complexes ". In : Javier SANTISO, op.cit, p 134 
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تختلف من دولة لأخرى حسب طبيعة العلاقات المؤسسية الخاصة بها. وفي سنوات التسعينات تم 
صياغة نظرية شبكة السياسة كأحد أشكال الحم (Policy Network as forme of‏ 
(overnanceع‏ من طرف مدرسة "ماکس بلانك" (o1مطcء؟ (Max PLAN)‏ بألمانيا التي 
مو هت داي الا اا الألمان :"'فوڌتر شıiدر" «(Volter SCHEIDER)‏ 
کک يك كنيىر" Patrick KEN1S)‏ «"رينايیت ماينثز" Renate MAYNT27)‏ ›"فريتز 
يفا" »)۴ritz SCHARPH)‏ و "إدغار کر اند" 6R AND)‏ arع6d).‏ وفق ھذا المنظور فان 
کک الشبكة أعطى أفقا جديدا لتجاوز صعوبة تحليل الفعل السياسي التفاعلي الخاص بتحفيق 
أهداف مشتركة. ذلك أته رسم إطارا للتفاعل بين العديد من المنظمات» وما يتم من عمليات مشتركة 
واعتماد متبادل في الموارد والمصالح بينها. من خلال تشكيل روابط تختلف في درجة كتافتها من 
حيث التطبيع (10۸اة1zاه«٣إهN)‏ والمعيرة (١14)10٣2لمه)5)‏ وشدة التفاعل لتكوين بنيات 
الشبكة التي تشكل بدور ها "بنية الحكم' 5)u] e(‏ eءءancمام60v)ء‏ حيث يتم تحديد المبادلات في 
الموارد سواء أكانت مادية أو معنوية بين مختلف الفاعلين. في هذا الإطار يستخدم مفهوم شبكة 
السياسة كمقترب تحليلي (1ءة١إمم۸‏ 1هءن)راهمA)‏ لتفسير كيفية تحديد الفاعلين» ووضع 
استتتاجات حول سلوك مختلف الفاعلين» ومعرفة كيف يتم التفاعل في القطاع السياسي»ء وفي أي 
إطار يتم تحليل نتائج هذا التفاعل ولماذا؟ وكيف يعمل أي فاعل؟. هذه النظرة تعتبر أن استخدام 
سلوك الأفراد كوحدة لإنتاج علاقات تفاعلية بين المنظمات والشبكات ليس كافياء إذ أن البنيات 
الاجتماعية لديها قدرات تفسيرية أكبر من اتخاذ خصائص الأشخاص كفاعلين فرديين» فنموذج 
الروابط والتفاعلات يجب کک يؤّخذ في مجمله كإطار للتحليل» بمعنى أنه تم الانتقال من استخدام 
الفاعل الفردي كوحدة تحليل» إلى جعل العلاقات التفاعلية التي تكوّن شبكات تفاعلية بين المنظمات 
كأساس للتحليل. ولما کانت الشبكة كمفهوم تحليلي وظيفتها وصف وتفسير إطار وعوامل معالجة 
السياسة العامة فان مفهوم الشبكة كعلاقات تفاعلية بين المنظمات يركز على بنية وعمليات تنظيم 
رسم السياسات في إطار الحكم» وبصفتها شكل خاص بالحكم في الأنظمة السياسية المعاصرة» ففي 
ظل التنوع الوظيفي» والقطاعية ونمو السياسات» والضغوط السياسية التي تتميَّز بها المجتمعات 
المعاصرة أصبحت الحكومة تابعة ومرتبطة في العديد من مواردها لأطراف أخری خارج نظامها 
الهرميء؛ وبشکل تعاوني مشترك› وکل تلك التغيرات د عمت ظهور شبکات السياسات كأحد شكال 
الحكم* - أنظر الشكل رقم (4). في هذا الاتجاه تعتبر شبكة السياسة بمفهومها الجديد "شبكات 
مستقرة نسبيا» وعلاقات متقدمة باستمرار التي من خلالها يتم تعب ة الموارد a‏ 
E E a E E E O E‏ ل 
الفاعلين الذين يشاركون بدورهم في صياغة وتتفيذ السياسات» فهي تفاعلات غير رسمية بين 
القطاع العام والقطاع الخاص» حيث يكون لديهم اهتمامات متبادلة لإيجاد حلول مشتركة على 
لم ب زكري و المي در ار ا فک ات ل ل ا ر ف 
علاقات الدولة والمجتمع» إذ لم يعد هناك فاصل بين الاثنينء فعوضا عن السلطة المركزية المتمثلة 
فى الحكومة والسلطة التشريعية أصبحت عملية صنع السياسات تتصف بالتعمدد» وتتضمن 
ESE‏ ..) فشبكة السياسات مفهوم يعكس التغيرات mms Sug‏ 
السياسية فهي تشكل نظاما مفتوحا لإنتاج نتائج وسياسات مشتركة»ء وهذا ما يؤدي إلى التقليل من 


1 Mathieu OUIMET, Vincent LEMIEUX, " les réseaux de politique publique : un bilan critique et une voie 
de formalisation ", université Laval, Québec, 2000, p 5 

” Tanja A, BÖRZEL , " what's so special about policy networks ? : An exploration of the concept and its 
usefulness in studing European governance " , European interaction online papers (EIOP), Vol 1, N° 16, 
1997, PP 6-9 

http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-016.htm 

Ibid, P5 

4 Idem 
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تكلفة المعلومات والمعاملاتء وخلق تقة متبادلة بين مختلف الفاعلين لخفض مستويات عدم التأكد 
ومخاطر الإخلال بالوظائف والصلاحيات. 
إضافة إلى ذلك أصبحت الشبكة تمتل إطارا مؤسسيا (Ideal Institutional allie‏ 
Faw (‏ يركز على التنسيق الأفقي بين المنظمات العامة والخاصةء وهذا في ظل بيئة تتسم 
بالديناميكية والتنو ع". 


1 Ibid, P9 
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الفصل الثان ؛ الحكم الراشد كمقاربة للتنمية 


عدم 
زيادة الاعتماد 


المتبادل في التنظيم/ الخوصصة 
الموارد بين 

الفاعلين 

الا 


والعوام في 


الشكل رقم (4) : تطور شبكة السياسة كشكل جديد للحكم 
Source: Tanja A. Bozêël, op.cit, P 29‏ 
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في هذا السياق» أدَى الانتشار الواسع للوسائط الإلكترونية وتقنيات المعلومات والاتصالات 
)1٤5(‏ إلى تغيرات عديدة في عمليات صنع السياسة العامة» حيث أكدت العديد من الدراسات - 
كدراسة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )08٣2(‏ التي شملت عذة دول - على الأتر البالغ 
لتقدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال (التيلفون» الفاكس» وخاصة الأنترنيت) وظهور مجتمع 
المعلومات (راعiءه؟S‏ «oنtمmإدnfم1)‏ - (أشرنا إليه في الفصل الأول) على طبيعة سياسة إدارة 
الراك في الك هاو عة ر الات الوه وي ر ع ال ري 
»)(emocratic Governance)‏ يرز هذا الأشر حسب "ألبرتو فولتري' ٥۲0١‏ طA1)‏ 
GUALTIERD‏ -من معھد الحكم بكندا - على مستويين اثنين» فالأول يكمن في أهميتها في عملية 
تدفق r o‏ والثاني أٿها أذت ال التغير في أبنيةء ومعايير› وحوارات› وتفاعلات الأآشخاص 
والجماعات" . وبالتالي زيادة الروابط والتفاعلات بين شبكات السياسة العامة كنمط للحكم. حيث أن 
التفاعلات داخل هذه الشبكات ل تتم فقط من خلال النمط التعاوني» فالتعارن لیں بامکانه أن يسیطر 
على الاختلافات والصراعات بشكل كامل بين مصالح واعتقادات الفاعلين (هنا تحدث العديد من 
الباحثين عن التعاون التصار عي) "11ع ں)icاConf "Cp ration‏ وهذا مایحتم ضرورة 
استخدام -حسب "جون إلستر" ٤151 ٤R(‏ a۸ء[)‏ - مفاھیم کالبرھنة me ۸٤4٤10۸(‏ uعاA)‏ (بمعنی 
التشاور والتباحت للوصول إلى إجماع حول المصلحة الجماعية للمشاركين) و المساومة 
)B i 815(‏ (بمعنى البحث عن تسوية تسمح بتلبية احتياجات المصالح الفردية للمشاركين) 
كأطر تعكس تجاوز التصويت ۷0٤٥(‏ م1) كنمط لاتخاذ القرار. من خلال هذا الطرح يقود 
مفهوم الحكم إلى تجاوز رسمية («10اةءتاج«مإه؟6ل) بنى ومؤسسات اتخاذ القرار بواسطة 
القاعدة الموقفية 110٥(‏ ۸4 م4هط) التي تتأسس عليها شبكات السياسات العامةء والعمل على 
فك الارتباط مع المؤسسات الرسمية للديمقراطية التمثيلية”. الأمر الذي استدعى طرح مفهوم جديد 
للديمقراطية. فالحكم يرتبط (في أحد جوانبه) بمفهوم الديمقراطية التشاركية ما۲4٥0 )0é6‏ 
(۷6ا2 ص كتصور يسمح بتنظيم المناقشات العامة من خلالها يستدعى كل المواطنين للتشاور 
العقلاني ڊ بغض النظر عن العهدة الانتخابية المحددة للمنتخبين. وهو ما يمثل شکل من شكال 
المواطنة (6اع««ءره)1٣)‏ الفاعلة من قبل المواطنين و منظمات المجتمع المدني. الشيء الذي 
يسمح كذلك بتجاوز › والإجابة عن أزمة الشرعية التي أصابت النخب السياسية الكلاسيكية بشكل 
خاص» والديمقراطية التمثيلية بشكل عام”. لا سيما ما يتعلق بتراجع نسب المشاركة في الانتخابات. 
بهذا الصدد حاول "بيار أمل" ١۸M ٤1-(‏ ءءrrعPi)‏ الإجابة عن ما إذا كانت الإصلاحات المؤسسية 
E E AE O e E a E‏ 
تؤسس لقواعد حقيقية للتحول في الديمقراطية المحلية (ءاaءم‏ ماةاممص06). هنا آشار "بيار 
أمز" إلى ن البلديات في الشمال الامريكن واجهت تحديات عديدة بالنسبة للتنمية المحلية تئ ظطل 
فول اوا و و ل فك ارات ع اا او ا ع ا ن ا 
بين المصالح العامة والمصالح الخاصة»ء كما حاولت إيجاد تسويه وبناء إجماع من خلال إنشاء 
ميكانيزمات مؤسسية تهتم بمشاورة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في ظل أزمة التمشل 
السا کو الو امه كانت اط التعوات ال ور عل ا ل رة اة کن 
شكل جدلا واسعا حول عمل النظام الديمقراطي. وفي دراسة حول السياسة العامة للتشاور العمومي 
نهاية الثمانينات في مدينة مونتريال "01٤۲621"‏ خلص "بيار أمل' إلى أن الأجهزة الجديدة 


1 Institute on governance , "Technology, democracy, and development of public policy", the citizen 
engagement round table , institute on governance , Ottawa , October 16 , 1996 , PP 1-2 
http://www.iog.ca/publications/cert5.pdf 

2 Yannis RAPADOPOULOS, op.cit, PP 134 — 135 

3 Raphaël CANET, op.cit, P 6 
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للديمقراطية التشاركية أسهمت في إعادة تعريف "النظام الحكومي' (عtء6Gouverneme")a11)‏ من 
خلال توسعة فضاء المناقشات العامة )licۆpub (espace de débat‏ : 
مما سبق يتضح أن الحكم يمكن تعريفه وفق أربعة تصورات في هذا المحور تتمثل في: 
1 الحكم كنمط يعكس الانتفال من الحكومة التقليدية -البيروقراطية إلى اعتماد أنماط التسيير 
غير الهرمية. 
9 الحكم بصفته شكل جديد لإعادة تعريف التفاعلات بين القطاع العام (الحكومة)ء والقطاع 
الخاص (السوق) » ومنظمات المجتمع المدني : مدخل إيكولوجيا الحكم . 
3 الحكم كنمط يعبر عن مفھوم شبكات السياسات عة (Policy Net Works)‏ . 
4. الحكم كبراديم جديد لإعادة تعريف الديمقراطية: أزمة الديمقراطية التمثيلية والحاجة 
اعمال منكاتز مات الحيمقر اطية التشاركة: 
لن مقرم الك بده التانى بر قط اعات ولت لى كرجة عالة ق جال اة 
التنظيم السياسي -الإداري (الدولة) من جهةء ودرجة مماظة في مأسسة القطاع الخاص والمجتمع 
المدني من جهة أخرى. الأمر الذي استدعی ضرورة استجماع الموارد المتناثرة في كل القطاعات 
وفق قواعد تجد القبول و الإجماع من طرف مختلف الفاعلين في إطار نظام ديمقراطي. كما يتصل 
مفهوم الحكم زيادة على ذلك بمجتمعات حققت مستويات عالية في مجال مأسسة المجال العام الذي 
يقوم على مبدأ"المواطنة" لا التمايز الشخصاني أو الإثني أو الديني أو المذهبي. وهذا ما يرتبط 
كذلك بالتأسيس التاريخي لثقافة الولاء للدولة كمفهوم واسع يتجاوز النظام السياسي فقط عكس 
الثقافة المؤسسة علی الولاءات الإثنية والقبلية التي لا تخدم الانتقال من مجتمعات بریتوريیه ة إلى 
مجتمعات مدنية . وهذا فعلا ما توصلت اليه جهود الحداثة في المجتمعات الغربية» حيث أن تصور 
الحكم يعكس مرحلة من مراحل تطور قواعد الإدارة والتسيير العام في تلك المجتمعات ومتطلباتها 
لحل مشاكل وأزمات القابلية للحكم فيها. هذا الطرح يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت المجتمعات 
الإفريقية بخصوصياتها سواء على الصعيد الدولتى والمجتمعى (الولاء القبلى والإشى» العنضف 
السياسي وتفكك الذولة...) أو التنموي (أزمات التسيير؛ الفقر» المجاعات والأمراض...) بحاجة إلى 
أطروحة الحكم وما تتضمنه من آليات نمت في الغرب للإجابة عن مشاكل التحديث السياسي والتنمية 
ك 


٠ ا ۱ التنمبة‎ iS Minimal 


لقد تمحورث مختلف التصورات المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية حول بحث دور 
الدولة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين» حيث أوضحت الاتجاهات التي قادت سياسات 
الإصلاح في هذه الفترة سواءً كانت مستقلة أو بإشراف ومتابعة المؤسسات المالية الدوليةء أن 
مؤسسات الدولة بشكلها التقليدي غير قادرة على التكيف مع واقع التعقد المتنامي في الاقتصاديات 
والمجتمعات المعاصرة بعد موجة العولمة وتحریر الأسواق. الأمر الذي استدعی ضرورة إاعادة 
التفكير في تعريف جديد لدور الدولة . وهو الطرح الذي شس ارام جديد مستوحى من الأفكار 
النيوليبر اليةء حبث أصبح يوجه بقوة عمل مو سسات بروثن و في مجال مساعدات ا 
وسياسات الإصلاح في الدول النامية. الحديث عن هذا التوجه جاء نتيجة الأزمة التي شهدتها دولة 
الرفاهية المستوحاة من أفكار كينر (أزمة دولة الرlهية crise de I'Etat providence‏ aا)‏ أو ما 
يطلق عليها كذلك الدولة الاجتماعية (اهiعه؟‏ ها۴( التي تأسست على إثر التسوية التي تم 


1 Claudette LAFAYE, op.cit. 
2 Mohamed CHIREF BELMIHOUB , op.cit , P 23 
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تحقيقها أواخر الثلاثينات وفترة ما بعد الحرب العالمية التانية بين أرباب العمل (أ۴at0۸2)ء‏ 
الدولةء والطبقة العاملة المنظمة (النقابات العمالية). حيث تمثلت توجهات هذه الدولة فى زيادة 
الإنفاق العام لتلبية الحاجيات الاجتماعيةء وتدعيم دور الدولة في مجال الاستتمارات العامة وتوفير 
العمالة والحماية الاجتماعية .(la protection social)‏ 

بهذا الصدد ترجع أسباب أزمة دولة الرفاهية أو الدولة الاجتماعية إلى انخفاض الموارد 
العامة والريع الحكومي بسبب التمويل المفرط للصناعةء وزيادة تمويل الخدمات العامة خصوصا ما 
يتعلق بالحماية الاجتماعية ودعم الفقراءء وهذا ما تزامن مع ضعف الموارد الجبائية للدولة وعجز 
النظام البيروقراطي على إنتاج خدمات عامة في ظل ضعف مردودية المؤسسات العامة» وهو ما 
أدى إلى انتقاد النظام السياسي والإداري بشكل عام 7 للدولة الاجتماعية التي بدأت تشهد نهايتها 
أواخر السبعينات في الدول الغربية خصوصا في بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية بعد صعود 
كل من "مارغريت تاتشر" و" رونالد ريغن" إلى السلطة على التوالي أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات كما أشرنا سابقا: ظهور النيوليبرالية كتيار تنموي بديل. في هذا الإطار يعتقد أصحاب 
التيار النيوليبرالي أن دولة الرفاهية تقود إلى نوع من الجماعية (مصء۷ناءم[[اه٣)‏ التي لا تخدم 
وظيفيا اقتصاد السوق» و لا تشجع تأسيس تقافة اجتماعية تقوم على الاختلاف وحرية المنافسة. 
فهناك الإفراط في الدولة - بمعنى تدخل الدولة - الذي يؤدي إلى تقويض قدرات التمويل العام 
والحد من مبادرات القطاع الخاص. على هذا الأساس ضغط أنصار هذا الاتجاه -المنحدرين من 
قطاعات اقتصادية وعلمية واجتماعية منخرطة ومستفيدة من مسار التحديث الرأسمالى - على 
الحكومات في اتجاه عدم دعم أنظمة الحماية الاجتماعية بالدعوة إلى حماية اجتماعية ممن طرف 
الدولة أكثر تمايزا وفردانية: بمعنى فتح المجال للقطاع الخاص ليتكفل ببعض مظاهر المساعدات 
والحماية الاجتماعية سواء عن طريق الشراكة» الهبات والرعاية ...» إضافة إلى ذلك تدعو 
النيوليبرالية إلى التقليص من حجم الدولة إلى الحد الأدنى» وخفض سلطة البيروقراطية العامة 
والنقابات» وخوصصة النشاطات التقليدية للدولة الاجتماعية التى تأخذ أشكالا عديدة مثل المرونة»ء 
رفع مستوى اللامساواة في الدخل» تطوير السياسات النقدية بتجتب التضخم» تخفيض الضغط 
الجبائي والتكاليف الاجتماعيةء والشراكة بين القطاع الخاص والعام» ودعم الإيديولوجيات المشجعة 
للمصلحة الفردية وحرية السوق. فالمعطى الاجتماعي بالنسبة للنيوليبرالية أصبح من مهام الاقتصاد 
والمجتمع ككل» حيث أن الحماية الاجتماعية ليس بإمكانها أن تحل المشاكل التي تعانيها الدول كونها 
تعتبر هي مشكلة في حد ذاتهاء وما على الدولة إلا اختيار حرية السوق كضمانة لخلق العمالة 
ومناصب الشغل. فلحل مشكلة العجز الحكومي تم اقتراح فكرة عزل الدولة (le retrait de 1'Etat)‏ 
وخفض حجمهاء وللحد من الإفراط في الدولة تم اقتراح آلية السوق. فالاقتراح الأول جاء لتعظيم 
مجال تدفق السلع › والثاني لإعادة التقة في دور الفرد والسوق داخل ديمقراطية عقلانية . وكل هذا 
شكل الخطوط العريضة للبراديم الخاص بنشاط الدولة في الإطار النيوليبرالي سنوات الثمانينات 
والتسعينات الذي ينطلق من فرضية مطلقة أو براديم يقوم على مفهوم الإنسان الاقتصادي 
1H00 Economicus"‏ . بهذا الخصوص عبر "فر انسیس فوکویاما' عن رؤیته حول مستقبل 
فرنسا (التي تعد من النماذج الأساسية للدولة الاجتماعية في الوقت الحالي) في مجلة (لوفيغارو) 
"1e F]6ARO"‏ بالقول أن '"'رونالد ريغن" و "'مارغریت تاتشر" حطما النظام القديم ووضعا قواعد 
النمو الجديدء إذ أن الحداثة تمر عبر نمط دولة الحد الأدنى» وهذا ما لم يحدث في فرنساء فتيار 
اليمين وتيار اليسار فيها دائما يركزان على تدخل الدولة كقديس مقذس (ع«1ة5- ١۲ء54)»‏ وعدم 


1 Gérard PREVOST, " introduction ã l'étude du concept de gouvernance ", Revue IDARA (Revue d'école 
nationale d'administration), N° 21, Alger, 2001, P 44 

2 Mohamed CHERIF BELMIHOUB, " Gouvernance et rêle économique et social de I'Etat : entre exigences 
et résistances ", Revue IDARA, N° 21, op. cit, PP 20 - 21 

3 Gérard PREVOST, op. cit , PP 38 - 45 
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تطبيق دولة الحد الأدنى - أي التقليص من حجم الدولة ودورها - سيفقد فرنسا مكانتها". على 
عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت توجه خفض حجم البيروقراطية العامة و تكريس 
منطق دولة الحد الأدنى خصوصا بعد صدور نقرير 1993 من طرف إدارة كلينتون كما أشرنا 
نانفا بهذا الضف عملت الو سات اندر ية (خصو صا انك الدولى» نوق النقد الذولي و نة 
التجارة العالمية) على نشر هذا التوجه بالدعوة إلى إعادة النظر في أدوار الدولة التقليدية من خلال 
الرجوع إلى السوق» ودعم المنافسة والمسؤولية الفردية للتكيّف مع التي رات الاقتصادية 
والاجتماعية المتمثلة أساسا في سيطرة ة القطاع الخاض و المادلات الحة على اقتضاديات :السوق» 
العولمة الماليةء القضاء التدريجي علی عو ائق ق التبادل الحرء تراجع السيادة التجارية للدول ونمو 
الاستتمارات عبر القومية. و هذا ما يتطلب إعادة النظر في أنماط التسيير الحكومي البيروقراطي”. 
في هذا السياق a as‏ و انط" )1994 (Washington Consensus‏ allقlعة‏ 
الأساسية التي وجهت عمل مؤسسات ' 'بروٿن وودز' ' سنوات التسعينات في إطار تکریس المنطظضق 
النيوليبرالي كبراديم لسياسات الإصلاح الاقتصادي» من_خلال العمل على تطبيق المبادئ العشرة 
التي يقوم عليها هذا الإجماع والمتمظة في النقاط التالية”: 
- تحرير الأسواق المالية. 
- تحرير التجارة. 
- رفع المبادلات الدولية بهدف تنمية صادرات كل دولة . 
- خوصطصة المؤسسات العامة للدولة. 
- تطوير سياسات فك القيود و عدم التدخل (١٥1اداuع6إ06)»‏ وتطبيق المنافسة في كل 
القطاعات الاقتصادية. 
- ضمان حقوق الملكية بما فيها حقوق القطاع اللارسمي. 
- الحد من عجز الموازنات (الميزانيات ) بالرجوع إلى المنطق الأرتوذوكسي (الليبرالي) في 
ل العام. 
- مراقبة نفقات الدولة في مجال البنية التحتية ( بما فيها الصحة والتربية) ومراقة كل 
الأغقاد اك الاة البجصهة للانفطة الافادية التو عة و غور التافنة 
- إصلاح النظام الضريبي بتوسيع المساهمات وتقليص نسبة ارا المرتفعة جدا. 
— تشجيع الاستثمارات الأجنبية وإعطاءها نفس الحقوق التي ين يتمتع بها الاستثمار الوطني. 


من خلال هذه النقاط يتبين أن "إجماع واشنطن' على عكس الأفكار الكينزية (دولة 
as‏ يتأسس على الليبرالية المفرطة للقطاع الخاص ومراقبة القطاع العام. على هذا الأساس 
ير ى "جوزيف ستيغليتز" (S11611۲7؟S‏ ١مءءه[)‏ أن الخطر يكمن فى اعتبار أن تلك القواعد غاية 
في حد ذاتهاء و قابلة للتطبيق في كل الدول مهما اختلفت ظروفها الاقتصادية”. وهذا مايعكس 
معيارية هذا الطرح وعدم حياديته» ويكشف عن الإيديولوجية التي تقف وراء تصور وفكرة الحكم 
»)Governanc8(‏ فالحكم باعتباره يحمل تصور خاص بإعادة تعريف الدولة 
:)Reconceptualisation de Etat)‏ دولة الحد الأدنى أو عملية تقليص الدولة 
(«tisati0اéء6()‏ يتجلى أكثر في التقارير والوثائق الصادرة عن البنك الدولي المتعلقة بالحكم 
والتنمية. بهذا الصدد لاحظ "م. مور" M00R۴(‏ .۷1) بخصوص وثيقة تقرير 1992 بعنوان 


1 Ibid , PP 38 - 39 

2 Mohamed CHIREF BELMIHOUB , op. cit , PP 23 -24 

3 Jacques FANTANEL, Geoéconomie de la globalisation. Grenoble, Alger : Université Pierre Mendes, 
office des publications universitaires, 2005, PP 171 -172 

4 Ibid, P 172 
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"الحكم والتنمية"' الصادرة عن البنك الدولي أن مضمون هذه الوثيقة يتجه نحو تحديد تصور حد أدنى 
(Minimaliste)‏ لتدخل الدولة »> وهذا ما یرتبط بمنظورات بريطانية وأمريكية اكتسحت تقاأب د 
غربية چ ى حتى تلك الأكثر دولتية (عاءاه8) وتدخليّة (عtئنمص‏ هنم )1t6۷‏ في أوروباء 
لذلك خلص "مور" إلى أن :"الحكم (...) هو عبارة عن نتاج ايديولوجي يعکس المبدأ الاجتماعي - 
السياسي الأنجلو -أمريكي الليبرالي/التعددي الذي يسيطر حاليا". دون الأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
التجارب التاريخيةء» وهذا ما متل توجّه البنك الدولي في إفريقياء حيث عمل على إعادة التعريف 
لدور الدولة الإفريقية وإيجاد مفهوم للدولة يتكيّف مع الإصلاحات المؤسسية المقترحة. هنا يشير أحد 
التقارير الصادرة عن البنك الدولى الخاصة بإفريقياء أن على الدولة فى إفريقيا إذا أرادت أن تخفف 
من كات ضف قفر تما اة ضف البات الهتاءلة و الشقفة: أن كخ لر اذآت الخد حن 
تدخلها المفرط في الاقتصاد والحياة العامة إلا ما يتصل بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية 
القاعدية» وذلك من خلال دعم قوى السوق ونشاطات القطاع الخاص وغلق مختلف دواوين ر 
المنتوجات الغذائية والتقليص من الحقوق الجمركيةء إضافة إلى خوصصة وبيع المؤسسات العامة 
وهذا ما ذهب إليه كذلك تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 1997 الذي حدد دور لدولة في 
خمسة وظائف تتمثل أساسا في: ۰ 

- وضع قواعد لدولة القانون. 

- تطبيق سياسات تهدف إلى تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي (علا¶éc0n01-Macro(‏ . 

- الاستثمار في الخدمات الاجتماعية القاعدية ومجال البنية التحتية. 

- حماية الشرائح الأكثر حرمانا. 

- حماية البيئة. 
إضافة إلى مهمة أساسية تتمثل في تأسيس قواعد ومؤسسات تسمح للسوق بالازدهار”. إذا نحن أمام 
مفهوم وظائفي ذرائعي (براغماتي( نندونةãة (Conception Fonctionnaliste et‏ 
(isteاهاtrumenء1.‏ هذا المفهوم ترجع جذوره إلى البراديم الاقتصادي النيوكلاسيكي الذي كانت 
له تأثيرات كبيرة على توجهات البنك الدولي منذ بداية الثمانينات . حيث يرى أنٌ السوق والقطاع 
الخاص من جهةء والدولة من جهة أخرى يشكلان تيارين متنافسين لاحتلال نفس مجالات الأنشطة 
الاقتصاديةء كما أن تقاعد الدولة من شأنه أن يسمح للسوق أن يعمل بحرية بهدف خلق التوازن بين 
العرض والطلب»› وذلك بتشجيع القطاع الخاص علی الإنتاج والاستتمار› وبالتالي تکریس فكرة ن 
ممارسة الدولة لوظائفها بشكل جيد يتطلب المرور عبر السوقء وعبر التسيير التقني الجيد للموارد 
العامة *. وهذا ما يمثل رؤية للحكم الراشد تحمل الكثير من النمطية والمعيارية والتحيز 
الإيديولوجي لصالح أفكار نيوليبرالية تمثل الفكر الأرثوذوكسي الذي عرف انتشارا واسعا خصوصا 
بعد نهاية الحرب الباردة سواء عن طريق المشروطية الدولية المفروضة على الدول النامية من 
طرف مؤسسات بروثن وودز ومختلف وكالات التنمية الدولية الأخرى» أو عن طريق القوة من 
طرف "الإمبراطورية الأمريكية"» حيث أصبح ينظر لهذه الرؤية على أنها نهاية التاريخ!!. 

مما سبق يتضح أن مفهوم الحكم يعبّر عن نمط دولة الحد الأدنى الذي يقوم على خفض 

النفقات العامة ودعم مسار الخوصصةء فهو يمثل تصورا ضد دولة الرفاهية المحتكرة للمبادرات 
والموزعة للخدمات على الجميع دون تمييز. فالحكم باعتباره نمط مؤسسي بديل عن الدولة 
الاجتماعية جاء لينزع الشرعية عن هذه الدولة و فلسفة الحقوق القائمة عليهاء وبالتالي 


1 Bonnie CAMPBELL, " Débats actuels sur la reconceptualisation de I'Etat par les organismes de 
financement multilatéraux et "USAID", politique africaine, N° 61, mars 1996, P 21 


2 Ibid, P 22 
3 Bonnie CAMPBELL, " gouvernance: un concept apolitique ", op.cit, PP 12 - 13 
4 Ibid, P 7 
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شرعنة النظام الجديد الذي يدفع باتجاه تخلي الدولة الاجتماعية عن أدوارها التقليدية من خلال 
"إعادة سوقنة المجتمع' (6) ٤0ء )Remarchandisation de [a‏ كما عبر عن ذلك "غوستا 
إسبينغ -أندرسون" ESPING-ANDERS0N)‏ staة6G)»‏ وهذا ما يعكس البراديم الجديد الذي 
يتضمن معاني جديدة للحقوق من حيث تعويض نظام الحقوق الإيجابي (iاءع‏ زا0 أأهإل) بسلسلة 
من الإجراءات تهدف إلى جعل المواطنين مسؤولين على مصيرهم ومخرجهم . فنحن أمام معنى 
جديد لمفهوم المواطنة يمكن تعميمه على مختلف المجالات التقليدية للخدمة الاجتماعية: الصحةء 
التقاعد» البطالةء التأمين... الأمر الذي يؤشر للانتقال من النظرية التضامنية للمجتمع 
Sod ariste(‏ 60reط٣)‏ الممثلة في دولة الرفاهية أو الدولة الاجتماعية إلى النظرية الفردانية 
للمجتمع (عائناهں 1لم مiإ60طآ) ‏ الموجهة للسياسات النيوليبرالية الجديدة المجسدة في فكرة 
دولة الحد الأدنى كنمط للحكم ولترشيد الحكم» و المدعمة بقوة من طرف مؤسسات بروثن وودز 
بتطبيق سياسات التعديل الهيكلي أولاء ثم الإصلاحات المتعلقة بالحكم الراشد فيما بعد. وهذاما 
يطرح التساؤل حول مدى قدرة المجتمعات الإفريقية بمختلف المشاكل التي تعانيها على تحمل غياب 
الدولة و تراجعها عن أدوارها التقليدية في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير الحاجيات الضرورية 
للمجتمع. ففي الوقت الذي تحتاج فيه الجماهير الإفريقية إلى وجود الدولة وتوفير العدالة 
الاجتماعيةء تعمل وصفات قوى النظام الرأسمالي العالمي على تشجيع انسحابها لصالح قوى السوق 
في ظل الظروف المزرية التي تعانيها القارة: النتيجة طبعا زيادة المعاناة. 


ابعا ٠١‏ كمدخل لاعادة الت أديبات الادار ة العامة ٠‏ 


(New Public Management)‏ کمقا به لإصلاح القطاع العام. 


إن التحديات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية والتقنية التي واجهمت الدولة والجهاز 
الحكومي أثرت على المنظمة الإدارية الحكومية التقليدية التي تعتمد على الهياكل والقواعد واللوائح 
والإجراءات المركزية في اتخاذ القرارء واحتكار المبادرة في وضع السياسات والبرامج» وهذاما 
أدى إلي إقرار نظام جديد للإدارة الحكومية وللإصلاح الإداري تتمتل أآهم ملامحه في النقاط 
التالية 
- النظام الجديد يركز على الأهداف التنمويةء حيث أن أدوار الجهاز الحكومي لم تعد معنية 
بأداء خدمات على النمط التقليدي» وإنما يتم الانطلاق من التساؤل عن كيفية مساهمة 
الحكومة بما تقوم به من أدوارء وما تقدمه من خدمات في عملية التنمية وتحسين المزايا 
القافنة. 
- يعتمد على المشاركة المجتمعية في منظومة الحكم» من حيث المشاركة في صنع 
السياسات والبرامج إنطلاقا من التساؤلات التالية : 

+ كيف يمكن لمنظومة الحكم والإدارة على مستوى المجتمع أن تفتح آفاقا 
لمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع؟ 

+ كيف يمكن لتلك المؤسسات أن تسهم بفعالية وبشكل أكثر تنظيما ومؤسسية في 
صياغة البرامج والسياسات والتشريعات عن طريق إقامة أطر جديدة تمكن 
من المشاركة الواسعة» وليس من خلال الأطر التقليدية المتمثلة فى المجالس 
التشريعية والنيابية. ٤‏ 


Gérard PREVOST, op.cit, P 50‏ 1 
2 المنظمة العربية للتنمية الإدارية. إدخال آليات القطاع الخاص و قوى السوق في إدارة الأجهزة الحكومية. القاهرة: منشورات المنظمة 
العربية للتنمية الإداريةء 1998» ص ص 4 - 8 
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- الأخذ بمفهوم الإدارة الإستراتيجية ‏ كمنهج لإدارة المؤسسات الحكومية. 

- التأكيد على مفهوم الأداء المؤسسي ” من حيث الإدارة والقياس والتقييم والمساءلة. 

- الاهتمام بالكلفة والإيراد والجدوى الاقتصادية و الاجتماعية»ء والاستخدامات البديلة للموارد 

وانتاجيتهاء فضلا عن الاهتمام بجودة الخدمات»› والتعامل مع المواطنين کعملاءِ يجب 
إرضاءهم وإشباع حاجاتهم. 

كل تلك الملامح للنظام الجديد في الإدارة الحكومية تعكس تطورات نظرية وعملية في 
مجال الإدارة العامة بصفتها جز ء أساسي في منظومة العمليات و الآليات والتفاعلات في إطار بناء 
قدرات الحكم وتحقيق الحم الراشد. 

في هذا الإطار يشير مفهوم الإدارة العامة ال مجمو عه تنظيمات الدولة»› والإجراءات 
الات و اة والممارسات والمناهج التي بواسطتها تتم عملية إدارة الشؤون العامة بمدف 
خذمة التالحة العامة الان عدر رة الام هذا ا بات متاه مك ةت 
السبعينات» وعوضت بمصطلح "التسيير العمومي" (عuيناادا۴‏ «٥ناءم)‏ 7 أو ما يشار إليه باللغة 
الإنجليزية ب ")1ع ععn2 Ma‏ icااPu"»‏ وهذا يعني الانتقال من الإدارة العامة إلى مفهوم "إدارة 
أعال الك ا ا من رات الاك كر ت لار ة الاه ا اكد مى الا ادات 
من قبل أنصار تدعيم دور القطاع الخاص في التنميةء ذلك أن البيروقراطية أدت إلى اللامبالاة 
وعدم الاهتمام بالحاجات العامة تبدیر الموارد العامة و تعفد الإجراءات»› وهذا ما جعل من أجهزة 
الدولة تشكل عائقا كبيرا أمام المصلحة العامة وتقديم الخدمات. الأمر الذي دفع إلى ظهور مدرسة 
فكرية جديدة تنطلق من فرضية مفادها أن إدارة الشؤون العامة بفعالية تبدأً بتطبيق أساليب ومناهج 
القطاع الخاص في الإدارة العامة» وهذا يعني الأخذ بمعياري الكفاءة والفعالية في تنفيذ السياسات 
وتقديم الخدمات وفق آليات السوقء وتدعيم القطاع الخاصيء وبالتالي التقليل من أهمية الدولة كفاعل 
رئیس في الحياة العامة والتقليص من حجم القطاع العاء ° 

في هذا السياق أصبح مفهوم الحكم (ع٥40٣۲ع60۷)‏ منذ الخمس عشرة سنة الأخيرة يشكل 
الموضوع المهيمن ضمن أدبيات الإدارة العامة حتی أصبح يستخدم عند الكثير من المتخصصين 


1 إن تحقيق الميزة النتافسية و الأداء الناجح يتطلب وجود إستر اتيجية» و هي عبارة عن مبادرة إدارية تخطط للمحاور التالية: - تقوية 
موقف المنظمة - تلبية إحتياجات العملاء - تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة . 
بهذا الصدد» هناك خمسة مهام للإدارة الإستراتيجية في المنظمات الحكومية: 
- صياغة رؤية إستراتيجية تزود المنظمة بإتجاه طويل الأجل» و تساعدها في وضع رسالة واضحة تسعى للوصول إليها. 
تحويل الرؤية و الرسالة الإستراتيجية إلى أغراض و أهداف أداء قابلة للقياس. 
الإنتقال بالإستراتيجية إلى مرحلة تحقيق الأهداف المرغوية. 
تحقيق و ننفيذ الإستراتيجية المختارة بكفاءة و فعالية. 
تقييم الأداء» و مراجعة التحسينات الجديدةء و تحديد الإجراءات التصحيحية على المدى الطويل» أو بمعنى آخر التنفيذ على ضوء 
الخبرة الفعلية و الطرق المتغيرة» و الأفكار الجديدة» و الفرص المستجدة. 
أنظر في هذا الإطار»ء المرجع السابق» ص ص 79 - 103 
2 يشير مفهوم الأداء المؤسسي إلى تلك المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية و الخارجيةء 
و من هذا التعريف يتبين أن الأداء المؤسسي يشتمل على ثلاثة أبعاد: 
أداء الأفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة. 
أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة. 
أداء المؤسسة في إطار البيئة الإقتصادية و الإجتماعية و التقافية. 
أنظر بهذا الصدد: 
عبد العزيز جميل مخيمر و آخرون» قياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية. القاهرة: منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية 
(سلسلة ندوات و حوارات)»› ط۰1 2000 ص 9 
Comité d'experts de l'administration publique, rapport du secrétariat: La revitalisation de l'administration‏ 3 
publique en tant qu'élément stratégique d'un développement humain durable: vue d'ensemble. New York,‏ 
Conseil économique et social (UN), 29 Mars, 2 Avril 2004, P 1‏ 
4 إيهاب الدسوقي»" دور القطاع الخاص في إدارة شؤون...." » مرجع سابق» ص 109 
Comité d'experts de 1'administration publique, op.cit, P 6‏ 5 
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في هذا الحقل والعديد من المجلات والدوائر البحثية كتصور وعبارة بديلة عن "الإدارة العامة 
أو يتم استخدام العبارتين بنفس المعنى . 

بهذا الصدد آقدمت مؤسسة "بر اوکینغ' BROAKING [ns{i tution)‏ heا)‏ متلا على 
تغيير إسم برنامج "دراسات الحكومة" الذي تشرف عليه إلى برنامج "دراسات الحك" 
»)Governance Studies)‏ كما أعد طلاب "مدرسة كينيدي للحكومة' (KENEDY School of‏ 
60vernmen0(‏ التابعة لجامعة "هارفارد" مشروع واسع النطاق بعنوان :" رؤى الحكم في 
القرن لواحد والعشرين (yا )visions of governance in the 21“ ce”)‏ .إضافة إلى 
" الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة" في الولايات المتحدة التي استبدلت أواخر التسعينات عبارة 
" الإدارة العامة" بكلمة"الحكم'. فالحكم بصفته إدارة عاnمفة (Governance as public‏ 
(dministrat100ه‏ يعتبر في الأدبيات المعاصرة لهذا الحقل المرادف الافتراضي اوهل)۷1۲) 
(”رص0مر؟ للتسيير العمومي والإدارة العامة. هنا تجدر الإشارة إلى أن "هارلن كلفلاند" a‏ 
CLEVELAND)‏ يعتبر 0 آل باحث إستخدم كلمة "الحكم' كبجديل عن عبارة "الإدارة العامة 
ER TS E A EEN ES O‏ 
القرن (21)ء والسبب في ذلك يرجع بالأساس إلى انتشار مفهوم الحكم في هذه الفقرة كتصور 
وبرادیم في العديد من الحقول المعرفية خصو صا الإدارة العامة (التسيير العمومي)› وعلم السياسة»› 
واقتصاد التنمية. 

في هذا المجال طرحت العديد من التعريفات للحكم بصفته إدارة عامة أهمَّها أئه يمثل نمط 
التسيير العمومي الجديد أوالعقلانية lلتسمıيرة (Governance is the new public‏ 
management or managerialisme)‏ »و هناك تعریف آخر يدخل ضمن هذا التعريف يتمٿل في 
أن الحكم هو İدIء‏ lلقطzl )Governance is public sector perfermance) plzll‏ 7. وھذا مL‏ 
يتفق مع المحور الثالث في إطار تصنيف تعاريف الحكم الذي أشار إليه "رودز' 

إن نمط التسيير العمومي الجديد )N۶[0(‏ يشير إلى مجموعة من الأفكار حول كيفية إعادة 
تعريف الحكومة لأدوارها وتحسين تقديم الخدمات. و ذلك انطلاقا من فكرة إدخال آليات السوق 
والخوصصة والتعاقد الخارجي ()1ا0 £ 1) (Contac‏ « والمرونة في التسيير (Managerial‏ 
(راناا×ها؟ من خلال اللامركزيةء والمداخل الجديدة لقياس الأداء» وتبني مدخل خدمة العميل 
أو الزبون )Cstumer Service Appr 04c1(‏ في تقدیم الات الا 2 ا اومن اقتا 
"دیس غاسبر" ۴٤8(‏ 645 4ء0( أن التسيير العمومي الجديد ظهر سنوات الثمانينات بشكل خاص 
في نيوزيلاندا » أستراليا » بريطانياء الولايات المتحدة الأمريكية» وانتشر هذا النمط سنوات 
التسعينات في العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )0€٣[٤(‏ وبعدها انتشر في 
الدول معدومة الدخل كإفريقيا عن طريق الوكالات الدولية مثل البنك الدوليء و أمانة الك لت 
وجماعات الاستثمارات الإدارية بهدفی تعويیضص نقائص نمط التسيير العمومي القديء“. 

في هذا الإطار يرى "ون (Owen HUGHES) 'wغ gı‏ ن التسيير العمومي الجديد جاء 
ليقدم براديم جديد في فكر وممارسات الإدارة العامةء كما حذد عدة عوامل قادت إلى طرح هذا 
البراديم من بينها صعود تيار اليمين في الدول الغربية الذي يرى بأن الدولة تشكل مشكلة بسبب 
ضخامة حجمها وإجراءاتهاء الأزمات الاقتصادية والجبائية لدولة الرفاهية › ظهور نظريات 


1 George FREDERICKSON, op. cit, PP 2 - 4 

2 Ibid, P 6 

3 Institue on governance, " the exercise of power: A round table series on accomtability", P 3 
http://www.iog.ca/publications/xrtfinal.pdf 

4 Dele OLOWU, "introduction: New public management, an African reform paradigm?",Africa 
development, Vol XXVII, N° 3 & 4, 2002, P 2 
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اقتصادية جديدة مثل نظرية الخيار العقلاني والاقتصاد المؤسسي الجديد» وهناك عوامل اخري 
مٽل التغير الحاصل في تنظیمات القطاع الخاص ¢ وظهور تکنولو جیا المعلومات واللض الات 
ويضيف "إيلين سيو لا كامارك" )Eline CU LLA KAMARCK)‏ ثلاث عوامل أخری تتعلق 
بالمنافسة الاقتصادية العالميةء والتحول نحو الديمقراطيةء وعجز أداء القطاع العام. تجدر الإشارة 
هنا إلى تغير الأسباب والظروف التي قادت إلى حرکات إصلاح الإدارة العامة من دولة إلى أخرى 
¢ فهناك دول إرتبط العامل الأساسي للإصلاح فیها بحدوث أزمات اقتصادية» وأخرى تحکمت 
حركة الانتقال نحو الديمقراطية فيها بشكل كبير في عملية الإصلاح ...الخ» والجدول التالي يبين 
الأسباب المختلفة التي حفقزت على بدأ حركات الإصلاح الإداري في بعض الدول من مختلف 
المناطن: 


1 Ibid, PP 6 - 7 
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الفصل الثان ‏ الحكم الراشد كمقاربة للتنمية 


أزمة اقتصادية/عجز | أزمة اقتصادية يرافقها تغير | رغبة بتحقيق المقاييس التي | رغبة بتحقيق مقاييس 

الموازنة في القيادة السياسية | يفرضها الاتحاد الأوروبي | تفرضها منظمة تنمية الانتقال إلى رغبة في 
٠ ٤‏ اة الديمقراطية | فعالية أكبر ٠‏ 

ایرلندا الأردن هنغاریا مولدافیا جورجیا سویسرا 

نیوزلندا نیکاراغوا اليونان بنین زامبیا النسا 

بنین الدانمارك إيطاليا کینیا هنغاریا 

دومینکان بلغاريا البرازيل تشیکیا 

السويد زامبیا أوكر انيا الشيلي 

هولندا البرتغال 

بيرو هنغاریا جنوب إفريقيا 

کندا أوغندا بولندا 

الأرجنتين فنزویلا روسیا 

إيطاليا شرق کوریا 

المملكة المتحدة اسبانيا 

فرنسا اليابان 

المكسياك 

البرازيل 

الولا ات ال دة 

الأمريكية 


الجدول رقم (4) : أسباب بدأ حركات إصلاح الإدارة العامة: أمثلة من مختلف الدول. 
المصدر: يلين سيو لاكامارك " العولمة و إصلاح الإدارة العامة ". في خوزیف س. ناي» جون د . دوناهیو› الحكم فی عالم يتجه نحو 
العولمة. تر محمد شريف الطرح. الرياض: مكتبة العبيكان» ط 1ء 2002» ص 326 
ملاح ا ال ل ا ت س ا حطر تق ل دل ا ال رة الا فة 
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في سياق متصل أرجع أغلب الباحثين في الإصلاح الحكومي الفضل في بدء حركة التسيير 
العمومي الجديد إلى "مارغريت تاتشر" في بريطانيا (1979) التي ركزت على إصلاح الخدمة 
المدنية في حملتها الانتخابية. إضافة إلى انتخاب "رونالد ريغان" (1980) رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكيةء وصعود "براین ميليروني' ای السلطة في كندا (1984)› وكلاهما رگز تعلئ انتقاد نمط 
الإدارة البيروقراطية 1 . بهذا الصدد أشار العديد من الباحثين كذلك إلى وجود نماذج وتطبيقات 
متعددة للتسيير العمومي الجديد. هنا وجل کل من "فيرلي' (FERLIE)‏ و'آل' (AL)‏ أربع تطبيقات 
في المملكة المتحدة وحدها تتمثل في : 
1. نموذج توجيه الكفاءة ([مل0ص :)the effeciency drive‏ جعل القطاع العام أكشثر 
تحررا في مجال الأسواق والأعمال. 
2 نموذج تقليص الحجم والاامرکjزية (Downsizing and decentralization)‏ 
الاهتمام بالمرونة التنظيمية وتقليص حجم المنظمة. 
3. نموذج تسيير التغيير )Management Change Mode1(‏ : استخدام المقاربات 
السفلية (- (Boffo:‏ والأفقية )10p D0W(‏ في عملية التغيير . 


4. نموذج توجيه الخدمة العامة llتغيير‏ 0( (Public Service Orientation‏ 
(8عnهطء‏ : التركيز على جودة الخدمة . 
من جانب آخر لخص "غاي بترس' (5 ۴٤1٤۸‏ را6) مختلف مدارس التفكير الخاصة 
بتسيير (حكم) القطاع العام في أربعة نماذج للحكومات وفق النمط الجديد للتسبير» وذلك من خلال 
تقدیم تشخيص أوّلي للمشاكل التي واجهت الإدارة العامة خلال القرن العشرين»› e‏ 
إاجراءات الإصلاح علی مسنو ی البنية (الهيكل)› التسيير»› وعملية صنع السياسات العامة . (أنظضر 
الجدول رقم (5 ) 


1 إيلين سيو لاكامارك»" العولمة ة و إصلاح الإدارة العامة" . في: خوزيف س . ناي» جون د . دوناهيوء الحكم في عالم يتجه نحو العولمة. 
تر : محمد شریف الطرح . الرياض: مكتبة العبيكان» ط1 > 2002 ص 318 
Dele OLOWU, op. cit, PP 4 - 5‏ 2 
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الفصل الثان ؛ الحكم الراشد كمقاربة للتنمية 


التشخيصات الأساسية 


Principal Diagnostics 


البنية 
Structure‏ 


التسيير 


Management 


Policy Making 


التجريب والاختبار 
Experimentation‏ 


الجدول رقم (5): المعالم الكبرى لإدارة (حكم) القطاع العام 


حكومة السوق 
(Market Governement)‏ 
الاحتكار 

Monopoly 


اللامركزية 
Decentralization‏ 


استخدام تقنيات الأداء الخاصة 


أسواق داخلية 
Internal Markets‏ 
حوافز السوق 
Market Incentives‏ 


A oo Ree تكلفة‎ 
Low Cost 


حكومة تشارکيه 
(Participative‏ 
Governement)‏ 
الهيراركية 
Hierarchy‏ 

منظمات متر ابطة 
Foltter‏ 
Organisations‏ 


إدارة الجودة الشاملة 
TQM‏ 


المشاو ر ه 
Consultation‏ 
التفاوض 
Negotiation‏ 


استخدام المشاورة 
Involvement‏ 
Consultation‏ 


The Major features of Models of public Sector Governance 
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TIT 
(flexible Governement) 
الدوام‎ 

Permanence 

منظمات إفتراضية 
Virtual Organisations‏ 


تسيير أشخاص موقتين 
Managing Temporary‏ 
Personal‏ 


التجريب والاختبار 
Experimentation‏ 


n‏ ية خاص ا التكافة 
Low Cost‏ 
Coordination‏ 


حكومة لا تتدخل في التنظيم 
(Deregulated‏ 
Governement)‏ 

تنظيم داخلي 


Internal regulation 
عدم وجود توصیات وأوامر‎ 
خاصة‎ 

No particular 
recommendations 


حرية تصرف كبيرة في 
التسيير 

Greater Managerial 
Freedom 

حكومة مقاولاتية 
Entrepreneurial‏ 
government‏ 


کرک اا 
Creativity Activisme‏ 


Source: Dele OLOWU, op. cit, P 6 


ضمن هذا التوجه» عرفت فترة التسعينات حركة عالمية للإصلاح الحكومي (الإداري) 
تبلورت في مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى ركزت على التحرر الاقتصادي وخوصصة 
الصناعات التي كانت تملكها الدولة. هنا أشار وزير الخزانة السابق في نيوزيلندا"غراهام سكوت' 
S11(‏ صهطهات) أن معظم دول العالم بدأت المرحلة الأولى في إصلاح القطاع الحكومي أولا 
بإخراج الحكومة من عالم الأعمال كخوصصة شركات الطيران والهاتف» ما عدا الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث قال "سكوت" في مؤتمر عالمي حول إعادة اختراع الحكومة المنعقد في 
واشنطن سنة 1999 أن "رونالد ريغن" الذي شارك "تاتشر" في انتقاده للبيروقراطية لم يعمل 
على خوصصة القطاع العام بشكل كبير. وعموما يمكن اعتبار هذه المرحلة من إصلاح الحكومة 
مؤشرا على الانتقال إلى اقتصاد السوق في مختلف مناطق العالم سنوات الثمانينات»ء وانتشار ذلك 
بشكل متسارع سنة 1989 مع سقوط جدار برلين. 

أَمّا المرحلة الثانية من عمليات الإصلاح فركزت بصورة أقل على الخوصصة» وبصورة 
أكبر على الإصلاح الإداري لوظائف الدولةء وذلك بالسعي نحو تقليص حجم البيروقراطية وجعل 
الحكومات تعمل بأكثر كفاءة وحداثة وأكثر استجابة للمواطن. وهو الأمر الذي تجلى خاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة "بيل كلينتون" الذي وعد بإعادة اختراع الحكومة» حيث ظهرت 
إستراتيجيات متنوعة انتشرت من دولة إلى أخرى . 

بهذا الصدد لتص "دون كيتا' )05٥١ K۴81١۸4(‏ المرحلتين السابقتين في نمطين للإصلاح. 
فالمرحلة الأولى تتمثل في ما يسمی بإصلاحات ويستمينستر )۷٤S1M1NS1۴8(‏ التي تشير 
إلى جهود الإصلاح الحكومي في المملكة المتحدة (بريطانيا) و نيوزيلنداء أمَّا المرحلة الثانية فتمثلت 
في نمط إعادة اختراع الحكومة على الأسلوب الأمريكي الذي عرف حسب "كيتا' تزايدا وانتشارا 
واسعا مقارنة بنمط ويستمينستر". 

من هذا الباب يمكن تلخيص أفكار التسيير العمومي الجديد بصفته نمط للحكم في العديد من 
المداخل والأسس تتمحور أساسا حول مدخل إعادة اختراع الحکوnمفةÃ (R-inventi1gğ‏ 
Governemen(‏ » ومداخل تتعلق بأنماط تنظيمية أخرى مضادة للبيروقراطية -1اA۸۸)‏ 
Bureaucratic Organisation)‏ » إضافة إلى الآليات والمتطلبات الجديدة لقياس وتحسين أداء 
القطاع العام. 

1/ مدخل إعادة اختراع وظائف الحكومة: 

من أبرز المفكرين الذين حملوا شعار إعادة اختراع الحكومة نجد كل من "أزبون' و "غابلر" 
اللذان طالبا بضرورة إدارة الدولة وفق النموذج الريادي أوالمقاولتي (Entrepreneurial Model)‏ 
الذي تتميز به المشاريع التجاريةء واستخدام معايير الكفاءة و آليات السوق الحرة ”. ويعتبر ذلك من 
أحدث مداخل الإدارة العامة التي توضح ضرورة الاستفادة من مبادئ وأفكار القطاع الخاص (كمبداً 
(izati00اerciaم€0mm)»‏ حيث يتم تقديم الخدمة انطلاقا من خلفية العائد والتكلفة سواء كانت مالية 
أو ااختماغية . إضافة للے۔ أعتماد فگرة "التاق الخار خ' فی مجال الٹنییر اتی تشير إلى تعاق خهة 
حكومية كطرف مع جهة أخرى من خارج الجهاز الحكومي سواءَ كانت قطاعا خاصاء أو وكالة 
حكومية من دولة أآخرى » وهذا معناه أن جميع الأنشطة التي تتم داخل الحكومة يمكن أن تعطى 
للقطاع الخاص بدل أن تقوم بها وحدات حكومية أو عاملين داخل الحكومة» وهو ما يعد من بين 
الأساليب الجديدة لرفع أداء الخدمة وزيادة الكفاءة وتخفيض الأعباء عن الأجهزة الحكومية . وما 


1 إيلين سيو لاكامارك» مرجع سابق» ص ص 319 - 320 

2 أسامة شهوان» إدارة الدولة: المفاهيم و التطور. عمان: دار الشروق» ط1ء 2001» ص 129 
3 إيهاب الدسوقي» مرجع سابق» ص 110 

4 المنظمة العربية للتنمية الإداريةء مرجع سابق» ص 71 
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على الحكومة إلا أن تتأكد من أن الخدمات تتم على مستوى أعلى من الكفاءةء وتقدم إلى كل من 
يحتاجها". وهذا ما يقود إلى الحديث عن مبدأ "تسعير الخدمة" وفق ما تستهلكه من أنشطة 2. كما يتم 
اعتماد مدخل خدمة العميل أو الزبون في تقديم الخدمة. ذلك أن العميل هو صاحب السيادة وله 
الحرية في اختيار برامج الخدمات التي توافق مع رغباته. لهذا الأمر أصبح معيار الإدارة الحكومية 
الفعالة يتمثل في مدى تحسن نظم عملها بحيث تتوافق مع أراء العملاء (حل مفهوم العميل محل 
مفهوم المواطن) أو الذين يتلقون خدماتهاء حيث يتم إعداد الدراسات التطبيقية قبل تقديم الخدمة 
بغرض معرفة أراء الجمهور في نوعية الخدمات وجودتهاء ثم يتم قياس درجة رضاهم عن تلك 
الخدمات 2 
بهذا الصدد» تجدر الإشارة إلى أن نموذج إعادة اختراع الحكومة هو نموذج أمريكي 
لا الور رر راا ور و ن ج ودار ال کر 
لتحسين أداء الإدارة الأمريكية. ويمكن تلخيص المبادئ الأساسية لهذا النموذج في النقاط التالية “: 
1- الحكومة الحافزة (6 60۷e] ۸28٩‏ ع yt{iآهatة٣)‏ : تشجيع المؤسسات الخاصة 
والتطوعية على تقديم الخدمات. 
2- الحى الشعبى يمتلك الحکرمة Owned Gover1€1۲(‏ munityصomm€)‏ : تمکین 
الا و ك ا ا ای ارو ها هة 
لذلك من طرف المؤسسات العامةء والحكم بشكل عام . 
3- حكومة تنافسية (1۲ 60۷e‏ tit1veام€0mp)‏ : إدخال مبدأً التنافسية في تقديم 
الخدمات ليس فقط بين المؤسسات العامة وإنما بينها ومؤسسات بديلة أخرى 
(خاصة أو تطوعية). 
4- حکكومة توجھھا المھمة (٤عصGovern )Mission-Driven‏ : الانتقال من 
حكومة تدار بواسطة القواعد والإجراءات البيروقراطية إلى حكومة تركز على 
المهمة والرؤية. 
5- حکكومة تدار بالنتائج Oriented Govern e1†(‏ -tاNResu)‏ : الترکیز على النتائج 
وليس المدخلات . 
6- حكومة يقودها المستهلك (الزبرن) )€ostumer-Driyve¬n 607€ 10€ ٤(‏ تحقيق 
رغبات الزبائن والاستماع إلى رغباتهم واحتياجاتهم الخاصة بالخدمة المقدمة. 
7- حكومة تعمل بنهج المشاریع (1 ٣g 60۷e‏ اEnterp)‏ : الترکیز على الربح 
بدل الإنفاق» والبحث عن مصادر لتمويل المؤسسات العامة من خلال بيع الخدمات 
والمنتجات (وهذا ما أشرنا إليه بالاهتمام بالتكلفة والعائد). 
8- حكومة تنز ع إلى التوقع )Anticipat ory 60۷e »e1۲(‏ : التعرف علی اُسباب 
المشاكل الحالية والمتوقعة » وتوفير وسائل الوقاية بدل العلاج . 
9- حكومة لا مركزية (۴1۲ 60e]‏ 4ءizاDecentra)‏ : التركيز على المرونة في 
التنظيم والانتقال من الهرمية إلى المشاركة وعمل الفريق . 
10-حکومة یحرکھا السرقJ )Market Oriented Goverment)‏ : تعمل الحكومة 
غ اني هن كال لمرن باك ا ال دة فل رن ار ت وحن 
التشريعات لإعادة توجيه الأسواق بغرض معالجة المشاكل الاجتماعية. 


1 المرجع السابق» ص ص 84 - 85 

2 المر جع السابق» ص 179 

و ر ا ف 

4 زهير الكايد» الحكمانية: قضايا و تطبيقات»› مرجع سابق» ص ص 114 - 115 
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من هذا المنطلق يمكن القول أن مدخل إعادة اختراع الحكومة يسعى إلى إحداث تغيير 
جذري في الفكر التقليدي لوظائف الحكومة» وذلك من خلال الدعوة إلى تخفيف العبء عن الحكومة 
بتشجيع سياسات خو صصة الخدمات العامة» واعتماد أساليب جديدة في تقديم الخدمات وتنفيذ 
السياسات العامة مثل استخدام آليات السوق»ء ارک حكومة إدارة أعمال» حكومة لها رسالةء 
حكومة تصون الحقوق المدنية وتحافظ على البيئة کا ك قز كن ته و5ک ات 
وتفعيل الأداء الإداري للحكومة وتحقيق مستويات عليا من الكفاءة والفعالية في إطار الحكم الراشد»ء 
وهذا ما يرتبط بالأخذ بمداخل أخرى تتعلق أساسا بالتنظيم المضاد للبيروقراطيةء و مداخل تحسين 
الأداءء و إدارة الشاملة و آليات المساءلة والشفافية. 

2 التذظ لقف لمضاد أا قراطية طلة 
لقد واجه ر البيروقراطي عدة انتقادات في المجتمعات الديمقراطية تركزت أساسا في 

انتقاد الحجم الكبير للتنظيم» والسلطات الواسعة الممنوحةء واستخدام عدد كبير من الموظفين أكشر 
من الحاجة» وهذا ما أفرز سلبيات عديدة من ارتفاع التكلفةء إلى الترهل وعدم الكفاءة» وضعف 
القدرات الاستجابية لمتطلبات المواطنين» كل هذا ادي التفكير في إعادة إصلاح وتنظيم التنظيم 
البيروقراطي ونقل العديد من وظائفه إلى القطاع الخافن هن ها طهر ت عة اتجا هات طا 
بضرورة محاصرة القيود الروتينية والمعقدة وغير الملائمة للجهود التنموية التي تميزت بها 
البيروقراطيةء والتفكير في إيجاد صيغ جديدة كتلك الموجودة في إدارة تنظيمات القطاع ال اة 
لتحسين أداء القطاع العام وإصلاح أجهزة الخدمة العامة. 

ِن التسلسل الهرمي ¢ وحدة وسلسلة الأوامرء و الإشراف› کلھا مفاهیم اعتمدت في 
هيكلة المنظمات البيروقراطية القائمة على هيراركية التنظيم“. إلا أن المنظمات المعاصرة أصبحت 
تختلف عن مثيلاتها التقليدية لاعتمادها أساليب جديدة في التنظيم. 

ضمن هذا التوجه تدعو الاتجاهات المعاصرة للتسيير العمومى إلى تكوين منظمات حكومية 
تشجع على حرية المشاركة في صنع القرار» والشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات والاستجابة 
لمتطلبات المتعاملين مع المنظمة»ء وهذا ما يمثل مبادئ أساسية للديمقراطية كنظام للقيم يعتمد على 
حرية الاتصالات والإجماع كمداخل لإدارة الأزمات» مع التأكيد على المؤهلات الفنية والمعرفية 
عكس التنظيمات البيروقراطية ا قي ع فر على الأفراد الذين يعملون فيهاء واعتماد 
العمليات المكتبية لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة. 
إن عمليات الإصلاح الإداري أو إصلاح القطاع العام (۶5۸) ° أصبحت تعتمد المدخل الديمقراطي 
الديمقراطي لتحقيق الحكم الراشد في الإدارة العامةء وذلك من خلال التأكيد على أن الإدارة لا 
تستطيع إصلاح نفسها بنفسهاء ومن ثم ضرورة أن تلعب منظمات المجتمع المدني» ومؤسسات 
القطاع الخاص إلى جانب موظفي القطاع العام دورا مهما في عمليات الإصلاح. فالإستراتيجيات 
العام» وهذا ما يتوقف على سهولة الوصول إلى المعلومات» وتدفق المعلومات يؤدي بدوره إلى رفع 


أ إيهاب الدسوقي» مرجع سابق» ص 112 

2 موفق حديد محمد الإدارة العامة: هيكلة الأجهزة و صنع السياسات و تنفيذ البرامج الحكومية. عمان: دار الشروق» ط1ء 2000» ص 

261 

3 إيهاب الدسوقي» مرجع سابق» ص 109 

4 موفق حديد محمد» مرجع سابق» ص 109 

5 موفق حدید محمد» مرجع سابق؛» ص ص 61 - 262 

6 يعني إصلاح القطاع العام (PSR)‏ إصلاح طرق الإدارة و يستهدف إيجاد حلول لمشاكل تضخم حجم القطاع العام و مشاکل سوء 

التسيير و التنظيم» و يهدف إلى عقلنة عمليات صنع القرار و إصلاح جهاز الخدمة المدنية )SR(‏ الذي يعتبر واحدا من أهم عناصر 

إصلاح القطاع العام. 

أنظر بهذا الصدد: 

Mark SCHACTER, "public sector reform in developing countries: issues lessons, and futur directions ", 
op.cit, P 1 
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E E PE O O CEO 
ويأخذ بعين‎ > (Results) عملیات الإصلاح وتسيير الأداء الي هو الذي یرگز علی النتائج‎ 
الأعتار خود الخدمات اة"‎ 

في نفس السياق اتم الاستقادة من تقنية المعلومات (11) في الإدارة العامة لمواجهة التعقيدات 
البيروقراطية. وهذه التقنية تعني :"الحصول على البيانات ومعالجتها وتخزينها وتوصيلها وإرسالها 
في صورة معلومات مصورة ٤‏ صوتية أو مكتوبة أو ا رقي وذلك بواسطة توليفة من 
الت الالكتر وة وطرق لمو الات اكه و الانكة الد و فة ارقطت تة المع مات 
بنظم الإدارة في مجال إدارة الأعمال والقطاع الخاص» ونظرا لفعاليتها في تقديم الخدمات» توسعت 
تظبيقاتها لتشمل الإدارة العامة والقطاع العام وهذا ما ساعد على التخلص من أغياء المهام 
الروتينيةء ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية. ذلك أتها تؤدي إلى التقليل من تكلفة المعلومات وتخزينها 
وتقليل التكرار والتضارب فيهاء كما أتها تؤدي إلى تطوير وظائف المراجعة والمحاسبة وتقييم 
الا تو اة تو فر ا ورك االو اك 

في هذا الإطار يعتبر مفهوم "الحكومة الإلكتروني" (۳۴1۲ )E-6 0۷٥۲۸‏ أو الإدارة 
الإلكترونية من المفاهيم المعاصرة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة 
الحكومية وخاصة مع ظهور شبكة الأنترنت . 

إن الحكومة الإلكترونية مفهوم ظهر في أدبيات الإدارة العامة أواخر الثمانينات» وهو يشير 
إلى "تبنى الجماعات العامة لتطبيقات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات في علاقاتها 
مع ا والمساهمين والشركاء في الخدمة العام . 

دا الغ ور الوه ,لارو نة كداة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آليات 
وفرص غير مسبوقة للوفاء بأهداف التنمية متقل: التعليم» الصحة» مكافحة الفقر التنمية 
الاقتصادية» من خلال تحسين أداء الإدارة العامة وتفعيل دورها فى عملية التنمية» حيث تعتبر هذه 
الآلية الجديدة من بين الخطوات الإستراتيجية للوصول إلى الحكم الراشدة. في نفس الإطار تمشل 
الحكومة الإلكترونية المرحلة الأخيرة للوصول إلى ما يسمى الحكم الإلكتروني (ع121cإGove-E)‏ 
الذي يختى انتخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف تصين:نوغية الخدمات الحكرمية تجاه التو اطتين 
والمؤسسات» كما يسمح بتدعيم E E E‏ 
E WOR‏ . إضافة إلى ن مفهوم الحكم الإلكتروني كأحد مجالات الحكم الراشد 
يعنى باستيعاب كافة طبقات المجتمع للتغيير ويحثها على التمرين والتدريب على أنظمة الحكومة 
الإلكترونية وقوانينها لتصبح مهيأة لدخول عالم الحكم الإلكتروني كآخر مرحلة من مراحل الحكومة 


Ibid, PP 9-10‏ 1 
و للإطلاع أكتر على المداخل الجديدة لإصلاح القطاع العام يمكن الرجوع إلى موقع الإلكتروني للبنك - فرع القطاع العام: 
www. worldbank.org /publicsector‏ 
أحمد مصطفى الحسين» تحليل السياسات: مدخل جديد للتخطيط فى الأنظمة الحكوميةء الشارقة: جمعية الإجتماعيين» ط1ء 1994» ص 
167 
3 المرجع السابق» ص ص 169 - 173 
Gilles ST- AMANT, " Gouvernement en ligne: cadre d'évolution de I'administration électronique ", école‏ 4 
des sciences de la gestion (ESG), Québec, Janvier 2004, P 3‏ 
http://www.msg.gouv.qc.ca/fr/publications/enligne/organisation/modele_evolution.pdf‏ 
دة مکداشي› یوسف سلا " متطلبات التطوير الإداري لتحقيق الحكومة الإلكترونية"٠‏ ورقة مقدمة إلى ورشة عمل حول الحكومة 
الإلكترونيةء اللجنة الإقتصادية لغرب آسياء صنعاء» 1 - 3 ديسبر 2003 ص 4 
6 أنظر |i‏ الصدد: Gouvernance électronique‏ 
HTTPP: // www.cor.int/t/f /projets — integres/democrati /02 _Activités /01 _ gouvernance _ é1...‏ 
تاريخ الإطلاع: 27/ 05/ 2005 
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a‏ 1 ي 
Citizen)‏ ... 


تتمتل مؤشرات قياس الأداء في القطاع العام وفق أدبيات التسيير العمومي الجديدفي 
الستاضر التالة :* 

أ - قياس المدخلات (اuم,1)‏ : وتشير إلى الموارد التي تستعمل في البرامج والمنظمات 
مثل : التجهيزات والمخزونات. 

ب - قياس المخرجات (ا١ام0):‏ تطبيق البرامج والأنشطة الحكومية مثل تقديم الخدمات» 
عدد المدارس المنجزة... و لا تشمل المخرجات الأهداف الاجتماعية فقط» وإنما تتمتل 
كذلك في القواعد القانونية مثل السماح للمنظمات بالمشاركة في عمليات التغيير 
الاجتماعي. 

ج - قياس الكفاءة (إعصعذءع؟؟8): ترتبط الكفاءة بالمقياسين السابقين» وتتمشل في مدى 
التوصل إلى مخرجات وفق المدخلات» ويمكن أن نعبّر عن ذلك بكلفة دولار أو وحدة 
عمل لكل وحدة من المخرجاٽت 0 (Dollar Costs or unites of labor per units‏ 
OuUtpUtS)‏ . 

د - قياس النتائج (ئمص٥٤س0)‏ : تشير إلى أثر سياسات الحكومة على وضع المجتمع»› 
أي التركيز على النتائج الخارجية لأعمال الحكومة (خار ج المنظمات الحكومية). 
والشكل التالي يوضح كل تلك العمليات: 


71 - 10 
” Mark SCHACTER, " Means...Ends...indicators: Performance measurement in public sector ", policy 
briefs N°3 , institute on governance, Ottawa, April 1999, PP 1 - 2 
http://www.iog.ca/publications/policybrief3.pdf 
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الفصل الثان ؛ الحكم الراشد كمقاربة للتنمية 


داخل منظمة القطاع العام 


المدخلات : 
+ حالة المجتمع في الحالات 
التي تهتم بها الحكومة 


حول 


الموارد المستعملة في 
النشاطات والبر امج 


× نوعية الحياة» الاستعدادات 


والسلوكيات 


المدخلات لكل وحدة مخرجات 


الشكل رقم (5) : مؤشرات قياس الأداء في القطاع العام 


Source: Mark SCHACTER, " Means...Ends...indicators, op.cit, P 2. 
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في هذا الإطار تعتبر آليات الشفافية والمساءللة (TranspaencJy and‏ 
(yناiاةاunەءءه‏ من أهم متطلبات تحسين أداء الأجهزة الحكومية ضمن مقاربة الحكم بصفته يعبّر 
عن نمط التسيير العمومي الجديد. 

بهذا الصدد تعني الشفافية حق كل مواطن في الوصول إلى المعلومات ومعرفة آليات اتخاذ 
القرار» وهذا ما يساعد على مكافحة الفساد الإداري كأحد معايير الحكم الراشد. ويعتبر مبدأ حرية 
الوصول إلى المعلومات إضافة إلى تدفقها من العناصر الأساسية في عملية المساءلة إلى جانب 
المشاركة المعرفةء الكفاءات»› الوسائل الحديثةء ومؤسسات التشريء“ . هنا تم تعریف المساءلة في 
الإدارة العامة على أنها إلتزام المنظمات بتقديم حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات المنوطة إليها 
بهدف رفع مستويات الكفاءة والفعالية» وتعني كذلك الوسائل والآليات والممارسات التي تستخدمها 
الحكومات للتأكد من أن نشاط ومخرجات الجهاز الحكومي توافق وتلائم الأهداف والمقاييس 
الموضوعة له. والقضية المثارة الآأن هي مدى ملائمة آليات المساءلة التقليدية المعتمدة بصفة 
أساسية على مفهوم الالتزام بالقواعد والقوانين وتطبيق الإجراءات واللوائح للتغير الحاصل في نظم 
واتجاهات وتطبيقات الإدارة العامة. على هذا الأساس تم تبني أسلوب التسيير العمومي الجديد 
کک حيث ظهرت الحاجة إلى مراجعة أساليب المساءلة التقليدية المستخدمةء والانتقال من 
مساءلة تعتمد على الالتزام بالقو اعد القانونية والإجراءات»› ال مساءلة ترکز علی فعالية و كفاءة 
الأداء أي التركيز على الأهداف و النتائج لتفعيل مساهمة آليات المساءلة بصورة أكبر في مكافحة 
الفساد كما تعبر عن ذلك المعادلة التالية: 


ف= أ+ ح - 
الفساد = الابتكار + حرية التصرف - المساءلة 


هذه المعادلة تظهر وجول علاقة مباشرة بين الفساد في أنظمة الدولة وبين غیاب المساءلة» فكلما تم 
تدعيم هذه الآليات كلما تم التقليل من الفساد“. 

من هذا الباب» تركز المبادرات ا على ثلاثة أهداف لتحسين آلية المساءلة تتمثل 
في الشفافية (yإcء٫ع2۲م,a٣ا)»‏ إصلاح بفعالية كبر ›More Effective redress)‏ درجات 
عالية من الكشف والإظهار (إع‌suه1ء‌ی¡d .)Higher degree of‏ هذه الأهداف الثلاثة تعر 
أهداف على المدى المتوسط للوصول إلى الأهداف طويلة المدى للحكم الراشد المتمثلة أساسافي 
القة والأمان (عncعnfidوco and‏ tكtru)ءالشرعية‏ (رعجمصاازععا) » العدالة والانصاف 
(Equity and fairness)‏ « وجودة البرامج العاn—ة (Quality Public Programms)‏ : 
والشكل التالي يوضح ذلك: 


أ المرجع السابق» ص 150 


” Mohamed SALIH, " gouvernance, information et le domaine public ", commission économique pour 
"Afrique, Addis Ababa, 13 Mai 2003, P 2 
http://www.uneca.org/codi/documents/pdf/key%20note%20speech-fr.pdf 
يئي مضطفى البراذعي» " المستاءلة في إطار مفهوم إدارة شؤون: دراسة لدون هيئة الرقابة الإدارية"»في؛ سلو الشعراري» و أخرون؛‎ 
407 مرجع سابق» ص‎ 
405 المرج المرجع السابق»ء ص‎ 4 


5 John GRAHAM, " Building trust: Capturing the promise of accountability in aboriginal context ", policy 


Briefs N° 4, institute on governance, Ottawa, may 1999, p 2 
http://www.iog.ca/publications/policybrief4.pdf 
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آليات المساءلة : الأهداف الوسيطة الأهداف طويلة المدى : 
× البرلمان × الشفافية اة 
× تقارير الأداء. × الإصلاح es e‏ 
ا الفر اخغات × الكشف والإظهار ا 
» آليات الإصلاح 4 
الصحافة (الإعلام) خد اکت 


. الشكل رقم (6) : أهداف تحسين آليات المساءلة‎ 
Source : John GRAHAM, " Building trust...”, op.cit, P 3. 


إضافة إلى آلية المساءلة والشفافيةء هناك العديد من الآليات والمداخل الأخرى التي تمثل 
متطلبات معاصرة لتحسين أداءِ القطاع 2 وأجهزة الخدمة المدنية ضمن نمط التسيير الععمومي 
الجدید )N۲M(‏ بصفته یوفر آليات جديدة لتحقيق الحكم الراشد. وشكلت كذلك مرتكزات 
للاستراتيجيات المتبناة من طرف وكالات التنمية الدولية (خصوصا البنك الدولي» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) في مجال إصلاح القطاع العام. أهم هذه 
المتطلبات تتمثل في العناصر التالية: 


أ -ميثاق المواطن (۲ Citi's ٤2۲٤٤‏ : انطلاقا من إحدى مبادرات رئيس الوزراء 
البريطاني "جون مايجور" (إ0زة1× ١طه[)‏ في عام 1991. ظهر مفهوم ميثاق المواطن الذي يتخذ 
من تقافة العميل (الزبون) كمدخل لتحسين جودة الخدمات الحكومية . ويحدد ميثاق المواطن أربعة 
مبادئ أساسية للخدمات العامة تتمتل في: 

1 المعايير (Standards)‏ وضع مراقبة ونشر معاییر واضحة للأخدمات التي يتوقعها 
العميل مع مقارنة تلك المعايير مع الأداء الفعلي. 

2. الاختيار والمشاورة (10۸)ه)اuاوومءc and‏ eعoiطء)‏ : إتاحة الفرصة لمستخدمي الخدمة 
بالاختیار مع إجراء تشاور ر معهم» ومع المستفيدين من الخدمةء كما ينبغي أخذ آرائهم 
بعين الاعتبار بشان المعايير واولويات التحسين والتطوير 

3. تصويب الامو ر )Putting "hings RighD‏ : تقديم اعتذارات وتفسيرات في حالة حدوث 
أخطاء مع الالتزام بعلاج سریع وفعال» وتبسيط إجراءات تقدیم ومراجعة الشكاوى . 

4. الاقتصاد : تقديم الخدمات العامة بشكل اقتصادي وفعال وفق الموارد المتاحةء مع الإلتزام 
بإعلان الأداء الفعلي مقارنة بالمعايير. 
في هذا الإطار هناك مؤشرات محددة يتضمنها ميثاق المواطن» يمكن تصنيفها في أربع 
مجموعات تتمثل في: 
-a‏ مؤشرات الأداء (الكفاءة ,llفعıllة .(Effectiveness / Efficiency‏ 
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ا- مؤشرات التكلفة (تكلفة تقدیم الخدمة وأداء النشاط وقيمتها بالنسيبة 
ء- موؤشرات الجودة : تهدف إلى مساعدة جمهور المتعاملين مع الأجهمزة 
الحكومية على الحكم بشكل دقيق» مع التزام الجهات الحكومية بالإعلان 
للجمهور عن تفصيلات ومواصفات الخدمة. 

1- مؤشرات تقديم خلفية للمعلومات: تقديم معلومات على مدى استفادة جميع 
المناطق من خدمات الأجهزة الحكوميةء وإعداد دليل حول الخدمات التنافسية 
(الصحة والتعليم متلا ) لإتاحة الفرص والخيارات للعملاء. 


ب - إدارة الجودة الشاملة »)۲Q0M(‏ و جوائز الأداء الحكومى: إن إدارة الجودة الشاملة كما 
يرى "أوكلان" هي شكل "تعاوني لإدارة الأعمال يعتمد على القدرة المشتركة لكل من الإدارة 
والعاملين بهدف تحسين الجودة» وزيادة الإنتاجية بصفة مستمرة من خلال فرق العمل ". كما أثها 
تل خم عة من ادى ا و اة ا ف اسا التضن المكير النكمات من 
خلال استخدام الأساليب الإاحصائية والموارد البشرية لتحسين الخدمات والموارد التي يتم توفيرها 
للمنظمة"» ولقد تم إدخال مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الحكومة لمواجهة تحديات زيادة المطالب 
وقي الو ار و تكن ا ا ا و ن ا 

أَمّا ما يتعلق بجوائز الأداء الحكومى» فهى عبارة عن مسابقات تتنافس فيها الأجهمزة 
الحكومية إستنادا إلى أدائها المتميز في جودة الخدمات التي تقدمها وارتقاء نظم وأساليب العمل 
والعلاقات التنظيمية السائدة فيها. الأمر الذي يتيح فرص التحسين والتطوير المستم. ومن أشهر 
جوائز التميّز على المستوى العالمي نجد جiئjة"دinج' «(DEMING Application Prize)‏ 
والجائزة الكندية للتميز في !لأعJin )Canada awards for busniss exellence)‏ › وجائزة 
"بلدريج' ALD 1NG National Quality awards MALCOLM)‏ (() » إضافة إلى جائزة دبي 
للأداء الحكومي المتميز”. 


ج - اللامركزية («0ن)وناوإ٤«مءم()‏ : لقد أدت التحولات التي شهدتها العديد من الدول 
سنوات التسعينات المتعلقة أساسا بموجة الانتقالات الديمقراطيةء واعتماد اقتصاد السوق كنمط لعمل 
الأنظمة الاقتصادية» إلى تحولات في أنماط الإدارة التقليدية وكيفية التعامل مع المواطنين» وهذا ما 
قاد إلى اتساع نطاق اللامركزية في دول العالم سواء المتقدمة أو النامية. وتعني اللامركزية بهذا 
الصدد "إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم السلطة بحيث يكون هناك نظام "للمشاركة في المسؤولية" بين 
مؤسسات الحكم على المستويات المركزية الإقليمية والمحلية وفقا لمبدأ التبعيةء وهذا يعني زيادة 
الفعالية والجودة لنظام الحكم بشكل عام» مع زيادة السلطة والقدرات للمستويات المتفرغة والتابعة 
للمستوى الوطني”. و من الناحية الإدارية نجد ثلاثة أنماط لللامركزية الإدارية تتمثل في: 

1- عدم التركيز («٥10اة٣۲٤١معرمء6():‏ تحويل السلطات الخاصة باتخاذ القرارات 

والمالية والتسيير عن طريق وسائل إدارية إلى كافة المستويات مع بقاء هذه الأخيرة تحت 

الوصاية القانونية للحكومة المركزية. 
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2- التنازل («0ناuآام۷ع2):‏ تحويل السلطة من طرف الحكومات المركزية إلى الوحدات 
المحلية أو حكومات مستقلة ضمن إطار التشريع العام . 
3- التفويض (١٥1اةع0616):‏ تحويل سلطة اتخاذ القرارات والتسيير الحكومی لنشاطات 
كف الى مخاف اة ار خاف هة رق الكو و افر هم رمف الى مو ات 
القطاع الخاص» ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للقيام بالعديد من 
الوظائف التقليدية التي كانت تابعة للحكومة كالصحة والتربية وبرامج التنمية المحلية. ذلك 
أن الجمعيات المهنية وجماعات المصالح تسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية 
للحكومة. 
وفق هذا الطرح الأخيرء فإنَ اللامركزية تتجاوز مجرد عملية إصلاح القطاع العام أو 
الإصلاح الإداري. إنها تشمل الأدوار والعلاقات والتفاعلات بين مختلف الفعاليات المجتمعية سواء 
كانت عامة أو خاصة أو مدنيةء وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار في أي عملية لتصميم برامج بهذا 
الشأن. لهذا الأمر يفضل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استخدام مصطلح الحكم اللامركزي 
)(ecentralized governance)‏ بدلا من مصطلح "اللامركزية"'. بهذا المعنى تشمل اللامركزية 
العلاقة بين المؤسسات المركزية ومختلف المؤسسات المتفرعة والتابعة لمؤسسات وطنية سواء 
أكانت عامة أو خاصة أو مدنية كأحد العوامل المساعدة على تحقيق الحكم الراشد. في هذا الإطار 
تضطلع الحكومات المركزية بدور الميسر أو المسهل (۲٥هازءه۴)‏ والمحقز لتمكين مختلف 
مكونات الحكم ( الحكومة » القطاع الخاص ٠»‏ المجتمع المدني) من المشاركةء وذلك بخلق البيئثات 
الممكنة التي تشجع على المشاركة والزيادة في فعالية الناس والشركاء في متابعة وتحقيق أهدافهم 
اشر 
على هذا الأساس شكلت اللامركزية أو نقل السلطة عنصرا رئيسيا في الإصلاح الحكومي 
في العديد من الدول» كما جعلت وكالات التنمية الدولية هذه الآليات من بين أولوياتهما في تقديم 
المساعدات التنموية من بينها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (08۸10) التي ركزت 
جهودها في دورة التمويل بين 1999 -2000 على تدعيم الحكومات المحلية واللامركزية في الدول 
المستقبلة لمساعدتها التنموية. و لم تقتصر هذه العملية على الدول النامية أو الصاعدة › وإنما شملت 
كذلك الديمقراطيات الراسخة متل الولايات المتحدة التي اهتمت كثيرا بالإصلاحات المتعلقة 
باللامركزيةء وأحدث مثال على ذلك إقرار إصلاح قانون الرفاه الاجتماعي سنة 1996 الذي نقل 
سلطة الرفاه إلى الولايات» وإلى مقاولين خواص قصد الربح» وقد نتج عن ذلك صناعات خاصة 
عملاقة التي تدخل في أعمال الرفاهية الاجتماعية متل "لوك هيد مارتjن' .(Lockheed-M2artin)‏ 
كما عملت اليابان في 1992 على تصميم ثلاثين بلدية وتشجيع الحكومات المحلية على إعداد برامج 
للخدمات الاجتماعية بعدما كانت اليابان معروفة ببيروقراطيتها المركزية الشديدة. 
لقد كشف المسح الذي أجرته "إيلين سيولا كامارك" عبر 123 دولة في العالم أن حركة 
إصلاح الإدارة العامة وفق نمط التسيير العمومي الجديد -الذي بدأ في بريطانيا ونيوزيلندا في 
الثمانينات واتسع ليشمل دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية في 1993 (الإاصلاح المعروف 
بإعادة اختراع الحكومة) - تنطوي على جهود مماثلة ومحاكاة بين دول مختلفة جدا. فتنزانيا مثلا 
كدولة إفريقية استعارت مفهوم "الوكالات التنفيذية" من الجهود البريطانية للإصلاح» كما كيّققفت 
الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم "منظمات على أساس الأدIء‏ " (Perfermance- (P8O)‏ 
Organiati00(‏ 4ء8Bas‏ من نفس الجهد البريطاني للإصلاح. إضافة إلى ذلك توجد العديد من 
المقاربات الأمريكية والبريطانية التي تتقاسم نفس الطرح واستخدمت في بعض الدول تارة بمسميات 
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بريطانية وتارة أخرى بمسميات أمريكية»ء مثل استخدام مفهوم "وثيقة المواطن" في دول ويستمنستر› 
وتبني مفهوم "خدمة الزبون" أو "العميل' في النطاق الأمريكي. بهذا الصدد أت سيطرة الثقافة 
الأمريكية في عصر العولمة إلى تبني العديد من الدول لإصلاحات از وفق النمط الجديد 
للتسيير. هنا أوضح ' 'فرید شوار" (Fred SCHOUER)‏ ن البلدان التي تتجنب تتجنب محاكاة الولايات 
المتحدة الأمريكية أخذت تجارب العديد من البلدان التي كانت رائدة في ا الإاصلاح الإداري 
کنیوزیلندا › بریطانیاء کنداء وأستراليا. 
هذه الإصلاحات شملت حتى البلدان التى كانت أشد حرصا على تدخل الدولة خاصة تلك 
التي تسيطر عليها أحزاب من اليسار» حيث أجرت العديد من التعديلات الحكومية للتكيف مع 
الاقتصاد العالمي الجديد» وهي تطالب الآن بدول حد أدنى وأكثر فعالية. هذا الأمر ينطبق على 
الوب كا یری کل من 'فلین' )۴۷۲N([N(‏ و 'ستیرل' (STREHL)‏ :"بينما كان الإنفاق العام 
وتدخل الدولة رى في السابق على أنها حلول انها الآن ثرى ولأول مرة على أنها مشاكل"". 
ظنمن تفس التوخة تقك العذرة من الدرل الافر تة مساعداتف كير من طرف الانحن 
لتطبيق آليات التسيير العمومي الجديد في إطار سياسات المنظمات الدولية حول الحكم الراشد. هنا 
بین کل من "'میتاھابا' (8۸ ۲۸81۸ € M1۸‏ و 'کیر اغر' (18۸60×) فی دراسة لتجارب خمس 
دول إفريقية - غاناء أوغنداء تنزانياء كينياء زامبيا - أن الإصلاحات ركزت على سبع عناصر 
أساسية تتمثل في: 
× اعتماد مقاربات مختلفة للدفع وفق استراتيجيات اختيارية لمجموعة من القطاعات مثل 
تسيير الضرائب وتقديم بعض الخدمات الخاصة. 
+ جهود حول إعادة تركيز الحكومة على مهامها الرئيسية: سن القوانين» خفظ النظام» بناء 
البنى التحتيةء تموين الخدمات الاجتماعيةء وتنظيم القطاع الخاص والتسيير الاقتصادي. 
+ الفصل بين وظائف التموين والإنتاج في الخدمات الخاضعة لمسؤولية القطاع العام وفي 
الوظائف الرئيسية. 
× تقديم الدعم للحكومات المحلية وخلق وكالات مستقلة (اللامركزية) › ودعم إطار لصياغة 
السياسات الحكومية . 
× التركيز بشكل كبير على عنصر الأداء وإصلاح ممارسات تسيير الموارد البشرية 
خصوصا ما يتعلق بالأداء الفردي. 
٭+ تحديد عهدة رئيس الوزراء والدوائر والوكالات بثلاث سنوات كمعيار لمكافحة الفساد في 
العديد من الدول» إلى جانب وضع مواثيق أخلاقية لسياسات التحديث والتدريب. 
+ جهود واستراتيجيات حول تحديث أنظمة التسيير المالي والجبائي» وتعظيم الاستفادة ممن 
تقنية المعلومات. 
بهذا الصدد يرى""'موساس كيغوندو" (N50لK166‏ sع0sمM)‏ أن التسيير الععمومیى 
الجديد يمثل أحد الاستجابات المطروحة على الدول الإفريقية لمواجهة تحديات العولمة. لكن الأكتر 
حساسية وأهمية بالنسبة لإفريقيا لمواجهة تلك التحديات هو كيفية توظيف القيم الوطنية الأساسية 
أتحديد تو جیهات استر اتيجية للمستقبل› وهذا من شأنه المساعدة تغل مواجهة الضعف المؤسساتي 
على مستويات الماكرو والميكرو ومواجهة تحديات العولمة”. 
مما سبق يتضح أن التسيير العمومي الجديد )N۶M(‏ كبراديم جديد في أدبيات الإدارة 
العامة يرتبط إلى حد كبير بالفلسفة النيوليبرالية التي تجسدت في سياسات اقتصادية وإدارية في 
الدول الغربية بعد صعود تيار اليمين» وانتشرت في باقي دول العالم الأخرى بعد نهاية الحرب 
الباردة وانتصار "الفكر الأمريكي" الذي أصبح يوجَه عمل وكالات ومنظمات التنمية الدولية في تقديم 
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مساعدات التنمية. فهو نمط للإصلاح الحكومي يتجاوز أساليب الإدارة البيروقراطية من جهة» 
ويتجاوز كذلك أفكار دولة الرفاهية خصوصا ما يتعلق بالمعطى الاجتماعي من جهة أخرى» حيث 
أته يعكس الرؤية النيوليبرالية حول الدولة وعلاقاتها مع السوق» ودور مختلف الفاعلين في عملية 
الحكم. وفق هذه الرؤية تم طرح هذا النمط الجديد للإدارة العامة كأحد الآليات والعمليات لتحقيق 
مضامين التسييرالجيّد كجزء من مفهوم الحكم الراشد في إطار المشروطية الدولية المفروضة على 
الدول النامية. وذلك من خلال تمويل العديد من الإصلاحات المتعلقة بإدخال آليات القطاع الخاص 
في التسيير الحكومي والتعامل وفق قوانين السوق والربح في إعداد السياسات الحكوميةء وفي تقديم 
الخدمات العامة. وهو الأمر الذي يرتبط بإعادة تعريف مفهوم الدولة المتمثل في دولة الحد الأدنىء 
وتقليص حجم القطاع العام كبديل عن الدولة الاجتماعية كما تطرقنا في المكون العان: 

المستوى العملي بالنسبة لإفريقيا. فعلى ا النظري يمكن أن نتساءل عن مكانة مفهوم الدولة 
بصفتها الضامن الأساسي للمصلحة العامة (اءءإعام عنااسم) في ظل إعمال آليات السوق والربح 
في تقديم الخدمات الحكومية كما هو معمول به في منظمات القطاع الخاص. أا على المستوى 
العملي» نرى أن هذا النمط الجديد يمكن أن يجيب في بعض جوانبه عن بعض مواطن الخلل في 
الإدارة العامة في إفريقيا خصوصا ما يتعلق بآليات المساءلة والشفافيةء لكته قد يعمق المشكلة في 
الكثير من الجوانب لعل أهمها يكمن في طرح تساؤلين اثنين: 

×+ هل يتلاءم نموذج التسيير العمومي الجديد من خلال طرحه لمفهوم السوق والتكلفة 
والعائد (الربح)ء» ورسوم الانتفاع مع الوضع الإفريقي خاصة إذا علمنا أن هذا الوضع 
يتسم باتساع رقعة الطبقات المحرومة التي ليس لديها القدرة على دفع تكاليف الخدمات 
الصحية والتعليمية متلاء وهذا يقودنا إلى الحديث عن دور الدولة وما تقدمه من دعم 
كبديل عن نمط دولة الحد الأدنى و إلا ازداد الوضع سوءًا (الفقر» المجاعات» 
الأمراض)؟ 

+ هل يمكن أن تسهم اللامركزية كأحد عمليات الإصلاح وفق النمط الجديد في تعميق حدة 
تفكك آلدولة الحاضر - الغاثب فى العذيد من المتاطق الإفريقية» خاصة إا علمنا 
محدودية قدرة الدولة الإفريقية على التغلغل في كامل أقاليمها مع اتساع الحركات 
الانفصالية وحدة الصراعات بين الأقاليم بخلفيات قبلية وإثنية؟ اليس الأمر هنا يتطلب 
دولة مركزية قادرة على فرض سلطتها وقوانينها في ای ع 


خامسا: اللاطا ات منظمات التنمبة الدولية 


(good governance) الر شد‎ 


لقد أدى عجز الدول النامية عن تحقيق تنمية اقتصادية و بشريةء و تقليص حدة الفقر»› و 
عجزها عن استثمار الموارد المتاحة بكفاءة و فعالية رغم المساعدات الدولية المقدمة لها إلى الدعوة 
إلى إعادة النظر فى استراتيجيات مساعدات التنميةء و فى العمليات و الآليات و المؤسسات اللازمة 
لرفع الأداء الإداري و التنموي على مستوى المجتمعات الناميةء و الحث على ضرورة إيجاد 
فرص للمشاركة و تحمل المسؤوليات لكل أطراف الحكم (الحكومة, القطاع الخاص و المجتمع 
المدني ) كمقاربة لتحقيق التنمية البشرية و مكافحة الفسادء و هذا ما تلخص في طرح مفهوم 
الحكم الراشدء الذي ظهر لأول مرة في تقرير البنك الدولي حول النمو المستدام في إفريقيا جنوب 
الصحراء لسنة 1989ء و توسعت الفكرة لتصبح ضمن اهتمامات و استراتيجيات مختلف مؤسسات 
و وكالات التنمية الدولية في إطار مساعدات التنمية. 
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في هذا الإطار ينبغي توضيح مسأالة أساسية» وهي الفرق بين مفهوم الحكم 
good governance — bonne gouvernance) دشlرلl aکحJl pga y «(governance)‏ (« 
بمعنى التساؤل حول ما الداعي لإضافة كلمة "ر اشد" شد لكلمة 'حكم؟. بهذا الصدد إذا راجعنا ماتم 
تناوله في المحور الأول لتعريف مفهوم الحكم»ء نجد أن الأطروحات المقدمة من طرف البنك الدولي 
و کک الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية تتسم بالحيادية و الشمول»› 
و تشير إلى ما يميّز مفهوم الحكم عن المفاهيم التي طرحت سابقا في مجال التنمية قبل أواخر 
الثمانينات» كما أا شه ال خض تكن و لفات الى ف ا ال ار وف 
التصور الجديد ( الحكم)". الأمر الذي دفع بالعديد من الباحثين إلى القول بأن مفهوم الحكم لا يحمل 
معيارا أوتوماتيكيا أو معاني حافة مzينة‏ ) self has not automatic )governance i‏ 
normative connotation‏ « ذلك أنه لا يفصح عن التوجهات والإستراتيجيات» ولا عن المعايير 
و الأهداف. من هذا المنطلق فإن الإنتقال من مفهوم الحكم إلى مفهوم الحكم الراشد يعني الإهتمام 
بالبعد المعياري المرتبط ببحث نو عية الحكم ( ععصة”إمvمع‏ fه‏ انامس ) والمحتوى الديمقراطي 
لذلك» حيث أن نظام الحكم الراشد يركز أكثر على متطلبات عملية صنع القرار و صياغة السياسات 
العامة من خلال تجاوز الاهتمام فقط ببناء قدرات القطاع العام إلى الإهتمام بالقواعد التي من شأنها 
اطار ا ا ع واا او ف اون الا ب اف 
نتمیز بالشفافيةء المساءلة المشاركة و العدالة وهذا ما يتطلب مشاركة فعالة في صنع السياسات»› 
و فصل فعال بين e a‏ 
مؤسسية من خلال وضع آليات أفقية و عمودية ا . و ذلك للوقوف ضد إنتشار الفسادو 
أزمة الشرعية كمعايير خاصة بالحكم Bad governance — mouvaise ) ll‏ 
.“gouvernance‏ هنا ينبغي التنبيه إلى أن هذا الطرح الأخير لا يعني وجود اتفاق عام بين أدبيات 
منظمات التنمية الدولية - على الأقل في بديات ظهور هذا المفهوم - حول التعريف و المعايير و 
الخصائص المحددة لمفهوم الحكم الراشد. على هذا الأساس ليس من السهل تقديم تعريف واضح و 
ااعغ ين بف ارجات و ويح لوزت ولي الر طوح ردكا اة ما 
العلاقة بين الحكم الراشد و الديمقراطية؟ و هل الحكم الراشد هو بالضرورة الحكم الديمقراطي 
governance)‏ democratic)؟.‏ للإجابة على هذه الإشكالية يقتضى الحال التمييز بين أطروحتين 
شكلتا محور الصراع ضمن أدبيات منظمات التنمية الدولية. يتعلق الأمر بالمقاربة الاقتصادية - 
التقنية للحكم الراشد من جهةء و المقاربة السياسية من جهة ثانية. 


أ راجع المحور الأول من تعريف الحكم. 
Tim Plumpter, John Graham, op.cit, P 12‏ ? 
Carlos Santiso, op.cit, P 9‏ ° 
بهذا الصدد نجد العديد من الترجمات المستخدمة للحديث عن الحكم الراشد في السياق العربي مثل: الحكم الجيدء الحكم الصالح» الحوكمة 
2 اي الجيدة. ..إلخ. 


2 الحكم الذي تتغلب فيه المصالح القامة ل Te‏ العامة (إستغلال المال لأغراض شخصية). 

= التعسف في تطبيق القانون» غياب حكم القانون» عدم وجود إطار قانوني فعال. 

٠‏ هناك إجرا ءات و معوقات بيروقراطية تكبح و تعيق الإستثمار الإنتاجي. 

2 تبدید الموارد العامةء و سوء استخدامها بحيث لا تلائم أولويات التنمية. 

- عدم تدفق المعلومات بشكل كاف» بمعنى وجود نظام مغلق لايملك قاعدة شفافة للمعلومات» وعمليات صنع القرارات و السياسات 
العامة. 

- إنتشار الفساد بمختلف أشكاله و عدم وجود آليات لمحاربته. 

- الحكم الذي يعيش أزمة تقة و أزمة شرعية ( إهتزاز شرعية الحكم و عدم ثقة المواطنين بالحكومةء قمع الحريات و انتهاك حقوق 
الإنسان ). 

أنظر بهذا الشأن: حسن کریہ " مفهوم الحكم الصالح ٠"‏ مجلة المستقبل العربى» السنة 27ء العدد 309 بیروت»› نوفمبر 2004 ص 54 
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1 المقاربة الاقتصادية - التقنية: ترتبط هذه المقاربة بسياسات و استراتيجيات منظمات "بروتثن 
رودز"» فقد أشرنا في المحور الأول أن البنك و صندوق النقد الدوليين يركزان على الجانب 
الاقتصادي و التقني (التسيير الإقتصادي) في إطار وضع برنامج للحكم و تقديم المساعدات 
التنموية. وفق هذا الطرح يتم التمييز بين مفهوم الديمقراطية و مفهوم الحكم الراشد»ء فالأول 
يستهدف شر عية (رإعهص.1اذعه!) الحكومة» أما الثاني فيهتم بفعالية (sوعرع1۷)ءم؟؟ه)‏ الحكومة»ء أي 
الإهتمام بجانب التسيير و الإدارة. على هذا الأساس يعرف البنك الدولي الحكم الراشد من خلال 
الأخذ بعين الاعتبار فعالية الدولة بدل مساواة النظام الإقتصادي و شرعية البنى السلطويةء 
و التركيز على الجانب الاقتصادي عن طريق اعتماد مقاربة نيوليبرالية للحكم» و استبعاد علاقة 
المعطيات السياسية بالتنميةء و هذا ما ظهر في البنود التي تضمَنها "إجماع واشنطن" كما تطرقنا 
سابقا. في هذا الإطار آگد مجلس الحكام ( Board of governance‏ ) لصندوق النقد الدولي سنة 
6 أن ترقية الحكم الراشد في كل جوانبه تتضمن تدعيم دولة القانون» تحسين الكفاءة و المساءلة 
في القطاع العام و مكافحة الفساد كعوامل أساسية لتمكين الإقتصاد من الإزدهار و التطور. و في 
7 تبنى الصندوق قرارا يشدد على ضرورة تحديد الحكم الراشد في المظاهر الاقتصادية للحكم 
فحسب» من خلال التركيز على شفافية حسابات الحكومات» الفعالية في تسيير الموارد العامةء 
و استقرار البيئة التنظيمية لنشاط القطاع الخاص. وتتفق مختلف البنوك التنموية الجهرية (MD8(‏ 
متعددة الأطراف مع توجهات البنك الدولي و صندوق النقد الدوليءفالبنك الآسيوي للننمية 
)8D8(‏ باعتباره أول بنك جهوي تبنى سياسة رسمية للحكم سنة 1995ء يعرف الحكم الراشد 
بأئه " التسيير الجيد للتتمية (٤”عmععanaص )sound development‏ » آمّا البنك الإفريقي 
)AD8(‏ للتنمية فيعرّف الحكم الراشد على أئه الحكومة الجيدة ) good governance is g00d‏ 
(government‏ . 

في هذا السياق› ان قر اءة متفحصة أمختلف تقاریر التنمية الصادرة عن البنك الدولي توضح 
أن المقاربة الإقتصادية - التقنية و المعايير المؤسسة لمفهوم الحكم الراشد عرفت العديد من 
المراجعات و التطورات» و هذا يدل على أن مفهوم الحكم الراشد ليس مفهوما إستاتيكيا بل هو 
مفهوم ديناميكي. إذ أته يشهد إضافات و قناعات جديدة كل سنةء لدرجة عدم التمكن من إيجاد 
تعريف دائم ومتفق عليه داخل المؤسسة الواحدة كما ذكرنا سابقا. 

البنك الدولي -ضمن هذا الإتجاه - حدد أربعة مواضيع و قضايا يشتمل عليها مفهوم الحكم 
وفق ما جاء في تقرير البنك(1992) حول "الحكم و التنمية " تتمثل في: تسيير القطاع العام» 
المساءلة» دولة القائون أي الإطار القانوني للتتميةء و المعلومات و الشفافية» و هذا ما يتعلق 
بالجانب الإقتصادي» حيث جاء في وثيقة التقرير أن " البنك يركز على المساءلة الاقتصادية و 
الماليةء لكن المساءلة السياسية تعتبر خارج اهتماماته ". و في وثيقة صادرة عن البنك (1994) 
بعنوان "الحكم: تجربة البنك الدولي' )governance; the world bank experience)‏ تم تعریف 
الحكم الراشد كمفهوم يتمتل في عملية لصنع السياسات تكون قابلة للتنبأً (عاطهاءل١م)»‏ مفتوحة 
وواضحة ( أي عملية شفافة)ء كما يتطلب بيروقراطية تعمل وفق إجراءات احترافيةء إضافة إلى 
قابلية النشاطات التنفيذية للحكومة للمساعلةء و الإشراك الواسع للمجتمع المدني في الشؤون العامة 
في إطار دولة القانون : 


' Carlos Santiso, op.cit, PP 8 - 10 

” Bonnie Campbell, op.cit, P 9 

° Nadia Olson et autres, " testing the donor paradigm aid's impact on good governance in Africa", NED- 
Capston project, National Endowment for Democracy, 2003, P 10 
wWW.gwu.edu/roid/Good_Governance.doc 
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و في 1997 تم التركيز أكثر على إصلاح الدولة» وهذا ما يعد تطورا في إستراتيجية البنك» 
حيث تضمن تقرير التنمية لهذه السنة ضرورة ايجاد إطار عام يتناول مسألة فعالية الدولة. وفق هذا 
التقرير تتمثل المهمة الأولى للدولة في خلق قواعد مؤسسية للسوق» فالعمل الجيد للسوق يرتبط 
بعملية ترسيخ مؤسسات فعالة» و تدعيم حقوق الملكية. إضافة إلى ذلك تطرق كشف بحوث 
و سياسات البنك الدولي "1۸ع 'Wor1d bank policy and research bu]‏ الصادر شھورا فقط 
بعد صدور تقرير 1997 إلى أهمية و الإجتماعية' (ع هزعم وااuں6۹).‏ هنا تم تحدید 
أربعة أساليب يمكن من خلالها أن تعيق اللامساواة الاجتماعية الأداء الإقتصادي لبلد ما تتمثل في: 

- أولا : تسهم اللامساواة في تعميق e‏ الاستقرار السياسي الذي لا يشجع بدوره على الإستثمار. 
- ثانيا: اللامساواة قد تعيق قدرات المجموعات الاجتماعية على التوصل إلى تسويات متبادلة 
ومقبولة. 
- ثالثا: اللامساواة قد لا تشجع على ظهور معايير تسهم في ترقية و تحسين الفعالية . 
- رابعا: اللامساواة قد تحد من فعالية آليات التحفيز. 

بهذا الصدد» إن طرح البنك الدولي لمسألة المساواة الإجتماعية لا يعني أنه يهتم بهذه 
القضية كغاية و حق بحد ذاته» و E‏ إقتصادي محدد يتمٿل في 
تحسين أداء و فعالية القطاع الخاص و تدعيم تقة المستثمرين. إضافة إلى أن مفهوم المساواة 
الإجتماعية لا يعني - وفق رؤية البنك الدولي - التركيز على مفهوم العدالة الاجتماعية ( 4ا 
eاsocia‏ sticeاز)‏ أو الرفاهية الاجتماعية ( ءإهfالجس‏ 1هاءهء) و إنما تم تحميل المفهوم الصبغة 
الإقتصادية: أي أئه أصبح يعنى بتوفير الحاجيات القاعدية (sلععه1‏ عاوهط)» بل أكثر من ذلك يتم 
الآن التركيز على مفهو "تكافؤ الفرص" (ءع1ا1 )ممه tyناaس»ء)‏ بدل "التكافؤ في النتائج' 
(outcomes equality)‏ . و هذا ما يعكس التصور الإقتصادي - النيوليبيرالي لمفهوم التنمية و 
الحكم الراشد. 

إن تركيز تقرير 1997 على فعالية الدولةء دفع البنك إلى الإهتمام أكثر بمسألة إصلاح 
القطاع العام» حيث أصبحت مجمو عة القطاع العام (PSG)‏ التابعة البنك ضمن العناصر الأربعة 
الرئيسية المكونة لشبكة تقليص الفقر و التسيير الإقتصادي .)۴۸٤M(‏ هنا تم وضع هدفين لهذه 
الإستراتيجية يتمثلان في الإصلاح المؤسسي للقطاع العام» و تنفيد إستراتيجية مكافحة الفساد» من 
خلال تحديد عدة مجالات للإصلاح تتضمن الإنفاق العام »ءسياسة الضرائب» الإدارة» القضاء 
اللامركزيةء الحكومة الإلكترونيةء والمساعدات التقنيةء و ذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها : 
مكافحة الفساد على المستوى الوطني و المحلي»٠‏ لإستخدام الفعال للموارد العامة» الإصلاح 
القانوني» تطویر الصحافة و ا تد عیم البرلمانات› تد عیم الروابط بین القطاع العام و 
الخاص»› و تقلیص تبذدیر المال العام”. 

وفق هذا الطرح يتجسد مفهوم الحكم الراشد في جوانب التسيير الإقتصادي من جهةءو 
إصلاح الدولة من جهة تانية» و هي الأطروحة التي تبتاها البنك الدولي في بدايات ظهور هذا 
المفهوم (1990 - 1997). لكن هذا التصور شهد تطور ملموس ليس من حيث التوجه (نقصد 
النيوليبرالية) و إتما من حيث إضافة متغيرات أخرى لاهتمامات الحكم الراشد ضمن إستراتيجية 
البنك الدولي خصوصا مع بداية القرن الواحد و العشرين بعدما تبين أن السياسات و البرامج 
التنموية التي طبقت في الدول المدينة لا يمكنها أن تعطي النتائج المتوقعة منها إذا لم يتم الأخذ بعين 
الإعتبار الجوانب السياسية ”إلى جانب الإصلاحات ا د دار و هذا 1 في تقرير 
التنمية في العالم لسنتي 2000/1999 بعنوان " الدخول في القرن الواحد و العشرين " 


' Bonnie Campbell, op.cit, PP 16 - 20 
? Nadia Olson et autres, op.cit, P 10 
28 مايغا بوبكري» مرجع سابق» ص‎ 
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)Enterance the 21st centrey)‏ الذي أعاد الإعتبار لمحددين أساسين لمفهوم الحكم ذكرهما 
تقریر البنك (1992 ) حول "الحكم و التنمية" و تم إعتبارهما خار ج إهتمامات البنك الدولي يتمثلان 
ف ES e a‏ و تنفيذ السياسات» و القيام 
بوظائفھ . يعني ذلك الإنفتاح على المعطى السياسي في مفهوم الحكم N‏ الذي اهتم في البداية 
بجانب التسيير الإقتصادي. يتجلى هذا الإنفتاح أكثر و بشكل واضح في الفصل الخامس من هذا 
التقرير بعنوان "اللامركزية: إعادة التفكير في الحكومة ") Decentralization: rethinking‏ 
۸1ءص0vernع)‏ » حيث إضافة إلى التركيز على التسيير الإداري و الجبائي الجيد» هناك توجه 
لربط اللامركزية بشكل خاص لنظام السياسي يقوم على مبادئ التعددية الليبراليةء و المشاركة و 
الديمقراطية”. هذا التوجَّه بدا في الحقيقة في نهاية 1999 مع إطلاق مبادرة البنك الدولي و صندوق 
النقد الدولي حول مكافحة الفقر» و التي تلخصت أسسها في " الوثيقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر 
PRSP)‏ أو 8P‏ بالفرنسية). تقوم هذه الوثيقة على ثلاثة مبادئ تعتبر توجهات جديدة لمؤسسات 
" بروثن رودز" تتمتل - أولا - في إعتبار مكافحة الفقر و ليس التعديل الهيكلي كهدف أولي. - ثانيا: 
لأول مرة يتم الأخذ بعين الإعتبار الأبعاد المتعددة للفقر عوض التركيز فقط على الجانب النقدي 
(المالي)» حيث أصبح الإهتمام أكثر بالإقصاء الإجتماعي و السياسي و الحرمانء و فقدان الكرامة 
كمكونات أساسية للفقر إلى جانب مكوناته الكلاسيكية كالصحة و التعليم. 
- ثالثا: إن تبني تصور العملية التشاركية كمدخل لتعريف و متابعة الوثيقة الإستراتيجية يعتبر 
عامل مساعد على تدعيم الديمقراطية في العديد من البلدان التي لا يمتلك فيها السكان وسائل كافية 
للتعبير”. فالبنك الدولي باعتماد مقاربة تشاركيه (1ء04إم مه رهإهاهمiءذ٤هم)‏ يعمل على إشراك 
مختلف الفعاليات المحلية التابعة للحكومةء و المجتمع المدني في تحديد استراتيجية لمكافحة الفقر. 
وهذا يعني الاهتمام بالعلاقة بين المشاركة و الحكم الراشد. يتجلى ذلك أكثر في تركيز البنك على 
أسلوبين لتفعيل المطالب و المساءلةء يتعلق الأمر باللامركزية في القطاع الععمام» و تمكين 
الجماعة القائم على iillظيم (Empowerment of community based organisation)‏ 
بواسطة تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم. كما يركز البنك الدولي في تقاريره الأخيرة حول إفريقيا 
على مسألة الديمقراطيةء حيث يعتبر أن الدور الإستراتيجي للديمقراطية في إفريقيا يتمثل في كونها 
وسيلة لمراقبة الفساد و ترقية المساءلة و الشفافيةء كما يعمل على تدعيم إصلاح القطاع العام في 
هذه القارة بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة 8٣۸(‏ - Nل)»‏ و البنك 
الإفريقي للتمية من خلال تعريف الحكم الراشد وفق ثلاث عناصر تتمثل في: 

تمكين المواطنين لتعزيز قدراتهم على مساءلة الحكومة من خلال دعم المشاركة و اللامركزية. 

تمكين الحكومة من الاستجابة للطلبات الجديدة من خلال بناء القدرات .(building capacity)‏ 
E‏ العلاقة بين دولة القانون و درجات عالية من الشفافية. فى هذا الإطار يربط البنك الدولى 
بين التسيير الاقتصادي الجيد و الدول التي حققت نجاحا كبيرا بالنسبة للمشاركة السياسة”“. 


' Bonnie Campbell, op.cit, PP 24 - 25 

” Ibid, P 25 

? Javier Herrera, " Gouvernance, démocratie et lutte contre la pauvreté: Enseignement tirés des enquêtes 

auprés des ménages en Afrique sub — saharienne et Amérique latine ", direction générale de la coopération 

internationale et du développement, ministêre des affaires étrangêères, France, 2006, P 9 
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Doc_travail/2005-12.pdf 

“ Nadia Olson et autres, op.cit, P 11 
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ضمن هذا التوجه الجديد حصر البنك الدولي - في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط و شمال 
إفريقيا )M٤[N4(‏ - الحكم الراشد في قيمتين شاملتين ر في "التضمينية" ( (inci ۷1)6٤‏ 
و lelunllة TEE SLi E accountability)‏ 1 كما يوضح الشكل التالي: 


الشكل رقم(7): المساءلة 
Source: La banque mondial , op.cit, P 3‏ 


تركز القيمة الأولى (التضمينية) على المساواة في عملية الحكم بين كل الأطراف المشاركين دون 
استبعاد لأي طرف» فالحكم يقوم على التضمين و الإدماج بدل الإستبعاد و الإقصاء ها 
«(gouvernance est inclusive est non exclusive‏ و هذا ما يقتضي آليات لتعريف و حماية 
الحقوق الفرديةء و التي تتضمن المساواة و التسامح بين الأفراد و الطريقة التي تتعامل من خلالها 
الحكومة مع المواطنين. فالحكم الراشد وفق الخاصية التضمينية يعني حماية تلك الحقوق و المساواة 
بين المواطنين أمام القانون دون محاباةء و أن تتاح أمامهم نفس الفرص بالتساوي للاستفادة من 
الخفمات المقذهة من طرف الحكر هة 

أمّا القيمة الثانية ( المساءلة) فتشير إلى مفهوم التمثيل الذي يعني ضمن مفهوم الحكم ائه يجب 
مساءلة كل من تم اختيار هم للحكم باسم الشعب سواء علی إخفاقاتهم أو نجاحاتهم . 
وذلك بالاعتماد على على العلم و المعلومات» و التركيز على شفافية آليات الحكم» و إعتماد مقاييس من 
شأنها ند تشجيع ممثلي الحكومة على العمل بطريقة فعالة و نزيهةء و من شأنها كذلك تشجيع معارضة 
aT )‏ اختیار الموظفين العموميين› و رجال السياسة» کما أثها تدعم ترقية أخلاقيات 
الخدمة العامة و تدفع بالمسؤولين على الحرص على المصلحة العامة. بهذا الصدد قد تكون 
المساءلة خارجية أو داخليةء فالمساءلة الخارجية تتمثل فى مطالبة الأفراد بمحاسبة الحكومةء كما 
تكمن في إختيار المواطنين لممتليهم» أمّا المساءلة الداخلية فتكمن في تأسيس الحكومة لأنظمة 


' La banque mondiale, Rapport sur le développement au moyen - orient et en Afrique de nord: vers une 
meilleurs gouvernance au MENA, améliorer I'inclusivité et la responsabilisation. Washington, D.C 20433, 
Liban: Alephe, 2003, PP 1 - 2 

Idem 
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و حوافز لمراقبة مختلف الوكالات التابعة لهاء و تتمثل تلك الإجراءات متلا ف فى الفصل بين 
ات ووک اك ل لرا ب 

وفي سياق متصل خلصت دراسات البنك الدولي بشأن إفريقيا إلى أن" البلدان الإفريقية في 
حاجة إلى التركيز على سياسات تضمينيةء تشاركيه و ديمقراطية تتوافق مع الانقسامات الإثنية 
الموجودة فيها. بهذا المعنى فإن البنك الدولي يربط بين الحكم الديمقراطي ( ع أ4٤m0عل‏ 
eeص0vernaع‏ ) و إستراتيجياته لترقية الحكم الراشد على إعتبار أن الديمقراطية تعمل على خلق 
البيئة الفعالة للتنمية الاقتصادية. ففي خطاب البنك الدولي المتعلق بالحكم الراشد تظهر الديمقراطية 
کإطار سياسي ضروري لتنمية اقتصادية ناجحة: وفق هذه الرؤية" الحكم الراشد يساوي الديمقراطية 
زائد الليبرالية الاقتصادية 

E E ENE ROE EOE ga 
البنك الدولي ( انظر الجدول رقم..)ء انطلاقا من فكرة أن البنك يركز على تطوير المؤسسات‎ 
كال اقام للك و نلك من خلال عة تعربت هامل للموسسة التي تل ' مجموغة القراعة‎ 
الرسمية (الدستور»› القو انين ¢ التنظيمات ¢ النظام السياسي) و غير الرسمية ) الثقة في المعاملات›‎ 
نظام القيم و العقائدء المعايير الاجتماعية) التي تحكم سلوك الأفراد و المنظمات ( الشركات»‎ 
النقابات » المنظمات غير امن‎ 


1) المؤسسات السياسية و الحريات 4) الحرية في عمل 7 تنظيم السوق 

المدنية الأسواق 

2) أمن الأشخاص و الممتلكات 5 الإبداع» الأحكام القانونية | 8) الإنفتاح على الخارج 
ألمب بتقبل 

3) الحكم العام (icاubم‏ gouvernanceع) ٠‏ 6) أمن المعاملات 9 التماسك الإجتماعي 

أي وظيفة الإدارة العامة 


جدول رقم(6) : مواضيع الحكم وفق البنك الدولي. 
Source: Jacques Ould Aoudia, op.cit, p3‏ 


مما سبق يتضح أن البنك الدولي إعتمد تلاثة تصورات للحكم الراشد. كل تصور شكل 
مرحلة متقدمة على التصور الذي سبقه» و هذا ما يعكس ديناميكية و تطورية الحكم الراشد كمقاربة 
جديدة للتنمية منذ أواخر الثمانينات إلى الوقت الراهن ( القرن الواحد و العشرون). 
تتمتل تلك التصورات في الاتجاهات التالية : 
1) التركيز على موضوع التسيير الإقتصادي و المقاربة التقنية لمساعدات التنمية: تكريس منطق 
دولة الحد الأدنى و تقليص دور الدولة بناء على مبادئ التي حددها ميتاق واشنطن (1994) › 
و هذا ما تم تناوله في المحور الثالث من تعريف مفهوم الحكم. 


' Tbid, P 2 

Nadia Olson, op.cit, PP 11 - 12 

? Jacques Ould Aoudia, " gouvernance et pauvreté dans les pays MENA: Analyse ã partir d'une approche 

multidimensionnelle", colloque sur la gouvernance et le développement au Moyen Orient et en Afrique de 

Nord, banque mondiale, Paris,, 21 Novembre, 2003, P 2 
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/mena_1103fr_ouldaoudia.pdf 
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2 الإهتمام بمسألة "فعالية الدولة" بعد صدور تقرير 1997ء وهذا ما تمثل في توجهات لإصلاح 
القطاع العام» وتحديد أدوار معينة للدولة. وهو ما يعد تطورا على المقاربة الاقتصادية السابقة 
[التعدل الك )> و عة :الأعتر اف بيعكى ادر ان الدو اة لت لا تكن للفطاعات لاخر ى ف 
الحكم (القطاع الخاص» المجتمع المدني) أن تقوم بهاء إضافة إلى النظر لأهمية الإصلاحات 
الإدارية و المؤسساتية في مقاربة الحكم الراشد» إلى جانب التركيز على المقاربة السابقة 
للإصلاحات الاقتصادية (الخوصصة و دولة الحد الأدنى). 
6 الماد مالساي كدعامة للككم الر اد من كال اثر كين على اهمه الديمفر ية في 
تور شزوظ نة قاذرة على كلق نة افتضاهة و هذا ما تحت في مقازية انك دوت في 
استر اتيجية مكافحة الفقر (2000/1999) » و في التقارير التي تلت بعد ذلك» و تجلى هذا أيضا في 
مختلف الدراسات الخاصة بقارة إفريقيا. و بالتالي يلتحق البنك الدولي بالوكالات الدولية الأخرى 
التي اعترفت للوهلة الأولى بارتباط التنمية بالديمقراطية» و هو الموضوع الذي ركزت عليه في 
مساعداتها التنموية لأفريقيا و باقي الدول الأخرى. من هنا يمكن القول أن الديمقراطية تمثل الشق 
السياسي لمفهوم الحكم ( أو ما يسمى بالحكم السياسي e٣21 ٥2e‏ 0۷ع 1t1ca1اەم)‏ إلى جانب الحكم 
الاقتصادي (التسيير الإقتصاديء إقتصاد السوق)ء و الحكم الإداري ( إصلاح الإدارة العامة 
و أجهزة الخدمة المدنية) كما تشير أدبيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

بهذا الصدد ينبغي س التوجهات التي تفصل بين مفهوم الديمقراطية و مفهوم الحكم 
الر اشد ٠و‏ تتبن الديمقراطية امجرد شرط أرلي أو ذعامة اللحكم الراشد ,كمفهوم تفنى :يبحت يعني 
ا ل و الإدارةء و هذا ما تمثله أدبيات البنك الدولي ( الأمر الذي يمكن استنتاجه من 
خلال ما تم تناوله من مفهوم الحكم و الحكم الراشد خاصة فيما يتعلق بالتسيير العمومي الجديدء 
ودولة الحد الأدنىء و المقاربة الاقتصادية -التقنية)› و بين تلك التوجهات التي د تعتبر المعطى 
الديمقراطي كجزء من مفهوم الحكم الراشد» باستخدام مفهوم الحكم الديمقراطي ( DE‏ 
0vernanceع)‏ كمرادف و كتصور يعكس المعايير الحقيقية للحكم الراشد (ع20c٣إ0veع‏ 00dع)ء‏ 
ما فضت نه قار هة الماة 


2) المقارية السياسية: ترتبط هذه المقاربة بمختلف الأطروحات التي تولي اهتماما كبيرا للمعايير 
السياسيةء و بالتحديد الديمقراطية و حقوق الإنسان في عملية التنمية. هذا التوجه يتعلق أساسا 
بوكالات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )0N(۲(‏ و اللجنة الاقتصادية لإفريقيا 
)0NF۴€٣°4(‏ إضافة إلى منظمة التعاون و التتمية الإقتصادية »)0٤5#٤(‏ و مختلف وكالات التنمية 
التابعة سواء للإتحاد الأوروبى كتكتل أو كدول منفردة خصوصا فرنساء بريطانياء ألمانيا 
انلكا رفول اکر من خارج الإتحاد الأوروبي كالولايات المتحدة و كندا. في هذا الإطار تركز 
كل تلك الوكالات على نقاط مشتركة تتمتل في التركيز على المشروطية السياسية أو الديمقراطية 
)C0NDET]ONNALITY DEMOCRATIC)‏ کإطار لوضع برنامج للحکم الراشد من 
خلال اعتبار دفع و دعم عملية الانتقال الديمقراطي و الترسيخ الديمقراطي في إفريقيا و غيرها من 
الدول النامية كأولوية في مساعدات التنمية. 

في هذا الإطار یرکز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مند التسعينات علی تقدیم سياسة 

لتحسين الحكم كمدخل لتحقيق التنمية البشرية المستدامة» حيث أصبح أحد أقطاب الإجماع الدولي 
TT‏ . فقد عمل على إصدار تقرير سنوي لفحص التنمية البشرية في العالم» و 
عمل على وضع مؤشرات لقياس التنمية البشرية في كل بلدء و هي نفسها مؤشرات قياس نوعية 
الحكم وفق رؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما سنرى لاحقا. بهذا الصدد تمثل إضافة صفة " 


1 Nadia Olson, op.cit, P 12 
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البشرية" للتنمية من طرف البرنامج سنة 1990 انتقادا جديدا للرؤية الاقتصادوية الخاصة بالبنك 
الدولي لمفهوم التنمية» وهي فكرة مستوحاة من أطروحة "أمارتيا سان" (۸ءء ۷2نا )A٣‏ حول 
دور الديمقراطية في عملية التنمية وما أسهمت به في التغلب على المجاعات في الهندء إضافة إلى 
الدعوة إلى الإهتمام بالتصور الفلسفي للإنسانء و مجال العدالة الإجتماعية". وفق هذه الرؤية دعا 
"أمارتيا سان" إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم "الفقر"» فالفقر ينبغي يعرف على أساس مفهوم 
"القدرة" (6ا1ء4مهء) عوض التركيز على مفهوم الأملاك (ك١ء81)ء‏ فهذا التصور يتجاوز مسألة 
معرفة" ماذا يمتلك "السكان ؟ءإلى الإهتمام بمسألة "ماذا يستطيع'أن يقوم السكان من فعل. هنا مثلت 
مقاربة "أمارتياسان" الخلفية التي استند عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعريفه للفقر» ففي 
تقرير التنمية البشرية لسنة 1997 قدم البرنامج مفهوم " الفقر الإنساني أو البشري' ( 6٥۷۷م‏ 14 
neنumaط)»‏ وهذا الأخير لا يعكس فقط مجرد النقص أو الحرمان من الموارد المالية و إتما يمتد 
ذلك إلى الافتقاد للفرص ( 1)٤‏ 1٤۲ەممه)»‏ و القدر ات» و الممكنات» حيث أن الحرمان فى هذه 
المجالات يجعل الناس غير قادرين على الإندماج ذ و ا 
يرجع فقرهم فقط إلى عدم الإستفادة من المزايا الاقتصادية و تهميشهم بسبب النزاعات و التمييز 
العنصري» وبالتالي فالافتقار للمداخيل يمثل جزءا فقط من الفقر الإنساني الذي تكمن أسبابه 
الرئيسية في الإفتقار للقدرات أيضا. 
من هذا المنطلق يمثل هذا الطرح الجذية للشمية إلى ممت لجاب المعنوي للفرد أو ما 
يسمى "بالفرد المعنوي" (عاaإمط‏ س ل1۷1لم1) المراجعة الأكثر راديكالية للعقلانية النفعية التقليدية 
«(la rationalité traditionnelle HASÊ)‏ و يشكل في نفس الوة قطيعة أو بديل عن 
المقارنة. الاقتصنادية من محال الاهتمام بدور الديمقراطية في عملية التنمية”ّ. أو دور المعطيات 
السياسية التي أهملتها أدبيات مؤسسات "بروثن رودز" في إطار "إجماع واشنطن' و برنامج التعديل 
الهيكلي باعتمادها مقاربة" الإنسان الإقتصادي" قبل أن تراجع أدبياتها و تهتم بالمعطى السياسي في 
التنمية كما ذكرنا سابقا. 
في هذا الإطار شكل مفهوم التنمية البشرية كبردايم و طرح جديد في أدبيات التنميةء الإطار 
و الموجه العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في تعريفه و رؤيته للحكم الراشدء ففي وثيقة صدرت 
سنة 1997 بعنوان' الحكم من أجل التنمية البشرية llئnمږتدnlة‏ ) governance for sustainable‏ 
development‏ umanطh)‏ تم تعريف الحكم الراشد من طرف البرنامج على أئه" العمليات 
(sمpr0cess)‏ والهياكل (structures)‏ التي تقود العلاقات (م1طء«ه1اهاع]) السياسية والسوسيو - 
إقتصادية بشفافية و مسؤولية" .و ضمن نفس الوثيقة تم تحديد تسع خصائص للحكم الراشد تتمثل 
هي : 
1 - المشاركة («٥0ناهماءذ٤۲هم):‏ و تعني أن كل الرجال و النساء يجب أن يكون لهم رأي في 
صنع القرار سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مؤسسات الوساطة المشروعة. 
2 - حكم القانون (Wھا‏ گه عان۲): مؤسسات القانون ينبغي أن تكون عادلةء و تولي الإهتمام 
خاصة لقوانين حقوق الإنسان. 


' Elsa Assidom, " le renouvellement des théories économiques du développement", communication présentée 
aux premières journées du développement du GRES, le développement en débat, université Montesquieu, 
Bordeaux, 16 - 17 septembre 2004. 
http://harribey.u-bordeaux4.fr/colloques/assidon.pdf 
? Linda Maguire, " gouvernance: politiques et propositions d'avenir", actes de la table rende préparatoire N° 
3: La bonne gouvernance: Objet et condition de financement, P 86 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Gouv.politiques_et_propositions_d_avenir.pdf 
° Elsa Assidom, op.cit 
UNDP, gouvernance for sustainable human development, op.cit, P 2 

Ibid, P 3 
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3 - الشفافية (إعمء٣همء«مهء)):‏ و تنبني على حرية تدفق المعلومات» فالعمليات و المؤسسات 
و المعلومات يمكن الوصول إليها من طرف المعنيين بها (سهولة الوصول إلى المعلومات)ء 
شريطة أن تكون كافية و سهلة الفهم. 

4 - الإستجابية (sكئعمع1۷وصرممءعع):‏ محاولة المؤسسات و العمليات خدمة العملاء و الاستجابة 
لطا 

5- إتجاه الإجماع («0oنtهorient :)consensus‏ فالحكم الراشد يسعى لتسوية الخلافات في 
الفاح تق الداع حل لخا اة ي الي ك لاغ ي ون الخر اكات 
و الشاساتالممكنة لذلك. 

6- العدالة (رإانس۹ه): كل الرجال و النساء لديهم فرص متساوية لتحسين أوضاعهم 
و تحقيق سعادتهم. 

7 - الفعالية و الكفاءة (لإعمع۴fici؟ef :)effectiveness and‏ العمليات و المؤسسات تؤدي 
لنتائج وفق الحاجيات» مع الاستخدام الجيد للموارد. 

8-المساءلة (رانازاة)unمءءA):‏ صناع القرار في الحكومة» القطاع الخاص» و منظمات 
المجتمع المدني نتم مساءلتهم من قبل الشعب و من قبل مؤسسات العملاي و هذه المساءلة 
تختلف وفق نوعية المنظمةء و وفق ما إذا كان القرار داخل أو خارج المنظمة. 

9-الرؤية الإستر اتيجية (١10ءذ۷‏ عأععاهء]ء): ينبغى أن يكون لدى القادة و الشعب آفاقا واسعة 
و بعيدة المدى لتحقيق الحكم الراشد و التنمية البشريةء و أن يكون لديهم شعور مشترك عمًا 
يريدونه من تلك التنمية» مع فهم التعقيدات التاريخية و الإجتماعية و التقافية التي تتأسنّس عليها 
تلك الآفاق. 


كل تلك الخصائص تقوم على التفاعل بين مكونات الحكم الثلاث» الحكومة (الدولة)ء القطاع 
الخاص(السرق) و منظمات المجمع المدني» حيث يضطلع کل طرف بوظائف و آدوار محددة؟» 
فالحكومة تعمل على إيجاد البيئة المساعدة ۸۷1۲0٥۸۳8 1٤(‏ عہ1اطاھہع)» بمعنی ایجاد إطار قانونی 
و تشريعي مستقر و ثابت» و فعال و عادل للأنشطة العامة و الخاصة. إضافة إلى تعزيز الإستقرار 
و المساواة في السوق» و الاهتمام بتقديم السلع» و تزويد الخدمات العامة بفعالية و مسؤولية. أما 
القطاع الخاص فيقوم بمهمة توفير فرص العمل و التخفيف من البطالة. على هذا الأساس إعتمدت 
اذ من اوك ار اقات فة تى فة لمو مات اندي دا الخو كن 
يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن على الحكومات أن تشجع تنمية القطاع الخاص في إطار 
إستقرار للإقتصاد الكلي (٤٣ع٣‏ ۸٥۷1ء‏ cنص0صەcع0إءمص)‏ - ايجاد أسواق تنافسية - التأكيد 
على سهولة حصول الفقراء على القروض و خاصة النساء منهم - تعزيز المؤسسات لخلق مناصب 
فر E a as‏ و اک ارات 
الجديدة - تعزيز دولة القانون - توفير و تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية وحماية البيئة 
و الموارد الطبيعية. أمّا منظمات المجتمع المدني فتقوم بمجموعة من الأدوار تتمثل في أنهًا : 
- تعتبر الوجه السياسي للمجتمع بحماية حقوق المواطنين» و تسهيل إتصالهم بالحياة العامة - تشكل 
قناة لمشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية» و تنظيمهم في جماعات قوية 
تستطيع التأثير في السياسات العامة و مساعدة الفقراء على إيجاد مداخل للموارد العامة» هذا فضلا 
على مراقبة التعسفات و الفساد» و دورها في عمليات المساءلة و الشفافية - تساعد الشبكات 
المدنية (kKإهمساعدم‏ عا۷اء) على تبديد العقبات أمام الفعل الجماعي بمأسسة التفاعل الإجتماعي› 
و محاربة الانتهازيةء و تشجيع الثقةء و تسهيل التعاملات السياسية و الاقتصادية - توفير الفرص 


' Ibid, PP 4— 5 
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و تنمية الموارد البشريةء» و المساعدة على الإتصال برجال الأعمال - المساعدة على تدفق 
1 
المعلومات. 
هذا التصور لدور المجتمع المدني يتقاطع مع النتائج التي توصلت اليها العديد من الأبحاث 
على مستوى الأكاديمي. هنا يبرز البحث الميداني الذي قام به الباحث الأمريكي "روبرت بوتنام' 
)Robert putnam (‏ لدراسة حالة ايطالياء حيث خلص إلى أن الحكومة الجيدة تتوقف على وجود 
قطاع تطو عي سلیم› ووجود روح تطوعية تمڭن من تکوين رأسمال إجتماعي (social capital)‏ 
قائم على الثقة و التعاون الإجتماعي» و هذا من شأنه تحقيق الحكومة الجيدة و تحسين أداء الأسواق 
الاقتصادية“ كما يبيّن الشكل التالي: 


حكومة جيدة ( better‏ 


(governance 
آکثر‎ E الرأسمال الإجتماعي‎ 
ا‎ Ee (social capital) التطوعية‎ 
التقة الاجتماعية ت جیا م‎ (voluntarism) 
E oC social confidence ) و معایير تعميم‎ 


(and cooperation التبادلية‎ 


تحسیين أداءِ الأسواق 
الاقتصادية 


الشكل رقم (8) : جعل الديمقراطية تعمل. 

Source: Tim plumpter, op.cit, p8 - d'aprés putnam robert, make democracy 

work: civic tradition in modern italy, princeton, Princeton univercity press, 
1994 


انطلاقا مما سبق» حذد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1998 خمسة مجالات لترقية 
الحكم الراشد تتعلق ب: المؤسسات الحاكمة ( التشريعيةء القضائيةء و الأجهزة الإنتخابية)ء تسيير 


' Ibid, P 6 

بهذا الصدد أوضحت دراسة أجريت في بريطانيا من قبل ١ءا«عء‏ ره ام1 أن الثقة العامة في الخدمات الحكومية تراجعت من %46 سنة 

3 إلى 22 سنة 2000 و الثقة في البرلمان تدنت من 54 إلى 014 في الفترة نفسها. بالمقابل إزدادت ثقة المواطنين في 

المنظمات التطوعية. ففي دراسة أجر نك ن طرزف National council for voluntary organizati01¬‏ في لندن تبيّن أن 91 % من 

المواطنين يثقون في المنظمات التطوعيةء وازداد العمل التطوعي كثافة من ساعتين و نصف يوميا عام 1991 إلى أربع ساعات يوميا عام 
7. أنظر في هذا الإطار: غسان سنوء علي الطراح» مرجع سابق» ص ص 233 - 234 


2 Tim Plumpter, op.cit, PP 7 - 8 
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القطاع العام و الخاص» التنمية الحضرية»ء اللامركزيةء و مشاركة منظمات المجتمع المدني. عامين 
بعد ذلك و بالظبط في قمة الألفية التي عقدت في سبتمبر 2000 تم الإعلان عن تصريح الأمم 
المتحدة الخاص بأهداف التتمية للألفية ) (MDGs- millenium development gools‏ . 
في هذا التصريح تم تدعيم سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و هذا ما تجلى في 
المادة13 التي أرجعت شروط تحقيق أهداف الألفية إلى إقامة الحكم الراشد على المستوى الوطني و 
الدولي» الأمين العام للأمم المتحدة السابق - كوفي عنان - ذهب إلى أن "الحكم الراشد هو العامل 
الأكثر أهمية للتغلب على الفقر و ترقية التنمية"". 
تأسيسا على هذا الطرح دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ضرورة إعداد إستراتيجية 
عالمية جديدة لمكافحة الفقر و تجاوز النقائص التي طبعت الإستراتيجية التي حددتها القمة العالمية 
من أجل التنمية الاجتماعية التي عقدت عام 1995”. بهذا الصدد إعتبر تقرير برنامج الأمم المتحدة 
حول الفقر لسنة 2000" التغلب على الفقر الإنnسlني" ûùİ ( vaincre la pauvreté humaine)‏ 
الحكم هو الحلقة إلئمفقودة ) la gouvernance: la chainon manqUant‏ ( في جهود مكافحة 
و تقليص الفقر» و هذا ما يستدعي - حسب البرنامج - إصلاح مؤسسات الحكم عن طريق اتخاذ 
التدابير التالية“: 
- إجبار الحكومات على تقديم حسابات للناس ( و هذا ما يتعلق بجانب المساءلة كشرط 
ضروري للحكم الراشد» مع ضرورة إجراء انتخابات دورية حرة و منظمة كمدخل لتدعيم 
و تقوية روح المسؤولية خصوصا على المستوى المحلي ( البلديات › الولايات)ء ولا يمكن أن 
يتحقق الا إذا توفر عنصري التنظيم (انخراط السكان في تنظيمات و جماعات) و تدفق 
المعلومات ( الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة). 
- تقريب سلطة القرار من الجماعات و الأحياء الفقيرة» و ذلك بتفويض بعض السلطات إلى 
الجماعات المحلية» و العمل على مساعدة تلك الأحياء على التنظيم للدفاع عن مصالحهم 
و الوقوف ضد تهميشهم من طرف الحكومة. فغالبا ما يتم استبعاد الجماعات المحلية من 
حملات مكافحة الفقر من طرف المانحين الذين يفضلون الحكومات المركزية أو منظمات 
المجتمع المدنيء لكن نجاح برامج تقليص الفقر يتوقف أيضا على تدعيم الجماعات المحليةء 
و بالتالي ضرورة ايجاد جماعات محلية قوية و مسؤولة على المدى البعيد ليستفيد الفقراء من 
اللامركزيةء و هذا يتطلب موارد و تدعيم للقدرات و انفتاح الجماعات المحلية على المشاركة 
الشعبية و خلق شراكة بينها و بين منظمات المجتمع المدني لزيادة الشفافية و تدعيم مفهوم 
المسؤوليةء إضافة إلى وضع أنظمة للمتابعة و التقييم. 


من هذا الباب » يتضح أن تصور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكم الراشد يقوم على 
مقاربة متعددة الجوانب» وهذا ما يظهر من التعريف و الخصائص المحددة فى وثيقة 1997ء 
و المجالات الخمسة لترقية الحكم الراشدء حيث أنه يهتم بالجوانب السياسية و الجوانب السوسيو - 
إقتصادية و الإدارية» وهو ما يتطابق مع الأوجه الثلاثة التي حددها البرنامج لمفهوم الحكم: الحكم 
السياسي» الحكم الاقتصادي» والحكم الإداري. لكن هذا التوجه عرف الكثير من التعديلات 
و المراجعات لصالح التأكيد أكثر على الأهمية الحاسمة للمعطى السياسي ( الديمقراطية) في عملية 
التنميةء وهذا ما انعكس بالضرورة على سياسة و رؤية البرنامج لمفهوم الحكم الراشد. فقد تم 


1 Nadia Olson et autres, op.cit, PP 12 - 13 

? PNUD, Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000: Vaincre la pauvreté humain. New York, 2000, P 8 
http://www.undp.org/povertyreport/FRENCH/Frfront.pdf 

* Ibid, PP 11 - 12 
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إعتبار الحكم الراشد كتعبير أو مرادف لمفهوم الحكم الديمقراطي ( كه ٥٤0۷e"27ع‏ 00dع‏ 
.(democratic governance‏ 

إن هذه الرؤية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ظهرت في التقرير العالمي حول 
التنمية البشرية لسنة 2002 الذي جاء بعنوان "تعميق الديمقراطية في عالم مبعثر' 
»)approfondir 1a démocratie dans un monde fragmenté)‏ حیت تمحورت الفکرة 
الأساسية لهذا التقرير حول اعتبار نجاح التنمية هو قضية سياسية بقدر ما هو قضية إقتصاديةء 
فالتقليص المستدام للفقر يتطلب التأسيس لحكم ديمقراطي صلب و مرسخ في كل مستويات 
المجتمع. وهي الفكرة التي تتجه نحو الإعتراف أكثر بالدور الكبير للمؤسسات» و القواعدء 
و العمليات السياسية في الدفع نحو تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية البشريةء و هذا ما تم توضيحه 
أكثر في الفصل الثاني من التقرير "'الحكم الديمقراطي في خدمة التنمية البشرية " الذي تناول 
بإسهاب دور الحرية و المشاركة السياسيةء و الديمقراطية بشكل عام في تحقيق التنمية البشرية” كما 
يبين الشكل رقم (9). في هذا الإطار تقوم الحريات و المشاركة السياسية بدور فاعل في التنمية 
البشرية كونها تسهم في توسعة مجال الإختيار لدى الأفراد من خلال فتح مجال حرية التجمع 
و التعبير» كما أن المشاركة تساعد على تفعيل الفعل الفردي و الجماعي عن طريق الوسائط 
المتمثلة في الحركات السياسية و الاجتماعية التى تدخل مهامها في صلب التنمية البشرية مثل: 
حماية البيئةء المساواة بين النساء و الرجالء و احترام حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك هناك أدوار 
متبادلة للتأثير بين المشاركة و التنمية البشرية. فالحرية السياسية تسمح للأفراد بمعرفة حقوقهم 
الاقتصادية و الاجتماعية في حين يسهم التعليم مثلا كأحد جوانب التنمية البشرية في زيادة قدرة 
الأفراد على المساهمة في إعداد السياسات الاقتنصادية و الاجتماعية التي تستجيب و تلبي 
احتياجاتهم”. بهذا الصدد كذلك حدد تقرير 2002 تلاثة مظاهر من خلالها يتجلى الإرتباط بين 
العمليات الديمقراطية و التنمية البشرية تتمثل في“: 

1. تسهم الديمقراطية في تحقيق الإستقرار السياسي كونها تمثل النظام المفضل في تسيير 
الصراعات و النزاعات مقارنة بالأنظمة التسلطيةء فبواسطة المنافسة المفتوحة التي يتسم 
بها الفضاء السياسي المؤسسي في ظل الديمقراطية يمكن لأطراف المعارضة أن تحدث 
التغيير دون عرقلة عمل النظام» أو دون إحداث أزمات سياسية وعراقيل في مسار التنمية . 

|. الديمقراطية تعتبر النظام المفضتل في تجتب الكوارتث» وفي تسيير المشاكل التي تهذد الحياة 
الإنسانية» فوجود مؤسسات وعمليات ديمقراطية - كما يرى" أمارتيا سان" - من شأانها 
دفع الحكومات إلى الوقاية من خطر المجاعات. ذلك أن غياب أحزاب للمعارضة»ء وغياب 
التقد العام يجتب القادة والمسؤولين أي نوع من المساءلة والمحاكمةء كما أن عدم وجود 
صحافة حرة يؤدي إلى تهديد العديد من المناطق وخاصة الريفية منها بخطر المجاعات. 

!. الديمقراطية تساعد على نشر الوعي والمعرفة حول القضايا المهمة في مجال الصحة» 
كالمضاعفات الخطيرة لكثرة الولادات لدى النساءء والمخاطر التي تؤدي إليها العلاقات 
الجنسية غير المومَنة مثل مرض السيدا (۷118). وذلك من خلال فتح المجال للحوار 
والمناقشات العامةء وهذا من شأنه نشر المعلومات والتأثير في مختلف السلوكيات. 


1 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2002: Approfondir la démocratie dans un monde 
fragmenté. New York: De Boeck, 2002, P V 

” Ibid, PP 51 - 61 

* Ibid, P 53 

“Ibid, PP 57 - 59 


179 


اتر 
ا ا 


إجبار القوى على تقديم حسابات( المساءلة) 


الشكل رقم (9): الروابط بين الديمقراطية و التنمية البشرية 
Source: PNUD, Rapport mondiale ... 2002, op.cit, P 58‏ 


وفق هذا الطرح يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكم الراشد من وجهة نظر التنمية 
البشرية كما جاء في تقرير 1 || إعلى أته" يدل على الحكم الديمقراطي» وهذا يعني : 
- أن تكون حقوق الإنسان والحريات الأساسية محترمةء وهذا ما يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة. 
- أن يكون للأفراد رآي في مختلف القرارات التي تؤثر على حياتهم. 
د ان نطالت اکان ,كف انات ضاي افر ار ( عة : 
- أن يتم حكم المجتمع من خلال ممارسات» ومؤسسات» وقواعد عادلة وقابلة للتطبيق على الجميع. 
- أن يكون النساء متساوون مع الرجال في المجالات العامة والخاصة وفي مختلف مناحي الحياة 
و بخاص فى ,غماات نكاد افر ازات 
- ينبغي أن يأخد الفعل العمومي بعين الإعتبار حاجيات الأجيال المستقبلية. 
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ا القرارات الإقتصادية و الإجتماعية إلى القضاء على الفقر و توسعة مجال الإختيار 

ضمن نفس التوجه» عمل برنامج الامم المتحدة الإنمائي علی إنفاق | | | مليون دولار کدعم 
لمبادرات الحكم في !| 1دولة سنة 01| من خلال دعم التطبيقات الجيدة لبرامج التنميةء ق 
تدعيم قدرات المؤسسات و الأفراد» ومن خلال تقديم النصائح السياسية و التقنية للحكومات 
المجتمعات المدنيةء وتسهيل قنوات الحوار داخل الدول و المجموعات الوطنية» و دعم مبادرات 
الإصلاح الديمقراطي”. في هذا الإطار حدد البرنامج ستة مجالات لتجسيد الحكم الديمقراطي (الحكم 
الراشد) في الدول النامية تتمثل في الخدمات و المساعدات التالية”: 

|. التنمية البرلمانية (ع1۲ه)٣ar1e”eم‏ ementمoppاdéve):‏ إن تعزيز دور البرلمانات كأطر 
للتمثيل و التشريع و المراقبة يشكل العنصر الأهم في المساعدات المقدمة من طرف البرنامج 
في إطار التنمية البرلمانيةء وهذا راجع للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات في 
إعداد إستراتيجيات التنمية البشريةء كتحديد أولويات النفقات الصحية والتربوية و البيئية»ء و 
توفير الإطار المساعد لعمل القطاع الخاص. بهذا الصدد قام برنامج الأمم المتحدة بتقديم 
مساعدات لأكثر من | دولة لتدعيم قدرات المشرعين» و توفير مشاركة عادلة و ديمقراطية 
بدون إقصاءء وذلك من خلال دعم تعزيز النظام الداخلي للمجالس التشريعية» تكوين أعضاء 
البرلمانات و مساعديهم» دعم إصلاحات الأنظمة الدستوريةء تعزيز قدرات الأحزاب السياسية 
و المجتمع المدني» دعم مبادرات إدماج المرأة في المناصب السياسية و المداولات البرلمانية. 

أ. الأنظمة و العمليات الإنتخابية (21إ0اءم et ماهعمووuك é1‏ مstèmرs):‏ يتم التعامل مع 
الإنتخابات على أنها تشكل الحجر الأساس في الحكم الديمقراطي كونها تمثل وسيلة منظمة و 
مباشرة لمشاركة المواطنين في الحكم. لهذا عمل البرنامج على دعم أكثر من |[دولة في 
مجال تنصيب لجان مستقلة و دائمة لتنظيم الإنتخابات و تمويلهاء و إعداد برامج للتربية 
المدنية و الإنتخابية بهدف إفساح المجال لمشاركة المرأة و مختلف القطاعات غير الممثلة في 
المجتمع. 

. الوصول إلى العدالة وحقوق الإنسان ) accès ã la justice et droit de I'homme‏ (: 
بهدف تحسين إمكانية وصول المواطنين للعدالة (القضاء )ء وتعزيز إحترام حقوق الإنسان» 
عمل البرنامج على دعم أكثر من | دولة في هذا المجالء وذلك من خلال المساعدة على 
تبسيط الأنظمة القانونية» وجعل المحاكم و الشرطة أكثر قابلية لإستقبال المواطنين» و تقديم 
المساعدات القانونية للفقراء» و دعم مطابقة القوانين الوطنية للقوانين الدوليةء و إدخال قوانين 
حقوق الإنسان في إعداد برامج التنمية. 

. الوصول للمعلومات (۸١10ا2١٣إf0م‏ 1"1 2 يةءءه): تدعيم تحسين النصوص القانونية 
والتنظيمية لتأمين حرية وتعددية تقديم المعلومةء وذلك من خلال توفير وعرض العديد من 
الخيارات السياسية والأمثلة المقارنة الخاصة بالتشريعات الإعلاميةء والقوانين» واستراتيجيات 
التعاون لتطوير وسائل الإعلام» وإدخال الإعلام الآلي في الحكم. إضافة إلى تكوين 
الإعلاميين وتدريبهم على الإستقلالية والمسؤولية الإعلامية في المجتمعات الديمقراطية» 
تأهيل و تكوين المرأة لزيادة إنخراطها في القطاع الإعلامي. و في هذه المجالات عمل 
البرنامج على تقديم مساعدات لأكثر من 1دولة. 

!. اللامركزية والحكم المحلي (ع :)d6centralisation et gouvernance loca‏ يھتم برنامج 
الأمم المتحدة بهذا المجال لتسهيل وصول الفقراء و الفئات الأكشتر حرمانا إلى الخدمات 


1 PNUD, op.cit, P 51 
” Linda MAUGUIRE, op.cit, PP 87 - 88 
3 Tbid, PP 88 - 90 
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العامةء وبهدف تعزيز القيم الديمقراطية. هنا تم تدعيم استراتيجيات اللامركزية الوطنية 
بالترکیز أكثر علی حقوق المرأة و الفقراء. وهذا ما يأخذ شكال عديدة من المساعدات»› مثل 
العمل على تحسين التنسيق بين الوزارات الأساسية لضمان الإنسجام بين اللامركزية 
القطاعيةء و التخطيط المحلي و آليات الميزانية (التمويل). إضافة إلى تدعيم قدرات 
الجماعات المدنية و السلطات المحليةء و الإهتمام بالتنمية الحضرية و ترقية العلاقات بين 
المناطق الريفية و الحضريةء و المساعدة على إقامة بيئة قانونية و مؤسسية و تنظيمية على 
المستوى المحلي تسمح بمشاركة الجماعات المهمشة و المحرومة. وهذا ما إستفادت منه أكثر 
من | !دولة في إطار مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

/. الإدارة وإصلاح الوظيفة العامة ) administration et réforme de la fonction‏ 
ما¶اسم): يمثل البرنامج أحد أهم المصادر الرئيسية في مجال تقديم المساعدات و 
النصائح التقنية لتحديث المؤسسات العامةء و ذلك لإدراكه الإدارة العامةء حيث إستفادت من 
هذه الخدمة || دولة. في هذا الإطار يتم التركيز على تكوين وظيفة عامة محترمة»ء و تعتمد 
مقاييس موضوعية في عملية التوظيف» إضافة إلى العمل على ترقية المساواة في مناصب 
الشغل من خلال الإهتمام بتوظيف المرأة و الأفراد المنتمين إلى الأقليات» و سن تشريعات 
لمكافحة الفسادء و تکوينن و تدريب الموظفين على أحسن الممارسات في تقديم الخدمات 
العامة خاصة التي تستهدف المرأة و الفئات الفقيرة. 


إن مقاربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاصة بالحكم الراشد بصفته حكم ديمقراطضي 
تنقاطع إلى حد كبير مع أطروحات عديدة أدركت منذ السنوات الأولى لظهور مفهوم الحكم أهمية 
الديمقراطية في عملية التنميةء فكانت السباقة لوضع استراتيجيات لمساعدات التنمية تقوم على 
المشروطية الديمقراطيةء و ذلك من خلال دعم عمليات الإنتقال الديمقراطي في العديد من الدول 
النامية في إطار التعاون ثنائي و متعدد الأطراف. بهذا الصدد تبرز توجهات العديد من الوكالات 
الدولية للتنميةء متثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 08S۸A1(2(‏ ) التى حددت أهداف الديمقراطية 
و التمثيل» و وضعية حقوق الإنسان كأوليات ضمن سياستها العامة حول الديمقراطية 
و الحكم لسنة !!![. حيث تم التعامل مع تلك الأهداف كشروط أساسية للتنمية الإقتصادية. على 
أساسها تم إعداد من المبادرات المتعلقة بالديمقراطية و التعددية من طرف ف المكاتب الجهوية 
للوكالة في أميكا اللاتينية و آسيا و الشرق الأوسط و منطقة الكاريبي و إفريقياً. بهذا المعنى تركز 
الوكالة الأمريكية على الديمقراطية كمدخل للحكم الراشد. إتضح هذا التوجه أكثر عند تأسيس ديوان 
الديمقراطية و اذحكم )office of democracy and governance)‏ سنة !!! /ء و إعتماد الخطة 
الإستراتيجية سنة !| التي وضعت دولة القانون» الإنتخابات و العمليات السياسيةء المجتمع 
المدني والحكم كأهداف إستراتيجية لهذه العملية. فالديمقراطية و الحكم هما مفهومان مترابطان وفق 
أدبيات الوكالة الأمريكية |05412 | من خلال إعتبار أن الديمقراطية شرط أولي لإقامة الحكم 
الراشدء و هذا الأخير يتحقق بوجود مؤسسات ديمقراطية مشاركية. وفق هذا الطرح» الحكم الراشد 
هو حكم ديمقراطي بالأساس كما يرى مركز الديمقرطية و الحكم التابع للوكالة» حيث يوؤكد أن 
عملية الحكم تكون أكثر شرعية إذا ارتبطت بمبادئ الديمقراطية كالشفافيةء التعدديةء إدماج المواطن 
في عملية صنع القرارات» التمثيلء و المساءلة. لهذا تم تحديد خمسة مجالات تشكل إهتمامات 
مشاريع الحكم الخاصة بالوكالة الأمريكية تتمثل في النزاهة الحكوميةء اللامركزية الديمقراطيةء دعم 
المجالس التشريعية» العلاقات المدنية - العسكريةء و تنفيد سياسات فعالة. 


' Robert CHARLICK, " Le concept de gouvernance et ses implications en Afrique ". In: Monassé 
ESOAVELOMANDRSO, Gaëtan FELTZ, démocratie et développement, op.cit, P 19 
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و فى إطار المساعدات الممنوحة لإفريقياء تركز الوكالة على مكافحة الفساد والعنف من 
خلال دعم الديمقراطية و الآليات التي من شأنها القضاء على / والوقاية من العنف» وهذا ما ظهر 
ي الخاص بإفريقيا الذي تم إعتماده بين |!1- !|| كماأن الوكالة 

تعترف بأهمية إنتشار الحقوق السياسية و الحريات المدنية في إفريقيا كشروط مسبقة لتحقيق التسيير 
الإقتصادي الجيد". 

ضمن نفس التوجه»ء تولى الوكالة الكندية للتنمية الدولية )۸٣51(‏ أهمية كبيرة للمعطى 
الديمقراطي في مفهوم الحكم الراشدء بعد ما كانت في سنوات التسعينات تستخدم مفهوم الحكومة 
الجيدة (٤۸عouvernemع‏ n٥0ط)‏ کتعبیر عن مفھوم الحكم؛ و تفصل بين هذا المفهوم» و قضية 
التنمية الديمقراطية و حقوق الإنسان. فالحكومة الجيدة وفق الوكالة الكندية تعني التسيير الجيد 
للشؤون العامة وهذا يعنى ممارسة السلطة - فی کل المجالات الحكومية - بفعالية» و إندماجية 
وعذالة ى شفاف ةو محامة هذا اريف تت فط بعل العاهات وة فاخل الخكر هة 
دون الأخذ بعین الإعتبار لمسؤولية المجتمع الح و القطاع الخاص»› و هذاما دى بأعوان 
الوكالة إلى المطالبة بإعادة النظر في المفهوم”. لكن إستخدام الوكالة لمفهوم الحكومة الجيدة لا يعني 
إهمال الجوانب الأخرى في مساعدات التنمية. فحقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية و القطاع العام 
والمجتمع المدني كلها مجالات تحتل صدارة أولويات سياسة الوكالة الكنديةء و هذا ماتقوم به 
مختلف المديريات الجهوية التابعة لهاء حيث قامت الوكالة بتنفيد |!|امشروع يتعلق بحقوق 
الإنسان» التنمية الديمقراطيةء و الحكومة الجيدة كما تشير حصيلة سنتى !!/ |!! |. بهذا الصدد 
سطرت مديرية إفريقيا الأسترالية التابعة للوكالة مثلا برنامج في هذا الإطار يتضمن مبادرات 
لتنمية قدرات الحكم (دعم تطوير الدساتير و إعادة تنظيم و ترميم الحكومات و مؤسسات القطاع 
العام على المستوى الفدرالي و الولائي و المحلي)ء و مبادرات تتعلق بالمجتمع المدني (ننمية 
المجتمع المدني بصفته فاعل في التنمية ا و مشارات في الحوار السياسي بين الدولة 
و المجتمع و عمليات إتخاذ القرارات ).” في هذا الإطار تم تجاوز مفهوم الحكومة الجيدة إلى 
إستخدام مصطلح الحكم الراشد الذي يعني حسب الوكالة الكندية" تحسين بنيات الحكم و القدرات 
المؤسساتيةء تعزیز المجتمع المدني» تدعیم السلم و الأمن» و EN‏ ا لحقرق الإنسان 
و الديمقراطية".“ بهذا الصدد تم تحديد خمسة مجالات لبرامج الحكم تشكل في مجملها إهتمامات 
الوكالة الكندية في ميدان مساعدات التنمية الدولية تتمثل في”: 

- الدمقرطة (١٥1اةءا٤ةإءمص46):‏ تدعيم المؤسسات و الممارسات الديمقراطية. 

- حقوق الإنسان (عمصص0ط1 مل اإمإل): ترقية و احترام حقوق الإنسان» و هذاما 
و و ا ا ا ال ر عات و الف ال عط الجن 
و الكوارث الطبيعية. 

- أولوية القانون (ذهإل عل 6اه ص6م): الإصلاح القانوني و القضائي. 

- مؤسسات القطاع العام و اكتساب المؤهلات: إنشاء مؤسسات رئيسيةء و زيادة قدراتها 
التقنية و التسييرية مثل الإشراف و مقاييس لمكافحة الفساد. 


1 Nadia OLSAN et autres, op.cit, PP 13 - 14 
? Isabelle JOHNSON, " La gouvernance: Vers une re- définition du concept ", op.cit, PP 1- 2 
° Ibid, PP 6 - 8 
^ Mélanie PILON, Dominique Van de MAELE, " La bonne gouvernance ", ACCC international (le magazine 
international de l'association des collègues communautaires du Canada), vol 10, N 2, 2005, P 5 
http://www.accc.ca/ftp/pubs/International/International- 10-2_fr.pdf 

Ibid, P 6 
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- الوقاية من الصراعات» ترسيخ السلم و إصلاح القطاعات الأمنية: إعتماد مؤشرات 
تراغ و ا موه ا لجان للحقيقة و المصالحةء إعداد برامج لنزع الأسلحة 
الخفيفةء و تأمين تثبيت النظام العام و الشفافية. 

هذا الطرح لا يختلف كثيرا عن مقاربة لجنة مساعدة التتمية )C۸5(‏ التابعة لمنظمة 
التعاون و التنمية الإقتصادية ")0٤5۴8(‏ التي تتعامل مع موضوع الحكم الراشد من خلال إعتماد 
مفهوم التسيير الجيد للشؤون العامةء و مفهوم التنمية التشاركية. و هذا لا يعني تبني مقاربة تقنية» 
إلما يتم ربط تحقيق تلك المفاهيم في الدول النامية بالدمقرطة و حقوق الإنسان التي تمثل شروط 
ضرورية لمنح المساعدات“ . بهذا الصدد تشذد اللجنة في مجال الدمقرطة على تدعيم المشاركة في 
الحياة السياسية التي تؤدي بدورها إلى تحقيق الشرعية. إضافة إلى التأكيد على نشر واعتماد مفهوم 
و استراتيجية التنمية التشاركية أو ما بطلق عليها أحيانا ب" مشا ركة الشعب"» و هي عملية 

تتضمن إشراك الأفراد في إتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. في هذا الإطار تعمل لجنة 
مساعدة التنمية على تحسيس شركائها بأهمية التنمية التشاركيةء و المساعدة في تطبيق العديد من 
البرامج و المداخل لتدعيم هذا الطرح تتمثل أساسا في دعم المنظمات الوسيطة مثل الجمعيات 
المهنية و جماعات المصالح» و منظمات المرأةء و جمعيات الدفاع عن المستهلك» و النقاببات» 
و تشجيع الحكومات على وضع إستراتيجيات تسمح لتلك المنظمات بالمشاركة في إعداد السياسات 
العامة من خلال ضم ممثلين عنها في مختلف اللجان و الأجهزة الإستشارية. إضافة إلى دعم 
الجمعيات التي تعمل على مستوى محلي» في القرى و الأحياء الشعبيةء و إعتماد برامج لتطبييق 
اللامركزية و توسعة مجال مشاركة المواطنين في الإدارة المحلية. و أيضا تشجيع الحكومات على 
تطبيق إستراتيجيات تشاركية على مستوى السياسة الوطنية و على المستوى القطاعي لتأمين 
التوزيع العادل للنفقات العامة لا سيما تلك الموجهة للخدمات الأساسية. بهذا الخصوص يعمل 
المانحون مثلا على دعم عمليات التقييم التشاركية المتعلقة بالفقر و الإستراتيجيات الوطنية الخاصة 
بالمرأة. علاوة على ذلك» تقوم اللجنة في سبيل ترقية التنمية التشاركية بالمساعدة على الوقايية 
و القضاء على الصراعات الاثنية من خلال بناء المؤهلات في ميدان التحكيم و تسوية 
الضر اعات 

أا ما يتعلق بالتسيير الجيد للشؤون العامةء تركز اللجنة على أربعة مجالات : -أولوية 
القانون (از0ءd‏ ءل 6ا0ه«ص6١م):‏ إيجاد إطار قانوني مستقر يضمن وجود جهاز قانوني 
مستقل»موضوعي» و موثوق فيه كشرط أساسي للدمقرطة و التسيير الجيد للشؤون العامة و حقوق 
الإنسان . تسییر القطاع العام: يتضمن إصلاحات في قطاعات المحاسبة إصلا ح الوظيفة العامة و 
تسيير الأموال و النفقات العامة - مكافحة الفساد - خفض النفقات العسكرية E‏ و هناك 
مجال رابع يدخل ضمن إهتمامات اللجنة )CA©(‏ يتمثل في التركيز على إحترام حقوق الإنسان 
حيث تعمل على دعم المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان و الدفاع عن حقوق 
المداة بشکل خاص» ربط حقوق الإنسان بالتنميةء و إعتمادها كمشروطية لتقديم المساعدات للدول 
النامية. 


أ في هذا الإطار عملت منظمة التعاون و التتمية الإقتصادية )0٤2٤۴(‏ على تأسيس العديد من اللجان المتخصصة لمساعدتها في تحقيق 
أهدافهاء من بينها لجنة مساعدة التتمية (٤۸ء”mءعمم1oعdéve ))omité d'aide au‏ التي تضطلع بمهمة تقديم الإستشارات و المساعدات 
للدول النامية بهدف تحسين الفعالية. و تنشکل هذه اللجنة من الدول المكونة للمنظمة: ألمانياء أسترالياء النمساء بلجیکاء كندال الدنمارك» 
إسبانياء الولايات المتحدة» فلنداء فرنساء إرلنداء إيطالياء اليابان»› اللوكسومبور غ»› النرويج»› نیوزیلنداء هولنداء البرتغال»ء بریطانیاء السويد» 
سويسراء إضافة إلى لجنة المجموعة الأوروبية. أنظر بهذا الصدد: 
OCDE, Le développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques, lignes directrices sur la‏ 

coopération pour le développement, France: service des publications OCDE, 1995, P 2 
” Ibid, PP 6-7 

* Ibid, PP 8 - 13 

“ Ibid, PP 16 - 33 
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هذه الإهتمامات تشكل توجهات الإتحاد الأوروبى كذلك» و هذا ما يتجلى فى تركيز العديد 
من الإتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية على قضية الدمقرطة و حقوق الإنسان» مثل إتفاق 
الشراكة مع دول إفريقيا و الكارييب و الباسفيك ( ٣٤‏ - 4۳۴( الذي تم التوقيع عليه في كوتونو 
)t0n0(‏ عاصمة بنين في !1 جوان ||| ". هذا الإتفاق ركز كثيرا على أهمية الأبعاد 
السياسية في تحقيق التنمية المستدامة لا سيما في المادة التاسعة التي شار ت إلى الدمقرطة»ء 
إحترام حقوق الإنسان»› و دولة القانون› و تدعیم قدرات المدني“ .و هذا ما يدعم إتفاقيية 

| (۷ 8ص0 التى تمت مراجعتها فى بوتسوانا ( ١‏ ) كما أشرنا فى الفصل الأول عند 
عن الفواعل الخارجية التي عملت على دفع عملية الإنتقال الديمقراطي في إفريقيا. هنا 
لايمكن التغاضي عن توجهات بريطانيا و ألمانيا في إفريقياء و خصوصا التوجهات الفرنسية التي 
ظهرت في قمة" لابول" القمة الفرنسية - الإفريقية التي ربطت بين التنمية و الديمقراطية في تقديم 
المساعدات للدول الإفريقيةء أو ما أطلق عليه" فرنسوا ميتران ":" علارة الديمقراطية" ( عصاام 
6ore‏ ه1 .)e‏ هذا التوجه الفرنسي تدعم أكثر من خلال إعتماد مفهوم الحكم الديمقراطي 
)gouvernance démocratique)‏ كموجه لسياسة التعاون الفرنسية» حيث يتم التركيز على 
مجالات عديدة ضمن هذا الإطار كالديمقر اطية المحليةء» مكافحة الفسادء الأمن» الوقايية من 
الصراعات و الإهتمام بأوضاع ما بعد الصراع» و الإهتمام بمحاربة الفقر و اللامساواة 
و الإقصاء“. وهذا ما ظهر في العديد من الإتفاقيات و القرارات مثل تصريح باماكو (k0هصه8)‏ 
( (|نوفمبر ////) الذي تبنته الندوة الدولية حول حصيلة الديمقراطيةء حقوق الإنسان و الحريات 
في الفضاء الفرنكفوني“ . ضمن نفس الإهتمام تستخدم بلجيكا في إطار سياستها للتعاون من أجل 
التنمية مفهوم الحكم الديمقراطي أو الحكم الراشد كمقاربة للتنمية و كسلاح ضد الفقر. وهذا جراء 
الإعتراف بالدور المهم جدا للمؤسسات و العمليات السياسية في النمو الإقتصادي و التنمية البشرية. 
كما أن مكافحة الفقر لم تعد قضية أهداف إجتماعية و إقتصادية وتقنية فحسب» و إئما هي قضية 
مؤسساتية و سياسية أيضا. من هذا الباب ذهب وزير التعاون من أجل التنمية البلجيكي" أرماند 
دوديكار " (ءkەلە‏ 2 a«4مصع4)‏ إلى أن" الحكم الراشد أو الحكم الديمقراطي هو تصور و أكتر 
من ذلك تطبيق» فتنفيده على أرض الواقع أساسي كونه يسمح للدول المستفيدة من المساعدات 
الدولية بالإمتلاك الحقيقي لتنميتها السياسيةء الإقتصاديةء و الإجتماعية» كما يضمن (...) الفعالية 
القصوى لمختلف برامج الدعم و المساعدة التي توفرها الدول الشريكة و المنظمات الدولية"”. في 
هذا الإطار تم تقديم العديد من المساعدات التقنية في مجالات مختلفة للحكم الراشد مثل تلك التي 
مست قطاع العدالة في روانداء إصلاح الإدارة و الوظيفة العامة في الكونغوء قطاع الأمسن في 
بورندي»› اللامركزية في مالي»› قطاع المالية العامة في موزمبيق» و مركز المرأة في فيتنام“. 

مما سبق يئضح أن هناك إجماع عام في السنوات الأخيرة (القرن الواحد و العشرين) بين 
مختلف الأدبيات و مؤسسات و وكالات التنمية الدولية على عدم جدوى إهمال المعطيات السياسية 
في مفهوم و إستراتيجيات الحكم الراشد كمقاربة للتنميةء و نقصد بذلك الإهتمام بالديمقراطية 


1 Ministère des affaires étrangères, " Pour une gouvernance démocratique", document d'orientation de la 
politique de la coopération française, 2003, P 7 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Pour_une_gouvernance_democratique-2.pdf 
? Ibid, PP 37 - 38 

راجع بهذا الصدد الفصل الأول فيما يتعلق ببحث أسباب الإنتقال الديمقراطي في إفريقيا. 
“ أنظر في هذا الإطار الوثيقة التوجيهية لسياسة التعاون الفرنسية في القرن الواحد و العشرين بعنوان:" من أجل حكم ديمقراطي" في: 

Ibid, PP 10 - 22 

3 Ibid, PP 40 - 42 
° la coopération belge au développement, " La gouvernance démocratique au service du développement", P 4 
http://www.btcctb.org/doc/UPL_2006032217413428913.pdf 
' Ibid, P3 
® Ibid, PP 7 - 25 
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و حقوق الإنسان إلى جانب الإصلاحات المؤسساتية و الإدارية (مثل اللامركزيةء إصلاح الوظيفة 
العامة )» و الإصلاحات الإقتصادية (تسيير القطاع العامء و تدعيم مؤسسات القطاع الخاصء 
الخرضطة تاع دور رى السزق :)للك تح الذيذ من المز اكز ٠و‏ الركالات فكل اكاد 
مفهوم الحكم الديمقراطي كتعبير عن مفهوم الحكم الراشد كونه يجمع بين جوانب الفعالية و الكفاءة 
من جهةء و جوانب الشرعية و المشاركة من جهة أخرى. هذا التوجه تبلور أكثر بعد إنعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية " (مارس 1 | | ( في مدينة مونتيري «(Montterry)‏ الذي 
دعا إلى ضرورة التأسيس لإطار للحكم (عancمإمouveع‏ ءل مءإcad)‏ يسمح بظهور دولة القانون» 
و تنمية الخدمات الإجتماعية القاعديةء و مكافحة الفساد و اللآأمن. كما أكدت قمة مجموعة الثماني 
( إ6) في " كناناسكيس " (kisیةرهمه))‏ - جوان 1||1- على أهمية الحكم السياسي 
que)‏ itiاpo‏ 0uvernanceع)‏ مثل ترسيخ دولة القانون»ء مكافحة الفساد و احترام NES‏ 


إن الأطروحات السابقة سواء في جانبها السياسي أو الإداري أو الإقتصادي تعكس في 
الواقع طبيعة الفكر التنموي الذي أصبح سائدا في إطار العولمة الذي يدفع بائجاه تكريس المنطق 
النيوليبرالي» كما اک فك ا رت عاك مر خت طرح وتطبيق مقاربة الحكم 
الراشد في إفريقيا ليس في إطار المشروطية الدولية فحسب» وإتما كذاك في إطار توجهات العديد 
ان اا سات ى لهات من داخ فمو ها ن اة من ااك بوا كل 
المستوى الوطني أو المستوى القاري. و هذا ما سيتم تناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


المبحث الثاني: تطبيق تصور الحكم الراشد في إفريقيا و إشكالية النموذج: مناقشة 
الآليات» العمليات» و مؤشرات قياس نوعية الحكم. 

إنطلاقا من المنظورات التي تم تنولها في المبحث الأول من هذا الفصل» سيتم تناول 
تطبيقات الحكم الراشد في إفريقياء وهذا من خلال التطرق إلى مختلف الآليات والعمليات التي 
تجسدت في العديد من المبادرات أبرزها تأسيس مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا 
.»)NN٤P4(‏ واعتماد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (۷1A4۴۶)»ء‏ إضافة إلى مبادرات 
أخرى تدخل ضمن جهود وكالات الأمم المتحدة العاملة في القارة» مثل تأسيس منتدى الحكم في 
إفريقياء و مشروع الحكم الذي اعتمدته اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. هذه 
المبادرات تعكس في الحقيقة توجه الأفارقة نحو اعتماد أطروحة الحكم الراشد كمقاربة للتنمية في 
القارة» ليس من خلال مشاريع ومبادرات منظمات ووكالات التنمية الدولية المانحة فقطء وإتما كذلك 
من خلال التأسيس لمبادرات داخليةء وهذا ما يبرز تغير مقاربات التنمية التى اعتمدتها الدول 
الإفريقية خاصة خلال العقدين الأولين من الإستقلال سنوات الستينات والسبعينات. هذا الطرح 
يفرض علينا الرجوع إلى السياسات والمبادرات المعتمدة في تلك الفترة خاصة مايتعلق بتوجهمات 
خطة عمل لاجوس التي تعكس إلى حد كبير الفكر التنموي الذي كان سائدا في إفريقيا أنذاك. وهو 
الأمر الذي يمكننا من معرفة التغيرات التي حدثت في المقاربات و البراديميات الإفريقية للتنمية بعد 
تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنوات الثمانينات والتسعينات» واعتماد المبادرات الجديدة خاصة ما 
يتعلق بمبادرة نيباد التي جعلت الحكم الراشد كتوجه مركزي و ضروري بالنسبة لإفريقيا في القرن 
الواحد والعشرين. ولما كانت مؤشرات قياس نوعية الحكم تعتبر من أبرز العمليات والآليات في 
إطار تطبيق برامج الحكم وتقديم مساعدات التنميةء فإِنَ هذا المبحث يتناول كذلك أهم الإسهامات في 


أ أنظر بهذا الصدد كل من: 
Ministêre des affaires étrangêères, op.cit, P 8‏ - 
PNUD, op.cit, P 54‏ - 
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و ي ي اا ا ي ار ي ارقي إخافة ل ار ى وا 
الحكم في الدول الإفريقية من خلال هذه المؤشرات. لكن الشىئ الذي يلفت الإنتباه هو أن تلك الرؤى 
و التصورات تطرح إشكالية أكثر خطورة ترتبط بمستقبل التنمية في القارة» و هي إشكالية مدى 
ملاءمة تلك الأفكار - التي تستمد مرجعيتها من إطار فكري نيوليبرالي للتنمية و متخيلات مرتبطة 
بالتاريخ و الواقع الغربي» خاصة ما يتعلق بتصور حقوق الإنسان و الحريات و إعطاء الأولوية 
لقوق عرض لدولة في اة - الاق افر الذي كطات مقارنات تكس راق ةا 
الع کن غا ات في كا ارج ر انط ر ةم مال و اکل وکن 
والخصوصية الإفريقية. و هذا ما سيتم تناوله في هذا المبحث بعد التطرق إلى مختلف آليات 
وعمليات الحكم الراشد في إفريقياء ومؤشرات قياس نوعية الحكم. 


أولآ: من خطة لاجوس إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا N٤0۸6‏ : 
الحكم الراشد لتنمية إفريقيا في القرن الواحد و العشرين. 
تتوقف جهود الدول الإفريقية عن البحث في تصورات للتنمية خاصة بها منذ الإبستقلال 
سنوات الستينات. فقد أقدمت العديد منها فى السنوات الأولى على طرد الشركات الأجنبيية التي 
اشرغا أعران رض الإتجن المد و اعد سات للتاميم ترات المتات 
و السبعينات . لکن هذه الإجراءات لم تؤدي الق تحسین الوضع الإقتصادي في القارة. ذلك ن الفساد 
و الرشوكو عم الفعالبة شكلت السمات الأساسية لمعظه الشركات المؤمّمة. و ما زاد الوضع سوءا 
هو الآثار السلبية التي خلفتها أزمة النفط على العديد من الإقتصاديات الإفريقية سنوات السبعينات. 
الأمر الذي دفع إلى التفكير في إستراتيجية جديدة للتنمية على مستوى القارة لتجاوز تلك الأزمة. 
أول خطوة في هذا الشأن تمثلت في اجتماع رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في منروفيا 
)Monr0۷i2(‏ - جويلية 1979 - لمناقشة و فحص المشاكل الإقتصادية التي تواجهها القارة 
و البحث في المخارج للتعامل مع هذا الوضع. هنا تم التأكيد على ضرورة إتخاذ خطوات ملموسة 
لتحقيق الإعتماد الذاتي (عء«هذاءإ اه8) على المستوى الوطني و القاري في مختلف المجالات 
الإقتصادية و الإجتماعية لمواجهة النظام الإقتصادي الدولي الجديد »)N1٤E0(‏ و التشديد على 
ضرورة توفير الدعم السياسي الضروري لعملية إنجاز و تحقيق النمو الإقتصادي السريع في إطار 
تو اا عا الا تاا 
في هذا الإطار تم الخروج بالعديد من القرارات لدعم تلك العملية أهمها": 
- ترقية الاندماج الإقتصادي و الإجتماعي للإقتصاديات الإفريقية لتعزيز الإعتماد الذاتي 
و التتمية المرکزية llذlتية (Self- centred developpement)‏ 
- إنشاء مؤسسات إقليمية و شبه إقليمية تدعم سياسة الإعتماد الذاتي. 
- إعطاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية. 
- وضع العلوم و التكنولوجيا في مركز اهتمام العملية التنموية في إفريقيا. 
- دعم سياسة الإعتماد الذاتي في ميدان الإنتاج الغذائي و ضمان التغذية السليمة 
و الكافية للشعوب الإفريقية و توفير الحاجيات القاعدية للعيش وفق المعايير 
الا 


"Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, "south Africa, NEPAD and the african renaissance", ASC (African 

studies centre), working paper N°64, 2005, Leiden (The Netherlands), P 8 
http://www.ascleiden.nl]/Pdf/workingpaper64.pdf 

? P. Anyang' Nyong'o, "unity or poverty: the dilemmas of progress in Africa since independence". In: Peter 

Anyang' Nyong'o, et autres, New partnership for Africa's development: NEPAD a new path?. Nairobi 

(Kenya): Heinrich Böll Foundation, 2002, P 23 

° Idem 
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- إعتماد مخططات ملائمة في كل قطاعات التنمية خصوصا قطاعات الزراعة 
و الصناعة و الإستخدام الجيد للموارد الطبيعيةء تتوافق و الأهداف الرئيسية لتحقيق 
إقتصاد حديث على المستويات الوطنية»ء شبه الإقليميةء و الإقليمية في حدود عام 2000. 
بهذا الصدد» كلف القادة الأفارقة كل من الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقيةء و الأمانة 
التنفيذية للجنة الإقتصادية لإقريقيا التابعة للأمم المتحدة 8٣۸4(‏ -N[ا)‏ للبحث في مخطط ملام 
لوضع تلك القرارات و الأهداف موضع التنفيذ. و هذا ما قاد إلى عقد الدورة الإستتنائية الثانيية 
لرؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في لاجوس في جويلية 1980 أين تم إعتماد خطة عمل 
لاجوس gos plan of action- L۸)‏ the)ء‏ و الميتاق النهائي للاجوس ( the final act of‏ 
ا۴ - ك0ع4ا) المتعلقين بالتنمية الإقتصادية في إفريقيا. حيث تضمّنت خطة لاجوس الأمور 
التفصيلية للأهداف والمبادئ العامة التي توصلت إليها قمة منروفيا (1979)ء و اعتماد الخطط 
التفصيلية لمختلف القطاعات التى من شأنها تحقيق الإعتماد الذاتى - الجماعى و التنمية الإقتصادية 
و الإجتماعية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين.أما الميثاق النهائي فتضمن تعهد الحكومات 
الإفريقية بتأسيس المجمو عة الإقتصادية الإفريقية (yص0صەءع‏ icص0صهءع‏ «۵ع]؟A)‏ فى حدود 
عام 2000ء إضافة إلى الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف". ۰ 
في الحقيقةء إن خطة لاجوس هي نتيجة لجهود أربع سنوات قامت بها اللجنة الإقتصادية 
لإفريقيا )0N- 8€٣4(‏ قبل اعتماد الخطة في 1980 لمراجعة مختلف براديميات و استرتيجيات 
التنمية التي اتبعتها الدول الإفريقية منذ الإستقلالء و تقييم إتجاهات التنمية في القارة مابين 1960 - 
5. و هي المهمة التي باشرتها اللجنة بالتعاون مع لجان إقتصادية جهوية بناءا على طلب 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. عملية التقييم خلصت إلى أن إفريقيا تواجه مشاكل و أزمات كبيرة في 
مجال التنميةء و تعتبر المنطقة الإفريقية الأضعف من حيث الأداء من بين كل المناطق الأربع للامم 
المتحدة» حيث وصل الناتج الإجمالي الداخلي )6D۶(‏ إلى %4.5 مقارنة ب %6 المحددة من 
طرف الأمم المتحدةء كما قدرت نسبة الصادرات ب %2.8 عوض عن 7 المحددة من قبل نفس 
المنظمة»ء و بلغت نسبة النمو الزراعي %1.6 بدلا من %4.8 آما نسبة التصنيع فقدرت ب %6 
مقارنة ب %8 المحددة. و المؤشر الوحيد الذي عرف إرتفاعا ضمن مؤشرات الإقتصاد الكلي هو 
مؤشر الإستيراد» حيث بلغ %10 عوضا عن هدف %7 الذي وضعته الأمم المتحدة. بالنظر إلى 
هذه الوضعية دعت اللجنة الإقتصادية لإفريقيا إلى مراجعة إطار التنمية في إفريقيا في فترة تميزت 
بمطالب لإعادة النظر في النظام الإقتصادي الدولي الجديد طيلة سنوات السبعينات» حيث أصدرت 
الوثيقة المرجعية الأولى (٤۸ع«0cuل )the first landmark‏ سنة 1976 تطرح فيها تصوراتها 
للتنمية في إفريقيا بعنوان: " مراجعة إطار المبادئ لتنفيذ النظام الدولي الجديد في إفريقيا" 
Revised framwork of principles for the implementation of new order in )‏ 
.)f4‏ هذه الوثيقة شكلت الأساس الفكري و النظري الذي إرتكزت عليه إستراتيجية منروفيا 
(1979)» و خطة عمل لاجوس و الميثاق النهائي للاجوس (1980) حسب " أديبايو أديدجي " 
(1زe Aded‏ 0رaطعلA)ء‏ ذلك أتها تقوم على افتراض مفاده أن الإسترتيجية التنموية ذات المصداقية 
و الملائمة لإفريقيا ينبغي أن تتأسس على المبادئ الأساسية الأربعة المتمتلة في: الإعتماد الذاتي 
(ianceاre .)Se1۴-‏ و التحمل و المساندة الذاتية (٤معإع,نهاوuء‏ -fامS)»‏ و دمقراطة العملية 


' Tbid, PP 23 24 
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التنمويةء و التوزيع العادل و الصحيح لعوائد التنمية عن طريق القضاء التام على البطالة و الفقر 
لدی الختا“ 

هذا التوجه لم ينل رضا البنك الدولي» الذي اتخذ مواقف معارضة لخطة لاجوس كونها لم 
تهتم بشكل كاف بالقطاع الخاص» ولم تركز على الإصلاحات الضرورية للقطاع العام. بناء على 
وجهة النظر هذه عرض البنك رؤيته لتصورتنموي بديل بإمكانه جعل الإقتصاديات الإفريقية 
تتجاوز آزماتها. هذا الطرح عبر عنه تقریر " آلیوت بارغ" (ع8۲ ا٥1ا۴1)‏ الصادر عن البنك 
الدولي سنة 1981 بعنوان " التنمية السريعة في إفريقيا جنوب الصحراء: أجندة للفعل " 
la .(Accelerated developement in sub- saharian Africa : An agenda for action)‏ 
التقرير لاحظ أن إفريقيا لم ت تحقق الكثير في ميدان التنمية طوال عشرين سنة من الإستقلالء 
و أرجع ذلك - على عكس توجه خطة لاجوس - إلى الأخطاء التي إرتكبتها الدول الإفريقية في 
المجال الإقتصادي» و فساد البيروقراطية التي استولت على موارد التنمية حتى أصبحت تشكل طبقة 
طفيلية في المجتمع» إضافة إلى انتقاد تسييرها السيء للشؤون العامة. كما اعتبر تقرير" بارغ" أن 
نموذج التنمية الموجَه (٤۸عmعمoاعvعل‏ dعا-عtهtء‏ عطt)‏ المرتبط بالإفراط في الرفاهية 
الإجتماعيةء و مراقبة المبادلات الخارجيةء و دعم سياسة التصنيع بدل الإستراد لا يمكنه تحقيق 
التنمية المنشودة في إفريقيا. لذلك إقترح البنك الدولي نموذج مغاير لخطة لاجوس يقوم على 
عنصرین اا يتمتل الأول في التوصية بضرورة تراجع الدولة عن تدخلها في الإقتصاد» 
و بالتالي ضرورة إعتماد سياسة لخوصصة المؤسسات العامةء و عودة الدولة إلى دورها التقلييدي 
كناظم (إهاهااعهإ ءه)ء و هذا يتطلب إطار لإقامة دولة القانون كبديل عن التسلطية. أما العنصر 
الثاني فيتمتل في العمل على تحرير الإقتصاد و انفتاحه على مشاركة القطاع الخاص و قواعد 
السوق. هذه الإقتراحات تحولت إلى شروط فرضت على الدول الإفريقية من طرف مؤسسات 
بروتن وودز و المانحين لتقديم المساعدات في إطار ما عرف ببرامج التعديل الهيكلي (7)5۸۲ء أو 
المشروطية الإقتصادية التى خضعت لها العديد من الحكومات الإفريقية سنوات الثمانينات و 
التسعينات خصوصا بعد تفاقم أزمة المديونية كما أشرنا سابقا. هنا تجدر الإشارة إلى أن الدول 
الإفريقية لم تقبل بسهولة تطبيق برامج التعديل الهيكلي» و أشارت إلى ضرورة عدم تجاهل الآتار 
الجانيية لها. بهذا الصدد تم إصدار وثيقة" برنامج أولويات إفريقيا للإصلاح الإقتصادي - 1986 
ù (Africa's priority programme for economic recovery- APPER ) - 1990 -‏ 
طرف منظمة الوحدة الإفريقية (004)» و اللجنة الإقتصادية لإفريقيا ( ٤٣°4۸‏ -0N)ل))»‏ بالإشتراك 
مع الحكومات الإفريقية. و هذا البرنامج تحوٴل فيما بعد إلى " برنامج عمل الأمم المتحدة ة للإصلاح 
الإقتصادي و التنمية في إفريقيا¡" (1986( ) united nations programme of action for‏ 
.(africa's economic recovery and development - UNPAAERD‏ 

من خلال طرح هذين الوثيقتين حاولت الدول الإفريقية التوصل إلى صيغة توافقية لبرامج 
التعديل الهيكلي» و اقترحت تبني تصور الأمم المتحدة للبرامج و الأهداف الإقتصادية كإطار من 
شأنه تمكين إفريقيا من التعامل مع العالم الخارجي و حل مشاكل التخلف الإقتصادي و الإجتماعي. 
وهذا ازو اع و على روو ور البيئة المناسبة لتطبيق برامج التعديل الهيكلي» حيث أنه لا 
يمكن تنفيذ هذه البرامج دون الأخذ بعين الإعتبار معالجة قضايا الديون المتراكمة» و ضعف موارد 
الإستثمار» و اللامساواة في المبادلات التجارية. لكن هذا الطرح لم يلقي المساندة من قبل القوى 
الخارجية التي رأت أن ما جاء في الوثيقتين السابقتين لا يمكن تحقيقه دون وضع إشارات و برامج 


' Adebayo ADEDEJI, "from the Lagos plan of action to the new partnership for african development and 
from the final act of Lagos to the constitutive Act: Wither Africa?. In: Peter Anyang' Nyong'o, et autres, 
op.cit, PP 37- 38 

?P. Anyang' Nyong'o, op.cit, PP 24-25 
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واضحة لأجندة ة تطبيق برامج التعديل الهيكلي في إفريقياء كما أنه ينبغي على الدول الإفريقية عدم 
تجاهل قضية الحكم الراشد": و هي القضية التي أشار إليها تقرير البنك الذولي فقي عام 1989 : 
" إفريقيا جنوب الصحراء: من الأزمة إلى التنمية المستدامةء تصور طويل المدى"» حيث تم إقتراح 
شروط سياسية و مؤسساتية (المشروطية السياسية) جديدة لتدعيم قدرات الأنظمة الإفريقية في مجال 
تطبيق برامج التعديل الهيكلي. LT‏ 
السياسية و المؤسساتية في إفريقياء و ليس إلى تداعيات أزمة الد ةة واتار 
وعدم عدالة المبادلات التجارية كما رأت الوثيقتين السابقتيء 2 a‏ هذه الظروف أصدرت اللجنة 
الإقتصادية لإفريقيا وثيقة بعنوان"' إطار إفريقي بديل لبرامج التعديل الهيكلي من أجل الإصلاح 
و التحول السوسيو - إقتصادي " )1989(. ) African alternative framework to structural‏ 
adjustment program for socio — economic recovery and transformation —‏ 
.)A۴- 4۶‏ هذا الإطار لم يتجاهل التعهد بتطوير الإعتماد الذاتي الجماعي الذي أقرته خطة 
لاجوس» كما أنه أشار إلى حاجة الإقتصاديات الإفريقية لإستثمار رساميل كبيرة لتحقيق إنطلاقة 
للنمو الإقتصادي. و الجديد الذي يطرحه هذا البديل هو التسليم بأجندة برامج التعديل الهيكلي» 
و إضافة أبعاد جديدة تتعلق أساسا بالدعوة إلى الإهتمام بتعبئة الموارد الداخلية» و المساواة في 
توزيع الدخل» و توفير الخدمات الإجتماعية للجماعات المحرومة. لكن هذا التصور الجديد انتقد من 
طرف بعض المراكز الإفريقية كونه يتخلى عن خطة لاجوس» ويتخندق مع " المافيا' التي فرضصت 
برامج التعديل الهيكلي. لكن هذا الحكم يتجاهل الظروف الجديدة لاسيما التغيرات التي حدثت في 
السياسة العالميةء و هذا ما يتعلق بظهور بوادر إنهيار الإتحاد السوفياتي» و ظهور فكر جديد لم 
تتغاضى عنه وثيقة الإطار الإفريقي البديل S4۴(‏ -4۸۴) التي اهتمت بقضية الدمقرطةء و العمل 
على بناء حوار بين إفريقيا و شركائها في مجال التنميةء و هو الإطار الذي ركزت عليه وثيقة نيباد 
فیمابعد. ۰ 
في هذا السياق الذي يتسم بتغيّر خطابات وكالات التنمية الدولية التي وضعت قضية الحكم 
issue)‏ 0uvernanceع)‏ على رأس أولويات سياسة مساعدات التنمية سنوات التسعينات» عملت 
اللجنة الإقتصادية لإفريقيا على تطویر هذه الأطروحات في a‏ 
آروشا حول" المشاركة الشعبية من أجل الديمقراطية في إفريقيا"» و الإعلان في هذا المؤتمر عن 
" الميتاق الإفريقي للمشاركة الشعبية من أجل الئنمية" ) African charter popular‏ 
)participation for‏ - 1990 -» و هذا ما يؤشر لبداية مرحلة جديدة و بردايم جديد للتنمية في 
إفريقيا يتعلق الأمر بالحكم الراشد حيث أن هذا الميثاق يعتبر أول وثيقة رسمية تناقش قضية التنمية 
في إفريقيا تعتبر الديمقراطية كقضية جوهرية. و هو التوجه الذي دعمته الأمم المتحدة بإعلانها عن 
" الأجندة الجديدة للتنمية في إفريقيا سنوات التسعينات " )1991( ) New Agenda for‏ 
(developement i in the 1990s - UN- NDAF‏ التي وضعت الحكم الراشد في قلب 
اهتماماتهاء و كمدخل للإصلاح الإقتصادي في إفريقيا*ء حيث عملت الوكالات التابعة للمنظمة على 
تدعيم هذا التوجّه في القارة متل مجهودات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تعزيز القدرات في 
مجال الحكم في الجو انب المتعلقة بالإدارة العامة و اللامركزية و القضاءء و المجتمع المدني»› 
و الإدارة الإجتماعية و الإقتصادية“. إضافة إلى التأسيس للعديد من الآليات لتدعيم هذا الطرح في 


أ أنظر بهذا الصدد: 25-26 Ibid, PP‏ - 
Adebayo ADEDEJI , op.cit, P 35‏ - 
أنظر المبحث الأول من هذا الفصل. 
Ibid, P 26‏ 
بهذا الصدد و قعت العديد من الدول الإفريقية إتفاقيات لدعم الحكم في المجالات المذكورة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
أنظر في هذا الإطار دراسة حالة الكامرون في: 
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القارة من بينها" منتدى الحكم في إفريقيا" الذي قام بتأسيسه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
و اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كما سنرى لاحقا. 

هذا التصور الجديد تزامن مع المصادقة على معاهدة أبوجا (1991) من دول الأعضاء في 
منظمة الوحدة الإفريقية القاضية بإنشاء المجموعة الإقتصادية الإفريقية في غضون 2 سنة على 
أقصى تقدير» و ذلك بتقسيم هذه الفترة إلى ست مراحل محددة زمنيا لتحقيق هذا المدف". 

إن الإعلان عن" الأجندة الجديدة في إفريقيا سنوات التسعينات " (؟N404f )0N-‏ في 
1 من طرف الأمم المتحدة» و إعتماد معاهدة أبوجا في نفس التاريخ من طرف القادة الأفارقة 
لتأسیںس المجموعة اللاقتصادية الإفريقيةء شکل في الواقع إستر اتيجيات للتنمية في إفريقيا جاءعت في 
حساسة جدا عالميا و إفريقيا تمثلت أساسا في سقوط جدار برلين» و انهيار النموذج 

شتراكي الذي تقوم عليه معظم الأطروحات التنموية الإفريقية منذ الإستقلال لاسيما خطة لاجوس 

u‏ و ظهور بوادر نظام دولي جديد (مابعد الحرب الباردة) بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ليس سياسيا فحسب» و لكن أكثر من ذلك من الناحية الفكرية أيضاء و هذا ما تمثل في 
تقديم البردايم النيولبيرالي إقتصاديا (إقتصاد السوق)ء و سياسيا (الديمقراطية الليبرالية) كرؤية 
وحيدة ( N4: thee ¡s n0 alternative‏ ) للتنمية”. و هو الطرح الذي شكل الموجه الأسالسي» 
و دعم لتوجهات البنك و صندوق النقد الدوليين فيما يتعلق بفرض تطبيق برامج التعديل الهيكلمي» 
و لبرلة الحياة الإقتصادية و السياسية في إفريقيا خاصة بعد إعتماد ما عرف" بإجماع واشنطن' 
( 094 و ا ماو جه ككك انات الد من وكات اة ال .ف ات القخةة 
الأمريكية على سبيل المثال عملت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )0S۸12(‏ على دعم 
و تعزيز هذا التوجه في مختلف مناطق العالم» و جعله كمشروطية لتقديم المساعدات في مجال 
التنمية. 


Finaly SANA DOH, "democracy, civil society and governance in Africa: Case study on assessing the 
progress made by Cameron", The republic of Cameroon, 2002, P 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan009240.pdf 
أ تتكثل المراحل الست لإنشاء المجموعة في:‎ 
إنشاء و تدعيم مجمو عات إقتصادية جهوية (تدوم هذه المرحلة 5 سنوات).‎ -1 
التقليص التدريجي للحواجز الجمركية داخل المجموعات الإقتصادية الجهوية و تدعيم الإندماج القطاعي داخل تلك‎ - 2 
المجموعات (مدة 08 سنوات).‎ 
إنشاء منطقة تبادل حر و تأسيس إتحاد جمركي و ذلك بتبني تعريفة داخلية مشتركة (في غضون 10 سنوات).‎ -3 
101 ( تدعيم المراحل السابقة بهدف إيجاد تنسيق و انسجام بين الأنظمة التعريفية (كءعإنهfاج)) و غير التعريفية‎ -4 
كانه ها) لمختلف المجموعات الجهويةء و ذلك لتمهيد الطريق نحو وضع إتحاد جمركي على مستوى القارة بإعتماد‎ 
تعريفة خارجية مشتركة. (2 سنتین).‎ 
تهدف هذه المرحلة إلی تأسیں سوق إفريقية مشتركة عن طريق إعتماد سياسات مشتركة في العديد من المجالات متقل‎ -5 
الزراعة» النقل» الإتصالات» الصناعة» الطاقة و البحث العلمي إضافة إلى تنسق السياسات النقدية و المالية و الجبائية»ء و‎ 
تنفيذ مبداً حرية تنقل الأشخاص و الإقامة (تدوم هذه المرحلة 4 سنوات).‎ 
و هي مرحلة أخيرة نتوحد فيها مختلف جهود المراحل السابقة» و إضافة إجرا ءات أخرى تتعلق أساسا بترسيخ و تدعيم بنية‎ -6 
السوق الإفريقية المشتركة عن طريق تدعيم حرية تنقل الأشخاص و البضائع و رؤوس الأموال و الخدمات» فضلا عن‎ 
تحقیق إندماج بین کل القطاعات (الإقتصاديةء السياسية»ء الإجتماعية و الثقافية (« و إنشاء سوق داخلي و إتحاد إقتصادي و‎ 
نقدي بين - إفريقي (١٣1هء1اة«هم)ء و إنشاء صندوق للنقد الإفريقي» و بنك مركزي إفريقيء و عملة إفريقية مشتركةء و‎ 
إنشاء البرلمان الإفريقي و إجراء إنتخابات على مستوى القارة لإختيار أعضاءه عن طريق الإقتراع العام» و تسريع عملية‎ 
التنسيق و الإنسجام بين أنشطة المجموعات الإقتصادية الجهويةء و وضع هياكل لمؤسسات إفريقية متعددة الجنسية في كل‎ 
القطاعات» و وضع هياكل الأجهزة التنفيذية للمجمو عة (تدوم هذه المرحلة 05 سنوات).‎ 
للإطلاع أكثر أنظر:‎ 
Salah MOUHOUBI, le NEPAD: une chance pour I'Afrique?. Alger (Algérie): Office des publications 
universitaires, 2005, PP 75- 77 
أنظر المبحث الثاني فى الفصل الأول.‎ 
أنظر المبحث الأول من هذا الفصل.‎ 
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بهذا الصدد دعت الوكالة الأمريكية - على غرار البنك الدولى و مؤسسات دولية تنموية 
أخرى - إلى ضرورة إعادة تعريف لأدوار الدولة و مسؤولياتها في إفريقيا. هفالخص أحد 
مسؤولي مكتب إفريقيا التابع للوكالة هذا الطرح في ثلاثة عناصر تتمثل في": 
- تحويل مسؤوليات التعليم» الصحة» البنية التحتية (الطرقات و المياه...)ء السلطات الأمنية 
و القضائيةء التشريع المحلي و تسيير الملكية المحلية إلى المجموعات المحلية. 
(اللامركزية). 
- تحويل المسؤوليات إلى القطاع الخاص» وهذا يعني إعتماد الحكومات سياسات 
للخوصصة و منع التدخل و المراقبة. 
- تكليف إتحادات سياسية جديدة على المستوى الجهوي (متعددة الدول) بمسؤوليات عديدة 
للقيام بتأمين و ضمان العديد من القضايا أهمها : الدفاع و الأمن» السياسة الإقتصادية 
خاصة ما يتعلق بوضع إطار قانوني لاحترام حقوق الملكية و العقود - السياسة النقدية 
التي تقوم على معدل مرتفع من التبادل - تسيير و تموين الخدمات العامة ( الإتصالات» 
النقل» و الكهرباء ) - السياسة الإقتصادية المرتكزة على مبدأ حرية التبادل. 


كل تلك التحولات صاحبتها ضغوط دولية على أنظمة ما بعد الإستعمار فى إفريقيا لدمقرطة 
الحاة السياستةء على اعتار أن الذيمقر اطنة تشكل:قاعتةة الإض ااات تح تحقيق التمة: 
المشروطية السياسية التي تم اعتمادها كمقاربة جديدة من طرف الدول المانحة الغربية لتقديم 
مساعدات التنمية لإفريقيا. الأمر الذي أدى إلى حدوث موجة إنتقال ديمقراطي واسعةء عرفتها 
الدول الإفريقية نهاية الثمانينات و بداية التسعينات. لكن الشيء المؤكد أن هذا التوجه لم ينجح في 
ترسيخ الديمقراطية في القارة. بل على العكس وقعت معظم البلدان الإفريقية في فخ الصراعات 
الإثنية و القبليةء و الإنقلابات العسكرية”. هذا الواقع تعقد أكثر بفعل التداعيات السلبية التي خلفتهما 
تطبيقات برامج التعديل الهيكلي» و التحديات الجديدة التي فرضتها العولمةء حيث أدت إلى اتساع 
فجوة التنمية بين إفريقيا و الدول المتقدمةء وأدت إلى تهميش القارة على المستوى العالميء وزيادة 
حدة الفقر» و تدني مستويات التنمية البشريةء و تراجع الوزن الإقتصادي لإفريقيا في الإقتصاد 
العالمي بفعل ضعف القدرة التنافسية للمنتوجات الإفريقية الأساسية (البن» الكاكاوء» الفواكه 
الموسمية...) في الأسواق العالمية”. هذا مع انخفاض مساعدات التنمية (004) التي تمنحها 
المؤسسات و الدول الأجنبية للقارة» حيث بلغت 12.3مليار دولار في عام 2001 مقارنة ب 17.2 
مليار في عام 1990ء و حتى تقديم تلك المساعدات يتم وفق شروط صارمة و معقدة» إضافة إلى 
الكقا ت ا مو ا ك و ر 5 ا وا ی داز هه که 
عدم امتلاك القادة و الشعوب الأفارقة لزمام المبادرة في إدارة و توجيه شؤون القارة. حي 
أصبحت الكلمة العليا و دقة التوجيه فى قبضة مؤسسات بروثن وودز و الإحتكارات العالمية والدول 
المانحة الدائنة التي عملت على تجسيد تصوراتها بفرض برامج التعديل الهيكلي» و مشروطيات 
إقتصادية وسياسية أخرى خضعت لها معظم الدول الإفريقية”. لكن هذه المشروطيات لم تمكن القارة 
من حل أزماتهاء بل أدت إلى نتائج عكسية خاصة فيما يتعلق باتساع رقعة الفقر في القارة. الأمر 


' Bonnie CAMPBELL, "Débats actuels sur la reconceptualisation de I'Etat par les organisations de 

financement multilatéraux et "USAID, op.cit, PP 25-27 
أنظر المبحث الثاني من الفصل الأول.‎ 

° Salah MOUHOUBI, op.cit, PP 49-50 

* أديبايو أولوكوشي»" إدارة التنمية الإفريقية...التحدي الكامن في الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا .'NE۴4©‏ في: مصطفى كامل السيد 
(محرر)ء إستراتيجيات التنمية الإفريقية فى ظل الليبرالية الجديدة: آفاق الشراكة الجديدة من أجل التتمية فى إفريقيا. القاهرة: مركز دراسات 
و بحوث الدول النامية» 2003 ص ص 29-28 
عراقي عبد العزيز الشربيني» "نيباد و استراتيجية التنمية الإفريقية: عرض نقدي لبعض القضايا الرئيسية'. في: مصطفى كامل السيدء 
مرجع سابق» ص 45 
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الذي دفع إلى تبني إستيراتيجيات جديدة من طرف المؤسسات الدولية للقضاء على الفقر بعدما 
ساهمت إلى حد كبير في إنتاجهء تمثلت أساسا في الإعلان عن " الوثيقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر" 
في نهاية سنة 1999 باعتماد عمليات تشاركية لتعريف الفقر و مكافحة في كل من إفريقيا و أمريكا 
اللاتينية. هذا إضافة إلى الإعلان عن تصريح الأمم المتحدة الخاص بأهداف التنمية للألفية 
(MDGS)‏ في سنة 2000 الذي إهتم أكثر بوضع آليات و مؤشرات لمكافحة الفقر خصوصافي 
إفريقيا". 

فی ظل هذه المعطيات و الظروف ظهرت أصوات من داخل القارة تدعو إلى ضرورة 
إعداد مبادرات إفريقية من شأنها إيجاد مخارج و حلول للمشاكل الآنفة الذكر التي تتخبط فيها القارة 
منذ السبعينات و تفاقمت فى العقد الأخير من القرن العشرين: عصر العولمة. و تدعو كذلك إلى 
إيجاد رؤية لتنمية القارة في القرن الواحد و العشرين. بهذا الصدد أشار العديد ممن الخجراء مثل فل 
"آديبايو أديدجي' إلى أن غات قواعد الحكم الراشد يعد من بين العوامل الأساسية التي تعيق إقاممة 
التكامل الإقتصادي و التنمية في إفريقياء و هذا ما يستدعي الإهتمام بهذا التو * في الما اك 
الجديدة للتنمية في القارة. إضافة إلى ذلك دعا الرئيس " تابومبيكي " إلى ضرورة إحداث " نهضة 
إفريقية ٠"‏ و ذلك بجعل هذا القرن (الواحد و العشرون)" قرنا إفريقيا' (رإ١عء “an african‏ 
وهو ما أدى إلى إطلاق عدد من المبادرات توّجت في النهاية بإعلان مبادرة الشراكة من أجل تنمية 
إفريقيا - نيباد - )NE۶40(‏ كرؤية جديدة للتنمية في إفريقيا.و كل هذه المبدرات تركز على 
ضرورة الإهتمام بالحكم الراشد كحلقة أساسية لأي مقاربة للتنمية في القارة. وفي مايلي 
سنستعرض أهم الآليات و العمليات التي تم إعتمادها لتطبيق الحكم الراشد في إفريقيا. 


1/تأً منتدی |۱ في lفريFG۸A)la( :Forum sur la gouvernance en Afrique‏ 
لقد تم تأسيس هذا المنتدى في إطار "المبادرة الخاصة للأمم المتحدة بشأن إفريقيا' 
»)1nitiative spéciaا des Nation Unies pour Afrique)‏ التي تدعو إلى رد بط ال کے 
إفريقيا بمطلب الحكم الراشدء حيث أن التحدي في هذا المجال لا يكمن فقط في ت تحقيق السلام 
ر المفالة ارط و تسو تفر اعات كن اخا كن ي ر ر قرات عدف لصون ل 
حكم فعال» و مسؤول» وشقاف» و ديمقراطي. و أنشأت هذه المبادرة لدعم جهود القادة الأفارقة 
الذين أقروا فى العديد من المناسبات هذا التوجهء لاسيما مشاركة الدول الإفريقية الأعضاء فى 
منظمة الكمنويلث في المائدة المستديرة لدول الكمنويلث حول الديمقراطية و الحكم الراشد التي 
عقدت في بتسوانا في فيفري 1997ء و التأكيد على أهمية الحكم الراشد في القمة الفرنسية - 

الإفريقية التي عقدت بوغادو غو (uا0عuهلةعه0u)‏ عاصمة بوركينافاسو في عام 1996“. 
على هذا الأساس» يعتبر المنتدى أحد أهم المبادرات المركزية للأمم المتحدة في إفريقياء 
حيث يتم عقده كل سنة منذ عام 1997 › و ينظم بالإشتر تراك بين اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعمة 


أنظر بهذا الصدد المحور الخامس المتعلق بتعريف الحكم في المبحث الأول من >| الفصل (الثاني). 
للإطلاع أكثر أنظر: 
Adebayo NINALOWO, "Democratic governance, Regional integration and development in Africa",‏ 
Occasional paper N°11, DPMF (development policy management forum), Addis Ababa (Ethiopia), 2003, PP‏ 
3-4 
http://www.dpmf.org/images/occasionalpaper1 1.pdf‏ 
Dani W. NABUDERE, "NEPAD: Historical background and its prospects". In: Peter Anyang' Nyong'o, et‏ ° 
autres, op.cit, PP 49-50‏ 
Initiative spécial des nation unies pour 1'Afrique, et autres, premier forum annuel sur la gouvernance en‏ “ 
Afrique: Rapport final. Addis - Abeba : CEA, 11-12 Juillet 1997‏ 
http://www.undp.org/rba/pubs/agf1/agf1-report-f.pdf‏ 
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للأمم المتحدة »)]N8٣٨4(‏ وبرنامج الأمم المتحة الإنمائي )0N(۶(‏ للعمل على تحقيق تلاث 

أهداف ھ 

1. العمل على إيجاد إجماع (Sاكصعئمصه٣)‏ بين الدول الإفريقية حول الأولويات المتعلقة بالحكمء 
وتبادل المعلومات» والتعليم المتبادل والتطبيقات المتلىء وتحسين قدرات صنع السياسات »› 
وإدارة البرامج » وتنسيق تعبئة الموارد على المستوى الوطني. 

2. تدعيم التنسيق بين الحكومات الإفريقية لتحقيق التنمية عن طريق الشراكة ومراععاة 
الحكم الراشدء وإشراك المجتمع المدني» ومختلف الشركاء الأجانب من جماعة المانحين» 
وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في قاعدة التشاورات الوطنية 
والدولية. 

3. اعتماد المنتدى ومبادرات شبيهة في تحسين الحكم في إفريقياء وذلك بتأسيس إدارات 
وطنية و جهوية وقارية في هذا المجال. 
لتحقيق هذه الأهداف حدد المنتدى عدد من الالتزامات والنشاطات التي يقوم بها كل سنة 

أهمها: 

+ تحضير دراسة مفاهيمية تعرف الإطار التحليلي للموضوع السنوي الذي حدده المنتدى» 
وتقدم أهم التساؤلات وسياقاتها. 

× الحث على عقد التشاورات على المستوى الوطنى بين مختلف الفاعلين فى كل دولة مشاركة 
في الموضوع المختار للمناقشة. ۰ ٤‏ 

+ وضع حصيلة عامة للحكم في إفريقيا تمثل قاعدة المعطيات» يتم إعدادها من طرف دائرة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة» وتمول من طرف برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي. وتتضمن هذه الحصيلة مختلف المعلومات حول البرامج والمشاريع الخاصة بالحكم 
في إفريقياء وذلك بالتركيز على المواضيع العشرة التالية : اللامركزية »› احترام الشرعية 

وحقوق الإنسان› النظم الانتخابية النظم البرلمانيةء تكوين قادة الجماعات» التسيير الاقتصادي 

والاجتماعي» الإدارة العامةء المجتمع المدني» الاتصال» الصحافة ووسائل الإعلام › السلم 
والاستقرار. 

هذا ويشارك في المنتدى كل سنة عدد من الدول تقدم تقارير حول واقع» والآليات المعتمدة 

في موضوع محدد مسبقاء ثم في الأخير يخر ج المنتدى بتوصيات في المجال المختار للمناقشة. فعلى 

سبيل المثال ناقش المنتدى الأول حول الحكم في إفريقيا الذي عقد بأديسا بابا (aطءطA-Addis)‏ 

خمسة مواضيع تتمثل في 

٠‏ اللامركزية: قذمت تقارير في هذا الموضو ع من قبل جنوب إفريقياء مالي» أوغندا. 
٠‏ الإصلاحات الانتخابية والبرلمانية : تقارير حول هذا المجال من إثيوبياء موزمبيق 
٠‏ الإصلاحات الدستورية والقضائية وحقوق الإنسان : دراسة الواقع في كل من مالاوي» 


بتسو انا» مدغشقر . 
٠‏ التسيير الاجتماعي -الاقتصادي والإدارة العامة: تقارير من السنغال» الكامرون» التوغو› 
موريس . 


ر وال الل واا ك مت قار تر من هان 2 وا د 
وفي السنة الموالية (1998) تم عقد المنتدى الثاني حول الحكم في إفريقيا بالعاصمة الغانيية 
أكرا )۸٥٥۲(‏ لمناقشة موضو ع "المساءلة والشفافية في إفريقيا" . هنا تم طرح العديد من المسائل 


' UNDP, CEA, quatriètme forum sur la gouvernance en Afrique (FGA IV): Rapport final. Kampala 
(Ouganda), 1-2 Septembre 2000, P 3 
http://www.undp.org/rba/pubs/agf4/agf4-rapport.pdf 
” Ibid, P 4 
? Initiative spéciale des nations unies pour 1'Afrique, et autres, op.cit 
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الأساسية المرتبطة بهذا الموضوع › من خلال فحص الممارسات والعمليات والمناهج المطبقة في 
الدول الإفريقيةء وكذلك الاهتمام بإيجاد تعريف عملي للمساءلة والشفافية يتوافق مع قرارات ولوائح 
الأمم المتحدة» كما تم طرح المسائل والمؤسسات والعمليات المهمة في معرفة سلوك الحكومات في 
مجال تسيير الشؤون العامة ومختلف العلاقات التى تربطها بالمجتمعات الوطنيةء وبمختلف الفاعلين 
الخارجيين العوام والخواص. إضافة إلى تحليل العلاقات الوظيفية الموجودة بين المساءلة السياسية 
والمالية للحكومة من جهة» وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى” . وفي الأخير اقترح 
المنتدى موضو ع" الحكم الراشد وإدارة الصراعات من أجل السلم والتنمية المستدامة" للمناقشة في 
المنتدى الثالث للحكم في إفريقياء وهذا ما تم في باماكو (مkوصة8)‏ عاصمة مالي في 28 -30 
جوان 1999. 

في هذا الإطارء إهتم المنتدى الثالث بتحليل أسباب العنف في إفريقيا المتمظة في الأساس في 
الاستخدام السيئ للسلطة في ظل استغلال الانقسامات الإثنية والدينية والاجتماعية من قبل نخب 
السلطة إضافة إلى الحكم السيئ المتسم خاصة بغياب المساءلة المالية والشفافية وتكريس التسيير 
السيئ» فضلا عن الآثار السيئة لتلك الوضعية المتمثلة في الاقصاء الممنهج»› والتهميش الاجتماعي 
والاقتصادي» وانتهاك حقوق الإنسان وخرق الشرعيةء وهذا ما يسهم في تهييج وإثارة العنف. 

كما طرح المنتدى أساليب مساهمة الحكم الراشد في إدارة الصراعات والوقاية منها. E.‏ 
الأساليب تتمتل في تعزيز الحوارء تكوين القادة والسلطة على تجئب العنف باحترام ة قيم المواطنة»ء 
واحترام الدستور والعهدة ا ا ار ا لإدارة 
الصراعات والمتمظة في اللامركزية بناء مؤسسات للأمن المستدام » إشراك منظمات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص ”. وكالعادة اقترح المشاركون في المنتدى الموضوع المقبل للمنتدى الرابع 
حول الحكم في إفريقياء حيث تم عقد هذا الأخير في "كامبالا" (aادمم٣هK)‏ عاصمة أوغندا بين 01 
و 03 سبتمبر 2000. 

في المنتدى الرابع نوقش موضوع ' مساهمة العمليات البرلمانية في تعزيز الحكم الراشد 
في إفريقيا" » وذلك بمشاركة 17 حكومة إفريقيةء و12 منظمة من المجتمع المدني والمنظمات غير 
الحكومية الإفريقية » و 03 منظمات بين حكومية من بينها البنك الإفريقي للتنمية » و 08 منظمات 
تابعة للأمم المتحدة من بينها صندوق النقد الدولي › إضافة إلى حكومات شاركت بصفة ملاحظ هي 
بريطانيا › اليابان › إيرلنداء والسويد. بهذا الصدد ركز الإطار المفاهيمي للموضوع المختار على 
دراسة تظوز المخالس التشريعية فى إفريقا » والوظائف العامة للبرلمانات » ووسائل تسين أداء 
البرلمانات في إفريقيا لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية » ودور 
الأحزاب السياسية وقدرات البرلمان » كما تم تناول المسائل المتعلقة بعلاقة اتن ا ا 
و تفاعل الناخبين مع المجتمع المدني والقطاع الخاص» و شفافية الحياة البرلمانية 

و اید ر ات التي عقدت في السنوات الأخيرة. ففي 
مابوتو (هاuامة۷)‏ عاصمة الموزمبيق تناول المنتدى الخامس (2002) موضوع" الحكم المحلي 
ضمن تصور تقليص الفقر في إفريقيا'» و في كيغالي (211) برواندا تم مناقشة موضو ع " تطبيق 
الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: تحديات وفرص" في المنتدى السادس (2006). في هذا 


' Liste des thèmes de AGF, Lieux et dates. 

تاريخ الإطلاع: ديسمبر 2008 http://www.undp.org/africa/ag{/fr/past_agfs.htm]‏ 

? PNUD, deuxième forum sur la gouvernance en Afrique: Responsabilité et transparence en Afrique. 
http://www.undp.org/rba/pubs/agf2/agf2-concept-f.pdf 

° PNUD, CEA, troisième forum sur la gouvernance en Afrique: Rapport final. Bamako (Mali), 28-29 Juin 
1999. 

http://www.undp.org/rba/pubs/agf3/agf3-concept-f.pdf 
“^ PNUD, CEA, quatrième forum sur la gouvernance en Afrique ..., op.cit, PP 6-7 

5 Liste des thèmes de "AGF, Lieux et dates, op.cit. 
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الإطار إقترح المشاركون في هذا المنتدى موضوع" تعزيز قدرات الدولة في إفريقيا' للمناقشة في 
المنتدى السابع للحكم في إفريقيا. وهذا ما تم في وقادوقو (0uع0uلaع0»4)‏ ببوركينافاسو سنة 
7 بمشاركة 30 دولة من مختلف المناطق الإفريقيةء حيث ركزت الوثائق المقدمة فى هذا 
المنتدى على بحث المسائل التالىة": 

- إعادة تعريف دور الدولة ومشاكل التنمية في إفريقيا. 

- تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بهدف الإدارة الجيدة للقطاع العام. 

- شرعية الدولة و مسؤوليها. 

- ترقية الأساليب الحكم الامركزي. 

- دور الفاعلين غير الحكوميين. 

= العؤلمة وقدرات الذولة. 

- دور المرأة في تعزيز قدرات الدولة في إفريقيا: تحديات وفرص. 

مما سبق يتضح أن مختلف القضايا و المواضيع التي تناولتها المنتديات السابقة ترتبط 

بشكل أساسي بالشروط المفروضة من قبل وکالات ا التنمية الدولية» ومختاف القضايا التي ستهدفيا 


المنظمات الدولية فيما يتعلق الحكم 0 


2/ مد اللجنة الاقتصادية لافربقيا )0]N٤€٥C4(‏ الخا 

تؤکد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في اك مووا واا د نا دى اة 
في إفريقيا“ . على الدور المركزي الذي تلعبه عوامل الحكم »› وما يتطلبه الواقع الصعب في إفريقيا 
من ضرورة إقامة الحكم الراشد لتحقيق التنمية الاقتصادية . لهذا إعتمدت اللجنة مقاربة ديناميكية 
لتدعیم راط ي ر العمل ي إيجاد a‏ 


E RE TE TRG DAO TT ET 8‏ 
ومؤسسات الحكم الراشد ”. 
في هذا الإطار » أطلقت اللجنة مشروعا يعنى بمجال الحكم أواخر التسعينات يهدف إلى 
الوصول إلى إجماع حول الدور المركزي للحكم الراشد في برامج التنمية والتقدم في إفريقياء 
ويهدف إلى التحسين المستدام والمستمر للحكم في القارة. هذا المشروع مر بعذة مراحل حيث شمل 
في نهاية عام 2003ء 28 دولة إفريقية. 
وللتعريف بالمشروع نظمت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا سلسلة من الورشات في عام 1999 
تتعلق بنشر الخبرات الموجودة داخل وخارج القارة » وهذا باستشارة مجموعة واسعة من الجامعات 
ومؤسسات البحث والمنظمات الدولية › كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )0٤58(‏ » وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي )0N(‏ » ومنظمة الوحدة الإفريقية (004) » ومؤسسات أخرى . وذلك 
لتحقيق الأهداف التالية : 
٠‏ التعريف بالحكم الراشد بكل أشكاله > مع مراعاة التتوع الثقافي والتاريخي» والوسائل 
الأخرى الاجتماعية والسياسية التي تميز القارة الإفريقية . إضافة إلى إعداد قائمة كيفية 


' Septième forum Africain sur la gouvernance, Ouagadougou, Burkinafa Faso. 
http://www.undp.org/africa/agf/fr/agf7 _info.htm1 .2008 تاريخ الإطلاع: ديسمبر‎ 


” أنظر بهذا الصدد: 
CEA, et autres, tour d'horizon de la gouvernance en Afrique centrale: Recommandation et plan d'action.‏ ° 
Accra (Ghana), Octobre 2004, P 10‏ 
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وكمية لمختلف المؤشرات التي يتم اعتمادها في تقييم الحكم في إفريقياء وهذا ما سنتناوله 
لاحقا في مؤشرات قياس نوعية الحكم. 

٠‏ التعريف بمقاييس التقييم ومتابعة الحكم مع مراعاة التنوع التاريخي والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي بين الدول الإفريقية » ووضع آلية ديناميكية لتقييم أداء الدول الإفريقية التي من 
شأنها الدفع اتجاه تقدم الحكم الراشد داخل القارة. 

٠‏ التعريف بالوسائل التي من خلالها يمكن مساعدة إفريقيا على احترام معايير وتطبيقات 
الحكم الراشد مع مراعاة الواقع الإفريقي › والبحث عن إجماع بين مختلف الفاعلين المعنيين 
وخاصة بين الدولة والمجتمع المدني. 

" تدعيم قدرات البحث في مجال الحك‎ ٠ 
تدعيما لهذا التوجه نظّمت "لجنة المعلومات من أجل التنمية" (051)]) إحدى اللجان الثلاث‎ 

التابعة للجنة الاقتصادية لإفريقيا“ بين 12 و 16 ماي 2003 بأديسابابا - اجتماعها الثالث بعنوان 
"المعلومات في خدمة الحكم' . هذا الاجتماع يهدف إلى لفت انتباه الموظفين ومختلف القطاعات 
للاهتمام بالمعلومات من أجل تحقيق التنميةء والتعريف بدورها في مقاربة الحكم الراشد في إفريقيا. 
بهذا الصدد أكدت اللجنة على أن اختيار هذا الموضوع جاء لخدمة مختلف المبادرات التي تولي 
أهمية كبيرة للحكم الراشد في إفريقيا > كمشروع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا » وأهداف التنمية للألفية 
)0M8(‏ » ومبادرة نيباد » حيث خر ج هذا الاجتماع بتوصيات تتضمن عدد من الاستراتيجيات › 
تهدف إلى عمل | اللجنة ا لإفريقيا والدول ا ا الشركاء من أجل 
المركزي للمعلومات في تنفيذ برامج تهدف لتحسين الحكم في إفريقيا. 


3 إسهامات البنك الإفريقى للتنمية ([8۸): 

لقد عمل البنك الإفريقي للتنمية على إدخال مبادئ الحكم الراشد في برامجه التنموية على 
مستوى القارة » حيث ازداد دوره في مساعدة الدول الأعضاء على تطبيق سياسات وبرامج في هذا 
الشأن » وذلك من خلال التركيز على نشر الوعي بأهمية الحكم الراشد في تحقيق الفعالية والنمو 
الاقتصاديين ومكافحة الفقر . فأولويات البنك فى هذا لإطار تركز على إحداث صلاحيات مؤسسية 
لتجاوز مشاكل الحكم في الدول الإفريقية عن طريق اتخاذ التدابير التالية : 

1. مساءلة المؤسسات والموظفون العامون في كل مستويات إدارة القطاع العام» وإصلاح 
المؤسسات العامة والإدارة الماليةء وإصلاح الوظيفة العامة. وذلك من خلال القيام بعمليات 
رسمية تتسم بالشفافية. 

2. تدعيم الشفافية في كل مستويات الدولة للإدارة العامة وخاصة ما يتعلق بشفافية الميزانية 
والنفقات العامة › وتدعيم قدرات تحليل السياسات العامة. 

3. مكافحة الفساد بواسطة تدعيم البحث حول هذا الموضوع» وخاصة في العمليات المالية. 


CEA, [' Afrique sur la voie de la bonne gouvernance ..., op.cit, P 46‏ 1 
eT‏ المعلومات من أجل التنمية"' في ماي 1997 من طرفو رورا اللجنة الإقتصادية لإفريقياء و ذلك لتنفيذ مبادرة 
"مجتمع المعلومات في إفریقیا' (عںu information e۸ A۴۲1}‏ "ا »)S0ci6t6 de‏ حيث تم تكليف هذه اللجنة ب: 
eu S 3‏ 
تقدیم توصیات و نصائح حول المعايير التي تمكن من تطوير الإحصاءات في الدول الأعضاء. 
تقديم نصائح حول إنشاء و كيفية صيانة و نشر قواعد البيانات المتعلقة بالتنمية الجهوية. 
أنظر بهدا الصدد: 
CEA," I'information en tant que ressource économique ", quatriême Réunion du comité de l'information pour‏ 
le développement (CODI IV), Addis Ababa (Ethiopia), 23-28 Avril 2005, PP 2-3‏ 
http://www.uneca.org/codi/Documents/WORD/CODI%20IV_draft_provisional%20agenda_FR.doc‏ : 
Ibid, PP 2-3‏ 
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4. ترقية المشاركة الفعالة وحرية التعبير والتجمع وزيادة التفاعل والتعاون مع المنظمات غير 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني» والتفاعل بين القطاع العام والخاص. 
5. تحسين فعالية المؤسسات العامة والخاصة بتدعيم قدراتها التقنية والإدارية. 
كل هذه المسائل تعتبر من أولويات أجندة البنك الإفريقى للتنمية فى الألفية الجديدة» وهذا ما 
يؤكده تقرير البنك حول التنمية في إفريقيا لسنة12001, ٠‏ ۰ 


تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد الإفريقي في قمة منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في 
لوزاكا (زامبيا) في جويلية 2001ء وهذا بعد المصادقة على الميثاق التأسيسي للاتحاد في 
قمة المنظمة المنعقدة بلومي عاصمة التوغو (-0ع٥1-‏ 10۳6) عام 2000. وبالتالي الإعلان 
عن حل منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست سنة 1963 بسبب عدم قدرتها على التكيف مع 
الأوضاع الجديدة”. 
إن الاتحاد الإفريقي كإطار جديد للمجموعة الإفريقية يولي اهتماما كبيرا لتطبيق الحكم 

الراشد. وهذا ما تؤكده المادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد التي تشير إلى أهداف قيام هذا 
الأخير» حيث تشير إلى الحكم الراشد › المساواة بين الجنسين» احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنسان » وسيادة القانون كمبادئ أساسية تقوم عليها المنظمة الجديدة 0 كما تضمن الميثاق إسهاما 
آخر في هذا المجال يتعلق بإعادة تعريف سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأعضاء » حيث أقرً الميثاق صلاحيات للاتحاد الإفريقي تقضي بحقه في التدخل في أي دولة 
عضو بناء على قرار من الجمعية العامة في حالة حدوث أزمات وحوادث خطيرة كجرائم الحرب › 
والجرائم ضد الإنسانية . وأكد الميثاق كذلك على حق أي دولة عضو في طلب التدخل من الاتحاد 
لإحلال السلم والأمن فيها . وهناك تطور آخر تضمنه الميثاق يرتكز على القرار الذي تم اتخاذه في 
قمة الجزائر (1999) يقضي بإدانة ورفض كل أشكال التغيرات غير الدستورية للحكم. إضافة إلى 
تبني التصريح المتعلق بتصرف منظمة الوحدة الإفريقية حيال كل أشكال التغيير غير الدستوري 
lنزحكومة (la déclaration relative en cadre de réaction de 'OUA ã tous les actes‏ 
de changement inconstitutionne1! de gouvernement)‏ فی قمة لومی بالتوغو. هذا 
التصريح يعرف التغيير غبر الدستوري على أنه الانقلاب العسكري تجاه حكومة منتخبة ديمقراطيا 
> التدخل من قبل مرتزقة لتعويض حكومة منتخبة ديمقراطيا » تعويض حكومة منتخبة ديمقراطيا 
کر ج عا ا ا و ا و و فن الک سے اا ل اة 
للحزب الفائز في انتخابات حرة وعادلة ومنظمة. وهناك تسعة نقاط حددها التصريح لتوجيه عمل 
المنظمة أهمها: 

- الحث على تبني واحترام دستور ديمقراطي 

- الفصل بين السلطات 

- تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة 


"La banque africaine de développement, Rapport sur le développement en Afrique 2001: 1'Afrique dans 
I'économie mondial, renforcement de la bonne gouvernance en Afrique, statistiques économiques et sociales 
sur "Afrique. Abidjan: Oxford university press, Economica, 2001, PP 39-42 

? NEPAD, "gouvernance et développement: la gouvernance dans le développement: Progrès, perspectives, et 


défis", quatriême forum pour le partenariat avec 1' Afrique, Alger (Algérie), 12-13 Novembre 2007, P 10 
http://www.oecd.org/dataoecd/40/10/39697006.pdf 


أنظر المبحث الثاني من الفصل الأولء 
“ أنظر الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي في: 
محمود أبو العينين» و آخرون» الإتحاد الإفريقي و مستقبل القارة الإفريقية» مرجع سابق» ص ص 372 -374 
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> الاعتراف بدور المعارضة 


ك بكري لين والاغاد 
- الاعتراف بالحقوق و الحريات الأساسية طبقا للمواثيق الدولية والقارية الخاصة بحقوق 
الإنسان. 
في هذا المجال يتحدد عمل الاتحاد الإفريقي كما حدد الميتاق في دعم قدرات إنشاء 
مؤسسات محلية في كل دولة مثل اللجان المستقلة لحقوق الإنسان ,gllس—طؤlء «(Médiateur)‏ 
ومنظمات المجتمع المدني. وكذلك توسیع نطاق حقوق الإنسان فې كافة مجالات عمل الاتحاد 
الإفريقي» ودعم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الو . وفي أول قمة للاتحاد الإفريقي 
التي عقدت في دوربان بجنوب إفريقيا (2002) تبنى القادة الأفارقة "التصريح الإفريقي حول 
الديمقراطية ¢ الحكم السياسي والاقتصادي والمؤسسي' > كما تبنی القادة بروتوکول الميثاق الإفريقي 
لحرن الإسان وخترن, لغرب الخاضن بء مكمه إفريهة لكرن كلية دار مال اتتاك 
حقوق الإنسان في القارة »> حيث دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في جانفي 2004. وتدعيما لهذا 
التوجه تبنى القادة الأفارقة في أكرا عاصمة غانا في قمة الاتحاد الإفريقي سنة 2007 "الميثاق 
الإفريقي حول الديمقراطية › الانتخابات والحك" 2 
تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مواثيق وآليات أخرى اعتمادها قبل تأسيس الاتحاد 
الإفريقي تتعلق بتدعيم المشاركة الشعبية والتعددية الشاسية همها 


.)1981( الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب‎ ٠ 
.)1991( معاهدة تأسيس المجمو عة الاقتصادية الإفريقية‎ ٠ 
2000 التصريح الرسمي للمؤتمر حول الأمن» الاستقرار» التنمية والتعاون في إفريقيا لسنة‎ ٠ 
.(CSSDCA) 
بروتوكول معاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الإفريقية الخاص ببرلمان عموم إفريقيا‎ ٠ 
. ) 2000 أعتمد بعد المصادقة على مياق الاتحاد الإفريقي في‎ ( 1 
ن القادة‎ (CSSDLA) في هذا الإطار جاءِ ۀ هي في التصريح الرسمي للمؤتمر حول الأمن‎ 
الأفارقة يصرحون أنه من أجل تأمين الاستقرار في إفريقيا "يتعين على كل الدول أن تقاد عن‎ 
طريق الخضوع للقوانين» الحكم الراشد » مشاركة الشعوب في الشؤون العامة »› احترام حقوق‎ 
الإنسان والحريات الأساسية» تأسيس منظمات عامة حرَّة من التطرف (الانحياز) التعصبي» الديني›‎ 
الإثني» الجهوي» أو العرقي " كما تعهد القادة الأفارقة ب"حماية وترقية حقوق الإنسان والحريات‎ 
الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السياسي » الوحدة » التعددية وأشكال أخرى من الديمقراطية‎ 
التشا رک‎ 
الصدد عمل الاتحاد على الاهتمام بترقية منظمات المجتمع المدني» وذلك بإنشاء‎ 8 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كجهاز لتمثيل هذه المنظمات في نظام الاتحاد. هنا دأب‎ 
الاتحاد على عقد اجتماعات لمنظمات المجتمع المدني قبل انعقاد القمم الإفريقية بهدف إدراج‎ 
أفكار ها ومقترحاتها في مداولات القمم. وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين تم إيجاد أجهزة لترقية‎ 
حقوق المرأة » لا سيما"بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الخاص‎ 
بحقوق المرأة في إفريقيا » و "الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة'‎ 


1 NEPAD, op.cit, PP 10-11 
Ibid, PP 11 - 12 
° Fatoumatta M'BOGE, Sam Gbaydee DOE, "les engagements africains en vers la société civile: une revue de 
huit pays du NEPAD", Rapport AHSI (African human security initiative), N° 6, Août 2004, P 3 
http://www.iss.co.za/dynamic/administration/file_manager/file_links/COPY %20O0F%20CIVSOCF.PDF?link 
42ن‎ 1&slink_id=2910&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3 

Idem 
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إضافة إلى تأكيد قمم الاتحاد على ضرورة المساواة بين الجنسين داخل أجهزة المنظمة › والتصريح 
الرسمي حول المساواة بين الجنسين في إفريقيا )05S٤E64(‏ الذي أقرته قمة الاتحاد في 2004 › 
كما تم عقد المؤتمر الأول لوزراء دول ا الإفريقي المكلفين بقضايا المرأة ذ في آکتوبر 205 › 
وشام لح اهر اة على رالاتا 
علارة على ذلك عمل الاتحاد الیل ي "منتدى للحكم في إفريقيا" بالاشتراك مع 
مؤسسة "التحالف من أجل إعادة بناء الحكم في إفريlaıa' (Alliance pour refonder la‏ 
en Afrique)‏ 0uvernanceعg‏ . فكرة هذا المنتدى ترجع بالأساس إلى اللقاء الذي جمع الاتحاد 
الإفريقي والتحالف في أفريل 2003 ببريت وريا عاصمة جنوب إفريقيا بمناسبة انعقاد المؤتمر 
البين إفريقي حول الديمقراطية والانتخابات الحرة الذي نظمه الاتحاد الإفريقي بالاشتراك مع 
شبكة اللجان الانتخابية المستقلة الإفريقية.و هذا ما قا في مارس 2005 إلى عقد اجتماع عمل 
بين التحالف ولجنة الشؤون السياسية التابعة للإتحاد الإفريقي » حيث خلص هذا الاجتماع إلى 
الخروج باتفاق مبدئي لبناء شراكة تعنى ببحت إشكاليات الحكم ذ تی و و ف ی ی 
الاتفاق على تأسيس "منتدى للحكم في إفريقيالتحقيق الأهداف التالية:” 
1. تعريف المحدوديات والعوائق الهيكلية التي تواجه الحكم في إفريقيا » والاتفاق على النشاطات 
ذات الأولوية بهدف تعزيز الحكم. 
2. الاتفاق على أرضية مث مشتركة للمجالات ذات الأولوية والنشاطات النوعية. 
3. تشجيع الفاعلين الأفارقة على دعم إطار جديد للتشاور والمشاركة في مبادرات حوار حول 
الحكم في إفريقيا بالشراكة مع لجنة الاتحاد الإفريقي. 
4. إتاحة وتوفير التنسيق الجيد بين الشركاء والفاعلين للاسهام في تعزيز الحكم في إفريقيا . 


فربقیا - نباد -=- DۆNEP۸A:‏ 


ترجع جذور تأسيس مبادرة النيباد إلى القمة الإستثائية لمنظمة الوحدة الإفريقية (00۸4) 
التي عقدت في سيرت بليبيا في سبتمبر 1999ء أين تم تكليف الرئيس الجزاتري" عبد العزيز 
بوتفليقة"» و رئيس جنوب إفريقيا " تابومبيكي " بمهمة إجراء مشارات مع الدول الغربية بشأن إلغاء 
الديون لنصف الدول الأعضاء في المنظمة. و في جويلية 2000 كلفت القمة المنعقدة في" لومي " 
بالت وغو لنفس المنظمة الرئيس النيجيري" eT‏ مع الرئيسيين السابقين. تبعا لذلك 
إقترح الرؤساء الثلاثة التركيز على إهتمامات أخرى عوض التركيز فقط على إلغاء الديون كقضية 
أساسية. و هذا ما أدى إلى الإعلان عن أجندة للتنمية في مستهل 2001 عرفت ب" خطة شراكة 
الألفية للإصلاح الإفريقي for the african ) "MAP‏ ك the Millennuim‏ 
مام yاءvدءعr)‏ التي تم إعدادها من طرف رئيس جنوب إفريقيا بالإشتراك مع الرئيس الجزائري 


NEPAD, op.cit, P 17‏ 1 
La commission de I'union africaine, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, forum sur la‏ ” 
ys en Afrique, Addis-Abeba (24-26 novembre 2005), Février 2006, PP 8-9‏ 
Ibi‏ 
في نفس السياق حذد المنتدى الخطوط التوجيهية (عء1٣)ءء1۲ل‏ ,ع1ا sم1)‏ لمشروع بديل من أجل حكم الشرعي )Gou ve121):‏ 
(٥"1)1۳ع16‏ في إفريقيا تتمتل في: 
٠‏ شرعية الحكم وتجذيرها. 
الشراكة والتعاون. 
الأخذ بعين الاعتبار مسألة التنوع. 
تبادل الخبرات. 
لمزيد من الإطلاع أنظر: Ibid, ۴P‏ 
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و الرئيس النيجيري". تعتبر هذه الخطة مشروعا مفصلا للإنعاش الإقتصادي و الإجتماعي في 
إفريقيا و لتأسيس شراكة بين إفريقيا و الدول المتقدمةء و الإتفاق على ضرورة وضع القارة على 
سكة العلاقات الإقتصادية العالمية. فالبرنامج هو عبارة عن تعهد و تصريح نوايا من القادة الأفارقة 
يقوم على قناعة راسخة و مشتركة للقضاء على الفقر ووضع الدول الإفريقية في طريق النمو 
و التنمية المستدامةء و ذلك بالتأكيد على إسترجاع" الملكية الإفريقية " لإستراتيجيات التنمية» مع 
لار و ,د ن 

بهذا السدد قام القادة الموشسون لهذة المادرة باجراء اليد من المشتارزات مع الول 
الکبر ی قبل كتابة نص البرنامج (MAP)‏ . و هذا ماصرح به" تابومبیکي " في تقرير قدمه أمام 
المؤتمر الوطني الإفريقي - ٣ه‏ - (الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا) يشرح فيه المشاورات 
الواسعة التي قام بها مع الدول الكبرى قبل كتابة البرنامج» حيث قال بأنه' خلال 2000ء باشرنا 
عدد من الندوات و اللقاءات مع قادة الدول المتقدمة. طبقا لذلك إجتمعنا في ماي مع الوزير الأول 
بلير" و الرئيس " كلنتون " في لندن و واشنطن (...) كما إجتمعنا مع الرئيس " جورج بوش" في 
أوستن بتكساس. و في جوان ذهبنا إلى تجمع برلين للحكم التقدمي (progressive £0Verance)‏ 
(...)ء» و في نفس الشهر إنتقلنا للمشاركة ف في (...) إجتماع رؤساء الوزراء لدول الشمالء و في 
جوان كذلك إستدعينا إلى إجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في البرتغال. في جويلية قمنامع 
الرئيس أوباسانجو و الرئيس بوتفليقة بالإجتماع مع قادة الدول و الحكومات لمجموعة السبعة (67) 
في توكيوء و كانت لنا فرصة لإجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني " يوشوري موري 
»)Yshir0 Mori) "‏ وفي توكيو إجتمعنا برئيس البنك الدولي" جيم ولفونسن" ( 0ال 
fensohnاWo)»‏ و لاحقا في بريتوريا أجرينا محادثات مع مدير التسيير لصندوق النقد الدولي 
" ھورست gy .( Horst Kohler) " lg‏ في سبتمبر إستدعينا إلى قمة الألفية للأمم المتحدة 
و كانت لنا فرصة للإلتقاء مع الرئيس الروسي٠‏ بوتین " (.. .) كما إجتمعنا مع الأمين العام للامم 
المتحدة" كوفي عنان " الذي تعهد بتعاون الأمم المتحدة معنا للعمل على خطة شراكة الألفية 
للإصلاح الإفريقي ۸۴ 71. في هذا الإطار لم يتم إستشارة المجتمع المدني الإفريقي في إعداد 
المبادرة» كما أن العديد من القادة الأفارقة لم يلتحقوا إلا بعد إعداد المتافرة . وهذا من شأنه كشف 
البنية الفكرية و العملياتية التي تقوم عليها هذه المبادرة بعد الإستشارة الواسعة للدول المانحة 
و المؤسسات المالية و النقدية الدولية. و هو ما سيؤثر على رؤية نيباد فيمابعد كما سنرى لاحقا. 

هنا حددت المبادرة (۸۲) العديد من الأولويات لبرنامج العمل أهمها“: 

- إرساء السلم» الأمن و الإستقرارء و هذا ما يتضمن الحكم الديمقراطي. 

- الإستثمار في الشعب الإفريقي من خلال إعداد إستراتيجية للموارد البشرية. 

- إعداد و تطوير إستراتيجية إفريقية خاصة بالقطاعات التي من شأنها الدفع نحو تطوير 

إستراتيجية صناعية. 

- تنويع الصادرات و المنتجات الإفريقية. 

- زيادة الإستتثمارات في مجال الإعلام و تكنولوجيات ا؟لإتصال. 

- تطوير البنية التحتية من بينها النقل و الطاقة 

- تطوير آليات التمويل. 


"Abel Ezeoha, Chibuike Uche, op.cit, P 16 


 Tbid, P 17 
° Dani W. NABUDERE, op.cit, PP 52-53 
* Tbid, P 55 
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ضمن نفس التوجه» أعلن الرئيس السنغالي " أبدولاي واد" (eءلةW‏ مءرayاuملطA)‏ عن 
مبادرة لتنمية إفريقيا عرفت ب خطة " أوميغا" (١4ام‏ aععص0‏ هطا)ء التي قدمها عند إنعقاد قمة 
فرنسا - إفريقيا في جانفي 2001 . 

و تم الترويج لها في المؤتمر الدولي للإقتصاديين حول خطة أوميغا. المبادرة تؤكد على 
الحاجة لتنمية الرأسمال المادي و البشري كشرط أولوي للنمو المستدام و المتوازن» كما طالبت 
بضرورة الاهتمام بالإستتمار في القطاعات ذات الأولوية التي أنشأت وفق رؤية دولية. و تحمل 
المبادرة نفس الرؤية و الأهداف التي أعلنت عنها المبادرة السابقة )۷M4(‏ من حيث وضع إفريقيا 
في طريق التنمية المستدامة". 

وفق هذا التصور تم العمل على إدماج المبادرتين )M4۴(‏ و " أوميغا" بناء على قرار 
من القمة الإستثنائية لمنظمة الوحدة الإفريقية في سرت (ليبيا) في مارس 1 و هي مهمة 
شاركت فيها اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة 0N - ٤8٣۸(‏ ) بوثيقتها التي عرفت 
ب " التعاهد العالمي الجديد مع إفريتlı" (New global compact with Africa)‏ حیث 
تضمنت هذه الوثيقة المحتوى الأساسي لمقترح اللجنة المتعلق بتنفيذ" تصريح الألفية للأمم 
المتحدة". و يعتبر هذا التعاهد طبقا لوزراء المالية الأفارقة الدليل التقني للجمع بين مبادرة "۸٧1۸۴"‏ 
و" أوميغا". و ترجع فكرة التعاهد إلى التصريح الذي ألقاه الأمين التنفيذي للجنة الإقتصادية 
لإفريقيا" أماوكو " ( مkومصة‏ ۷.) أثناء إنعقاد الدورة الثامنة" لمؤتمر اللجنة الإقتصادية 
لإفريقيا لوزراء المالنية الأفlرقة" (ECA conference of African Ministers fo finance)‏ 
بأديسابابا (إثيوبيا) في نوفمبر 2000ء حيث دعا إلى تعاهد مع إفريقيا يخص الأمور التي يمكن 
للدول المتقدمة أن تستتمر فيها الموارد الضرورية عن طريق المساعدات» و مراجعة الديون»› 
و الدخول إلى السوق في إطار جهود إصلاح الإقتصاد الإفريقي» مع دعوة الدول الإفريقية إلى 
إجراء إصلاحات سياسية ضرورية لدعم الإصلاح الإقتصادي . هذه المقترحات صادق عليها 
المؤتمر و تبنى لائحة تكلف اللجنة بتطوير تفاصيل و جزئيات التعاهد. و هو الأمر الذي تم في 
الجزائر العاصمة - ماي 2001 - أثناء إنعقاد مؤتمر اللجنة الإقتصادية لإفريقيا )E٤۸(‏ لوزراء 
المالية و وزراء التنمية الإقتصادية و التخطيط أين تم إصدار لائحة تقترح على الأمين التنفيذي 
للجنة إجراء مشاورات مع الأفراد و المؤسسات تشمل الأمم المتحدة و شركاء التنمية لإفريقيا لتنفيذ 
التعاهد. هذا الأخير يركز على عدد من المسائل المحورية تتمثل أساسا في تطوير قواعد لتنمية 
الشراكة مع مجموعة المانحين» و المطالبة بضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية لجلب الإستثمارات 
الضرورية للنمو الإقتصادي» كما يتبنى التعاهد مقترحات 1۸۴ و أوميغا إضافة إلى الحكم الراشد 
كقضية محورية لتعزيز الشراكة مع المانحين» حيث أن نوعية الحكم ) the quality of‏ 
6مم/ا) - كما جاء في وثيقة التعاهد - تعتبر قضية حرجة لتقليص الفقر”. و هذا ما يتوافق 
مع ما ذهب إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )0N2۲(‏ سنة 2000 حول " التغمب على 
الفقر الإنساني " الذي إعتبر أن قضية الحكم هي الحلقة المفقودة في إستراتيجيات مكافحة الفقر» و 


هرما عن الخد نن الا عار هة الال هدا الضهة عل الوا هك ا او 
"« و بوتفليقة " علی تطویر ماب : (MAP)‏ و خطة أوميغا في مبادرة واحدة تزامنا nS‏ 
المشاورات بشأن التعاهد. على هذا الأساس شكل التعاهد الوثيقة الأساسية التي على أساسهاتم 
الدمج بين المبادرتين» حيث توجت هذه العملية بالإعلان عن مبادرة جديدة هي محصلة لدمج" 
الماب " (14۴)ء و خطة" أوميغا" سميت ب" المبادرة الإفريقية الجديدة" - New )-NAJI‏ 


Tbid, P 54‏ ' 
”عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص ص 54 -55 
Dani W. NABUDERE, op.cit, P 54‏ ° 
“ أنظر المحور الخامس من تعريف مفهوم الحكم. 
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initiative‏ مicaاAf)‏ التي قدمت كإستر اتيجية إفريقية لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الواحد 
و العشرين. هذه المبادرة تم تبنيها و المصادقة عليها في قمة" لوزاكا" بزامبيا لمنظمة الوحدة 
الإفريقية في جويلية 2001 و اعتبارها كإطار قاري جديد للتتمية ) the new continental‏ 
(framwork for development‏ و دعت هذه القمة إلى ترويج المبادرة على أوسع نطاق على 
المستويين الإفريقي و الدولي» و تعبئة الدعم و التأييد لها من قبل شركاء التنمية لإفريقياء و من قبل 
الشعوب الإفريقية. إضافة إلى ذلك عينت القمة لجنة رئاسية لتنفيذ المبادرة تتشكل من 15 من 
رؤساء الدول و الحكومات الإفريقيةء و خلال الإجتماع الأول لهذ اللجنة في " أبوجا" بنيجيريا في 
أكتوبر 2001 تم الإعلان عن الصيغة النهائية للمبادرة» التي تم تغيير إسمها إلى" الشراكة من أجل 
تنمية إفريقيا" - نيباد - كما تم وضع الهياكل التنظيمية و الادارية لوضع المبادرة موضع التنفيد2. 
في هذا الإطار يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة مبادرة نيباد من " لجنة التنفيذ لرؤساء الل 
و اک ا ا 
" عبد العزيز بوتفليقة "» و الرئيس السنيغالي " عبد اللاي واد" و تجتمع هذه اللجنة مرة كل أربعة 
أشهر»ء كما تضم 15 دولة عضو يمثلون الجهات الخمسة لإفريقياء بحيث يمثل كل جهة ثلاث دول 
أعضاءِ علي النحو التالي: 
ن ا لزان و دی 
- غرب إفريقيا: مالي» نيجيرياء السنغال. 
- شرق إفريقيا: إثيوبياء جزر موريس» رواندا. 
- وسط إفريقيا: الكامرون» الغابون» ساوتومي. 
- إفريقيا الأسترالية: جنوب إفريقياء بوتسواناء موزمبيق. 
كما يتكون هيكل نيباد من " لجنة للتوجيه " تضم خمسة (05) أعضاء يمتلون الدول المؤسسة لفكرة 
نیبادء و هي جذوب إفريقياء ا و نیجیریا بصفتها دول صاحبة مبادرة 1 الاب" «(MAP)‏ 
و السنغال صاحبة مبادرة" أوميغا"» وتم إضافة مصر إلى تلك الدول. 
إضافة الى ذلك هناك "أمانة تنسيقية" مقرها في بيريتوريا بجنوب افريقيا برئاسة الاقتصادي 
"ویسمان نکولو" (1uاطuا)N‏ «2ص۳عءW1)‏ الذي شغل منصب مستشار لدی رئیس جنوب افریقیا - 
تابو مبيکي - وتتکون الأمانة من ادارة ومصالح تابعة لها و تضطلع بمهمة تنسيق السياسات 
المتعلقة بالبرامج والمشاريع» كما تقوم بمهمة الاتصالات وتسويق المبادرة داخل افريقيا وخارجها. 
زيادة على ذلك قرر أعضاء لجنة التنفيذ بتكوين لجنة فرعية للأمن والسلام برئاسة "تابو مبيكي' 
جنوب افريقياء وتستقطب أعضاءها من الجزائر» الغابون» مالي» وموريتيوس. كما تم تأسيس خمس 
مجموعات عمل أوكلت مهامها لمؤسسات موجودة سابقا قصد استثمار قدراتها في اعداد برامج 
ومخططات في مجالات محددة كالتالي: 
- مجموعة الحكم الاقتصادي وحكم المؤسسات: اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم 
المتحدة كوكيل رئيسي لهذه المجموعة. 
- مجموعة الزراعة والدخول الى الأسواق: منظمة الوحدة الافريقية الاتحاد الافريقي. 
- مجموعة البنية التحتية: البنك الافريقي للتنمية 8۸0 . 
- مجموعة البنك المركزي والمعايير المالية: البنك الافريقي للنتمية. 
- مجمو عة تعزیز قدرات السلام والأمن: منظمة الوحدة الافريقيةاالاتحاد الافريقي . 


' Dani W. NABUDERE, op.cit, PP 54-55 
55 عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص‎ 
راجع في هذا الإطار:‎ 
- Ross HERBERT, "Mise en ceuvre du NEPAD: une evaluation critique". In: Rapport sur ['Afrique: une 
evaluation du nouveau partenariat, PP 118-120 
http://www.nsi-ins.ca/fran/pdf/africa_report/ch5_herbert_f.pdf 
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من هذا المنطلق» يمكن القول أن النيباد قد توفرت على هيكل تنظيمي وآليات لم تتوفر عليها 
المبادرات السابقة كخطة لاجوس مثلاء ما يجعلها مبادرة تتسم بنوع من الجدية والعزم من قبل 
القادة الأفارقة على تنفيد أهداف المبادرة. لكن هناك مشكلة أساسية بهذا الخصوص تثير قلق بعمض 
الدارسين» تتعلق بعدم وضوح العلاقة بين نيباد والاتحاد الافريقي» فرغم نشأة نيباد في كل مراحلها 
التي ذكرناها سابقا في كنف منظمة الوحدة الافريقيةء وإقرار مشروعها في قمة لوزااكا في جويلية 
1 تحت مسمى "المبادرة الافريقية الجديد"آ۸.) إلا أن العلاقة بين نيباد والمنظمة -الإتحاد - 
إتخذت فيما بعد منحا آخر بعد إقامة مهنديسو نيباد لهيكل تنظيمي وإداري يتمتع باستقلالية واضحةء 
ويتولى مهمة إدارة وتوجيه كل ما يتعلق بالمبادرة. بهذا الصدد هناك ثلاثة إلتزامات تؤشر العلاقة 
بين المنظمتين تتمتل في: 
_ إلزام لجنة التنفيد بتقديم تقرير سنوي للإتحاد الإفريقي. 
_ يكون الرئيس والأمين العام للإتحاد الإفريقي عضوين بحكم منصبيهما في لجنة التنفيد. 
_ تشارك أمانة الإتحاد في إجتماعات "لجنة التوجيه" لنيباد. 
ومع ذلك يبقى الغموض قائما بحكم تداخل العديد من الإختصاصات بين هياكل وآليات 
المنظمتين» خاصة ما يتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي واللجان المتخصصة. كما أن هناك 
خشية من حدوث إزدواج في العمل والإختصاصات بين أمانة الإتحاد الإفريقي» وبين أمانة نيياد. 
هنا أشار بعض الدارسين من إحتمال عدم قدرة الإتحاد على متابعة وتوجيه التطورات التي تمس 
المبادرة بفعل بعد المسافة بين مقر أمانة نيباد (بريتوريا) والمقر الرسمي للإتحاد الإفريقي (أديسا 
بابا)". وهذا ما يشاطره "أديبايو أديدجي" iزلء‏ ل۸ 0رهطءل۸ الذي طرح ثلاثة تساؤلات إعتبرها 
قضايا جوهرية ينبغي الإجابة عليها للعمل على توضيح العلاقة بين الإتحاد ونيباد: 
- ما هي طبيعة العلاقة بين لجنة التنفيد لرؤساء الدول والحكومات والمجلس التنفيذي 
للإتحاد الإفريقي؟ 
- هل تعتبر أمانة نيباد مستقلة إذا علمنا أن مقرها في بريتوريا وليس في أديسا بابا؟ 
- وهل يتم التحكم فيها من قبل لجنة الإتحاد (أمانة الإتحاد) ؟.” 
هذه القضية بدأت تشغل في الحقيقة العديد من القادة الأفارقة» وهذا ما يظهر خصوصا في مطالب 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والدبلوماسية الجزائرية مؤخرا بضرورة إدماج مبادرة نيباد في هياكل 
الإتحاد الإفريقي» وهذا ما دعى إليه الرئيس الجزائري في القمة الأخيرة للإتحاد الإفريقي بشرم 
الشيخ المصرية في 2008. 


الإطار العام لنيباد: قراءة في الوثيقة التأسيسية لنيباد(المنطلقات» الأهداف» وبرنامج العمل). 
تطرح نيباد نفسها على أتها تعهد من قبل القادة الأفارقة يقوم على رؤية مشتركة و قناعة 

راسخة لنقليص الفقر» و وضع الدول الإفريفية فرديا وجماعيا في طريق النمو والتنمية المستدامةء 
وللمشاركة بفعالية في الإقتصاد والسياسة العالميين. وثيقة نيباد تشير بهذا الشأن إلى عددمن 
المؤشرات التي تعكس واقع الفقر في القارة» حيث يعيش نصف السكان أي 340 مليون شخص 
بدولار واحد في اليوم» وتقدر نسبة الوفيات عند الأطفال ب 140 في الألف» ومتوسط العمر 
المتوقع عند الولادة ب 58 سنة فقطء وهناك %85 فقط من السكان من لديهم القدرة على الحصول 
على الماء الصالح للشرب» كما أن نسبة الأمية تصل إلى %41 لدى الأشخاص الذين تفوق 
أعمارهم سن الخامسة عشر» كما يتوفر لكل ألف شخص 18 خط هاتفي فقط مقارنة ب 146 خط 


Dani NABUDERE, op.cit, PP 57-58‏ 
- أديبايو أولوكوشي» مرجع سابق» ص30 
أ عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص ص 69 -70 
Adebayo ADEDEJI, op.cit, PP 47-48‏ 
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في دول العالم» و567 في الدول ذات الدخل المرتفع. على هذا الأساس جاعءت هذه المبادرة الجديدة 
لتعيد النظر في هذه الوضعية السيئة لإفريقيا ومختلف العلاقات التي تدعمهاء مع الإعتراف بتحقق 
بعض المكتسبات الإيجابية في القارة من بينها تزايد الأنظمة الديمقراطية التي تركز على حماية 
حارفا اسان ر ك على ,رور تحور االتمة حول فر در تر هة الصا انسر فة لذا دة 
نيباد في ترسيخ وتدعيم هذه المكتسبات» وتدعو إلى شراكة جديدة بين إفريقيا والمجتمىع الدولي 
ذف تخار فو ال 
من هذا المنطلق حددت وثيقة نيباد العديد من الجوانب التي توضح الإطار العام لنيياد 
وأهدافها وبرامج عملهاء وموقفها من بعض القضايا. نستعرضها في النقاط التالية: 
1/ تنطلق نيباد من مكانة إفريقيا في المجتع العالمي» حيث ترى في القارة قاعدة الموارد الضرورية 
التي خدمت الإنسانية طوال قرون» حددتها في أربعة عناصر: 
وة اة ولحو فة فة التخةة التي مل اعد تكفا في الاين 
والزراعةوالاحة 
- الرئة البيئية التي توفرها الغابات الإستوائية في القارة والتي تشكل منفعة للبشريةء فإفريقيا 
بإمكانها القيام بدور أساسي في حماية البيئة  .‏ 1 
- المواقع التاريخية ية والأثرية التي مازالت تقدم الأدلة على تطور الأرض» والحياة الإنسانية. 
- ثراء الثقافة الإفريقية ومساهمتها في تنوع التقافات العالميةء حيث آن إفريقيا تمشل مهمد 
البشرية كما يعترف بذلك العلم الحديث. 
و ر ری اد رور وع ر ا ن ادا ای ب 
هذه الموارد واستخدامها في تنمية القارة والمحافظة عليها لصالح البشرية 
2/ تشير وثيقة نيباد إلى أن إفريقيا تعرضت لعملية "إفقار تاريخية" e‏ إحداتها الإرث 
الإستعماري» والحرب الباردةء وأجهزة النظام الإقتصادي الدولي» وضعف السياسات التي إعتمدتها 
العديد من الدول الإفريقية بعد الإستقلال. فمنذ قرون تم إدماج القارة في الإقتصاد العالمي بصفتها 
ممون لليد العاملة والمواد الأوليةء وهذا ما أدى إلى إستنزاف القارة من مواردها أكثر منه خدمة 
التنمية فيهاء ما جعلها المنطقة الأكثر فقرا في العالم» فقد عمل الإستعمار على زعزعة الهيالكل 
والمؤسسات والقيم التي كانت قائمةء وأخّر عملية تكوّن طبقة متوسطة تقوم على فكرة المؤسسات 
ومؤ هلات وقدرات للتسيير. حيث ورثت إفريقيا مابعد الإنتحتار دول فة و اقتضنادات عاجزة 
ومما زاد من تعقيد المشكلة وجود قيادات ضعيفةء وتفشي الفساد والحكم السيء في العديد من 
الذر:: آخانة آل قامات :ال اكا الخرن از دة العافت ظهرر كر مات م ا 
وهذه كلها مظاهر لضعف الدولة التي تشكل في الوقت الحالي أكبر عائق أمام التنمية المستدامة في 


أنظر مقدمة الوثيقة التأسيسية لنيباد في النسخة الفرنسية للوثيقة: 
Nouveau partenariat pour le développement de 1' Afrique (NEPAD), Abuja, Octobre 2001, PP 1- 2‏ 
http://www.afrimap. org/english/images/treaty/file4239af7 fc0477.pdf‏ 

في هذا الإطار صرح " تابومبیکكي " (Thabo Mbeki)‏ للمبادرة في خطاب ألقاه أمام برلمان جنوب إفريقيا مباشرة بعد تبني 
مخطط نيباد في إجتماع أبوجا (أكتوبر 2001) - بأن المبادرة هي " نداء لتأسیس علاقة شراكة جديدة بين إفريقيا و المجتمع الدولي 
خصوصا الدول الأكثر تصنيعا بهدف تجاوز فجوة التنمية التي توسعت على مدى قرون من العلاقات اللامتساوية. بهذا الصدد نحن لا 
نطلب إعانات بل العدالة و المساواةء و حياة كريمة لشعوب إفريقيا و مستقبل آمن لكل البشرية. 
هذا البرنامج يقوم على ملكية (غاةنامهءم) إفريقياء و على مراقبة إفريقية للبرامج و المشاريع. كما أن القادة الأفارقة يقبلون بانفقاح و 
بدون غموض بالاضطلاع بمهمة تقليص الفقر و خلق تنمية مستدامة. 
نحن نوافق على أته يتحتم علينا ترسيخ الديمقراطية في القارةء و يتوجب علينا تجذير ثقافة حقوق الإنسان» و ضرورة وضع حد 
للصراعات الموجودة و الوقاية من التي ستحدث» كما ينبغي علينا إعتماد مقاييس ضد الفساد و مساءلة بعضنا البعض على أفعالنا. من 
الواضح أن كل هذه الخطوات من أجل تأكيد الديمقراطيةء الحكم الراشد و غياب الحروب و الصراعات هي مهمة من أجل جلب السعادة 
للناس في إفريقياء و من أجل خلق ظروف ملائمة للبيئة و للنمو الإقتصادي و التنمية ". أنظر بوذا lلھصدد: Ross HERBERT, 0p.cit.‏ 
P 116‏ 

? Nouveau partenariat pour le développement de 1' Afrique (NEPAD), op.cit, PP 2-3 
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دول القارة» وبالتالي يمثل تعزيز القدرات على الحكم ووضع سياسات بعيدة الممدى من أكجر 
التحديات التي تواجه إفريقيا. 
وترى نيباد أن برامج التعديل الهيكلي لم تقدّم إلا حلا جزئيا لمشاكل القارة» حيث سمحت هذه 
البرامج إلا لعدد قليل من الدول ببلوغ مستوى مرتفع من الى ركل: لكت الخو امل آذت الى اتا 
دور القارة في الإقتصاد العالمي» حيث عرفت إفريقيا -كما أشارت الوثيقة - بالقارة المهمشة". 
3 ترى نيباد أن العالم في الألفية الجديدة يشهد ثورة إقتصادية مدعَمة بتطور تكنولوجيات الإعلام 
والإتصال التي أدت إلى إختصار الوقت والمسافات» الأمر الذي كان له تأثيرا على الحياة 
الإجتماعية والإقتصادية» خاصة ما يتعلق بتسهيل إندماج الأنظمة الوطنية للإنتاج والتمويل الذي 
إنعكس على نمو التدفق عبر الوطني (القومي) للأملاك» والخدمات ورؤوس الأموال. من هنا تقدم 
نيباد موقفها من هذه الثورة أو ما أسمتها الوثيقة:"الثورة العالمي" بأنها يمكن أن تؤدي إلى توفير 
سياق ووسائل لتحديث إفريقيا. فإذا كانت العولمة ضاعفت من عدم قدرة إفريقيا على المنافسةء فإتها 
بالمقابل توفر فرصا للإندماج الفعَال وتصوآرات جيدة تمكن من تحقيق الإزدهار الإقتصادي 
وتقليص الفقر. بهذا الصدد تعترف نيباد بعدم قدرة إفريقيا على الإستفادة من عملية العولمة» حييث 
نصيب القارة على غرار العديد من الدول النامية مزيدا من التهميش» وهذا راجع لوجود 

ق هيكلية حالت دون تحقيق النمو والتنميةء وفشل القيادة السياسية والإقتصادية في العديد من 
ا الإفريقية التي أعاقت عملية تعبئة الموارد في العديد من مجالات النشاط المهمَة لجلب 
وتسهيل إقامة إستثمارات محلية وأجنبية. 

للخروج من هذه الوضعية ترى نيباد أته من الضروري إنخراط كافة الحكومات والقطاع 
الخاص ومو سسات المجتمع المدني في کل الدول في الإقتصاد والسياسة العالميتين› وهذا يتطلب 
الإعتراف بالإعتماد المتبادل على المستوى العالمي فيما يتعلق بالعرض والطلب» والقاعدة البيئية 
التي تحافظ على كوكبناء والهجرة غبر الحذود القوميةء وهندسة مالية غالفية تكافي التس ييز 
السوسيو -إقتصادي الجيد» وحكم عالمي يعترف بالشتراكة بين كل الشعوب. 

بهذا الخصوص تشير نيباد إلى قناعتها بقدرة المجتمع الدولي على خلق الشروط والظضروف 
الضنحيحة والعادلة التي تمكن إفريقيا من المشاركة الحقيقية في الإقتضاد العالمى والسياسة العالمية. 
في هذا الإطار تطرح نيباد نفسها على أتها مبادرة جديدة تتميز عن المبادرات السابقة كونها مدعمة 
بوجود إرادة سياسية لدى قادة أفارقة معظمهم منتخب ديمقراطياء أدركوا بأن آمال الشعوب 
الإفريقية في حياة كريمة لا يمكن تحقيقها باضطهاد وإقصاء الآخرين» فالمبادرة جاعت في مرحلة 
جديدة تتسم بإعادة هيكلة العلاقات الدولية بعد الحرب الباردةء وهذا ما صاحبه ظهور تصورات 
جدبدة للأمن»› والتنمية» والقضاء لے الفقر» فضلا عن الإهتمام أكثشر بمفهوم الديمقراطيةء 
والحكومة المسؤولةء وثقافة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب» وهي التي تجستّدت في انتشار 
الديمقراطية في القارة مدعمة من قبل الإتحاد الإفريقي الذي يقود مجهودات لتدعيم منظمات 
المجتمع المدني والإصلاح الإقتصادي. حيث تعترف العديد من الحكومات في العالم بتغيّر الظروف 
في إفريقياء وهذا ما ظهر في تصريح الألفية للأمم المتحدة الذي تح تبتيه في سبتمبر 2000ء الذي 
أكد على ضرورة تدعيم جهود إفريقيا في معالجة ضعف الثنمية والتهميش الذي تعانيه. هنا دعت 
مبادرة نيباد إلى ضرورة تحمل القادة الأفارقة لمسؤولياتهم فيما يخص ترسيخ آليات إدارة وحل 
الصراعات وآليات السلام على المستوى الجهوي والقاري» وترقية وحماية حقوق الإنسان» وتدعيم 
إستقرار الإقتصاد الكلي» إضافة إلى التأسيس لأطر قانونية وتنظيمية شفافةء وتوفير خدمات التعليم 
و الضحة و لكين التقتى:. و (غطاء الأرلوية لمكافحة مرض الأيز (ةل1ء/۷141)ء و مختذفت 
الأمراض الفتاكة. بهذا الصدد ترى نيباد أن جهود القادة الأفارقة ونجاح المبادرة يتوقف على مدى 
تحمل الثتعوب الإفريقية على إختلافهم لمسؤولياتهم والوتوق في قدراتهم. لذلك تضمنت وثيقة نيياد 


' Tbid, PP 4-6 
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نداء للشعوب الإفريقية يحتهم على ضرورة الوعي بالمخاطر التي تواجه القارة» وهذا ما يتطلب 
التجئد ودعم تنفيد المبادرة لوضع حد لحالة التهميش» وتقليص فجوة التنمية بينها وبين العالم 
المتقده". 

4 بعد التشخيص لحالة إفريقيا التي ظهرت فيها المبادرةء تقدم نيباد برنامج عمل تم إعتباره 
"كإستر اتيجية إفريقية لتحقيق التنمية المستدامة في القرن الواحد والعشرين'. هنا وضعت المبادرة 
أهداف طويلة المدى تتلخص في القضاء على الفقر في إفريقيا في سياق العولمة»ء وترقية دور 
المرأة في كافة المجالات. إضافة إلى وضع أهداف أخرى محددة بإطار زمني تتمثل في تحقيق 
معدل سنوي للناتج المحلي (۴18) يزيد عن %7 في حدود 15 سنة المقبلةء وتحقيق الأهداف 
المتفق عليها في إطار التنمية الدولية بحلول عام 2015 (أهداف الألفية للتنمية M2‏ 0). على هذا 
الأساس تعتبر نيباد مبادئ السلام» الديمقراطية والحكم الراشد» إحترام حقوق الإنسان» والتسيير 
الإقتصادي الجيد شروطا ضرورية وأولية لتحقيق التنمية المستدامة» حيث إعتمدت في هذا الإطار 
ثلاث مبادرات لنشر وتطبيق تلك المبادئ على المستوى القطري والقاري» نتمٿل في المبمادرات 
التالية”: 

أ - مبادرة السلام والأمن: تتألف هذه المبادرة من ثلاثة عناصر تتمتل في : 

- ترقية الشروط طويلة المدى التي تساعد على تحقيق التنمية والأمن . 

- ترسيخ قدرات الإنذار السريع للمؤسسات الإفريقيةء وتحسين قدرتها على الإدارة والقضاء 

على الصراعات والوقاية منها. 

- مأسسة الجهود المرتبطة بالقيم الأساسية التي تقوم عليها مبادرة نيباد. 
كل تلك العناصر تهدف إلى توفير الوسائل الضرورية لدعم المؤسسات الجهوية والقارية 
المتخصصة في إدارة الصراعات والوقاية منها في المجالات الأربعة التالية: 

- إدارة وحل الصراعات والوقاية منها. 

- دعم البحوث المتخصصة في تثبيت وفرض السلام. 

- المصالحة وإعادة البناء بعد الصراع. 

- مكافحة إنتشار الأسلحة الخفيفة والألغام الأرضية. 

ب - مبادرة الديمقراطية والحكم الراشد: تهدف هذه المبادرة إلى الإسهام في تدعيم الإطار 
السياسي والإداري للبلدان المنخرطة في نيباد بواسطة دعم تطبيق مبادئ الديمقراطيةء الشفافيةء 
المساءلة إحترام حقوق الإنسان»› ودولة القانون. وذلك من خلال اعتماد سلسلة من الإجراءات 
لتأسیس وترسیخ الممارسات والعمليات الأساسية للحكم الراشد»ء وتعهد الدول المشاركة في نيباد 
لدعم المبادرات المتعلقة بالحكم الراشدء ومأسسة المجهودات لضمان إحترام القيم الأساسية. وبهدف 
تدعيم الحكم السياسي وتعزيز القدرة على إحترام تلك التوّجهات عمل مهندسو نيباد على إعتماد 
إصلاحات مؤسسية تتمحور حول إصلاح الوظيفة العامة والإدارة تدعیم الرقابة البرلمانيةء ترقية 
الديمقراطية المباشرة والتشاركيةء المكافحة الفعَالة ضد الفسادء وإصلاح النظام الضريبي. 

ج- مبادرة الحكم الإقتصاد ي وحکم المؤسسات: تهدف هذه المبادرة إلى تدعيم قدرات 
الدولة بصفتها عامل أساسي لتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق التنميةء وذلك من خلال إعداد برامج 
لتحسين نوعية التسيير الإقتصادي» والمالية العامة وحكم المؤسسات في مختلف الدول المشاركة. 
فالواقع يبيّن أن العديد من الدول الإفريقية لا تتوقر على أطر توجيهية» وإجراءات لتنمية تتمحور 
حول القطاع الخاص» كما أتها لا تتوقر على قدرات لتنفيذ البرامج» حتى في حالة توفرها على 
موارد مالية وفيرة» وهذا ما يستدعي تدعيم القدرات في هذا المجال. 


' Tbid, PP 6-12 
 Tbid, PP 12-14 
3 Tbid, PP 14-19 
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إضافة إلى ذلك حددت مبادرة نيباد سبعة قطاعات بصفتها أولويات بالنسبة لتنمية إفريقياء تتمشل 
ا 
1- قطاع البنية التحتية: الطرقات»› المطارات»› الموانئ» السكك الحديديةء والمواصلات. 
2 - الموارد البشريةء متضمَنة قطاع التربيةء وتطوير الكفاءات» والحد من هجرة الأدمغة. 
3 - قطاع الصحة. 
4 - تكنولوجيات الإعلام والإتصال. 
5- الزراعة. 
6 - الطاقة. 
7- وصول الصادرات الإفريقية إلى أسواق الدول المتقدمة. 
هنا أشارت وثيقة نيباد أن العمل في هذا الإطار يتم وفق مقاربات قارية وجهوية من شأنها تدعيم 
التعاون والإندماج الإقتصادي في القارة» وتحسين تنافسيتها على المستوى الدولي.لهذا أولت نيباد 
الإهتمام ببناء القدرات لتحسين فعاليةء وعقلنة الهياكل والمنظمات الجهوية الموجودة على مستوى 
القارة» حيث كلفت البنك الإفريقي للتنمية بالقيام بدور في تمويل الدراسات والبرامج والمشاريع 
ال 

علاوة على ما سبق تطرآقت وثيقة نيباد إلى قضية جوهرية تتعلق بمشكلات التمويل. بهذا 
الصدد ترى المبادرة أن تحقيق الئمو السنوي المحدد ب %7» وتقليص نسبة الفقر إلى النصف في 
حدود عام2015» سيخلق عجزا سنويا يقذر ب12 من الناتج القومي الداخلي الخام» أي 64 
مليار دولار. ولتجاوز هذا العجز يتطلب الأمر زيادة المتخرات المحلية»ء وتحسين تحصيل 
الإيرادات الجبائية» غير أن الجزء الكبير من الموارد ينبغي تحصيله من خارج القارة. بهذا 
الخصوص عملت نيباد على إعداد ثلاث مبادرات تتمثل فى: المبادرة المتعلقة بالديون» مبادرة 
تحويل مساعدات التنمية الرسمية (الخارجية)ء ومبادرة مساهمات الرأس المال الأجنبي الخاص”. 

أ المبادرة المتغلقة بالذيون: تصن هذه المبادرة غذد من العمليات اتقليصض وشوية الحيون 
من بينها: - ربط تخفيض الديون بنشاطات تقليص الفقر» لذلك تشترط هذه المبادرة على الدول 
المشاركة في نيباد الإنخراط في الإستراتيجيات المتفق عليها الخاصة بتقليص الفقر. وإستراتيجيات 
تخفيض عب ء الديون› والإنخراط فی المبادرات المتعلقة بالتسيير الإقتصادي الجيد. 

- سعي قادة نيباد إلى التفاوض مع الحكومات الدائنة. 

- الإشتراط على دول نيباد الرجوع إلى الآليات الموجودة الخاصة بتسوية الديون › لا 
سيما""مبادرة تسوية الديون للبلدان الفقيرة المتقلة بالديون (initiative pour (PPTE)‏ 
I'allégement de la dette des payes pauvres très en dettes |‏ 
ونادي باريس ( اهم مك اuاc)‏ . 

- العمل على تأسيس منتدى يتم فيه تبادل الدول الإفريقية للتجارب فيما بينها المتعلقة 
باستراتيجيات تسوية الديون» وتبادل الأراء حول مراجعة وتحسين عمليات مبادرة تسوية الديون 
.PPTE‏ 

ب - مبادرة تحويل مساعدات التنمية الرسمية“: تهدف نيباد من خلال هذه المبادرة إلى زيادة 
مساعدات التنمية الخارجية على المدى المتوسطء وتحسين نظام سيرهاء وذلك لإستخدامها بطريقة 


' Tbid, PP 19-20 
Ibid, PP 19 

° Ibid, PP 36-27 
* Tbid, PP 37-38 
3 Ibid, PP 38-39 
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فعَالة من طرف الدول الإفريقية. على هذا الأساس تنص وثيقة المبادرة على ضرورة توفير آليات 
وعمليات فى هذا المجال أهمها: 

- إنشاء منتدى خاص بمساعدات التنمية الخارجية بالإشتراك مع لجنة مساعدة التنمية 
)C4D(‏ التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية )0٤2۳(‏ من شأنه السماح للدول الإفريقية 
بالخرو ج بإطار مشترك لتحويل المساعدات التنموية. 

- عن طريق هذا المنتدى يتم التفاوض مع المؤسسات لصياغة ميثاق شراكة من أجل التنمية 
يتضمن إقتراح آلية للتقييم من خلالها يتم متابعة أداء الدول والمؤسسات المانحة (bailleurs des‏ 
(ئلصهfء‏ والدول المستفيدةء كما يراعى هذا الميثاق شروط المشاركة فى المبادرة المتعلقة بالتسيير 
الإقتصادي الجيدء باعتبارها شرط أولي لإستفادة الدول الإفريقية من زيادة مساعدات التنمية 
الخار دة 

- العمل على تدعيم جهود اللجنة الإقتصادية لإفريقيا )0NN-C٤84(‏ لتأسيس مجموعة دراسات 
d'6tude(‏ upeداع)‏ حول الوثيقة الإستر اتيجية لتقليص الفقر )0S۸۲(‏ التى صيغت من طرف 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

ج - مبادرة مساهمات رأس المال الأجنبي الخاص" : تتعلق هذه المبادرة بتشجيع الإستتمارات 
الخارجية للقطاع الخاص. هنا إعتبرت نيباد أن إنسياب الرأس المال الأجنبي الخاص عملية مرتبطة 
بتحسين نوعية الحكم» لهذا تنص المبادرة على أن الإنخراط في المبادرات الخاصة بالحكم 
الإقتصادي والسياسي شرط أوّلي وضروري للمشاركة والإنخراط في مبادرة إنسياب الرأس المال 
الأجنبي الخاص. بهذا الصدد عملت نيباد على تحديد عدد من الأولويات والعمليات من بينها: 

- العمل على تحسين صورة إفريقيا لدى المستثمرين الأجانب» حيث أن القارة تعتبر منطقة 
غالب المخاط: :وها ها بنط خت فة اة شا فرق عمل يكف مر اة لتقتو بات 
والإجراءات الخاصة بالإستثمارات لتقليص المخاطرء هذا مع تفعيل المبادرات الخاصة بالسلام 
والأمنء والحكم الراشد السياسي والإقتصادي» التي من شأنها المساهمة في تقليص المخاطر بصورة 
تدريجيه. 
- تنفيذ برامج لتدعيم قدرات الشراكة بين القطاع العام والخاص بإشراف من البنك الإفريقي 
للتنمية بهدف مساعدة السلطات العمومية على المستويات المحلية والوطنية لهيكلة وتنظيم الصفقات 
المتعلقة بالبنية التحتيةء والخدمات الإجتماعيةء إضافة إلى إنشاء فريق عمل وإعداد مبادرة لتطوير 
الأسواق المالية الداخليةء و قدراتهاء» ووضع أطر تشريعية وقواعد تنافسية على المستوى 
الدولي» و إنشاء أرضية مشتركة للأعمال ة فى إفريقيا. 
علاوة على المبادرات السابقة الخاصة بتعبئة الموارد التي من شأنها السماح لنيباد بتحقيق أهدافهاء 
عملت هذه الأخيرة علی وضع مبادرات أخرى لوصول المنتجات الإفريقية إلى الأسواق تتحدد 
ملامحها في تنویع الإنتاج» تطویر قطاعات الزراعة الصناعات التحويلية»› السياحة الخدمات»› 
إضافة إلى تطوير القطاع الخاص والصادرات الإفريقيةء وإزاحة الحواجز الجمركية. 
5/ تدعو مبادرة نيباد إلى ضرورة قيام "شراكة عالمية جديدة'» وتفعيل مختلف أطر الشراكة بين 
ا و و ا اراک 
الإستراتيجية للبنك الدولي من أجل إفريقياء وخطة العمل الإتحاد الأوروبي - إفريقيا التي تم إقرارها 
في قمة القاهرة. في هذا الإطار طرح قادة نيباد العديد من المسؤوليات والواجبات التي ينبغي القيام 
بها من طرف البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية تجاه إفريقيا أهمها: 
- تقديم الدعم المادي لآليات ومبادرات معالجة الصراعات والوقاية منها وإقامة السلا 
وتقديم الدعم التقني لتسريع تنفيذ برنامج العمل لا سيما في مجال بناء قدرات التخطيط 
وإدارة التنمية. 


' Tbid, PP 39-40 
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- تعزيز العمل على تحسين إستراتيجيات تسوية ديون الدول متوسطة الدخل»ء وزيادة 
مساعدات التنمية الخارجية لإفريقيا. 

- ضمان وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمةء وذلك بإعداد مبادرات 
تنائية الطرف» ووضع شروط أكثر عدالة بالنسبة لإفريقيا في إطار المفاوضات للإنخراط 
في منظمة التجارة العالمية .)0M٥(‏ 

- تدعيم القادة الأفارقة في تشجيع إستتمارات القطاع الخاص التابع للدول المتقدمة»ء وحث 
البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى على القيام بمهمة جلب الإستتمارات في 
مجالات البنية التحتية لتسهيل عمل القطاع الخاص. 

- المساعدة فى إقامة آليات لمكافحة الفساد» وترجمة الإستراتيجيات الدولية المتخلفة بالتربية 
والصحة إلى برامج ملموسة في إفريقيا. إضافة إلى العمل على التأسيس لشراكة بين 
الدول» والشركات الصيدلانية الدوليةء ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل وصول الأفارقة 
إلى الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض الفتاكة. 
دعم إصلاح حكم المؤسسات المالية الدولية بمراعاة حاجيات واهتمامات إفريقيا. 

8 على ذلك ترى نيباد بضرورة الإسراع بتنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الأمراض 
(الأيدزء السل...)ء وتقليص الديون» وتكنولوجيات الإعلام والإتصال» والوصول إلى الأسواق 
كأولويات ينبغي تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية. 
هنا ت N NE N N OT‏ 
الإفريقية هذه البرامج لضمان التنفيذ الجبد 0 


مما سبق» يتضح أن برنامج نيباد يقوم على رؤية نيوليبرالية للتنمية في إفريقياء فالمبادرة 
تدعو إلى تحرير الأسواق» وإطلاق المبادرات الفرديةء وتقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي 
وتوفير الشروط الضرورية لتشجيع إستثمارات القطاع الخاص خصوصا الأجنبية بوصفها قاطرة 
النمو في الدول النامية”. لذلك يبدو أن مبادرة نيباد تتبنى مقاربة "إجماع واشنطن" الذي طرحته 
مؤسسات بروثن وودز» وتوجهات المنتدى الإقتصادي العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية »)))N0۳٤82(‏ الذي يرى في الإستتمارات الأجنبية المباشرة كآليات رئيسية لتوفير 
الأموال والخدمات للأسواق الأجنبيةء وقنوات لها دور كبير في إكتساب التقنيات والمؤهلات التي 
تساعد على الإندماج في الشبكات الدولية للتجارة والإنتاج وتحسين التنافسية الدولية للمؤسسات. 
هذا التوجه تبتته نيباد إنطلاقا من تسليمها بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به العولمة في توفير 
الوسائل والظروف الملائمة للتنمية في إفريقياء وقناعتها بقدرة المجتمع الدولي على مساعدة إفريقيا 
عن طريق إقامة شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية. وبهدف تجسيد المقاربة النيوليبرالية للتنميية 
في إفريقياء أولت نيباد أهمية كبيرة لأطروحة الحكم الراشد التي تقدمها وكالات التنمية الدولية 
كمشروطية لمنح مساعدات التنمية للقارة سواء في شقها السياسي» أو الإقتصادي أو الإداري. ذالك 
أن الحكم الراشد -حسب المبادرة - يعتبر شرط أولي لتنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة»ء وعامل 
أساسي لتوفير الظروف الملائمة لجلب الإستثمارات» وزيادة مساعدات التنميةء وكسب ثقة الدول 
المانحة لتخفيف عبء الديون. ولتدعيم مطلب الحكم الراشد في إفريقيا عملت نيباد في السنة التالية 
لتأسيسها شلف إنشاء الية للنقييم من قبل النظراء لقياس نوعية الحكم. الأمر الذي جعل المبادرة محل 
ترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي 


' Ibid, PP 51-55 

59 عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص‎ ” 
° Charles MOUMOUNI, Carlos NKOA, "le double langage du NEPAD des flux de capitaux étrangers pour 
un développement endogêèêne", Perspective Afrique, Vol 1, N2, 2005, P 174 
http://www.perspaf.org/fileadmin/Articles/Volume1/Numero2/PA_Vol1_No2_pp.171-186.pdf 
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إن هذا الموقف الإيجابي ظهر في الحقيقة منذ الأيام الأولى لتأسيس مبادرة نيباد» وهذا 
يرجع بالأساس إلى الإستشارات الواسعة التي قام بها القادة المؤسشون لنيياد للدول الكجرى 
والمؤسنسات الدولية حتى قبل الإعلان عن المبادرة وإقرارها من قبل منظمة الوحدة الإفريقيةء 
ويرجع كذلك إلى البناء الفكري النيوليبرالي الذي تقوم عليه نيباد وموقفها الإيجابي من بعمض 
القضاياء كالرؤية الجديدة للقادة الأفارقة تجاه الغرب والعولمة والمؤسسات الدولية التي تتسم بالكثير 
من الإيجابية والتقة. E E rS‏ وهذا 
عكس مبادرات سابقة كخطة عمل لاجوس, التي تحمل رؤية فكرية مغايرة تدعو إلى فك الإرتباط 

مع الغرب الرأسمالي» ما جعلها محل رفض البنك الدولي الذي الذي قدم تصوّر نيوليبرالي للتنمية 

٤‏ إفريقيا عبر عنه تقرير بير ج. 

في هذا الإطار تعتبر مجموعة الثمانية ( 68 ) الإطار الأول والأكثر بروزا لدعم مبادرة 
نيباد» وقد بدأ هذا الدعم والتعاون منذ توجَّه القادة المؤسنسون للمبادرة ( بوتفليقة»ء مبيكي»› 
أوباسانجو) للمشاركة في قمَّة أوكيناوا باليابان عام 2000 لعرض المبادرة. وبعد إقرار المبادرة في 
قمَّة منظمة الوحدة الإفريقية بلوزاكا في 2001 التي أعلنت المبادرة الإفريقية الجديدة ( N14‏ ) بعد 
دمج كل من "الماب" ( )M4۴‏ وخطة "أوميجا' كما رأينا سابقا تم عرض خطة المبادرة الجديدة ( 
٧1‏ ) ( قبر إستبدالها بتسمية نيباد في أكتوبر 2001 بأبوجا) على قمة جنوة( 104ء6 
sui mit‏ ) بايطاليا في جويلية 2001 لدول الثمانيةء حيث أعرب قادة هذه الدول عن دعمهم 
الكامل للمبادرةء واستعدادهم لإقامة شراكة جديدة مع إفريقيا لمساعدتها على تحقيق التنمية”. وهذا 
ما عبر عنه البيان الختامي للقمَّة الذي جاء فيه: "نحن نوافق على دعم الجهود الإفريقية لحل 
المشاكل الإفريقية. فالسلم» الإستقرار»ء والقضاء على الفقر في إفريقيا هي أغلب التحديات التي 
تواجهنا في الألفية الجديدة. نحن نرحب بالمبادرة الإفريقية الجديدة ( N41‏ ) التي تقوم على مبادئ 
المسؤولية والملكيةء مع التركيز على الديمقراطيةء الشفافيةء الحكم الراشدء دولة القانون» كعوامل 
أساسية للتنمية. هذه المبادرة تقدم قواعد لشراكة جديدة مكثفة مع إفريقيا والعالم المتقذم (... ) نحن 
نركز أيضا على أهمية العمل على شراكة مع الحكومات الإفريقية لدعم وصول المنتجات الإفريقية 
ال الأسواق العالميةء وجلب الإستثمار الخارجي المباشر› وترقية الإستتمار في القطاعات 
الإجتماعية الأساسية» خصوصا في الصحة والتعليم (... ) نحن نتعهد بترقية هذه الأهداف مع 
شركائنا الأفارقة وفي المحافل متعددة الأطراف» في الأمم المتحدةء البنك الدولي» صندوق النقد 
الدولي» وفي الدورة الجديدة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية ( “٠) W۷10‏ 

بناء على هذا اللصور قررت قَمَّة جنوة تعيين ممتلين عن دول الثمانية على مستوى عال 
من الكفاءة والخبرة لإعداد برنامج عمل ملموس بالتنسيق مع قادة نيباد للمصادقة عليه في قَة 
مجموعة الثمانية التي ستعقد في السنة الموالية (2002 ) في كنانا سكس ( كkiئKanana‏ 

summit‏ )» ألبرتا ( 4ط ) بکندا. هذا البرنامج من شأنه طرح شكال إستجابة مجموعة 

الثمانية للمبادرة الإفريقيةء حيث بدأت عملية التحضير له في إجتماع عقد بلندن للشخصيات الممثلة 
للدول النامية برئاسة "روبرت فلاور" ( امس 0ا۴ R۸.‏ ١۲ءط80)‏ الممثل الثتخصي لرئيس الوزراء 
الكندي» لوضع القواعد الأساسية "لخطة عمل مجموعة الثمانية بشأن إفريقيا' ( 1c4۸؟ A‏ 68 
مام). بهذا الصدد تم التأكيد على ضرورة إشراك الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرون مثتل 
هولنداء النرويج» السويد الذين - حسب فلاور - سيكونون أكثر سخاءا وإلتزاما بتعهداتهم تجاه 


1 Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, op.cit, PP 17- 18 

نيفين حلمي صبري مصطفى» "أوروبا و دعم التنمية في إفريقيا: دراسة في الموقف الأوروبي تجاه الأبعاد السياسية للتنمية الإفريقية. 
في: مصطفى كامل السيد» مرجع سابق» ص 200 

° Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, op.cit, P 18 
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إفريقيا حتى أكثر من العديد من دول الثمانية. وفي قمَة كنانا سكس ( جوان 2002) تمت 
المصادقة على وثيقة "خطة العمل بشأن إفريقيا'» حيث عبّرت الوثيقة عن الترحيب بمبادرة نيباد 
وما تضمنته من تعهدات للقادة الأفارقة بالعمل على تعزيز الديمقراطية والحكم الراشد» وتحقيق 
السلام والأمن والتنمية المستدامة. كما تضمَنت الوثيقة تعهد قادة دول التمانية بإقامة شراكات 
معزآزة مع الدول الإفريقية التي تلتزم بمبادئ الديمقراطية والحكم الراشدء ووعدت الخطة كذلك 
بتوجيه الزيادة السنوية في مساعدات التنمية الرسمية المثفق عليها إبتداءا من عام2006 والمقدرة 
ب12 مليار دولار إلى الدول التي تحترم تلك المبادئ والمعاييرء أَمّا الدول التي لا تفي بتعمداتها 
في هذا المجال فإثها لن تحصل على آي دعم أو مساعدة من المجموعة. إضافة إلى تحديد عدد من 
المجالات التي تراها مجموعة التمانية ذات الأولوية المتمثلة في: 
1 تعزيز الأمن والسلم. 
2/ تقوية المؤستسات» وتعزيز الحكم السياسي. 
3 تشجيع التجارة والإستثمار» والنمو الإقتصادي و التنمية المستدامة. 
4/ تخفيف الديون ( عن طريق تعزيز مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون). 
5 توسيع مجالات الدقة» وتحسين جودة التعليم. 
6 زيادة الإنتاجية الزراعية. 
7/ تحسين إدارة الموارد المائية وتنميتها. 
وبالنظر إلى هذه القرارات فإ الدول الثمانية لم تراعي مجالين على قدر كبير من الأهمية 
في برنامج نيباد هما البنية التحتيةء والعلاج الجذري لمشكلة المديونيةء هذا مع ضآلة حجم الدعم 
المالي الذي تعهّدت به الدول الكبرى” مقارنة بمبلغ 64مليار دولار الذي حددته نيباد للثمكن ممن 
تحقيق أهدافها. 
في سياق متصل» تم عقد العديد من الندوات والجلسات في كندا - بلد إنعقاد القمة - من قبل 
البرلمان الكندي» ومن قبل معاهد ومؤتمرات مختلفة لاسيما منتدى إفريقيا- كندا( 0لإ0؟ 
A۲1۹ - C222 (‏ لبحث مستويات وأشكال الدعم للمبادرة الإفريقية. بهذا الصدد أعلنت كندا 
في قمة كنانا سكس عن إنشاء الصندوق الكندي لإفريقيl‏ ) ) fond canadien pour 1'Afrique‏ 
بقيمة 420 مليون دولار يتم توزيعها على قطاعات محددة. حيث تم تخصيص مابين 37 
و43 لترقية الإستثمار في الصادرات والتجارةء وحوالي %7.1 لتعزيز الحكم والمجتمع المدنيء 
وحوالي %45 لدعم برامج في قطاعات الصحةء الزراعةء وتسيير المياه للإستجابة لحاجيات الفققر 
في إفريقيا. وفي سبتمبر 2002 أصدرت الوكالة الكندية للتتمية الدولية ( 0٣C1‏ ) وثيقة بعنوان 
"كندا تسهم في عالم جيد» بيان سياسي خاص بمساعدات دولية عالية الفعالي" ( aلهةمة٣‏ ما1 
contribue a un monde meilleur. Enoncé politique en faveur d'une aide‏ 
internationale plus efficace)‏ 
في هذه الوثيقة تم التركيز على أهمية العلاقات تنائية الطرف كوسيلة رئيسية بالنسبة للوكالة 
الكندية لتحقيق هدف تقليص الفقرء مع الإهتمام أكثر بمقاربات البرامج» وبصورة أقل على 
المشاريع. وترى كندا على هذا الأساس أن هدف التوجهات الجديدة كان لها نتائج جيدة بالنسبة 
لإفريقياء فالوكالة أعلنت عن توجيه برامجها للدول الأكثر فقراء وذلك بالإعتماد على مقاربات 
البرامج القطاعية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين» وتنسيق أكبر مع المانحين» عن طريق إدماج تلك 
المقاربات في مبادرات البنك الدولي ومانحين آخرين”. 


' Dani W. NABUDERE, op.cit, PP 60-62 

66- 64 عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص ص‎ ” 
° Symposium du forum Afrique Canada, bonne gouvernance en Afrique, bonne gouvernance global pour 
I'Afrique: Rapport de synthèse. Lack Mac Donald (Québec), Octobre 2003, PP 7-8 
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وهناك أطر أخرى لدعم مبادرة نيباد إضافة إلى مجموعة الثمانيةء فققد وجه الإتحاد 
الأوروبي الدعوة إلئ القادة الدول المؤسسة للمبادرة ) جنوب إفريقياء الجزائر»ء نیجیریاء والسنغال)»› 
بالإضافة إلى زامبيا باعتبارها رئيسة دورة منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في لوزاكا 2001ء 
للإجتماع في أكتوبر 2002 لمناقشة مبادرة نيباد. في هذا الإجتماع تبادل القادة الآراء مع رئيس 
الوزراء البلجيكي ( بسبب رئاسة بلجيكا لدورة الإتحاد الأوروبي عام2001)ء والمنسق الأعلى 
للسياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي "خافيير سولانا' وبعض مفوضي الإتحاد الأوروبي. 
رخلصن ها لقاع ل ن الد اا روي ن الجيوة لدع العاكرة وخلق خرن ماي 
حولها عن طريق عقد لقاءات نصف سنوية بشكل دوري بين الإتحاد الأوروبي واللجنة التنفيذية 
لنيبادء مع تكليف مجموعة من الخبراء من الجانبين للتوفيق بين المبادرة الجديدة والأطر الموجودة 
التي تجمع بين الإتحاد الأوروبي وإفريقيا المتمثلة أساسا في إتفاقية "كوتونو" و"موتمر القاهرة ( 
قمة الإتحاد الأوروبي - إفريقيا) في عام 2000". 

ضمن هذا التوجّه أعلنت فرنسا عن دعمها للمبادرة الإفريقية الجديدةء وذلك بمناسبة إنعقاد 
قمة فرنسا - إفريقيا في الثامن فيفري عام2002 في باريس» التي ركزت على مناقشة مبادرة نيباد. 
حيث أكد الرئيس الفرنسي "جاك شراك" في ختام أعمال القمة أن الإجتماع" أظهر رغبة واضحة 
من جانب رؤساء الدول الإفريقية لتبتي سياسة تنموية تنبع من قلب وعقل الأفارقة الذين يرغبون 
في مساندة الدول المتقدمة لهم» والتي تمثل هذه المشاركة أهمية كبيرة لهم سياسيا ومعنويا وأخلاقياء 
لذلك لاب أن تكون هناك دفعة قوية لهذه المسيرة حتى تسمح بتطوير هذه الشراكة'”. 

بريطانيا من جهتها أعربت عن دعمها للمبادرةء وهذا ماعبّر عنه رئيس الوزراء البريطاني 
"توني بلير" في فيفري 2002 عندما قام بزيارة رسمية إلى أربع دول في غرب إفريقيا هي: غاناء 
نيجيرياء السنيغال» وسيراليون. حيث أكد في مباحثاته مع رؤساء هذه الدول بشأن مبادرة نيباد أئها 
أفضل فرصة إن لم تكن الأخيرة أمام إفريقيا لتحقيق نهضتها الإقتصادية. بعد هذه الزيارة تم عقد 
المنتدى الإستثماري بين إفريقيا والكمنويلث في الفترة ما بين 24/22 أفريل 2002 بمشاركة ممثلين 
عن القطاع العام والخاص في كافة دول الكمنويلث. في هذا المنتدى تم عرض فرص كبيرة 
للإستثمار في إفريقيا في إطار مبادرة نيباد. 

في نفس السياق أعلن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في قَمَّة التنمية المستدامة 
بجو هانسبر غ 2002 عن زيادة قيمة المساعدات للدول الأقل نموا ( أغلبها من الدول الإفريقية) 
بمقدار 100 مليون دولار لكل من بريطانيا وفرنسا على مدى ثلاث سنوات. وتستخدم هذه 
المساعدات في الإستثمار في مجال البنية التحتيةء وجلب إستثمارات القطاع الخاص لإفريقيامن 
خلال توفير بعض الضمانات» مع التأكيد على تقديم هذه المساعدات إلى الدول الإفريقية في إطار 
مبادرة نيبادء الأمر الذي يعني ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد الحكم الراشد كما صرح"توني بلير". 
وفي هذا الإطار أعلن الرئيس الفرنسي أن هذه الزيادة من قبل الدولتين ما هي إلا جزء من سلسلة 
المبادرات التي تشارك فيها فرنسا وبريطانيا لدعم التنمية في إفريقياء وأكد على أن فرنسا ستدفع 
لصالح دعم هذا التوجه بوصفها الرئيس القادم لقمة مجموعة الدول الثمانية في عام 2003. 

إن الدعم والترحيب الذي وجدته نيباد من قبل الدول الكبرىء» لم يكن كذلك بالنسبة للعديد من 
الدوائر والباحثين داخل إفريقيا. فقد واجهت المبادرة العديد من الإنتقادات كونها تقوم على توجهات 
مستوحاة من بردايم النيوليبرالية ونظريات التحديث التي سيطرت سنوات الخمسينات والستينات» 
حيث أن هذه النظريات ترى أن مدخل التنمية في الدول النامية ينبغي أن يقوم على التحويل المكثف 


http://www.ccic.ca/f/archives/003_acf_symposium_2002_report.pdf 
201 نيقين حلمي صبري مصطفی» مرجع سابق» ص‎ 
202 المرجع السابق» ص‎ 
204- 203 المرجع السابقء ص ص‎ 2 
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للرساميل والتكنولوجيات» و الإيديولوجيات» والثقافة الإجتماعية والسياسية المعتمدة في المجتمعات 
الحديثة الغربية إلى المجتمعات التقليدية في العالم الثالث والمتخلف. وبالتالي الإعتماد على رؤية 
وتوجه واحد للعالم ( .)unidirectionne1e‏ ولما كانت المبادرات السابقة تعتمد على الدولة 
كنقطة محورية لتطبيق مشرو ع التنمية المحلية والإقليمية والقاريةء فإن أهم ما يميّز نيباد كما يرى 
الباحث الإفريقي "أديبايو أولوكوشي" هو تلك النزعة الإقتصادية النيوليبراليةء حيث أنه إذا قارنا ذلك 
"بخطة لاجوس أو ميثاق الإفريتي للفشازكة الشغبية على سبل المثال بتضح أن تلك النزعة تئل 
الها ار وار ترام جا بيا خرو ا حضو ت ميا بيد كفن ية في 
توافقها مع أوضاع السوق والقطاع الخاص» إتما في إشتمالها على كافة أشكال الأطر السياسية 
والإقتصادية التقليدية(...) التي دعمت برامج التسوية (برامج التعديل الهيكلي) التي نفذتها مؤسسات 
بروثن وودز في إفريقيا خلال الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. وقد إستخدمت "أوراق 
إسترااتيجية الحد من الفقر" ( يقصد الوثيقة الإستراتيجية لمكافحة الفقر ۴؟D۸‏ ) هذه البرامج في 
القرن الحادي والعشرين» الأمر الذي شجع الدول الإفريقية الواحدة تلو الأخرى على إقرار هذه 
البرامج حتى تتمكن من الحصول على المساعدات الثنائية ومتعددة الأطرافا 2 ويضيف 
"أولوكوشي" أن نيباد قلت من قيمة التجربة التنموية للدول الإفريقية في الستينات وا من 
افون الو ون كا فمل ن بيرج" بهدف تبرير الأجندة النيوليبرالية لإصلاحات السوق وبرامج 
التعديل الهيكلي» وهو ما لا يعكس الأداء الفعلي للدول الإفريقية ية في تلك الفترة أين ارتفع مستوى 
أداء هذه الدول عن متو سط الأداء العالمي من حيث زيادة معدلات النمو الإقتصادي» وزيادة 
مستويات الإستثمار والمدخرات» والتوسع في إقامة البنية التحتية والإجتماعية التي من شأنها 
تحسين معيشة المواطن. حيث بلغ متوسط معدل النمو الإقتصادي نحو %6» وهذه النسبة تفوق 
معدلات النمو في الثمانينات والتسعينات في ظل تطبيق برامح مؤسسات بروتن وودز للتعديل 
الهيكلي التي نادرا ما تصل إلى نسبة 64» هذا مع زيادة معذلات النمو السكاني التي تزيد عن 
83 وتدني الأوضاع الصحية والتعليمية للسكان. لكن هذا لايعني عدم وجود مشاكل وسلبيات في 
المرحلة الأولى» وإئما كان يجدر بوثيقة نيباد أن تقف على أهم السلبيات والإيجابيات للعقدين 
الأولين من الإستقلالء وتستخلص المبادئ والأهداف والأساليب التي استخدمت في تلك الفقرة 
لتسترشد بها ف في وضع خطة عمل لمواجهة تحديات التدهور الإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده 
القارة بدلِ وضع السنوات الاولى وت التعديل الهيكلي في كفة واحدة دون الفصل والتمييز بين 
القت . فنیباد کما یری "نيونغ نيونغو" (80١0لN )4«0١8‏ تعكس رؤية قادة القارة في 
ضرورة الأخذ بمقاربة تقوم على التكيّف ( طع0إممa‏ ccommodativeه)‏ مع السياسة العالمية» 
العولمة النيوليبرالية التي ظهرت كتيار منتصر بعد إنهيار جدار برلين نهاية الثمانينات. 

تستدعي عملية التكيّف هذه إدخال إصلاحات سياسية وإقتصادية تقوم على الديمقراطية الليبرالية 
ET‏ النيوليبرالي. بتعبیر آخر تتو افق مع أطروحة ' 'فرنسیس فوکویاما' القائل بنهاية 
لكن نيباد وفق هذا الطرح قد نسيت - حسب "سالي ماثيوس' ( usعطاة×‏ رااه8) - بتبتها 
إيديولوجيات حداثية ( tئiماعلM0)‏ ونيوليبرالية. 

ا“ نموذج التنمية في الدول المتقدمة له نتائج سلبية على البيئةء والبنيات الإجتماعية 

والإقتصاديةء وعلى المعيشة بشكل عام. وانتقد العديد من المحللين الأفارقة الفلسفة الإقتصادية 


' Charles MOUMOUNI, Carlos NKOA, op.cit, P 177 
35 اديبايو أولوكوشي» مرجع سابق» ص‎ 
33-32 المرجع السابق» ص ص‎ * 
“ P. Anyang' NYONG'O, op.cit, P 21 
5 Solange BANDIAKY, "Au-dela du néolibéralisme africain: une analyse de genre du projet de 
développement économique de NEPAD", P 5 
http://www.codesria.org/Links/conferences/general_assembly1 1/papers/bandiaky.pdf 
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والإقتصاد السياسي لمبادرة نيباد وخاصة من قبل الباحثين الذين شاركو في "منتدى دارسي نيياد' 
NEPAD schoolars forum )‏ ) المنعقد في نیروبي ( 1ط٥آنه)‏ بکینیا 29-26 آفریل 
2 فالمبادرة عندما تعتبر أن اللجوء إلى الرأسمال الأجنبى الخاص هو المحرّك الأساسى للنمو 
الإقتصادي للبلدان الإفريقية للئمكن من مواجهة التحديات» فهي بذلك تضع تنمية إفريقيا بين أيدي 
المستثمرين الأجانب» وهذا يعني زيادة التبعيّة الإقتصادية والماليةء والسياسية والتقافية للبلدان 
الإفريقية". بهذا الصدد خلص "شارلس موموني" (iمuامص )CHar1es Mou‏ و'کارول نکوا' 
N04 (‏ مeاroه)‏ إلى أن "نيباد تعتمد لغة مزدوجة(...)ء فقد شخصت المرض الذي تعاني منه 
إفريقياء لكنها إقترحت علاج يعرز هذا المرض. وعدت بتنمية محلية ( عiعملمم)‏ من خلالما 
يفتخر الأفارقةء لكثها دافعت عن إستر اتيجيات للتنمية الإقتصادية ترتكز على اللجوء المكثف 
للرساميل الأجنبيةء لا سيما الإستتمارات الأجنبية المباشرة. لاحظت بأن إفريقيا هي ضحية للعولمةء 
لكتها ترى بأنَ إفريقيا لايمكنها تحقيق التنمية إلا عن طريق العولمة. دعت إلى خروج إفريقيا من 
ثنائية القروض - المساعدات» لكتها ترافع لصالح الزيادة الكبيرة لمساعدات التنمية الرسمية. 
صرحت بأن الكرامة الجديدة لإفريقيا تكمن في الإعتماد على سواعدهاء لكنها تدفع بقادة الدول 
الإفريقية إلى مد أيديهم في قمم مجموعة الثمانية. قالت بأتها لا يمكنها النجاح إلا بإشراك الشعوب 
الإفريقيةء لكن هذه الشعوب لم يتم إشراكها في آي لحظة في تصوّرات وانطلاق المبادرة : فققد 
قامت في البداية باستشارات مكثفة بين مهندسيها والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

( نوفمبر 2000 وفيفري2001)» ثم المنتدى الإقتصادي العالمي في ( دافوس في جانفي 2001ء 
وبنيويورك في فيفري2002)» وقمم مجموعة الثمانية ( بطوكيو في جويلية2000» بجينيو في 
جويلية2002» بكنشاسا -كندا - في 2002 بلوفيان ( ١ع1)‏ -فرنسا- في 2003ء بسي إسللندا 
( nd2هاs]‏ هءs)‏ -الولايات المتحدة - في2004) . a‏ . وهذا ما يعكس تسلطية القادة الأفارقة في 
فرض ی و ومن جانب اکر کین بردي التبعية والخضوع إلى ضغوط 
مجموعة الثمانية وذلك يجعل نجاح المبادرة مرهونا بسلوك الدول الرأسمالية المتقدمة» ومدى 
إستعدادها لمساندة إفريقياء ومدى إلتزامها بترجمة هذه المساندة إلى دعم مالي مكثف ومستمر كما 
تنقظر اننا هنا يرئ'أديبايو أديدجي" ( (زءلء ل۸ مرهطءلA۸‏ أن نيباد بهذا الشكل تقترح قيادة 
واسعة للمبادرة الإفريقية تتضمن الد ائنين والمانحين (صندوق اأنقد الدولي»› البنك الدولي»› الإتحاد 
الأوروبي» اليابان»› أمريكاء کندا. ..(« وهو ما يدفع الس تکریس الإستعمار الجديد لإفريقيا بدل عزل 
أسباب الإستعمار الإقتصادي» بتعبير آخر فإنَ المبادرة عوض أن تعمل على إبعاد إفريقيا عن 
سيطر ة المؤسسات المالية المتعددة/ وثنائية الأطراف عملت على تدعيم هذا التوجه» حيث تمالم 
تأخذ بفرضيَة أن المبادرة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون قطع الحبل السرّي مع المستعمر. ويتقق 
"داني نابودير" ( eءiلس‏ اة 1iمه0)‏ مع هذا الطرح» إذ يرى آنه ليس هناك أي علاقة بين حاجة 
إفريقيا لتكون جز ءا من عملية العولمةء والحاجة لقبول ديكتاتورية المؤسسات العالمية كمنهج يمكن 
القارة من تطوير إقتصادها حسب رؤية نيباد. وفق هذا التصوّر» أصبح من الواضح أن المبادرة 
الجديدة ما هي إلا وسيلة لفرض المشروطية السياسية على الدول الإفريقية مثلما فرضت عليها 
سياسات التعديل الهيكلي. فالرئيس الأمريكي "بوش الإبن' (1ء8u)‏ كان واضحا عندما صرح بعد 
الحادي عشر من سبتمبر 1 بأٿثه Ss ml sS‏ 
الإرهاب' الأمر الذي تجسد في احتلال قافن لرا . وهذا متغير آخر لا ينبغي تجاهله في 


' Charles MOUMOUNI, Carlos NKOA, op.cit, P 178 
 Tbid, PP 182-183 
3p. Anyang ' NYONG'O, et autres, op.cit, PP 10-14 
64 عراقي عبد العزيز الشربيني» مرجع سابق» ص‎ “ 
Adebayo ADEDEJI, op.cit, P 39 
6 Dani W. NABUDERE, op.cit, P 64 
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تحليل مبادرة نيبادء نعني بذلك أن تقديم الدعم للمبادرة ليس الهدف منه المساهمة في مكافحة الفقر 
في القارة» والرغبة في تطويرهاء بل يدخل ضمن سياق عالمي يميّزه تزعم أمريكالحرب ضة 
الإرهاب. هذه الحرب لا يمكن قيادتها بواسطة القوة العسكرية فحسب» وإئما حسب السياسة 
الأمريكية تتطلب نشر الديمقراطية والفكر الحرء والضغط باتجاه تقديم تناز لات لأمريكا بهذا الشأنء 
O N ER‏ ..إلخ.لذلك ييدو أن بعمض 
لمان غ حى دما هو ادر فاد ق ران مع إختلاف طفيف كون هذه الأخيرة 
كانت موجَهة لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانيةء ا أآتها موجَهة إلى دول كانت 
ا ق ف اسو 
.2 
والأرضية. 


تأسست الآلية الإفريقية للتقييم من قبل lلنüغظغر|ء‏ ) Mécanisme africain d'évaluation‏ 
(5٣1ةم‏ sعاءهم‏ إستكمالا لتعهدات وجهود قادة نيباد والإتحاد الإفريقي المتعلقة بنشر الحكم الراشدء 
والديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا سواء على المستوى القطري أو القاري. من هذا الباب تم 
طرح فكرة إنشاء آلية للتقييم من قبل النظراء أثناء إجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نيياد في أبوجا - 
الأولى تركز على الحكم في الجانب المالي( ٥ر4٣¡‏ ouvernanceع‏ )ء أما المعيار التاسع 
فيتضمَن مقاييس الحكم السياسي وحقوق الإنسان. تتمتل المعايير المالية في النقاط التالية: 

د اغنان المتارسات الد الا ا هة و اة 

ا الما ات تة الا ا 

N A E 

- تسيير الذين العام. 

- مبادئ الحكم الراشد للمؤسسات. 

ا ا اة 

- معايير التحقيق( ١210ء‏ 1گذ٣۷6)‏ الدولية. 

م الاد السا س اللو اة اة لر ك: 

أا بالشبة للمعيار“التاسع فتمئل في مناقشة مشرو ع تطتر يم ورل التيمقر ية واكم 
السياسي» الذي تضمن مقترحات خاصة بمبادئ الترسيخ الديمقراطي»› وقواعد القانون»› وهذا ما 
یرتبط باستقلالية السلطات القضائية والبرلمان»› و تحديد العهدات الإنتخابية وضمان اجراء إنتخابات 
حرة» تأسیس لجان إنتخابية مستقلة» حرية الصحافة دعم مشاركة الأقليات والفئات المهمشة في 
اللات الساسحة : لافتضاذبة :و مكافحة التفر ات غير الأسترر ية للانظمة الماسية و انتهاك قوق 
الإنسان. وفي جويلية 2002 تم الإعلان عن الوثيقة ثيقة القاعدية لآلية التقييم أثناء إنعقاد قمة الإتحاد 
الإفريقي( 04) في E‏ 12س( بجنوب إفريقي. ثم تم تبي مذكرة الإتفاق 


أ أنظر بهذا الصدد: - أديبايو ألوكوشي» مرجع سابق» ص 30 

- Adebayo ADEDEJI, op.cit, PP 40-41 
” Ross HERBERT, op.cit, P 115 
? Ibid, PP 122-123 
“ African peer Review Mechanism, UNDP, Rapport de sixième forum sur la gouvernance en Afrique: 
Application du mécanisme africain d'évaluation par les pairs: Défis et opportunité. Kigali (Rwanda), 9-11 
Mai 2006, P 6 
http://www.institut-gouvernance.org/IMG/pdf/Synthesetable-rondeMAEP-juillet_08-2.pdf 
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Mémorandum d'entente )‏ ) الخاصة بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من طرف قادة 
والحكومات أتناء إنعقاد الدورة السادسة للجنة تنفيذ مبادرة نيباد في مارس2003 بأبوجا. 
تعتبر آلية التقييم توجه مشتراك للنقييم الذاتي يتمحور حول نشر الممارسات الجيدة في ا 
و في الإتحاد الإفريقي لردم الهوات والفجوات في مجال الحكم وعمليات التنمية السوسيو 
إقتصادية. فهي إطار يهدی إلى تشجيع وتدعيم توجه الحكم الراشد عن طریق التقييم الذاتي» الحوار 
البتاء بين النظراءء وتبادل المعلومات والتجارب للوصول إلى نجاحات وممارسات جيدة بين الدول 
الإفريقية". فالية التقييم من قبل النظراء هي تقييم نظمي ( عuں‏ 2)1 6)ءرء )E۷a[vat1٥۸‏ لنتائج 
بلد ما» من طرف بلدان أخرى ( النظراء)» ومن طرف مؤسسات مؤهلةء أو الإثنين معاء لفحص ما 
إذا كانت سياسات وممارسات الدول المشاركة في الآلية مطابقة لقوانين ومعايير الحكم السياسي 
والإقتصادي والمؤسساتي التي تضمنها التصريح حول الديمقراطيةء الحكم السياسي» الإقتصادي» 
والمؤسساتي الذي تبتته قمة الإتحاد الإفريقي في دوربان (جويلية 2002( ) Déclaration sur la‏ 
d€mocratie. La gouvernance politique. Economique et des entreprise.)‏ فھwذە‏ 
الآلية هي عملية تسمح بتقييم السمات الأساسية للدولة المؤهلة( (٤٣e†eءمmصءء‏ 8۴)44 وذلك 
بفحص المظاهر السياسيةء والإقتصادية والمؤسّسية للحكم» من خلال طرح عدد من الأسئلة من 
بينها: هل تستطيع الدولة توفير السلم والأمن للمواطنين؟ هل عملت على خلق بيئة ملائمة للنمو 
المستدام» وتقليص الفقر؟» هل عملت على تسهيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية؟ وهل يحترم 
القطاع الخاص المعايير الخاصة بحقوق العمال وحماية البيئة؟2. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية 
في الدفع إلى إعتماد سياسات ومعايير وممارسات تؤدي إلى الإستقرار السياسي والنمو الإقتصادي 
والتنمية المستدامةء وإلى إندماج إقتصادي سريع على المستوى شبه الإقليمي والقاري. إضافة إلى 
الوقوف على نقاط الضعف و النقائص في مجال بناء القدرات»› ولجم تقييمات دورية ذات 
مصداقية» وموثوق فیها من الناحية التقنية»ء وبعيدة عن کل تلاعب سای . ومن الثاحية العملية تم 
وضع هيكل تنظيمي للالية الإفريقية التقييم من قبل النظراء اتنفيذ عمليات التقييم في الدول 
المنخرطة» ويتكوّن من أربع وحدات تنظيمية تتمتل في: 
1 لجنة قادة الدول والحكومات المشاركةء وتسمى بمنتدى التقييم الإفريقي من قبل النظراء 
(۴۸۶[ مل umام۴‏ )»ء ويمثل هذا المنتدى الهيئة العليا لإتخاذ القرارات المتعلقة بآلية التقييم. 
2/ مجمو عة الشخصيات السياسية( 1٤4۸۴‏ عل 1عم۴)ء ومھمتها الإشراف على عمليات التقييم 
بشكل يضمن النزاهةء بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين» وتأمين المهمة العامة للآلية وإدارة نشاطها. 
وتتكون هذه المجموعة من سبعة أشخاص المعروفين بكفاءتهم» ونزاهتهم. 
3 أمانة الآلية الإفريقية للتقييم من قبJ‏ lلiغظر .(le sécrétariat du MAFP )e|‏ 
4/ فریق التقبيم في الدولء والذي يكلف بالعمل في بلد ما لتقييم التطورات المتعلقة بخطة العملء 
وتحرير تقرير الية التقييم حول البلد المعني“» ويتكوّن هذا الفريق على مستوى البلد المستهدف - 
كما يبيّن الشكل رقم(10). من المقر الوطني اهءه؟ ٤مذمم [٥‏ للآلية»ء واللجنة الوطنية للآليةء 
إضافة إلى معهد البحوث التقنيةء والأمانة الوطنية للآلية. و هناك شركاء إستراتيجيون لآلية التقييم 
يتمتلون في البنك الإفريقي للتتمية( »)84۸D‏ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( »)۴١N0‏ واللجنة 
الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة( .)C04۸‏ 


1 NEPAD, quatrième forum pour le partenariat avec 1' Afrique ..., op.cit, P 19 
” Jean-Baptiste NATAMA, "le rêle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans la promotion de la 
bonne gouvernance en Afrique", Bruxelle, 17 Mars 2004. 
http://www.hss.de/downloads/COMMUNICATION_MAEP_HSS_I.PDF 
3 African peer Review, UNDP, op.cit, PP 6-7 
- Ibid, P7 أنظر في هذا السياق:‎ “ 
- Jean-Baptiste NATAMA, op.cit 
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| Secrétarjağ national du MAEP 


الشكل رقم (10): هيكل الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء 
Source: African peer Review, UNDP, op.cit, P‏ 


وتکمن مهمة المؤسسات الشريكة المذكورة أعلاه في تقدیم الدعم التقني» والمالي»› والبشري»› 
والمشاركة في كل مهمَّات آلية التقييم» وتبادل المعطيات والمعلومات مع الأمانةء والجماعة السامية 
."MAEP J‏ 

في هذا الإطار حددت أمانة الآلية مجموعة من المسؤوليات لكل دولة ترغب في الإنخراط 
تتمتل ف 

- التوقيع على وثائق الإنضمام. 

- التوقيع على مذكرات الإتفاق الخاصة بالتقييم التقني والزيارات الوطنية للتقييم. 

- تعيين المقرات الوطنية ( ×uاa"‏ 10م" points focaux‏ sعا)‏ لآلية التقييم» وتنصيب 

اللجان الوطنية للآليةء وهياكل أخرى. 

- المساهمة في تمويل آلية التقييم. 

- السماح بالوصول إلى المعلومات. 

الت من مشا كه كل ااك الفة 

- قيادة عملية التقييم الذاتي الوطني» وتحرير تقرير هذا التقييم الخاص بالبلد المستهدف. 

- تطوير وتنفيذ مخطط وطني واقعي. 

بهذا الصدد تعتبر آلية التقييم من قبل النظراء عملية مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء في 
الإتحاد الإفريقي للإنضمام إليها بشكل إرادي» وهذا يعني القبول بالخضوع لعمليات تقييم دورية من 
قبل النظراء» وتسهيل سير وإجراء هذه العمليات» والعمل على تنفيذ برنامج العمل الوطني اللناتج 
عن عملية التقييم» وتفعيل آليات الحكم الراشد في المجالات التي حددتها الآلية. 
على هذا الأساس تشهد الآلية كل عام إنضمام أعضاء جدد من دول الإتحاد الإفريقي» فبينما كان 
عدد الدول التي قبلت إجراء عمليات تقييم من قبل النظراء يبلغ22 دولة في أوت2004“» إرتفع هذا 


African peer Review, UNDP, op.cit, P 13‏ 1 
Ibid, PP 13- 14‏ 
NEPAD, op.cit, P 19‏ ° 
* مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء التقرير الإستر اتيجي العربى 2002 -2003» مرجع سابق» ص 260 
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العدد إلى 25 دولة إلى غاية جوان 2006ء وبلغ عدد الدول المنخرطة 27 دولة إفريقية بعد 
إنضمام جيبوتي في جويلية2007,. أما الدول الأخرى فهي: الجزائر»ء أنغولاء بنين» بوركينافاسو»ء 
الكامرون» مصر» إثيوبياء الغابون» كينياء لوسوتو»ء مالاوي» مالي» جزر موريس» موزمبيق› 
نیجیریاء الكونغوء رواندا ساوتومي «(Sao tomé et principe)‏ السنغال»› سير اليون› جنوب 
إفريقياء السودان»› تانزانیاء أو غنداء وزامبيا. 

في هذا السياق» باشرت جماعة الشخصيات السامية ( u MAE‏ 1عصوم ع1) منذ إنشائها 
سنة 2003 عمليات للتقييم مست 14 دولةء كما أرسلت بعثات للتقييم لخمسة دول» يتعلّق الأمر ب: 
غانا أفريل 2005ء رواندا أفريل 2005ء كينيا أكتوبر 2005ء جنوب إفريقيا جويلية2006, الجزائر 
دیسمبر 2006» وبنین جويلية2007. وکل هذه الدول خضعت لعملية التقييم من قبل النظراء قاک 
مستوى قادة الدول والحكومات» حيث كانت غانا أول دولة خضعت لهذا التقييم في جانفي2006» ثم 
رواندا وكينيا في جوان2006» وبعد ذلك الجزائر وجنوب إفريقيا في جويلية2007 أشاء إنعقاد 
المنتدى السابع لقادة الدول والحكومات لالية التقييم( 1٤۸۴‏ عل صuإه؟‏ ع1) الذي شهد مشاركة 18 
رئيس دولة وحكومة”. بهذا الصدد تبداً عملية التقييم بإجراء التقييم الذاتي من طرف الهيئة المنصبة 
لهذا الغرض على مستوى البلد المستهدف» إضافة إلى إجراء تقييم من قبل الهياكل المكلقة على 
مستوى القارة من خلال إرسال بعثات للتقييم للبلد المعنيء ثم یتم تحریر التقرير الخاص بعملية 
التقييم»› وفي الأخير يعر ص هذا التقرير والنتائج التي توصلت إليها العملية الباد المعني مام نظر ائه 
( البلدان المنخرطة في )M4۴۶‏ في منتدى رؤساء الدول والحكومات بوصفه أعلى هيئة في آلية 
التقييم من قبل التر ا 

في هذا الإطار حدد مهندسو هذه الآلية أربعة مواضيع تشكل قطاعات تتمحور حولها عملية 
التقييم تتمثل في: 

- الحكم الديمقراطي السياسي. 

حکم التسيير الإقتصادي. 

- الحكم المؤسساتي. 

الفتفية السو سين < اقتضانة. 

وفق هذه القطاعات تم إعتماد عدد من المؤشرات لقياس نوعية الحكم حددت في ل 
التي جاءت بعنوان؟' الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: المؤشرات الرئيسية لمتابعة التطوّراتا 
le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs: indicateurs essentiels du )‏ 
(sئ0g8 suivi des Pr‏ فی ثلاث مجمو عات کالتالی: 

1 التمقل و الكترق الماية ت هذه المؤشرات المنائل المتطفة بالانظمة السجاسة 
والعمليات الإنتخابيةء والتمثيل» ومشاركة مختلف الفاعلين في إتخاذ القرارات» إضافة إلى الحقوق 
المدنية والإنسانية والسياسية. 

کی کک او و اک و ل ا 0 ا ی عن 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذيةء إضافة إلى وضعية القطاع غير الحكومي. 

3 التسيير الإقتصادي والحكم المؤسسي: هذه المؤشرات تهتم بمتابعة المسائل المتعلقة بتسيير 
الإقتصاد الكلي» وتسيير وشفافية المالية العامةء والشفافية النقدية والالية. وتتعلق كذلك بالأنظمة 
المحاسبية وتفتيش الحسابات» إضافة إلى المراقبة المنتظمة للقطاعات المالية والنقدية. 


' African peer Review, UNDP, op.cit, P 6 
” NEPAD, op.cit, P 19 - 20 
? Jean-Baptiste NATAMA, op.cit 
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كل هذه المؤشرات ينتظر منها السماح بإجراء قياسات دقيقة لأداءات الدول فيما يتعلمق 
بالتطورات و الآليات المعتمدة لتحسين فعالية سياساتها و مؤسساتهاء ومن شأنها كذلك السماح 
بإجراء مقارنات بين الدول”. هذا و تراهن نيباد كثيرا على نجاح آلية التقييم من قبل النظراء كونها 
تسهم في زيادة مصداقية المبادرة بشأن تعداتهاء وهذا ما أشار إليه رئيس لجنة توجيه نيباد في 
أكتوبر 2002ء حيث صرح أن؟'... هناك الكثير من الشكوك التي ترى بأن آلية التقييم من قبل 
النظراء لن تكون مهنيةء وذات مصداقية» وليس لديها القدرة على إجراء التقييم (. ..) لكن أعتقد أئنا 
ندين بها لصالحنا للبرهنة على خطئهم. فالقارة بحاجة إلى عملية للتقييم من قبل النظراء لتعزيز 
الإصلاحات السياسيةء وتدعيم الممارسات الجيدة بشكل مستدام. إن التنفيذ الناجح سوف يودي بشكل 
كبير إلى تعزيز مصداقية الإصلاحات السياسية في القار“ 
وفق هذا الطرح ترى نيباد e o‏ 
المستوى الدولي و القاري بعد إنشاءها منذ أربع سنوات“ . وهذا ما عبرت عنه للوهلة الأولى 
الجمعيه العامة للامم المتحدة في اجتماعها حول ار دي ي 02 ذلك أن الآلية 
تعتبر حسبها""أحد أهم الآليات المبتكرة من طرف نيباد"“ 
لکن هذا لا يعني عدم وجود ا التي تواجه عمل آلية التقييم 
قد ترهن نجاح عملياتها ومهامها. وهذا ماتم طرحه باستفاظة في المنتدى السادس للحكم في إفريقيا 
المنعقد في كيغالي (211عi))‏ عاصمة رواندا بين 09 و 11 ماي 2006 الذي تناول موضوع: 
"تطبيق الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: تحديات و فرص". بهذا الصدد هناك تحديات على 
مستو ی الدول المنخرطة» و تحديات أخرى مرتبطة بالالية نفسها. فقد أجمعت التقارير المقدمة في 
المنتدى على أن التحديات المرتبطة بالدول تتمثل في النقاط التالية”: 
- عدم وجود بيئة ملائمة للإقتصاد الكلي» فالقطاع العام يعمل في بيئة سيْئة بسبب وجود العديد 
من العراقيل الهيكلية. وفي ظل هذا الوضع فإن التحدي الذي يطرح نفسه هو كيفية تطوير قدرات 
الموارد البشرية و المؤسسية بوصفها عمليات ضرورية لتنمية الإقتصاد الإفريقي. 
- إفتقاد الهياكل المكلفة بإدارة آلية التقييم (المقرات» و المجالس الإدارية) على المستوى الوطني 
للقدرات الكافية التي تمكنها من الأداء الفعال لعملية التقييم و هذا بسبب الأعباء الإضافية التي 
ألقيت على عاتق أفراد الوظيفة العامةء الذين هم أصلا غير مجهزين بشكل جيد. 
كت اتش اعات لوطنية غالبا ما تكون غير كافية للقيام بعمليات للتقييمء فاك اش ان 
الدول النخرطة في الآلية تفتقد للمعلومات الإحصائية الكافيةء وللأشخاص المؤهلين لتحليل 
المعطيات الخام» و هذا ما يطرح أهمية تعزيز القدرات المؤسسية الخاصة بتحليل المعطيات 
لتحسين عملية تطبيق آلية التقييم من قبل النظراء. 
- تطرح مسألة إستقلالية هياكل الآلية تجاه الحكومات جدلا واسعا بين الدول» فهناك دول ترى 
بضرورة إدماج الآلية داخل النظام الحكومي لضمان شرعية العمليةء و لاستفادتها من الموارد 
العامة» و هناك دول ترافع لصالح إستقلالية المجالس الإدارية كوسيلة لضمان حرية فعالية عملية 
التقييم. وأمام هذا الجدل يقتضي الأمر الخروج بصيغة توافقية تنطلق من افتراض عدم واقعية 
الإستقلال المطلق للعملية عن الحكومات» و هذا مايتطلب تمكين الآلية من التفوذ إلى المواقع 
الحكومية من الناحية المهنية من جهةء و الحرية في سير عملية التقييم و الحيلولة دون التفوذ 
ارف ف 


' Tbid 

” Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, op.cit, PP 19 20 
° NEPAD, op.cit, P 20 

^ Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, op.cit, P 19 

5 African peer Review, UNDP, op.cit, PP 17 19 
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بعض الدول أشارت في المنتدى إلى وجود أنظمة حكم و مؤسسات هشة في إفريقيا بسبب 
العديد من العوامل أهمها الإضطرابات و الحروب الأهلية. و التحدي هنا يكمن في مدى قدرة 
الحكومات في ظل هذا الواقع على الإدارة و التموين الفعال»ء و تقديم الدعم المالي و المؤسسي 
الضروري لتطبيق الالية الإفريقية للتقبيم. 

ی روو ا E O‏ ا 
امشو ةى الضارمة. لكن التحدي هنا يكن في دى احتر المعايير الموضوحية في وين 
الفريق الوطني التقني للآليةء خصوصا في الدول التي لا تتوفر على توافق وطني» وهذا من شأانه 
جعل آلية التقييم تنقسم بين الجماعات المعارضة و الحساسيات السياسية بطريقة تؤدي إلى تهديد 
الوحدة الوطنية» و هذا ما يستدعي دراسة المشاكل و حلها عن طريق الحوار بين الدولة» منظمات 
المجتمع المدني»› القطاع الخاص»› و‌ الشركاء الأجانب. 

أما التحديات المرتبطة بالالية الإفريقية للتقييم فتكمن - حسب التقارير المقدمة في المنتدى - في 
العناصر التالية": 

- التحدي الأول يتمتل في عامل الوقت» فبعض الدول أشارت إلى عدم كفاية المدة المخصصة 
لإجراء التقييم الوطني» و إرسال البعثات الخارجية للقيام بدورها في عملية التقييم» حيث تقدر مدة 
التقييم غالب الأحيان بتسعة أشهرء و هذا غير كاف لطرح الأسئلة و إجراء التقييم في مختلمف 
المواضيع التي حددتها الآلية لقياس الحكم. فالأمر هنا يتطلب زيادة المدة و توفير الوقت الكافي 
لسيرورة عملية التقييم كما أوصت بعض الدول في المنتدى. 
- بعض الدول المشاركة أشارت إلى إشكالية مرونة الآلية في القيام بعملها فيما يتعلق بالتكيف مع 
خصو صیات کل بلد. هذا التحدي يتطلب توسيع مشاركة مختلف الفاعلين في البلد المستهدف 
(جمعيات النساءء الشباب» المسنين» الآقليات الإثنية...) في إعداد إستمارات الأسللة الخاصة 
بالتقييم» و كذلك تكييف العملية و توجهات الآلية مع الأوليات الوطنية لبرامج التنمية. 
- التحدي الثالث يتعلق بمشكلة تمويل الاليةء فالإستشارات الواسعة التي تتطلبها عملية التقييم 
و ما تقتضيه من تمويل» قد تؤدي الح إنعكاسات سلبية على الإقتصاديات الفقيرة. و الصعوبة هنا 
تكمن في كيفية تموين الالية بالموارد الكافية. لهذا من الضروري - كما اقتقرح المشاركون في 
المنتدى - البحث عن طرق تمويل إضافية سواء من الداخل أو الخارج. لهذا فإن دعم الشركاء 
الإستراتيجيين للالية ضروري و مهم» ولكن في المقابل ينبغي التفكير في طرق للتمويل من الداخلء 
و هذا ما يمکن آن يوفره تشجيع يع الشراكة بين القطاع العام و الخاص (۶۶۶)» فمن خلال هذه 
الشراكة يمكن للقطاع الخاص أن يساعد الحكومة في تحمل أعباء التمويلء هذا إضافة إلى تفعيل 
التنسيق و الإتصالات بين الدول المنخرطة في الآلية الإفريقية خاصة ما يتعلق بتبادل الأشخاص. 
و الرهان المطروح على الآلية بهذا الشأن هو إمكانية الوصول إلى إتصالات مباشرة عابرة للحدود 
النتفاسة ى الوطنة قن مختلف الفعالات المة .هنا تر الاشارة لے أن الشترگاء الأجات غت 
يمثلون المساهمون الرئيسيون لتمويل الآلية. أما الدول المنخرطة فتقدر قيمة مساهمة كل واحدة منها 
ب 100000 دولار. و يقدر الرصيد الإجمالي للآلية ب 15 مليون دولار لدعم خطة الالية 
الإفريقي ر للفترة الممتدة بين 2005 و 2007 التي وافق عليها منتدى قادة الدول و الحكومات المنعقد 
الا 

اد“ قرار قادة نيباد إنشاء آلية للتقييم من قبل النظراء أثار ذ في الواقع العديد من التساؤلات 

و الإنتفادات من قبل الباحثين و المراقبينء و خاصة الأفارقة منهم» و ذلك من حيث التشكيك في 
قدرة الآلية على أداء مهامها و تحقيق أهدافها. فحسب هؤ لاء من غير المنطقي القول بوجود نية 


' Tbid, PP 19 -20 
 Tbid, P 20 
3 Tbid, P 14 
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للقادة الأفارقة لدعم الحكم الراشد على مستوى القارة. و ما يدعم هذا الطرح هو المستويات العالية 
للفساد و انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها إفريقيا. هنا طرحت مسألة مصداقية أعضاء لجنة 
توجيه نيباد. فمن بين 15 دولة مكونة لهذه اللجنة تحتل العديد منها مراتب متدنية في مكافحة 
الفساد» فمثلا تعتبر نيجيريا و الكامرون من الدول الأكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية 
الدولية. 

وحسب تقرير الخبرة الأمر يكي - lلبريطضفülي‏ ) British and American intelligence‏ 
0۲0ا فإن %60 من الفساد فى نيجيريا مصدره الرئاسة» وهذا ما يدين الرئيس أوباسونجو 
أحد القادة المؤسسين لنيباد وآلية التقييم» وهذا ما يحدث كذلك في الغابون» حيث تعرّض الرئيس 
عمر بانغو ( 0ع«ة8 ه0 ) الذي يحكم البلاد منذ 1976 إلى غلق حسابه الشخصي سنة 
9 في سيتي بنك ط)۳ بنيويورك بسبب تحویله لمبلغ 130 ملیون دولار. 

إضافة إلى ذلك تواجه حكومات الرؤساء مبيكى» بوئفليقةء أوباسا نجو - القادة المؤسسون 
لنيباد - العديد من الإنتقادات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعدم إحترام قواعد العملية 
الديمقراطية*. الأمر الذي يدفع إلى التحفظ بشأن مستقبل الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. 
وهذا لا يرتبط بمصداقية القادة الأفارقة فحسب» بل كذلك بتركيبة الآليةء وحجم التأثير الذي يمكن 
أن تمارسه على الدول الإفريقية. فآلية التقييم تفتقر لأي وسائل وميكانيزمات إلزامية أو إجراءات 
قسرية يمكن من خلالها أن تجبر الدول الإفريقية على إجراء إصلاحات في القطاعات التي تمسها 
عملية التقييم. كما أن ترك مجال الإنضمام إلى الآلية مرتبط بالإرادة الإختيارية للدول في الإنخراط 
أو الإمتناع» قد يجعل العديد من الدول الإفريقية تتراجع وتوقف إنضمامها إذا جاءت نتائج التقييم 
مزعجة ومخالفة لتوجهاتها. و هناك مشكل آخر يتعلق بمدى حيادية و موضوعية عمليات التقييم 
من قبل الجماعة السامية للآلية 1٤4۲(‏ عل 1عصهم ع)» فهناك ستة من بين سبعة أعضاء الذين 
تم تعيينهم في ماي 2003 هم أفراد يمتلون الطبقة الحاكمة و شغلو مناصب سابقة في بلدانهم» و 
هو ما يجعل موضوعية التقييم محل تساؤل. الأمر هنا يتعلق بالموزمبيقية السيدة"غراكا ميشال' 
Mache1(‏ caءaا6)‏ زوجة الرئيس الموزمبيقي السابق»ء وهي الزوجة الحالية للرئيس السابق 
لجنوب إفريقيا "نيلسون مانديلا'» إضافة إلى النيجيري البروفسور "أدييايو أديدجي' ( 0رaاءكA‏ 
i[كمل)‏ المدير التنفيدي السابق للجنة الإقتصادية لإفريقيا(19 -1993)» وشغل منصب وزير في 
نظام الجنرال "ياكوبو غوان' («2 س64 اط٠)ه۲)‏ سنوات السبعينات» و السنغالية "ماري أنجليك 
سافان' (Ms Marie Angelique Savane)‏ الرئيسة السابقة لمكتب إفريقيا لصندوق الأمم المتحدة 
للسكان» و الكيني "باتو ال كيبالو غا" (٤4ع‏ اهم 1ع٠ط)ء8)‏ الدبلوماسي السابق في نظام "دانيال 
آراب موا" M01(‏ مAra‏ 1عniصDa(«‏ و الكامرونية السيدة"دوروتي iجيIn' (Dorothy Njewma)‏ 
الوزيرة السابقة للتربية في نظام "بول بيا" (2aر¡8‏ اسه۴)ء والسيدة "كريس ستاول' ) Chris‏ 
86) المحافظ السابق للبنك الإحتياطى لجنوب إفريقيا. 

كل ذلك في ظل عدم وجود توافق بين القادة الأفارقة حول مفهوم الحكم الراشد» فغالبا ما 
يتم التلاعب بهذا المفهوم» وبشكل إنتقائي» فإذا كانت نيباد تبنت رؤية متعددة الجوانب لمفهوم 
الحكم» فإن هناك فهم آخر لبعض القادة يرى بأن الحكم ينحصر في الجانب الإقتصادي و المؤسسي 
مع إستبعاد الجانب السياسي. 

بالفعل» إن الإنتقادات الموجهة تكتسب الكثير من المصداقية كلما لاحضصنا و عايتاواقع 
الدول الإفريقيةء فمنذ خمس سنوات من إطلاق الالية (2008-2003)» ليس هناك ما يت 
المكاسب التي أضافتها فيما يتعلق بنشر الديمقراطية الحقيقية و التسيير الإقتصادي الجيد في إفريقياء 


"Abel EZEOHA, Chibuike UCHE, op.cit, P 
” John K. AKOKPARI, "the AU, NEPAD and the promotion of good governance in Africa", Nordic journal 
of African studies, 13 (3), 2004, PP 254 - 255 
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ا ما شه قامات الخدت من المنظمات الرة لترعنة الحك في أرقا كما ترىئ لأحقا هذا 
طبعا إذا سلمنا بوجود إجماع عالمي حول وجود مؤشرات لقياس نوعية الحكم تتسم بالحيادية» 
ت 

وى هدا لطر ج كن افر ن ا ا ی کن افر ا کے اراج 
ف ا ت ا ا ر ات ا تاع ات الا س وك ك اه و ال0 اة 
أكثر منها محاولة جادة للإصلاح السياسي و الإقتصادي في إفريقيا. 


ثانيا: مؤشرات قياس نوعية الحكم : تقييم واقع الحكم في إفريقيا من خلال 
المؤشرات على المستويين العالمي و الإفريقي: 

يعتبر موضو ع قياس نو عية الحكم )mesuring the quality of governance)‏ أحد ھم 
المجالات البحثية في دراسات الحكم الراشدء وهذا نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع فيما 
يتعلق بتعميم ممارسات وتطبيقات الحكم الراشد وتقييم وقياس مدى تحكم الدول فيهاء والمساعدة في 
معرفة أسباب ونتائج التسيير السيئ للشؤون العامةء وأوجه انعكاس تطبيق الحكم الراشد على 
التنميةء ومعرفة النجاحات والإخفاقات ومدى تقدم الدول في هذا المجالء كما تمثل عملية القاس 
أح رة الضغط على الحكومات والمجتمعات لتبني قواعد الحكم الراشد والحث على اعتماد 
إصلاحات في هذا الشأد" E EEN TE Se aE‏ 
القياس وكلها في الحقيقة تحمل نفس المعنى» فهناك عبارة "تقييم الحك" و" قياس نوعية الحك"» 
و ورات الك و" اير قاش الك و شاا '...إلخ» ويعني القياس "العملية التي 
تحدد من خلالها القيمة عuاج۷‏ » أو المستوى 1ع۷ع] كميا أو كيفيا. لما يوجد فى وحدة التحليل من 
خاصيات أو سمات» ومن هنا فإ عملية القياس ليست مرتبطة بالعوامل الرقمية والكمية فقط 
ولكنها مرتبطة بالعوامل الكيفية أيضا. والخاصيات الكيفية تتعلق بالأسماء أكتر منها بالأرقام › 
فمتغيرات اللون والانتماء السياسى» والدينى هى متغيرات كيفية. ويعرّف القياس أيضا على أته 
تحدید خصائص الشيء وتقديرهاء أي صياغتها من خلال مقاديرء وأرقام > وأعداد > ورتب» 
وارز انو ما إلى ذلك من ر عات ر تبط بطبيعة الشيء التق ٠‏ كان تر تبط وة افاس بالطرل 
أو الكفافة ا دة وا فاه ذلك :و تمن خماة الان تة أك ا كرات اسان هي اة 
إمبريقية قابلة للملاحظة والقياس قد تكون جماعة أو شخصا أو شيا أو فكرة» وجود رقم أو عدد أو 
مله 2 اغد ار حمر عة فو اعد ترط طا جين الو اق و ال2 

وبما أن المفاهيم السياسية والاجتماعية هي مفاهيم عامة يصعب تحديدها بدقة» فان الأمر 
يستدعي تحديد هذه ااه ر ل و لان وهذا يعني تحويل المفاهيم إلى متغخيرات 
ومؤشرات. هنا ينبغي التمييز بین "المقياس "أو "الدليل' (Index, Indice)‏ من جهة»› والمؤشر 
)]ndecator, indicateur)‏ من جهة أخرى » فالأول يعبر عن تناسق مجموعة من المؤشرات»› 
a EE a EN ARENG Sa E E E NRE AEE‏ 
المؤشرات من بينها عدد الصحف المستقلةء والتنظيمات التطوعيةء وهذا يقودنا إلى فهم المؤشر بأنه 
القن اال ع ك و اة ا و ا و هو را ها هة 


أ أنظر بهذا الصدد: 
World bank, "A decade of measuring the quality of governance, governance matters 2007, worldwide‏ - 
governance indicators 1996-2006", annual indicators and underlying data, Washington, 2007, P 1‏ 
http://siteresources.worldbank.org/INTW BIGOVANTCOR/Resources/1740479-‏ 
1150402582357/2661829-1158008871017/booklet_decade_of_measuring_governance.pdf‏ 
Cindy DUC, Emmanuelle LAVALÉE, "les bases de données sur la gouvernance", P 1‏ - 
http://www.dauphine.fr/globalisation/duclavallee.pdf‏ 
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الديمقراطية" . وبالتالي فإ المؤشر هو عنصر دال قابل للتكميم ( يأخذ قيمة كمية معينة) › أَا 
المقياس فيدل على القيمة الكمية لمجموعة المؤشرات ككل. ويمكن تعريف المؤشرات كذلك على 
أنها " RR‏ ي 
للباحث أن يدركهاء والمؤشرات غالبا ما تفيد في كشف حقائق الأشياء والتعبير عنها بشكل علمي. 
ويمكن للمفاهيم أن تتحول إلى مؤشرات دالةء يمكن تعريفها إجرائيا وإعطاؤها أوزانا ومقادير..". 
بهذا الصدد aT e gS SCE‏ 
بناء القياس » وجمع المعطيات والبيانات ” 

في هذا الإطار » هناك العديد من الجهود التي عملت على تكريس البحث في إيجاد أدلة 
رترت لفاس اوغ الك خصو صا من فل شخب وماك ليحت ال فمل لالح مات 
ووكالات التنمية الدولية كالبنك الدولي › وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمات غير حكومية 
كمنظمة بيت الحرية (عuseم۳8‏ ٣۳٥ل۴ع۴۲۴).‏ وهذا التوجه لقياس وتقييم الحكم جاء ليكکرس 
اشتراطات المنظمات الدولية فيما يتعلق بتقديم مساعدات التنمية حيث تم ربط هذه الأخيرة بمدى 
تقدم الدول النامية اتجاه تطبيق قواعد الديمقراطية والحكم الراشد : المشروطية السياسية - المؤسسية 
كما رأینا سابقا. 

ضمن هذا السياق » عمل الباحث الإفريقي " إسماعيل أبو بكر إينوكوي" ]نة؟1) 
Aboubacar YENIKOYEÊE)‏ على صیاغة مفھوم "حم ماتر" (ع٣) ou ve۲۸0‏ 6) للتعبیر 
عن عملية قياس نوعية الحكم» وهذا المفهوم يشير إلى منهج أو طريقة قياس ممارسة السلطة 
السياسية و الإداريةء والاقتصادية والتقافيةء فهو طريقة لتكميم (”0ناهءا؟نامaسں)‏ أنماط تسيير 
شؤون بلد ما في كافة المستويات» كما أته يدل على المبادئ القاعدية لقياس نوعية الحكم » التي 
تتطلب إعداد وتحديد نموذج نظري للحكم» وإعداد طريقة أو منهج للقياس» وهذا ما يتضمن تحديد 
المكونات والمؤشرات الملائمة لمفهوم الحكم» و تحديد a‏ 
وسلم للتنقيط » و تحديد طريقة أو منهج لتكميم المعطيات“ . 

CEE GEES‏ من الصعوبات والمحاذير› 
وهذا يرجع للعديد من العوامل أهمها الصعوبة في تحديد تعريف دقيق و متفق عليه لمفهوم الحكم» 
E E TT‏ 
E SS LS CSL GS E Ra‏ 
الاجتماع» التاريخ ...إلخ.ونظرا لهذه الصعوبة فإِنَ معظم الاقتر تراحات المقدمة لقياس الحكم ترتكز 
على أراء الخبراء التي يغلب عليها الكثير من الذاتية ”.وهذا ما يفسّر الاختلافات بين المقاييس 
والمؤشرات المعتمدة من طرف المنظمات الدوليةء والسبب في ذلك يكمن بالأساس في تعذدد 
اتجاهات المنظمات فيما يتعلق بالمقاربة المعتمدة لتصور الحكم الراشد سواء من حيث التعريف› 
أو الخصائص » أو المواضيع التي يرتكز عليها مفهوم الحكم. فهناك منظمات تنطلق من رؤية 
اقتصادية تقنية للحكم» ومنظمات تهتم بالجانب الإداري المؤسسي» وهناك أخرى تعتمد رؤية سياسية 
في هذا الشأن» كما أن هناك منظمات تعتمد رؤية شاملة تجمع كل مجالات الحكم كما رأينا سابقا. 


المرجع السابق» ص ص 23-22 

258-257 المرجع السابق» ص ص‎ 
° Emmanuel BREEN, "la bonne gouvernance et ses indicateurs: Trois approches", séminaire de droit 
administratif européen et global, chaire MADP, 11 Avril 2008, P 3 
http://chairemadp.sciences-po.fr/pdf/seminaires/2008/Contribution_Emmanuel_Breen.pdf 
^ Ismaël Aboubacar YENIKOYE, "la mesure de la gouvernance au service de I['Etat de droit, de la démocratie 
et de développement humain durable", P 132 

http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-yenikoye.pdf 

3 Jaques Ould OUDIA, op.cit, P 1 
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من هذا الباب » سيتم التطرق إلى أهم الأطر المشهورة على المستوى العالمي والإفريقي 
التي اهتمت بوضع مقاييس (أدلة) و مؤشرات لقياس نوعية الحكم » وهي عبارة عن إسهامات 
لمنظمات وجمعيات دولية وغير حكومية قصد تسهيل عملها في فرض ونشر تطبيقات الحكم الراشد 
والديمقراطيةء ونهدف من خلال هذا العمل إلى إلقاء الضوء على أهم الإسهامات والاختلافات بين 
هذه المنظمات و الأطر » ومعرفة موقع إفريقيا والمراتب التي تحتلها ( معرفة واقع الحكم في 

القارة) من خلال هذه المؤشرات والأدلة . 

بهذا الصدد يميز الباحث بين المقاييس والمؤشرات على المستوى العالمي من جهة» وعلى 

المستوى الإفريقي من جهة أخرى. 

أ - المقاييس والمؤشرات على المستوى العالمي: ونقصد بها تلك الموضوعة لقياس نوعية الحكم 
في مختلف مناطق العالم (أوروبا » آسياء إفريقياء أمريكا...). وهنا سنتناول المؤشرات المعتمدة 
من طرف: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي › البنك الدولي» الجمعية الدولية للتنمية»ء منظمة 
الشفافية الدوليةء ومنظمة بيت الحريّة» حيث سيتم التعرض إلى واقع الحكم في إفريقياوفق 
المؤشرات الموضوعة من طرف هذه المنظمات مقارنة بدول ومناطق أخرى من العالم. 

ب -المقاييس والمؤشرات على المستوى الإفريقي ي: ونقصد بها تلك التي وأضعت خصيصا لتقييم 
وقياس واقع الحكم في إفريقيا دون غيرها من المناطق» وهذا ما يرتبط بعدد من المبادرات 
أبرزها مشروع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الذي سيتم عرض أهم مؤشراته 
فى هذا الإطار. 

إن هذا لا يعني عدم وجود أطر ومنظمات أخرى أسهمت في إثراء البحث في هذا المجال 
لتسهيل عملها في مجال التنمية الدولية من بينها: الاتحاد الأوروبي» ومنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية". إضافة إلى مبادرات أخرى في إفريقيا متل البارومتر الإفريقي - 0إگه) 

(African human security initiative) والمبادرة الإفريقية للأمن الإنسانى‎ “Barométre) 

و إسهامات مبادرة نيباد في إطار توجهاتها لنشر الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد في إفريقيا من 


أ في هذا الإطار يحدد الإتحاد الأوروبي ستة معايير لقياس نوعية الحكم هي: 
- حقوق الإنسان. 
المقرطة. 
المجتمع المدني. 
الإدارة العامة (الماليةء و الإصلاح المدني). 
اللامركزية. 
دولة القانون. 
أما منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية فتركز على الدمقرطة و التسيير العمومي الجيد و التنمية التشاركية كمعايير لقياس الحكم. أنظشر 
بهذا الصدد: 
Isabelle GUISNEL, "les indicateurs de bonne gouvernance: Fabrique et pratique des indicateurs de‏ 
gouvernance", séminaire régional sur la gouvernance au sud, Observatoire des fonctions publique africaines,‏ 
Cotonou (Binin), 9-11 Juillet, PP 6-8‏ 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ofpa/unpan004378.pdf‏ 
يركز باروماتر إفريقيا على معطى الثقافة السياسية كعقيار لقياس نوعية الحكم» و٠‏ ماأشرنا إليه عند تطرقنا لعوامل الترسيخ الديمقراطي 
في إفريقيا في المبحث الثاني من الفصل الأول . 
مبادرة الأمن الإنساني (451) هي عبارة عن شبكة تتكون من سبع منظمات بحثية غير حكومية في إفريقيا وهي:معهد إفرقيا الجنوبية 
للشؤون الدولية (8۸114)ء معهد حقوق الإنسان والتتمية في إفريقيا (11۸804)» جمعية المؤسسة )٣٥١0 ٤1u ٣(‏ من أجل حقوق 
الإنسان في الجنوب الإفريقي »)84381١(‏ شبكة تنمية السلام في إفريقيا الغربية »)۷A[N8۲(‏ البحث والحوار حول الأمن في إفريقيا 
»)ASDR(‏ المنتدى من أجل السلام في إفريقيا (A۴۴0)ء‏ ومعهد الدراسات حول الأمن )15S(‏ . وتعمل هذه المبادرة على قياس فعالية 
الحكومات الإفريقية فيما يتعلق بترقية الأمن الإنساني. وذلك للمساهمة في دعم توجهات النيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. 
وترکز هذه المبادرة في قياس الأمن الإنساني علی العديد من القضايا والمعايير هي: حقوق الإنسان» الديمقراطية والحكومة»› المجتمع 
المدني»› الأسلحة الخفيفةء > السلام وحل النزاعات» مكافحة الفسادء الإرهاب والجريمة المنظمة. أنظر في هذا الإطار: 
Fatoumatta M'BOGE, Sam Gbaydee DOE, "les engagements africains envers la société civile: une revue de‏ 
huit pays du NEPAD", op.cit, P 1‏ 
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a e 
E N عمل البرنامج على إعداد مؤشرات لقياس مستويات‎ 
تاريخ صدور أول تقرير للتنمية البشرية حول العالم". هذه المؤشرات جاءت لتعطي الصبغة‎ 
الإنسانية لمفهوم التنمية من خلال الأخذ بعين الاعتبار معايير جديدة لقياس التنمية عوضا عن‎ 
المعتمد من طرف البرنامج سابقا”.‎ )۴N8 مقياس الناتج الداخلي الخام للفرد (ه)طهط اهم‎ 

بهذا الصدد تشكل أدلة ومؤشرات التنمية البشرية (1218) في مجملها مؤشرات لقياس 
نوعية الحكم وفق أدبيات برنامج الأمم المتحدة » ويتم تصنيف الدول على هذا الأساس. والملاحظ 
ن هذه المؤشرات تركز على الجانب السوسيو -إقتصادي للتنمية والحكم» و لا ت تهتم بشکل کبیر 
ا ق که کک رک ی ا 
البشرية لسنة 2002 على أهمية الديمقراطية والمشاركة السياسية في مقاربة الحكم الراشد» وعملية 
الثثمة . 

وفق هذا الطرح» يعتبر دليل التنمية البشرية بمثابة دليل مركب يقيس متوسط الانجازات في 
البلد من خلال ثلاثة أبعاد تتمثل في : 

1. أن يعيش الإنسان حياة مديدة وبصحة سليمة. 

2. أن يكون الإنسان متعلما . 

3. أن يحصل الفرد على مستوى معيشة لائق 
وتقاس هذه الأبعاد وفق المؤشرات الأربعة التالية : 

1. متوسط العمر المتوقع عند الولادة. 

RECESS 

3. الإلمام بالقراءة والكتابة . 

4. الناتج المحلي الإجمالي للفرد ( يحسب بمعدل القوّة الشرائية بالدو لار الأمريكي)“ 

اعتمادا على هذه المؤشرات» يتم تصنيف جميع الدول التي يشملها تقرير التنمية البشرية 

a aS‏ الذي تحققه أي دولة في مجال التنمية 

البشرية. وهذه التجمعات هي ”: 

1. تتمية بشرية مرتفعة: الدول التي تحصلت على معدل 0.800 أو أكثر في دليل التنمية 

اللشرية. 


أنظر التقرير الأول حو التنمية البشرية في العالم: 
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1990. Paris: Economica, 1990.‏ 
أنظر بهذا الصدد: 
Alain FRANÇOIS, "le concept de développement: la fin d'un mythe", article paru dans l'information‏ - 
géographique, N° 66, Décembre 2003 ( PP 323-336), P 5‏ 
http://harribey.u-bordeaux4.fr/colloques/francois.pdf‏ 
Paulin BEND, "repenser le concept de développement, des impasses d'un processus de standardisation des‏ - 
sociétés ã la nécessaire émergence d'un sens historique", P 8‏ 
http://www.codesria.org/Links/conferences/general _assembly1 1/papers/bend.pdf‏ 
أنظر في هذا الإۈ¡طlر‏ : CEA, I'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, op.cit, PP‏ 
“ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2003: أهداف التنمية للألفية تعاهد بين الأمم لإنهاء الفاقة البشرية. بيروت:مطبعة 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2008/2007: محاربة تغْيّر المناخ. التضامن الإنساني فى عالم منقسم. لبنان: 
شركة الكركري للنشر› 7 /؛ ص 210 
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2. تنمية بشرية متوسطة : دليل التنمية البشرية بمعدل محصور بين 0.500 و 0.799 . 

3. تنمية بشرية منخفضة : دليل التنمية البشرية بمعدل أقل من 0.500 . 

على هذا الأساس يتضح من خلال تقرير التنمية البشرية لسنتي 2008/2007 أن الدول 
التي تشكل المجموعة الثالثة (تنمية بشرية منخفضة) كلها دول إفريقيةء ما عدا ليبيا التي تصنف 
ا ا ر الو ا ردول کو م وش ال ار 2 مر الو 
تصنف ضمن المجموعة الثانية (متوسطة) » كما يوضح الجدول التالي: 
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١١ الثان‎ 


الراشد كمقاربة للتنمية 


التلمية البشرية العالية 
(مؤشر التصية البشرية 0.8000 راعلى) 


الاتعاد الروسي کوستاریکا 
الأرجنتن الكويت 

اسپاتپا لاتفيا 

اسذر انیا نکسمررغ 
اسوتیا بتراتیا 
اسرالیل سالطا 

الانيا مالوزا 

الانيا مقدوتيا إجعيورية بو عاقيا 
الأمار ات انعر بية المشحدة السايقة) 
انتیغواً وبارپودا المشسبك 
اوروغواتي السلكة المتسة 
اپرلتدا موریشویس 
اپستندا الفرريج 

اپطالیا ت 
البهرين نيوز ندا 
البرازيل هنغارپا 
رادرس فولندا 

البرتغال هونغ كونغ السين [منطقة ادارية 
بروني دار الساتم قاس 
بلجيقا لر ابات المنحدة 
بقارا اليابان 

بتما اليونان 

برسنة والهرسك 70 بلد او منطقة) 
ہولندا 

ہیاار وس 

قربنداد ووباو 

تونغا 

جزر الباسا 

الجمافيرية العربية اللييبة 

جسررية التضيك 

جسپوریة وریا 

دتمارد 

زومانیا 

سانت کپس ونیس 

lh 

وینوا 

سنغاقورة 

العريد 

سویسرا 

سپشیل 

شبلی 

العربية السعردية 

خسان 

وتسا 

فنلندا 

قر 

قطر 

کرواتوا 

ندا 

كوبا 


الشكل رقم (7): البلدان في تجمعات التنمية البشرية. 
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2008/2007 مرجع سابق» ص 
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تلمية بشرية متوسطة تنمية بشرية منخفضة 
تر التنمية اثيشر ية 0.500 - 0.799) إمؤشر التنمية البشرية أقل من 0.500 
انر پان طاچیکدن آتربیا 

الارأضي الفسطبنية السطلة غاېرن آرپتیریا 

الاردن خلمیوا انفولا 

ار پنیا خا بنین 

اکوادور غرینادا پور ینا قاسو 
اندونپسیا غواتپدال بوروندتي 

اوز بان غوایا ا 

اوختدا خيفيا الاسفوائية جصهوربة افريقيا الوسطي 
لوگرانیا فلنو اتو جصهورية الكوتغو الدبعقر اطية 
بارا غينيا الجنيدة آل جمهورية تتزانيا المتعدة 
پاراغواي يجي رواندا 

الباکستان قوغیزستان اما 

بیز کاز اخستان ساحل الاج 
بنغلادیش کامیرون ا 

ہوان کسیودیا سپرانپون 
پوٹسوانا کرنومپیا غینیا-بیساو 

پو لفیا وناو غبنيا 

هرر بنا مالي 

تاپلاند اتان ماري 

تر کمانستان يسرو موز امبیق 

ترکپا مدخشقر یبر 

توغو مسر تیجیرپا 

تون ارب 22 بد او منطقة) 
تیور -لیشذه موریثانپا 

ااا موندوفا 

الجزائر مونغولیا 

جزز القەز مپاندار 

جزر المالديف تایا 

جزر سلیمان تیپال 

الجمبورية الاساتمية الاير ائية تیگاراغرا 

جميورية الدرمینیکان هات 

الجمبورية العربية السورية اليند 

جصهورية ففزويلا البوليفارية هندوراس 

جميورية لأر النيمقراطية الشعبية ‏ اليس 

جنوب افريقيا 8# بلد أو منطقة) 

جور جیا 

جيبوتي 

درمینیکا 

اراس الأخطضر 

زمباوي 

ا 

سانت تومي ویر نسپ 

سانت قسنت و غر ینادین 

سات ونيا 

سریلانقا 

السلفدرر 

سوازپادند 

السودان 

سوریتام 

الصين 
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في هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التنمية البشرية ليس تصورا إستاتيكياء بل 
يخضع دوريا للتطوير والمراجعة من طرف خبراء برنامج الأمم المتحدةء فمنذ إنشاء دليل التنمية 
البشرية سنة 1990ء تم تطوير أدلة تكميلية تهتم بجوانب معينة من التنمية البشرية مثل: دليل الققر 
e‏ أو النوع) » ومقياس تمكين المرأة. 
دليل الفقر البشري" : يقيس دليل التنمية البشرية إجمالي تقدم التمية في بلد ما » ما دليل الققر 
ا د شتى أنواع الحرمان في أبعاد التنمية البشرية 
الأساسية. هناك دليلين لقان الفقر 2 
أ- دليل الفقر البشري رقم 1 :_ يقيس الفقر في البلدان النامية » ويركز على أنواع 
e‏ 

٠‏ العمر : يقاس باحتمال عدم العيش عند الولادة حتى سن الأربعين. 

ه المعرفة : تقاس بمعدل الأمية لدى البالغين . 

٠‏ إجمالي توفير الحاجيات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص : يقاس بالنسبة 
لي لفان ان كه ماد مداه لر طول لكي مض ار ما 
لفيا والنسبة المئوية للأطفاك دون سن الخامسة (05) ناقضى الوزن الماد 
(المفترض) لأعمارهم 

وحسب تقرير التنمية البشرية لسنتي 2008/2007 ٠‏ تعرف أغلب البلدان الإفريقية معدلات 
منخفضة طبقا لدليل الفقر البشري رقم 1 › ما جعلها تحتل مراتب متأخرة من بين 108 دولة 


نامية . 


ب - دليل الفقر البشري رقم 2”: 
نظرا لتفاوت مستويات الحرمان البشري حسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمج 
محلي ما › فقد تم تصميم دليل خاص لقياس الفقر البشري في عدد مختار من بلدان منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية ( ٤5٤‏ 0) » ويركز هذا الدليل على الحرمان في الأبعاد الثلاثة 
الرئيسية للتنمية البشرية مثل دليل الفقر البشري رقم 1 › وعلى بعد إضافي يتمثل في 
الاستبعاد الاجتماعي . أمّا المؤشرات فهي: 

.) 1 احتمال عدم العيش حتى سن 60 عند الولادة ( سن 40 في دليل الفقر رقم‎ ٠ 

٠ه‏ معدل الإلمام الوظيفي للبالغين بالقراءة والكتابة. 

٠‏ النسبة المئوية للذين يعيشون تحت خط فقر الدخل. 

.) نسبة البطالة لأمد طويل (12 شهر أو أكثر‎ ٠ 


2. دليل التنمية الجنسانية : 

يقيس هذا الدليل أبعاد التنمية البشريةء ويستخدم المؤشرات المعتمدة في دليل التنميية 
البشريةء لكنه يعطي صورة واضحة عن شثى أنواع اللامساواة بين الجنسين (النساء والرجال) › 
وهو ليس سوى دليل للتنمية البشرية» فكلما ازداد التباين بب eG Sass‏ 
انخت درج اد ف دل ا الحا فار نة مع رجه في ل الح رة ا 
سبيل المثال» إذا كانت العديد من الدول الإفريقية تصنف ضمن مجمو عة التنمية البشرية المنخفضة 


برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2003 » مرجع سابق» ص 61 
أنظر الملحق رقم 2. 

المرجع السابق» نفس الصفحة. 

* المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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حسب دلیل التنمية البشريةء فإن هذه الدول بالضرورة تحتل مراتب متأخرة ومعدلات منخفضة في 
دليل التنمية الجنسانية 


في هذا السياق > تم إدراج بعض التعديلات في هذا الدليل وذلك بإضافة مؤشرات جديدة 
في تقرير التنمية البشرية 2008/2007 بناء على توصيات الدراسة التي ر عام 6 حول 
إأجراءات التنمية الجنسانية وتعزيز دور المرأة وتتمتل هذه المؤشرات ا 

٠‏ قياس مساهمة المرأة والرجل في القطاع غير الرسمي» إضافة إلى قياس مساهمة هذا 
القطاع في الناتج الوطني الإجمالي للفرد. 

٠‏ نسبة الوقت الذي يشارك فيه كل من الرجل والمرأة في النشاطات المرتبطة بالسوق وغير 
السوق » حيث تم تفصيل النشاطات خار ج السوق بشكل أكبر لتوفير معلومات حول كمية 
الوقت الذي يقضيه كل من المرأة والرجل يوميا في أداء عمليات الطبخ» والتنظيف 
والعناية بالأطفال ونشاطات العناية بالذات و أوقات الفراغ والترفيه»ء وأوقات 
النشاطات الاجتماعية التي يقضيها كل منهما. 

3. مقياس تمكين المرأة (مقياس تمكين الجنوسة)”: 
يكشف هذا المقياس ما إذا كانت النساء قادرات على الاشتراك الفعال في الحياة الاقتصادية 
والسياسية» ويركز على المشاركة» فيقيس عدم المساواة بين الجنسين في مجالات رئيسية من 
المشاركة وصنع القرار اقتصاديا وسياسيا » حيث يهتم هذا المقياس بمعرفة السنة التي حصلت فيها 
المرأة على حق التصويت والترشح للانتخابات في بلد ما » ويتتبع النسب المئوية للنساء الأعضاء 
في البرلمانات» ونسبتهن من بين المشرعين وكبار المسئولين والمديرين» و من بين المهنيين 
و .لاماك التقنيين› كما يقیس التباين بین الجنسين في مجال الاستقلالية الاقتصادية. ويختلف مقیاس 
تمكين المرأة عن دليل التنمية الجنسانية في أته يكشف اللامساواة في الفرص في مجالات مختارة“. 


إضافة إلى ما سبق» تم تدعيم أدلة التنمية البشرية بأوجه ومؤثرات أخرى مع إطلاق أهداف 
الألفية للتنمية )0M2(‏ المنبثقة عن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي وقعت عليه 189 دولة 
في سبتمبر 2000ء وهذه الأهداف تمثل شراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية لخلق بية غلى 
المستويات الوطنية والدولية تمكن من تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. وقد تم إضافة أهداف 
جديدة وفقا ل اة رة اي 005 رار من ل ا او اکا ق 2 کک ر 
205 5 . بهذا الصدد تح تحديد 08 أهداف للألفية » و 48 مؤشرا لقياس مدى التقدم في إنجاز تلك 
الأهداف . وكل هذه المؤشرات تتقاطع مع الأدلة والمؤشرات المختلفة للتنمية البشرية. 

علاوة على ذلك» يهتم تقرير التنمية البشرية بقياس مجالات أخرى من التنمية البشرية كما 
جاء في تقرير سنتي 2008/2007 » يتعلق الأمر بميادين الطاقة والبيئة » وحماية الأمن الشخصي» 
وآليات حقوق الإنسان والعمال . 


أ أنظر بهذا الصدد ترتيب الدول الإفريقية وفق هذا الدليل من بين 157 دولة في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 
 ,7‏ مرجع سابق» ص 317 
المرجع السابق» ص 212 
يتم إستخدام عبارة" تمكين الجنوسة" كما جاء في الترجمة العربية لتقرير 2003ء أو تمكين المرأة كما جاء في تقرير 2008/2007 
و کلاهما يعبران عن دليل أو معنى واحد. 
“ أنظر بهذا الصدد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2003ء مرجع سابق» ص 
و الجدول رقم 29 في: تقرير التنمية البشرية 2008/2007 مرجع سابق» ص 318 
یشان المشاركة السياسية للمرأة و حق التصويت أنظر الجدول رقمم 33 في: المرجع السابق» ص 331 
»> تقرير التنمية البشرية 2008/2007ء مر مرجع سابق» ص 372 
؟ أنظر الملحق رقم 3. 
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1. الطاقة والبيئة": يتم توظيف مؤشرات الطاقة والبيئة لعدة أغراض من بينها مراقبة التطور 
في تحسين الوصول لأشكال الطاقة الحديثة > وفي التخفيف من حدة استهلاك الطاقة مقارنة بالنمو 
فيمعدل الدخل الوطني › ولتقييم معدلات تناقص الغابات أو اختفاءها في الدول › ويشمل هذا المجال 


عدد من 


المؤشرات من بينها: 

دة اتير في اتلاك اة 

ل اا ا 

نسبة عدد السكان الذين لا تتوفر لديهم الطاقة الكهربائية في كل دولة. 

معدل نسبة التغير السنوي في مساحة الغابات . 

مصادر الطاقة (الوقود الأحفوري "فحم » نفط » غاز" › الطاقة المتجددة "كهربائية » 
شمسية" » الطاقة النووية ) 

انبعاثات ومخزون ثاني أكسيد الكربون . 

وضع المعاهدات البيئية الرئيسية”: تقاس بسنة مصادقة الدولة على المعاهدات التالية : 
بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية 2000. 

الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ 1992 . 

الاتفاقية الخاضة بالتتويع الحيوي 1992 
بروتوكول كيوتو للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ 1997 . 

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 1988 . 
بروتوکول مونتريال بخصوص المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون 1989 . 


اتفاقية ستوكهولم بخصوص الملوثات العضوية الدائمة 2001. 


SENSES SE SNES 


2. حماية الأمن الشخصي”: يتضمن هذا المجال قياس وضع اللاجئون والأسلحةء إضافة إلى 
العدالة والجريمة. 
> وضع اللاجئون والأسلحة: يقاس من خلال عدد الأشخاص النازحون داخلياء واللاجئون في 
بلد اللجوء وبلد المنشاًء و نقل الأسلحة التقليدية ) الواردات ¢ الصادرات)»› و إجمالي القوات 
اة 
> الجريمة والعدالة: يتم قياس جرائم القتل الدولية لكل 100 ألفى شخص في كل دولة» 


و 


نزلاء السجن لكل 100 ألف شخص عام » و السنة التي ألغى فيها البلد جزئيا أو تماما 


عقوبة الإعدام. 
3. آليات حقوق الإنسان وحقوق العمال“: تقاس من خلال مصادقة الدولة على المواثيق والاتفاقيات 
والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمال. 
حالة وتائق حقوق الإنسان الدولية الرئيسة: المصادقة على: 


1 


الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية 1948. 
الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التفرقة العنصرية 1965. 
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966,. 

الميثاق الدولي للحقوق التقافية والاجتماعية والاقتصادية 1966. 


المرجع السابق» ص 211 


أنظر الجدول رقم 25 في: المرجع السابق» ص 302 
راجع الجدول رقم 26 و الجدول رقم 7 قي: المرجع السابق» ص ص 306 -310 
* أنظر الجدول رقم 4 و الجدول رقم 35 في: المرجع السابق» ص ص 335 -339 
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إتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء 1979 . 
- الاتفاقية ضد التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقاب القاسي أو الإهانة 1984. 
- اتفاقية حقوق الطفل 1989 . 
> حالة الاتفاقات الدولية لحقوق العمال الأساسية : المصادقة على اتفاقات : 
- الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. 
- القضاء على العمل الإكراهي والإلزامي. 
- إنهاء عمالة الأطفال. 


بالنظر إلى المؤشرات والأدلة السابقةء يرى تقرير التنمية البشرية لسنتي 2008/2007 
الذي جاء بعنوان "محاربة تغير المناخ: التضامن الإنساني في عالم منقسم " أته إذا كانت التنميية 
البشرية" تتعلق بتوسيع الخيارات أمام الناس وتوفير الحريات الملموسة والقدرات التي تمكن الناس 
من ممارسة حياة يشعرون نحوها بالتقدير"» فإنٌ هناك عوامل أخرى تشكل قيودا أمام حريات 
وخيارات هؤلاء الناس متل الفقر والمرض والأمية» والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية. 

أكثر من ذلك» هناك عامل تغير المناخ الذي سيكون أحد القوى المحددة لمؤشرات التنمية 
البشرية في القرن الواحد والعشرين » وذلك من خلال التأثير المباشر لظاهرة الاحتباس الحراري 
على البيئة وهطول الأمطار وأنظمة الطقس. الأمر الذي سيؤثر سلبا على كافة الدول. وستكون 
الدول الأفقر في العالم أكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ كونها تتسم بمستويات عالية من الفقرء ولم 
تحقق معدلات مرتفعة في التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية» ومعظم هذه الدول موجودة في 
جنوب آسيا و إفريقيا جنوب الصحراء» حيث تشهد معدلات منخفضة في تحقيق الهمدف الخاص 
بالحد من الفقر المدقع إلى النصف بحلول 2015ء وهذا ما يتعلق بالفقر في الدخل» إذ تعيش نسب 
كبيرة من السكان على أقل من دولار إلى دولارين أمريكيين يوميا. وهناك عجز في تحقيق الههمدف 
الخاص بتقليل عدد المصابين بسوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015ء فحوالي 28 % من كل 
الأطفال في الدول النامية سيكونون أقل من الوزن المطلوب معظمهم موجود في جنوب آسيا 
وإفريقيا جنوب الصحراء. وتعتبر هذان المنطقتان بعيدتان عن تحقيق الهدف الخاص بالحدمن 
وفيات الأطفال بنسبة الثلثين بحلول ع 5ء فهناك أعداد کبيرة من وفیات الأطفال بسبب الفققر 
وسوء التغذية. هذه النتائج السلبية تمتد كذلك إلى قطاع الصحة حيث تستمر الأمراض المعدية في 
الإضرار بحياة الفقراء حول العالم» > لاسيما ما يتعلق بعدد الان ار ن تقك الفاغ 3 10 
مليون شخص عبر العالم > و 3 ملايين حالة وفاة في 2004) » ومما يتعلق كذلك بانتشار الملاريا 
( 350 -500 مليون حالة كل عام» و 1 مليون وفاة)ء وهنا تضم إفريقيا 90 % من وفيات 
لار ك ا اف ف اة مرن ها و ن 90 ن را ااا وا ي ج 
أنحاء العالء". 

وفق هذه المعطيات حدذد التقرير خمسة أنواع من المخاطر الناتجة عن تغير المناخ سوف 
تؤدي بشكل كبير إلى تراجع مؤشرات التنمية البشرية في الدول الأكثر فقرا في العالم كدول إفريقيا 
جذوب الصحراء» وتتمثل هذه المخاطر في”: 

1. انخفاض الإنتاجية الزراعية: هنا تشير سيناريوهات تغير المناخ إلى خسائر ضخمة في إنتقاج 
المنتجات الغذائية بسبب الجفاف في أجزاء من إفريقيا وجنوب شرق آسياء حيث تصل الخسائر 
المتوقعة في إفريقيا جنوب الصحراء إلى %25 بحلول عام 2060 في العوائد بالنسبة إلى الأراضي 


22-21 المرجع السابق» ص ص‎ ٠ 
24-23 المرجع السابق» ص ص‎ 
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الجافة وإجمالي خسائر في العوائد يبلغ 26 مليار دولار أمريكي» الأمر الذي سيعود بالسلب على 
الأمن الغذائي في القارة . 

2. إنعدام أكبر للأمن المائي: حيث من المنتظر أن يدفع التغير المناخي إلى ارتفاع عدد الناس الذين 
يواجهون شح في المياه حول العالم بمعدل 1.8 مليون شخص بحلول عام 2080 » ويمتد ذلك إلى 
إمدادات المياه لسكان الحضر والزراعة والكهرباء المائية . 

. التعرض المتز ايد للفيضانات الساحلية وحوادث الطقس القوية: تعتبر موجات الجفاف 
ER‏ المتعلقة بالمناخ » حيث تأثر حوالي 262 مليون شخص سنويا بين 
2000 و 2004 بھذه الكوارث 8 منهم في الدول النامية. 

. انهيار الأنظمة الإيكولوجية : زيادة معدلات الانقراض » وخسائر كبيرة في مجال التتوع 
ا مثات الملايين من البشر الذين يعتمدون على الأسماك في معيشتهم وتغذيتهم. 
5. مخاطر صحية أكبر : سيؤثر تغير المناخ على الصحة البشرية على عدة مستويات » خصوصا 
في إفريقيا . 

بهذا الصدد يشير تقرير 2008/2007 إلى أئه" لا يمكن النظر بشكل منعزل إلى هذه 
العوامل الخمسة التي تؤدي إلى انتكاس التنمية البشرية بشكل كبير» إتها ستتفاعل مع بعضها البعض 
ومع مشكلات التنمية البشرية الموجودة من قبل مما سيطلق اتجاهات هبوط قويةء وتجاوز حافة °2 
من الحرارة سيمتل تحولا نوعيا إلى دمار إيكولوجي واجتماعي واقتصادي بشكل أكبر (...) ومن 

منظور التنمية البشرية يمكن لهذه النتائج أن تطلق عمليات ديناميكية وتراكمية من الأضرار (...) 
ويعتبر تغير المناخ مانعا عميقا من حرية العمل ومصدرا لعدم التمكين . سيكون على جزء من 
البشرية (. ..) الأفقر في العالم على نطاق واسع الاستجابة لقوى تغير المناخ التي لا يتحکمون فيهاء 
والتي تتم إدارتها من خلال خيارات سياسية في دول ليس لهم فيها صوتا'". 


2/ موث البنك الد (WBI‏ : 
E TEE‏ الدولي في مجال قياس نوعية الحكم من التساؤل عن أفضل الطرق التي 
تستطيع أن تتخذها الحكومات والمجتمعات المدنية لتقييم الحكم”. 
في هذا الإطار قام معهد البنك الدولي ([۷8) ٠‏ ودائرة البحث التابعة للبنك الدولي بإعداد 
برنامج بحث طویل المدى أواخر التسعينات بهدفی المساهمة في بناء مقاییس ومؤشرات لتقييم 
الحكم» وتشجيع الدول على الأخذ بتطبيقات الحكم الراشد. هذا البرنامج أشرف عليه كل من "دانيال 
فمان" )(anie1 KAUFMAN)‏ و "آرت کاراي' )۸A۸۲۲ K۸4۸4۸۷(‏ بالتعاون مے 'بابلو 
زوادو لوباتون' (0100-108۸10⁄ 10طھ۴P)‏ و "ماسیمو ماستروزي' 0 ¡ییNa)‏ 
٠ MASTR U22‏ وخلص البحث إلى تكوين مقاييس ومؤشرات عرفت ب "مؤشرات الحكم 
على النطاق العالمي' (sإndicat0[ Worldwide Governance‏ eطا)‏ » والتي يتم التعبير عنها 
أحيانا ب "مؤشرات "٤7Z‏ » أو "مؤشرات "K١‏ نسبة إلى الأحرف الأولى من أسماء الخبراء 
المشرفين على البرنامج . وقد تم تطبيق هذه المؤشرات ابتداء من سنة 1996 لتقييم الحكم في 
حوالي 200 دولة » وذلك من خلال الاعتماد على مصادر معلومات وبيانات متوفرة لدى 30 
منظمة منتشرة عبر العالم » وتم إصدار نتائج التقييم في الفترة الممتدة بين 1996 و 2002 للوهلة 
الأولى» وابتداء من سنة 2002 عمل البنك على انجاز عمليات للتقييم وإصدارها سنويا . ويعتمد 


المرجع السابق» ص 25 


? Daniel KAUFMANN, et autres, "gestion des affaires publiques de 1'évaluation 2 I'action", Finance & 
développement, Juin 2000, P 10 

http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/fandd_french.pdf 

° World BANK, op.cit, P 1 
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خبراء البنك الدولي في إعداد هذه المؤشرات بناء على الجوانب الثلاثة التي يتضمنها تعريف الحكم 
المقدم من طرف خبراء معهد البنك الدولي الذي أشرنا إليه سابقا والمتمثلة في : 

1. العملية التي من خلالها يتم اختيار الحكومات ومساءلتهاء ومراقبتها وتغييرها. 

2. قدرات الحكومة لإدارة الموارد وتموين الخدمات بفعاليةء وصياغة ووضع سياسات جيدة. 

3. احترام المؤسسات التي تحكم التعاملات الاقتصادية والسياسية. 

من هذا المنطلق وضع الخبراء ستة أبعاد بمثابة مقاييس للحكم » حيث أن كل جانب من 
تعریف SS Ta‏ التالي ": 

: الجانب الأول يتكون من‎ ٠ 

1. الرأي والمساءلة الديمقر اطية (yانازاة†٬ouءءA‏ 4ه ice‏ ۷) : هذا المقیاس يقيس مدى 
قدرة المواطنين على المشاركة في اختيار الحكام ومراقبتهم ومساءلتهم» ويتضمن المؤشرات التي 
تفن مخ ماهر الطب اة اة قى الحربات اة ب الخقر ن الما ة4 وان فة 
الصاف ٠‏ 

2. الاستقرار السياسى وغياب allنفaڑé political stability and absence of violence)‏ ( . 
يتضمن العديد من المؤشرات التي من خلالها يتم تداول السلطة » هل بطريقة مؤسسية أو عن 
و 

٠‏ الجانب الثاني يشمل: 

3. فعالية الحكومة (Sكعct1!vnعeff‏ overnmentع)‏ : ويتضمن هذا المقياس نوعية الخدمة 
امه ان وة افدر وق اة اقل الو طفن © اة الط العامة عن الك هرا 
السياسية » مصداقية الحكومة › والأمر الأساسي في هذا المقياس هو المدخلات (sاامم1)‏ التي 
تسمح للحكومة بإنتاج وتطبيق سياسات جيدة لتقديم السلع والخدمات العامة. 

4. نوعية التشريعات (yاااة Qu‏ راا٣ةااعع۸)‏ : يقيس قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ 
سياسات وتشريعات جيدة التي من شأنها السماح بترقية وتنمية القطاع الخاص . كما يتجه هذا 
المقياس ا السياسات غير الليبرالية متل مراقبة الأسعار › الإشراف الكامل للبنك المركزي › 
الأعباء المفروضة على الأعمال نتيجة التشريعات المفرطة في مجال التجارة الخارجية. 

٠‏ أَمّا الجانب الثالث فيحتوي على: 

5. حکم القانون 1٥W(‏ گه عاس :)R‏ ويتكون هذا المقياس من العديد من المؤشرات التي تقيس 
درجة الثقة التي يضعها المواطنون في القواعد المفروضة من طرف المجتمع» وتتضمن الانعكاسات 
المتعلقة بالجريمةء فعالية ومساواة الجهاز القضائي »احترام العقود والاتفاقيات . وكل هذه 
المؤشرات تحدد مدى نجاح الدولة في تأسيس بيئة تقوم على قواعد عادلة من شأنها بناء قاعدة 
العاقات اقتاد و للخت عة و خياة اة الخاة 

6. مر اقبة الفساد (”i0اup‏ ٣ا0 :)€ntro1 of‏ يرتكز هذا المقياس على تعريف الفساد بأثه 
استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة وشخصية. ويستخدم هذا المقياس لمعرفة 
مدى تأثير الفساد على بيئة الأعمال»ء كما يقيس الأشكال الكبرى للفساد (أو ما يعرف بالفساد الكبير) 
مثل توجهات النخبة إلى نهب الدولة والاستيلاء على مواردlk .(State Capture)‏ 

وفق هذه المقاييس ٠‏ يعتمد البنك الدولي لقياس نوعية الحكم سلم تنقيط ينحصر بين - 2.5 
تحت الصفر (0) و + 2.5 فوق الصفر (0) . المستوى الأول ( - 2.5) يدل على الحكم السيئ 
أو ما يشير إليه البنك ب"الحكم الفقير" (عa«cمإمvم6‏ إهه۴) » آمّا المستوى الثاني فيدل على 
الحكم الراشد . ففيما يتعلق بمراقبة الفساد مثلا تشير النقطة - 2.5 إلى مستوى عال من الفساد 


' Daniel KAUFMANN, et autres, governance matters ıı: governance indicators for 1996-2002. Washington: 
World bank institue, June 30 2003, PP 2-4 
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)High Corruption)‏ » أمَّا النقطة+ 2.5 فتدل على مستوى جيّد في مراقبة الفساد إ0ه6) 
Of Corruption)‏ ntr01دC‏ . كما يوضح الشكل التالي الذي يلقي الضوء على تقييم مراقبة الفساد 
في العديد من الدول من بينها دول إفريقية". 


0000 CONTROL 
OF CORRUPTION 


13 

1 

HIGH 
CORRUPTION 
5 


الشكل رقم (11): مراقبة الفساد (دول مختارة» 2006) 
Source: World BANK, op.cit, P 14‏ 
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کے ار وی ات ارآ ع قان وة الك فى ارو اة حن 
8 و 2006 توضح وجود تحسنات بارزة في العديد من الدول النامية - أغلبها دول إفريقية- 


على مستوى المقاييس و المؤشرات المختلفة التي تتضمنها"مؤشرات الحكم على نطاق عالمي" › 
وهذا ما يبينه الجدول التالي : 


1 World BANK, op.cit, P 14 
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تحسنات ملحوظة في الحكم 1998 - 2006 
الرأي والمساءلة أندونيسياء كينيا » النيجر » سيبيرياء سيراليون الجزائر. 
الاستقرار السياسي أنغولاء ليبياء رواندا » سيراليون. 
فال الحكرية أفغانستان › الجزائر » هونغ كونغ (الصين) › كوريا 
نوعية التشريعات ار ار افر اة ء بر فاا طا جاكلن: 
حكم القانون الجزائر »ليبيريا > صربیا > طاجاکستان . 


الجدول رقم (8) : تحسنات ملحوظة في الحكم : 1998 - 2006 
Source : World BANK, op.cit, P 2‏ 


بالمقإبل » هناك دول عرفت إخفاقات في نفس الفترة مثل : كوت ديفوار» زيمبابوي 
( دولتان إفريقيتان ) إضافة إلى النيبال › بيلاروسياء بوليفياء وفنزويلا . 

إضافة إلى ذلك › تشير بيانات البنك الدولي ارا ا و ی ا 
الستة لتقييم الحكم في العديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء في الفتقرة الممتدة بين 1996 
006 راء عر ١‏ غات كا فعا كلق مان ار ان وال ٠‏ و امور می 
والسنغال بالنسبة لمقياس الاستقرار السياسي وغياب العنف. كما يبرز تحسنات في مجال مراقبة 
الفساد في كل من تنزانيا والرأس الأخضر ٠‏ وفي مجال الاستقرار السياسي ونوعية التشريعات في 
الكونغو الديمقراطية . وحسب تقديرات البنك N E‏ 
التي تشهد ديمقراطية حيوية إلى جانب مستوى قليل من الفساد". 


3 مؤشرات الجمعية الدولية للتنمية Association international de‏ 
:développement‏ 
الجمعية الدولية للتنمية (۸[1) هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي» تختص بمساعدة الدول 
الأكثر فقرا في العالم. وقد أنشأت هذه الجمعية سنة 1960 بهدف تقليص الفقر من خلال تقديم 
قروض وهبات دون فوائد لتمويل البرامج الخاصة بدفع النمو الاقتصادي» وتقليص اللامساواة 
وتحسين الظروف المعيشية للسكان. فالجمعية تعتبر من بين المانحين الرئيسيين ل 78 دولة الأكثر 
تفككا وتخلفا في العالم > من بينها 39 دولة إفريقية تستفيد من قروض تمييزية طويلة الاجال من 
خيت دة التسديد آلتى تقار ج 35 إلى 40 سنة هنا قت الجمحة 139 مار در لأر منة إنشاتها 
. بمعدل 10 مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة › أغلبها منحت لإفريقيا بنسبة 50 %» وفي 
سنة 2008 يوجد 10 بلدان يمثلون المستفيدون الأساسيون أو المقترضون الرئيسيون من الجمعية»› 
من بينهم 06 دول إفريقية هي: إثيوبياء نيجيرياء كوت ديفوارء تانزانياء ليبيرباء غاناء إضافة إلسى 
دول أخرى من آسیا (الفيتنام» الهند ¢ البنغلاديش› والتال)*. 
ضمن هذا التوجه» ركزت استر اتيجية الجمعية الدولية للتنمية في السنوات العشر الأخيرة 
(إلى غاية 2008 ) على تدعيم قطاع الإدارة العامةء اللامركزية » والإصلاحات القانونية لاسيما ما 


'Tbid, PP 6-7 

? Association internationale de développement, "qu'est-ce que IDA" 

http://web.worldbank.org/W BSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/EXTIDAFRENC 
H/0,,contentMDK:20634181~menuPK:1264559~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1264512,00.ht 
ml - Page web consulté en October 2008. 
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NSN NN aa O E a a 
لمجموعة البنك الدولي المتعلقة بالتسيير العمومي الجيدء والحكم » ومكافحة الفساد . وفي غضون‎ 
سنة 2006 تمحور عمل الجمعية حول دعم الإدارة العامة بما فيها قطاع العدالة » وذلك بمنح‎ 
1.37 قروض بقيمة 2.76 مليار دولار أي بنسبة 29 % من إجمالي المساعدات › مقارنة ب‎ 
مليار دولار سنة 2000. وهذه القيمة موزّعة على ثلاث مجالات تتمشل في : تسيير الإدارة‎ 
.")%15.8( المركزية (655.9) » اللامركزية (622.9) » والإدارة العامة بشكل عام‎ 
بهذا الصدد تعمل الجمعية في إطار الأولويات الإستراتيجية لإفريقيا المتعلقة بتحسين الحكم‎ 
والتأسيس لأجهزة دولة كفؤة (أ١ءاéمصه€ ه)8) على تقديم المساعدات والدعم في مجال تسيير‎ 
الشؤون في كلا القطاعين العام والخاص في القارة » سواء على الصعيد الوطني أو و‎ 
نفوق 5 من إجمالي المساعدات › حيث يتمحور الدعم الموجه لأسلطات الا تخل‎ 
عي 0( اع خط ل لا 25 درا شرا وا باون ي ةا‎ (1 
تحسين تسيير الإدارة المركزية (مساعدات لكل من زامبياء تانزانياء بوركينافاسو)ء‎ (2 
¢ اللامركزية والتسيير المحلي للشؤون العامة (دعم لإثيوبياء مالاوي» روندا‎ 
سير اليون) تقدیم الخدمات (مدغشقر› موزمبیق› أو غندا)‎ 
إدراج مسألة الحكم وتقديم الخدمات في إطار منح القروض الموجهة لدعم تقليص‎ (3 
. الفقر » وفي البرامج الوطنية لتعزيز القدرات (إثيوبيا » رواندا)‎ 
تعزيز قدرات المؤسسات والمساءلة على المستوى الداخلي بالتعاون مع معهد البنك‎ (4 
. الدولي وشركاء آخرین‎ 
على التأسيس لأدوات تمكنهامن‎ )A1[2( فى هذا السياق عملت الجمعية الدولية للتنمية‎ 
تقييم وقياس نوعية الحكم في إطار تنفيذ إستراتيجية تحسين الحكم كأجندة عامة‎ 
لمجموعة البنك الدولي . ويقوم إسهمم الجمعية في هذا المجال على تقييم الأداء‎ 
في مجال السياسات والمؤسسات » وهذا ما يسمى في أدبيات الجمعية والبنك‎ )pمerfermance(‎ 
(Country Policy and International Assessement) (ãةيزjıلجنإلlب)‎ "C۲٢CP1A۸" الدولي ب‎ 
Î (Evaluation de la politique et des institutions nationales) (EPIN) ةسنرفلlب أو‎ 
"تقييم السياسات والمؤسسات الوطنية". هذا التقييم هو عبارة عن " أداة للتشخيص ترمي إلى الأخذ‎ 
في الحسبان درجة جودة السياسات المتبعة من طرف الدولة وأجهزتها المؤسساتية . بتعبير آخر هو‎ 
نمط للقياس يلقي الضوء على العناصر المهمة التي تمكن من مراقبة بلد ما › فتقييم السياسات‎ 
والمؤسسات الوطنية (0۴14) يقوم بشكل أكثر تحديدا بتقييم إلى أي مدى يتجه الإطار السياسي‎ 
.".. والمؤسسي لبلد ما نحو النمو المستدام » وتقليص الفقر › والاستخدام الفعال لمساعدات التنمية‎ 
ولقد تم اعتماد هذه الأداة - حسب البنك الدولي - بناء على سببين . الأول رط انحا ب‎ 
والخبرة فى مجال التنمية التى تبين أن نوعية السياسات والمؤسسات تتحدد من خلال التطور‎ 
النوعي لأرقام النمو وتقليص الفقر » والتجارب توضح كذلك أن التنمية ليست شيئًا يتم إستيراده من‎ 
الخارج » ولكن في جانب كبير منها ترتبط بمجهودات الدولة نفسها . أمّا السبب الثاني فيتعلمق‎ 


1 LIDA en action, "réforme de 1'administration publique et du droit", P 2 
http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAFRENCH/Resources/gouvernance_fr.pdf -Page web consulté en 
October 2008. 

” Ibid, P 4 

Association internationale de développement (IDA), "Evaluation de la politique et des institutions 
nationales" 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/EXTIDAFRENC 
H/0,,contentMDK:21517141~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1264512,00.html  - Page web 
consulté en October 2008. 
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بالناحية الوظيفية » ذلك أن المعدلات التي تكشف عنها عملية التقييم تسمح للبنك بتحديد حجم 
المساهمات و الهبات التي يقدمها للدول ضعيفة الدخل . كما يُعتبر تقييم الأداء المحدد الأساسي 
لحجم الموارد الممنوحة من طرف الجمعية لات يلد . إذ أن هذا ل بم رة وي الدول 
ذات الأداء الجيد . الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من مساعدات وقروض اناف . فالدول التي 
احتلت مراتب جيّدة في الأداء طبقا لمعايير التقييم استفادت من مساعدات تقر ب 5 أضعاف ما 
استفادت به الدول المنخفضة الأداء فى الفترة ما بين 2003 و 22005 

إضافة إلى ذلك تعمل هذه الأداة (۴14)) على مساعدة البنك الدولي على تحديد توجهاته 
بشأن المشاريع الجديدة » وقياس تسوية الديون الرئيسية للدول الفقيرة المثقظة بالدیون (۲۶۲۴) 
لتمكينها من احتلال مراتب مقبولة في هذا المجال . وتسمح كذلك بقياس مدى تتفيذ البلد المستفيد 
للاصلاحات الرامية 2 تحسیين وتطوير الإدارة العامة وتسییر القطاع العام ¢ لاسیما ما يتعلق فك 
تسيير الإيرادات » تسيير المداخيل» تنفيذ الميزانية » والسلطة التشريعية والقضائية 3 

هنا تجدر الإشارة إلى أن المعايير المعتمدة في تقييم السياسات والمؤسسات ورا 
للمراجعة والتطوير من قبل البنك الدولي منذ إنشاء هذه الأداة (۳۴14) سنوات السبعينات » وذلك 
من خلال إضافة معايير جديدة أو إلغاء أخرى تبعا للتجارب وتطور مفاهيم وتصورات التنمية . 

من هذا الباب تم إضافة المعايير الخاصة بالحكم (عء0cة٣]مره6)‏ سنة 1997 » كماتم 
إدراج سلسلة من التعديلات سنة 2001 تتعلق بمراجعة محتوى المعايير وتعريف المستويات 
المختلفة للتنقيط . وقد شهدت سنة 2004 أكبر عملية للمراجعة ا اب کا الأداة تضم 22 


معيارا موزعة على أربع مجموعات سنة 2002 أصبحت حالیا (2008) تت نتضمن 16 معيارا 
مع الاحتفاظ بنفس المجموعات » وكل مجموعة تشمل عدد من المعايير كالتالي: 
1( التسيير الاقتصادي : - تسيير الاقتصاد الكلي 
e‏ 
- سياسة القروض. 
2( السياسات الهيكلية : - التجارة . 
- النظام المالي . 
- الإطار التنظيمي للمؤسسات . 
3( سياسات مكافحة الإقصاء وترقية المساواة : 
- المساواة بين الجنسين . 


- المساواة في استخدام الموارد العمومية . 
- تطوير الموارد البشرية . 
- الحماية الاجتماعية والعمالة . 
- السياسات المرتبطة بالبيئة . 
4( تسيير مؤسسات القطاع العام : 
- حقوق الملكية والحكم القائم على القواعد القانونية . 


1 8 
Ibid 
” Jean MERCKAERT, "la dictature de la «bonne gouvernance»ou 1'impasse des indicateurs de performance 


publique", article pour techniques financiers et développement, Juin 2004, P 2 
http://www.dette2000.org/data/File/annulerdetteselonquelscriteres/detteuninstrumentdedomination/ladictaturebonnegouvernance_jmjuin 


04.pdf 
3 LIDA en action, op.cit, P 5 
^ Association internationale de développement (IDA), op.cit 
Jean MERCKAERT, op.cit, PP 3-4 أنظر المعايير المعتمدة سنة 2002 في:‎ 
6 Association internationale de développement (IDA), op.cit 
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- نوعية تسيير الميزانية والمالية . 
الكفاءة فى ية الموارف» 
ع ادا الس 
= الشفافية ¢ المساءلة » الفساد في القطاع العام. 
بهذا الصدد » يعتمد نظام التقيم سلم ثتقيط يمتد من النقطة 01 كح أدتى إلى النقطة 06 
كحد أقصى » وتشير هذه النقاط أو المعدلات إلى مستوى الأداء لبلد معين في سنة محددة طبقا 
للمعاير » وليس إلى تطور الأداء من سنة لأخرى . وهذا ما يتوقف على السياسات المتبعة والأداء 
والمنجز". 
بناءِ علی هذه المعايير وسلم التنقيط ‘ تم صياغة ما يسمى في ادبيیات البنك الدولي 
والجمعية الدولية للتنمية بمفهوم "الدول الهش" (sع‏ اه٤‏ sاه)٤‏ , sعاهtء‏ 1ذعه۴۲)» ويشير هذا 
المفهوم إلى الدول التي تواجه صعوبات كبيرة في مجال التنمية » مثل ضعف القدرات المؤسسية › 
الحكم السيئ»؛ وعدم الاستقرار السياسي وتفشي العنف والصراعات . ويعرآف البنك الدولي هذه الفئة 
بأنها الدول ذات الدخل المنخفض ٠‏ والتي تحصلت على درجة أو معدل 3.2 أو أقل وفق معايير 
التقييم. وفي سنة 2007 تح إدراج 34 دولة ضمن هذه الفئة أغلبها من إفريقيا وهي : أفغانستان › 
أنغولاء بورندي» كامبودياء جمهورية إفريقيا الوسطى » تشاد › الكونغو الديمقراطية › جمهورية 
الكونغو › جزر القمر › كوت ديفوار »› جيبوتي» إيريتيريا » غامبيا » غينيا » غينيا بيساو » هايتي › 
PR‏ 100 » ليبيريا » موريتانيا » ماينمار › نيجيريا » غينيا الجديدة > ساوتومي » جزر سليمان › 
الصومال ٠‏ السودان › تيمور الشرقية » التوغو › تونغا ) فانتياتو (0أu2اصة۷)‏ › باكستان › 
وزيمبابوي. 


4/ مؤشرات منظمة الشفافية lلدılgة Transparency International‏ : 
تعتبر منظمة الشفافية الدولية (11) من بين أبرز منظمات المجتمع المدني ذات الانتشار 
العالمي » فهي تضم أكثر من تسعين ( 90 ) فرعا تابعا لها عبر العالم » إضافة إلى أمانة دولية يقع 
مقرها في برلين بألمانيا”ً. ومنذ إنشائها سنة 1993ء تعمل المنظمة على مكافحة الفساد في مختلف 
دول العالم » ونشر sS SS E OSES EL‏ 
ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني على تطبیق معابير لتحليل وقیاس الفساد“. 
بهذا الصدد » تقوم منظمة الشفافية الدولية ضمن مجهوداتها لمكافحة الفساد بنشر تقرير 


عالمي حول الفساد كل سنة» وتكمن مهمة هذا التقرير في تحليل و توضيح الطرق و الأساليب التي 
a e SS SG Sa a‏ 
على هذه الظاهرة » حيث يعالج التقرير كل سنة موضوعا محددا يتمحور حول إلقاء الضوء على 


' Ibid, 
يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى:‎ 
- Association internationale de développement (IDA), "Etats fragiles, liste des états fragiles (2007)" 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/EXTIDAFRENC 
H/0,,contentMDK:21558431~pagePK:51236175~piPK:437394~theSitePK:1264512,00.html 
Page web consulté en October 2008. 
- Operational policy and country services (OPCS), Resource mobilization department (FRM), "operational 
approaches and financing in Fragile states", IDA 15, International development association, June 2007, P 2 
http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/IDA 1 SFragileStates.pdf 

° Transparency international, Annual Report 2007. Berlin: Transparency international, June 2008. 

“ أنظر بهذا الصدد: Idem‏ - 

- Emmanuel BREEN, op.cit, P10 
5 Transparency international, Rapport mondial sur la corruption 2008: la corruption dans le secteur de l'eau. 
New York, Berlin: Cambridge university press, Transparency international, 2008, P XV 
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على حالة الفساد في قطاع معين . فعلى سبيل المثال تناول التقرير العالمي حول الفساد لسنة 2007 
موضو ع الفساد في الأنظمة القضائية. وذلك من خلال تقييم وضع القضاة والمحاكم وإدارة النظام 
القضائي › وتقييم الضغوط على السلطة القضائية التي تؤدي إلى الفساد . وتضمن التقرير عرض 
أرؤى وتجارب مختلفة لمخت لمختصين في القضاء » ونشاطات منظمات المجتمع المدني في مجال تحليل 
أسباب ونتائج الفساد القضائي. وعبر إجراء دراسات في 35 دولة خلص نقرير 2007 إلى وجود 
سببين أساسيين لحدوث هذا النوع من الفساد › الأول يتمثل في التدخل السياسي في العملية القضائية 
من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية » آمَّا السبب الثاني فيكمن في الرشوة › وهذا ما دفع إلى تقديم 
تو صیات تتمحور حول سبل تدعیم استقلالية القضاء ومكافحة الفساد القضائي»› e a‏ 
بتحسين ظروف عمل القضاة › وتدعيم المساءلة والانضباط والشفافية في الدعاوى القاة . في 
نفس الإطار إهتم التقرير العالمي أسنة 2008 بمعالجة موضوع الفساد في قطاع المياه ¢ حيیث ن 
هذا القطاع هو أكثر القطاعات التي يظهر من خلالها تأثير الفساد -بشكل كلي - على حياة 
السكان» وهذا لأهمية هذا المورد في مختلف مناحي الحياة . ويذهب الخبراء في هذا الشأن 
إلى أن أزمة المياه هي بالأساس أزمة إدارة وحكم (auء'[ de‏ nceصG0uverna)‏ » والفساد يعتبر 
العامل الأساسي في هذه الأزمة كما يكشف التقرير . لذلك ركزت مختلف المقالات التي تضمنها 
تقرير 2008 على بحث وتوضيح طرق تأثير وانتشار الفساد في كافة مستويات قطاع المياه. 

في هذا الإطار » تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تعتمد مقاييس وأدلة قياس 
الفساد على المستوى العالمي كمدخل وإسهام لقياس نوعية الحكم » فهي تقدم مصادر معلومات 
اة من انات الترنة التهتة هد المجال كاك الفو لى ,تمن ها ال ةو تهت 
المنظمة مقياسين لتقييم وقياس الفساد » الأول يستند على أراء الخبراء وقطاع الأعمال › 
ويعرف ب "مقياس تnييj )indice de perception de la corruption) "lll‏ » أا 
الثاني فيعتمد علی استقصاء أراء المواطنين › ويسمى "الارومتر العالمي للفساد' 
.(Baromètre mondiale de la corruption)‏ 
1. مقیاس تمییز الفساد (۲€]): 

أنشأً هذا المقياس سنة 1995 من طرف منظمة الشفافية الدولية » ويتم اعتماده في ترتييب 
الدول حسب درجة الفساد . وهو مقياس مركب يرتكز على استقصاءات لأراء المسئولين 
والشخصيات السياسية » والعاملين في قطاع الأعمال » وتقويمات منجزة من طرف الخبراء في كل 
بلد“. ويعتمد المقياس سلم تنقيط يمتد من المعدل أو النقطة (10) التي تدل على البلدان الأقل فسادا 
(شفافية عالية) › إلى النقطة (0) التي و ا ا ف وغ ا ا کن 
مقياس تمييز الفساد لسنة 2007 تر 0 ا ك 
كانت 159 دولة سنة 2006 ) TT‏ 14 استقصاءِ أنجز من طرف 12 مؤسسة 
E a E a E E E‏ الإفريقي 
للتنمية » والبنك الآسيوي للتنمية °. 

من هذا المنطلق تبين من خلال المسع الذي أجرته المنظمة سنة 2000 في 22 دولة 
إفريقيةء أن إفريقيا ينتشر فيها الفساد بشكل مبالغ فيه » وذلك بحصولها على معدل 3.4 في المتوسط 
إلى جانب دول من شرق أوروبا » وهذا مقارنة بدول أخرى من أمريكا اللاتينية (معدل 3.9) »› 
ومن آسيا (4.5) » ومن أوروبا الغربية (7.8) » إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمعدل 


' Transparency international, Annual Report 2007, op.cit, P 10 

Transparency international, Rapport mondial sur la corruption 2008, op.cit, PP XV- XVI 
° Emmanuel BREEN, op.cit, P 10 

“° Transparency international, Rapport mondial sur la corruption 2008, op.cit, PP 199 — 200 
3 Banque africaine de développement, op.cit, P 23 

6 Transparency international, op.cit, P 199 
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5 . فافريفا شرف اتتشار ‏ لظاهرة الفساد بالتظن للفار ق بين المغدل المتحضنل علية وار نة 
العالية من الشفافية المتمتلة في النقطة (10) › وهذا رغم تحقيق القارة لمعدل أحسن من دول أخرى 
ODS DR ADE O SAAN TE AK‏ 
واندونيسيا 1.7 . كما تبين في دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في سنة 2003 أن الدول 
الإفريقية كلها حصلت على معدل تحت النقطة 0.5 » وهذا ما يؤكد المستوى العالي للفساد في 
إفريقيا »> ما عدا تونس التي حصلت على النقطة 4.9 ورغم أن هذا المعدل يفوق بكثير بقية الدول 
الإفريقية الأخرى إلا أته يبقى تحت المستوى المطلوب » أو تحت المعدل ( من 0 إلى 7)10. واققع 
الدول E I E‏ 
الفساد لسنة 2007 أن البلدان الإفريقية تحتل مراتب متأخرة فيما يتعلق بالفساد مقارنة بمناطق ودول 
أخرى من العالم» ما عدا دولة بوتسوانا التي احتلت المرتبة 36 من بين 180 دولة”. 
2. البارومتر العالمي للفساد: 

لقد تم تأسيس هذا البارومتر في سنة 2003 من طرف المنظمة لكشف تجارب الفساد عند 
المواطنين في علاقتهم مع مؤسسات ومصالح عمومية مختلفة » وفحص تقديرات المواطنين فيما 
يتعلق بتطور الفساد في بلدانهم من جهة › وتقديراتهم بالنسبة لمستوى أداء الحكومات في مكافحة 
الفساد من جهة أخرى . البارومتر هو عبارة عن استقصاء يتم إجراءه من طرف معهد "غالوب 
الدولي' (21٣0ناه٣إمام¡‏ مسا1ا6) لصالح منظمة الشفافية الدولية في إطار دراسته حول "مسح ر آي 
(voice of the people survey) "lil‏ . 

في هذا الإطار ركز البارومتر العالمي للفساد لسنة 2007 على فهم أساليب وطرق تانير 
الفساد على حياة المواطنين العاديين ›» وبحث المؤثرات المتعلقة بشكل ومدى الفساد حسب تقديرات 
المواطنين في مختلف مناطق العالم . بهذا الصدد ارتكز بارومتر 2007 على إجابات (63199) 
مواطن من بين الرجال والنساء الذين تفوق أعمارهم 15 سنة . وتم اختيار هذه العينة بناء على 
مجموع البنية الديمغرافية في 60 دولة من بين الدول ضعيفة الدخل » ومتوسطة الدخل» ومرتفعة 
الذخل. وقد شمل البارومتر استقصاءات لأراء المواطنين حول تقديرات المواطنين لأثار الفساد في 
بلدانه“ . وهذا ما مكن من معرفة القطاعات التي يمسها الفساد بشكل كبير» حبث تم تقسيم القطاعات 
القطاعات الق تلاث فئات كالتالي*: 


1) فاسدة جدا (ئuاممصهإامء‏ ءغ۲]) : وهي القطاعات التي اعتبرت فاسدة من قل أكثر من نصف 
المستجوبين وهي : الأحزاب السياسية » البرلمانات» والشرطة . 
2) فاسدة (usامصهإإه)‏ : القطاعات التي اعتبرت فاسدة من قبل أكثر من ثلث المستجوبين وهي 
القطاع الخاص» الأنظمة القضائية والتشريعية » مصالح الخدمات الطبية » و مصالح الضرائب. 
3) أقل فسادا (؟uامصهإإه)‏ سu٥۴)‏ : القطاعات التي اعتبرت فاسدة من قل أقل من ثلث 
المستجوبين وهي : المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية. 

وحسب النتائج المتحصل عليها سنة 2007 تبين أن المواطنين في الدول ضعيفة الدخل 
ومتوسطة الدخل هم الأكثر تضررا وتعرضا للفساد في علاقتهم ب 11 مؤسسة مهمة في حياتهم 
اليومية » حيث كشف 14 % من المواطنين المستجوبين في هذه الدول عن تقديم رشوة في علاقتهم 
بهذه المؤسسات » مقارنة ب 10 % من المواطنين في الدول ذات الدخل المرتفع. إضافة إلى ذلك 


' Banque africaine de développement, op.cit, P 23 
7” CEA, op.cit, P 
.4 أنظر ترتيب الدول الإفريقية من بين 180 دولة وفق مقياس الفساد لسنة 2008 في الملحق رقم‎ 
“ Transparency international, op.cit, PP 206-207 
3 Ibid, P 207 
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ن ا القنات و الماك الى فا ا ومر اة در ات ف هة ها ق 
كشفت العينة المدروسة أن قطاع الشرطة يمثل أكثر المؤسسات فسادا وتدفقا للرشوة وبصفة 
منتظمةء متبوعا بالسلطة القضائية . وعلى العكس من ذلك تمثل مصالح الخدمات العامة » لاسيما 
خذمات انت ولغار قفا عات و امسات القن فا و القكل الال بين مسترى اة ق 
مختلف مناطق العالم في قطاع الشرطة والقضاء › حيث تعتبر إفريقيا المنطقة الأكثشر فسادا في 


O Police Wl Judicaire 


o de ımênages 
qui ont versê 
un pot-de-vin 
dans leurs 
relations avec 
la police et 

le judiciaire 


الشكل رقم (12): الرشوة المتدفقة إلى مؤسة الشرطة و المؤسسة القضائية حسب المناطق 
Source: Ibid, P 208‏ 


وبالنظر إلى المقياسين السابقين » ترى منظمة الشفافية الدولية أنه لا يوجد اختلاف كبير بين 
النتائج التي يتوصل إليها مقياس تمييز الفساد والبارومتر › فقد كشف البارومتر العالمي لسنة 2007 
عن وجود تقارب وعلاقة قوية بين ملاحظة الخبراء ورجال الأعمال المتعلقة بالانتشار الواسع 
للفساد » وبين مستوى الرشوة التى دفعها المواطنون للوصول إلى الخدمات العامة التى كشفت عنها 
العينة التي شملها الاستقصاء. ٠‏ 


5/ موشرات منظمة بيت lلحريÃ (Ereedom house)‏ : 
منظمة بيت الحرية هي منظمة غير حكومية أميركية › مستقلة عن الحكومة لكنها 
تعتمد على تمويلها › وتعتبر أحد أهم الأطر التنفيذية للسياسة الأمريكية ” في العالم . كما 
يسهم في تمويل "بيت الحرية" مؤسستين ليبراليتين هما : "ليند وهاري برادلي" لدج ءلمyا)‏ 
Harry Bradley foudation)‏ » و "مؤسسة سميث رشlردس—وj" (Smith Richards0¬‏ 


' Ibid, P 206 
2 Emmanuel BREEN, op.cit, P 10 
- Cindy DUC, Emmanuelle LAVALLEE, op.cit, P 7 - Ibid, P 8 أنظر:‎ 3 
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(i00اة ۴d‏ فالأولى تدعو إلى الخوصصة وتحرير الأسواق وإلغاء القيود »› أما الثانيية فيكمن 
هدفها الرئيسي في الدفاع عن المصالح الأمريكية سواء في النقاشات الوطنية أو الدولية". 

في هذا الإطار › تهتم منظمة بيت الحرية بقياس جانبين أساسيين في مجال قياس نوعية 
الحكم هما: الحقوق السياسيةء والحريات المدنية» و كل جانب يتضمن عدد من المقاييس والمؤشرات 
کما یلی: 
أولا : الحقوق السياسية : يتكون هذا الجانب من أربعة أبعاد تتمثل في”: 
1 تعمل فة تالكر دة غل مر فة مط اتخات ر تشن الذرلة أو الكو مة و اة الف ةة 
إضافة إلى البحث في وجود تنظيمات وتشريعات خاصة بالانتخابات › لاسيما فيما يتعلق بالمساواة 
بين الأطياف العا : 
2. يحاول الخبراء إلقاء الضوء شل القدرة الانتخابية للمواطنين »> بمعنی البحث فيما إذا كانت 
أصوات الناخبين تأخذ بعين الاعتبار »› ومعرفة حالة تجديد المنتخبين بصفة منتظمة. 
3. يهتم هذا البعد بالمنافسة السياسيةء أي معرفة ما إذا كان للأشخاص الحق في تكوين أحزاب 
سياسية حتى لو كان الشخص منحدر من جماعات أقليةء وما إذا كان بإمكان هذا الحزب الفوز في 
الانتخابات» وتهتم المنظمة في هذا الإطار بشكل كبير بوجود معارضة فاعلة. 
4. قياس حرية المواطنين في مواجهة الهيمنة العسكرية الشمولية أو الدكتاتورية. 
ثانيا : الحريات المدنية”: هذا الجانب يسمح بمعرفة حرية المواطنين في كل مستويات الحياة 
السياسية والاقتصادية » وهذا ما يتضمن أربعة أبعاد تتمتل في : 
1. حرية التعبير والاعتقاد : تحليل حرية الصحافة واستقلاليتها عن السلطة السياسية »› والاهتمام 
کاک و کد ا تكن فن ار م الشغارن اة 
2. حرية التجمع وحقوق التنظيم : تحليل وجود النقابات » المنظمات السياسية وشبه السياسية › 
وتحليل حرية التجمع» حرية التظاهر (التجمهر) › وحرية النقاشات السياسية . 
3. دولة القانون وحقوق الإنسان : معرفة استقلالية النظام القضائي» وبالتالي قياس مدى قدرة 
العدالة على مراقبة الحكومة خاصة فيما يتعلق بالفساد . كما يهتم هذا الجانب بقياس المساواة بين 
المواطنين أمام القانون» وكذا وجود حماية للمواطنين ضد أشكال الترهيب السياسي» والحبس 
4. استقلالية الفرد والحقوق الاقتصادية : تحليل حرية الحركة »› وتأمين حقوق الملكية › وإمكانيية 
القيام بأعمال مستقلة عن الحكومة » وحرية الاستثمار بهدف تحقيق آرباح اقتصادية» و تحليل عدد 
من المعطيات الإجتماعية مثل الحرية في اختيار الزوج» و حجم العائلةء و اختيار العمل و مكان 
الاقاهة اكنفة الى كاي الفخار يقالن و الما ر اة في افر ك 2 

من هذا المنطلق » يتم حساب مستويات الحقوق السياسية والحريات المدنيية من 
خلال اعتماد سم تنقيط ينحصر بين النقطة ( 1 ) والنقطة ( 7) » فالأولى ( 1) تدل على 
الحالة الجيدة للحريات والحقوق السياسية » أمّا الثانية ( 7 ) فتشير إلى الحالة السيئة؟. وتوزع هذه 
الفئات على ثلاث مجموعات هي٬:‏ 


1 Cindy DUC, Emmanuelle LAVALLÊE, op.cit, P 7 
” Ibid, PP 7-8 

? Ibid, PP 8-10 

“ Ibid, PP 9-10 

3 Emmanuel BREEN, op.cit, P 9 

° Cindy DUC, Emmanuelle LAVALLÊE, op.cit, P 7 
' Freedom House, A survey of political rights and civil liberties: Freedom in sub-Saharan Africa 2007, P II 
http://www.freedomhouse.org/uploads/press_release/fiwO07_charts.pdf 
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حر (۲٠۲؟‏ 4 ): تشير هذه الفئة إلى الدول التي تعرف منافسة سياسية مفتوحة» و جو يتسم 
باحترام الحريات المدنيةء و حياة مدنية مستقلة بشكل كبير» و إعلام مستقل. 

حر جزئيا ٤۲٠۴(‏ راأاوم 4): تمتل الدول التي تعرف محدودية في احترام الحقوق السياسية 
و الحريات المدنيةء كما تشهد انتشارا للفساد »> و ضعف في احترام دولة القانون» و صراع إتضي 
و ديني. إضافة إلى سيطرة حزب واحد بالرغم من وجود تعددية (تعددية واجهة). 

غير حر (۴٥۲؟ "0٤‏ 4): الدول التى تعرف غيابا للحقوق السياسية وللحريات المدنية القاعدية. 

و الجدول التالي يبين المعدلات المحتملة لكل فئة وفق سلم التنقيط المعتمد من طرف المنظمة: 


التنقيط المعدل 
۴ حر (ديمقراطي) [ 1 - 2.5[ 
۴ حر جزئيا (ديمقراطية جزئية) ا 
N ۴‏ غير حر (أوتوقراطي) SI‏ 


الجدول رقم (9): سلم تنقيط مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية 
Source: Cindy DUC, Emmanuelle LAVALLÊE, op.cit, P 11‏ 


و هذا ما تم اعتماده في دراسة حالة إفريقيا جنوب الصحراء» حيث تم تصنيف 23 دولة ضمن 
فئة دول حرة سنة 2007 مقارنة ب 7 دول فقط في سنة 1977 » و الشكل التالي يوضح ذلك: 
1977 


3 Free Countries 
(7%) 


25 Not Free 
Countries (57%) 16 Partly Free 


Countries (36%) 


2007 


15 Not Free 11 7 
Countries (31%) ۵ 


22 Partly Free 
Countries (46%6) 


الشكل رقم (13): الحرية في إفريقيا جنوب الصحراء 
Source: Freedom House, op.cit, P1‏ 


أ أنظر تصنيفات دول إفريقا جنوب الصحرات وفقا لقياسات منظمة بيت الحرية في الملحق رقم 5. 
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ب - مؤشرات القياس على المستوى الإفريقي: إسهامات اللجنة الاقتصادية 
لإفريقيا :)U0NNEC°۸(‏ 
كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» والبنك الدولي» ومؤسسات غير حكومية أخرى على المستوى 


العالمي. 
إضافة إلى هذه الإسهامات» هناك مقاييس ومؤشرات خاصة بإفريقيا تم وضعها من طرف 
الجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة» وهذا يدخل ضمن المشروع الذي باشرته اللجنة منذ 


ا كر لفت بيد وضولا إلى لجا رل ار ر ال كزى ل ار هة تي رامح اة 
والتقدم في إفريقياء حيث شمل هذا المشروع 28 دولة إفريقية في نهاية 2003 هي: بنين › بتسواناء 
بورکینافاسو› کامیرون»› تشاد» مصر › إثيوبياء غابون»› غامبیاء غاناء کینیاء لوسوتو› مالاوي» مالي» 
موريس» المغرب» الموزمبيق» ناميبياء النيجر» رواندا » نيجيرياء السنغال» جنوب إفريقياء 
سويز لانداء جمهورية تنزانيا المتحدةء أوغنداء زامبياء زمبابوي" 

بهذا ي المشروع بهدف الحصول على المعلومات حول 
واقع الحكم في إفريقيا تتضمن ثلاثة عمليات هي”: 

1( دراسة الآراء (Etude d'Opinion)‏ ة : دراسة آراء جماعة وطنية من الخبراء متكونة 
من 70 ال 120 باحٿ في الدول 28 المشاركة في المشروع › ويتم اختيارهم بعناية وفق معايير 
محددة تتعلق بالسن والفئة الاجتماعية» ومستوى التعليم والأهليةء التوجه السياسي» تمثيل القطاع 
الخاص وتنظيمات المجتمع المدني» والجماعات الإثنية والجهوية والدينية» مع التأكيد على أهمية 
التوازن بين الجنسين (الرجال والنساء) في التمثيل. ويشتمل البحث المجالات التالية: 

- التمتيل السياسي 

- التوازن بين السلطات. 

- حرية وأمن الأحزاب السياسية. 

مصداقية العملية الانتخابية. 

- فعالية وشفافية المؤسسات لاسيما فعالية السلطات الثلاث للدولة وخاصة السلطة 

التنفيذية . 

- حقوق الإنسان ودولة القانون. 

- استقلالية مؤسسات المجتمع المدني. 

- التسيير الاقتصادي لاسيما ما يتعلق بسياسات الاستتمار 

- النظام الضريبي وآثار الفساد. 

2( إجراء استقصاء وطني عن طريق سبر الآراء » بالاعتماد على عينة عشوائية 
تتضمن من 1000 إلى 3000 شخص يكوّثون شريحة ممثلة لجميع السكان (قرويون»ء مدنيونء 
فقراء» طبقة متوسطة» متعلمون › أميون ) لإعطاء فكرة عن المشكلات الرئيسية الوطنية » ومدى 
فعالية وسهولة الوصول إلى الخدمات العامة . وتكون الاستمارات المستخدمة في الاستقصاء 
الوطني معدة من طرف خبراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وشركائها الأجانب الذين لديهم تجارب 
في البحث في مختلف الدول» ويُعهد هذا الاستقصاء إلى شريك بحث في كل دولة مشاركة »مع 
اعتماد مراقبة نوعیه ة وصارمة للتحقق من مدى تغطية الاستقصاءات مختلف مناطق الدولة » ومدی 
مراعاة المعايير العلمية في التتفيذ › واستخدام الوسائل والمناهج العلمية للتوصل إلى مصداقية 
النتائج على كل المستويات . 


' CEA, op.cit, P 46 
 Tbid, PP 46-47 
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3 بحث وثائقي للمعلومات والمعطيات الدقيقة لتكملة وجهات نظر جماعة الخبراء 
4ا تفا اك الوط 
على هذا الأساس » وضع خبراء وأخصائيي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا 23 مقياسا بناء على 
معطیات الدراسات الخاصة بتقییم وقیاس الحكم في إفريقيا ¢ وتتکون هذه المقاييس من 83 مؤشرا 
تم تجميعها في مواضيع محددة 2 e‏ المقياس SS e‏ 
00 فا ت رک ن ع ووی ا ول اا 
والمؤشرات في المجموعات التالية ”: 
1 / التمثيل السياسي_: ويتضمن : 

أ -النظام السياسي : التعددية الديمقراطية ›» طريقة التعيين في السلطة التنفيذية » طريقة انتخاب 
البرلمان › آليات المشاركة في اتخاذ القرارء قبول الإطار الديمقراطي» مصداقية النظام 
الانتخابي . 

EE EA aN E CE CEE A OS 
. بمقتضی الدستور» استقلالية النظام التشريعي »> الرقابة التشريعية» استقفلالية النظام القضائي‎ 

ج -حرية وأمن الأحزاب السياسية: طريقة انتخاب البرلمان » تركيبة المجالس الجهويةء تركيبة 
المجالس المحليةء المشاركة في اتخاذ القرار » قبول الإطار الديمقراطي» مصداقية النظام 
TT‏ مشرو عية السلطة الانتخابية › أمن الانتخابات»› الوصول ائ وسائل الإعلام العامة. 

- استقلالية ومصداقية وشفافية العملية الانتخابية : مصداقية النظام الانتخابي »> مصداقية 
الانتخابي ¢ حيادية السلطة الانتخابية الوصول إلى وسائل الإعلام العامة › شفافية 
اتخات لاحر ات عى الانتخبات. 
2 / فعالية المؤسسات والتزامهابتقديم حسابات )اlslmnlة( (Obligation‏ 
:redditionnelle)‏ 

أ - فعالية النظام التشريعي : توازن السلطات بمقتضى الدستور › استقلالية النظام التشريعي»› 
فعالية النظام التشريعيء» الرقابة التشريعية › ملاءمة المناقشة البرلمانية » وزن المعارضة 
البرلمانيةء استقلالية النظام التشريعي»› استقلالية النظام القضائي »> استقلالية السلطة التنفيذية . 

ب -فعالية النظا م القضائي : استقلالية النظا م التشريعي ¢ استفلالية النظام القضائي ¢ طريقة تعیین 
E‏ لاس إلى المحاكم › الوصول إلى العدالة » الفساد داخل النظام القضائي» 
N EOD‏ 


حقوق الإنسان و دولة القانون : 

- حقوق الأفراد: آلية المشاركة في اتخاذ القرار › قبول الإطار الديمقراطي» الوصول إلى 
¢ الوصول ال العدالة › احترام حقوق الأشخاص ¢ فعالية تقاریر حقوق الأفراد ¢ 
الإخطار بانتهاك حقوق الأفراد » الإخطار بانتهاك حقوق المرأة › إجراءات ضد انتهاك حقوق 
المرأة » فعالية منظمات المراقبة. 

ب -احترام دولة القانون : توازن السلطات بمقتضى الدستور › احترام دولة القانون من طرف 
القادة » احترام حقوق الأفراد من طرف الشرطة » تقة المواطنين في أجهزة حفظ النظام › 
مراقبة الانتهاكات المقترفة من طرف الشرطة وفي السجون › مراقبة تنظيمات المجتمع 
المدنى للانتهاكات المقترفة من طرف الشرطة وفى السجون» عقوبات انتهاكات حقوق الأفراد 
من طرف الشرطة» المشاركة في حل الصراعات › استقلالية منظمات المراقبة عن السلطة 


' Tbid, P 48 
Ibid, PP 48 - 50 
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التنفيذية ٤‏ تنفيد السياسات العامة » عدالة النظام الضريبي ¢ آثنار النظام الضريبي فل 
الاستثمارات المحلية » آثار النظام الضريبي على الاستثمارات الأجنبية . 
ج -الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون: ومعايير توظيف أعوان حفظ النظام › تركيبة قوى الأمن › 
تكوين الشرطة» استقلالية منظمات المراقبة عن السلطة التنفيذيةء فعالية منظمات المراقبة. 
4 /السلطة التنفيذية : 
أ -إدارة الدولة : استقلالية النظام التشريعي » استقلالية النظام القضائي › استقلالية السلطة 


العامة.» فهم المسؤوليات في الجماعات المحليةء تخصيص الموارد» قدرات الجماعات 
المحليةء فعالية الخدمات العامةء فعالية الحكومة. 

ب -شفافية وفهم المسؤوليات والوصول إلى الوظيفة العامة : قواعد التسيير في الوظيفة العامة › 
فهم مسؤولیات الوظيفة العامة > صورة الوظيفة العامة > تخصيص الموارد > قدرات تفاعل 
الحكومة» الالتزام بالواجبات. 

ج -فعالية الخدمات الحكومية : فعالية الخدمات الحكوميةء الوصول إلى الخدمات الحكومية › 
ملائمة الخدمات للفقراء » ملائمة الخدمات للنساء » فهم مسؤوليات الجماعات المحلية »› 
تخصيص المو ارد > قدرة تفاعل الحكومة 2 

د - هياكل اللامركزية : فهم مسؤوليات الجماعات المحلية »> تخصيص الموارد › قدرات الجماعات 
المحليةء مشاركة المجتمع › قدرة تفاعل الحكومة. 

ه - استقلالية تنظيمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام : استقلالية منظمات المجتمع المدني › 
دور منظمات المجتمع المدني في إدارة الصراعات › دور منظمات المجتمع في ترقية الشفافية 
وفهم المسؤوليات › استقلالية وسائل الإعلام . 

5 / التسيير الاقتصادي : 

أ -سلطة تحديد سياسات الاستثمار : التدعيم المادي للقطاع الخاص ٠‏ التدعيم الحكومي للقطاع 
الخاص» البيئة المساعدة للقطاع الخاص» مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات 
والتطبيقات والسياسات العامة للتسهيل ٠‏ آثار الجريمة على الأعمال › الشراكة بين القطاع 
العام والخاص. 

ب - السياسات الضريبية الملهمة للاستثمار : فعالية الخدمات العامةء البيئة المناسبة للقطاع 
الخاص ٠‏ آثار النظام الضريبي على الاستتمارات المحلية » آثار النظام الضريبي على 
الاستثمارات الأجنبية » آثار النظام الضريبي على الأعمال. 

ج -فعالية النظام الضريبي والفساد : مساواة النظام الضريبي › فعالية جباية الضرائب ٠‏ التهرب 
الضريبي > الفساد في جباية الضرائب» شفافية النظام الضريبي . 

6 / المكافحة ضد الفساد : ويتم حساب هذا المقياس بمعرفة: 

الفساد داخل النظام التشريعي» الوصول إلى العدالة » الفساد في الجهاز القضائي › الفساد داخل 

السلطة التنفيذية » فعالية الخدمات العامة » الوصول إلى الخدمات العامة » الفساد في جبايية 

الضرائب. 


وفق هذه المؤشرات تم قياس واقع الحكم في 28 دولة التي شملها مشروع اللجنة الإقتصادية 
لإفرقيا سنة 2003 ء وتم نشر النتائج التي توصلت إليها عملية القياس في تقرير اللجنة لسنة 
5 بعنوان: " إفريقيا في طريق الحكم lلرlش‏ ) I'Afrique sur la voie de la bonne‏ 
ouvernaneeع)»‏ حيث كشف التقرير عن مختلف الآليات التي إعتمدتها الدول الإفريقية لتحسين 


أنظر واقع الحكم في كل دولة في الملحق رقم 6. 
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أوضاع المقاييس السابقة» و مختلف المعوقات التي تعترض الوصول إلى الحكم الراشد في إفريقيا 
من بينها: الفساد» و عدم فعالية المؤسسات» و ضعف البنى التحتيةء و الأميةء و الصراعات العرقية 
والستاسية الذاخة و الخارجية :و الأمراض الفقاكة الت تر اجه القارة و اتعكاساتها السلتة فى محال 
بناء القدراتإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الإستثمارات مثل عدم وجود مساعدة لقطاع خاص 
فاعل و منتج» و سوء التسييرء و عدم إستخدام الآليات الجديدة في آداء الخدمات العامة". 

و في 28 دولة موضع الدراسة أعطى الخبراء القائمين على المشروع نقاط مرتفعة في 
لكان بتر ات التقل الساكىة ف افقال أغفظے الضر اء اط هة ةا فق الي 
بمؤشرات فعالية المؤسسات» و فعالية الخدمات الحكوميةء ومكافحة الفساد” كما يوضح الشكل التالي 
وفق سلم التنقيط المعتمد من 0 إلى 100: 


Indice global 


Lutte contre la corruption Reprêsentation politique 


Palitique fiscale en 
faveur de l'irwestssement 


Pouwair incitatif cles politiques LHOEERES BEE pa 
palitiqLiea 


d'nvaatiss م‎ 1 
d'nvastissement '"êchantillon 


hdêèpendancercrêdibiltê dı 
procesauıs élertoral 


Gestion économique 


Efficacitê 


Indêpendance des EERE 
institutionnelle 


OSC/mêdias 


Organes chargês de 


application des bis Efficacité du pounwair législatif 


Efficacité dıı poLmwoir 
judiciare 


Dêcertralisation des structures Transparenceyresponsabilitê de la fonction publique 


Efficacitê des services publics 
الشكل رقم (14): نقاط مرتفعة نسبيا للمؤشرات السياسة - نقاط ضعيفة جدا بالنسبة للامركزية»ء‎ 
Source: CEA, op.cit, P 2 


في هذا الإطار يرى تقرير اللجنة الإقتصادية لإفريقيا أن الحكم الراشد في إفريقيا يتطلب 
بناء دولة ديمقراطية مؤهلةء و قطاع خاص منتج» و مجتمع مدني ديناميكي. و هذا مايقتضي توفر 
عدد من العمليات من بينها: تد عیم البرلمانات» إجراء وتطبيق إصلاحات قانونية وقضائية» و تحسين 
تسییر القطاع العام» و تبديد العقبات أمام الإستثمارات و القطاع الخاص» و ترقية إعلام مسؤول 
و مجتمع مدني فعال» و مكافة مرض الإيدزء و العمل على تعميم تقنية المعلومات و الإتصالات»› 
و الل على انين راك على دتري الإفررقي او على الارن الاي الدع رات 
الحكم . 


أ يمكن الإطلاع بهذا الصدد على التقرير. 
 Tbid, P2‏ 
Tbid, PP 29- 43‏ ° 
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مما سبق يتضح أن المقاييس والمؤشرات المعتمدة من طرف اللجنة الإقتصادية لإفريقيا 
تعكس المقاربة الشاملة للحكم الراشد بكل أبعاده السياسية والإدارية و الإقتصاديةء وهذا مايتوافق مع 
الرؤية التي تعتمدها نيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراءء و تتطابق إلى حد كبير مع 
المؤشرات على النطاق العالمي المقترحة من قبل معهد البنك الدولي» كما أتها تتقاسم نفس الطرح 
مع القضايا الست التي يقوم عليها برنامج الحكم المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي 
التي أشرنا إليها في المحور الخامس من تعريف الحكم المتعلق بتصورات منظمات التنمية الدولية 
حول الحكم الراشد. . في المقابلء لا تنسحب المقاربة الشاملة المعتمدة من طرف اللجنة على 
أطروحات أخرى في هذا المجال. فهناك إسهامات تركز على جانب معين فقط في قياس نوعية 
الحكم مثل منظمة بيت الحرية التي تركز على قياس الحقوق والحريات العامةء و منظمة الشفافية 
الدولية التي تركز على جوانب مكافحة الفساد. إلا أن ما يلاحظ هو أن كل المقاييس سواء على 
المستوى العالمي أو الإفريقي تنطلق من رؤية فكرية مشتركة وهي أهمية العوامل السياسية 
و المؤسسية إلى جانب العوامل الإقتصادية في عملية التنمية كإطار عام أصبح يحكم أدبيات التنمية 
الدولية ومساعدات التنمية. وهذا يعني الإهتمام بتطبيق الرؤية الليبراية سواء على الصعيد السياسي 
والحقوقي: الديمقراطية الليبراليةء وحقوق الإنسان والحريات العامة» أو على الصعيد الإداري 
و الإقتصادي: إقتصاد السوق واعتماد نمط دولة الحد الأدنى. لكن الإشكالية المطروحة هنا هي مدى 
مطابقة أفكار وتطبيقات هذا الطرح للسياق الإفريقي. ۰ 


ثالثا: معايير الحكم الراشد و إشكالية النموذج: معالم طريق لإعادة التفكير في مقاربة 
الحكم الراشد في السياق الإفريقي 

نقصد بإشكالية النموذج» النظر في مدى ملاءمة مقاربة الحكم الراشد في ما تطرحه من 
أفكار و تصورات وآليات وعمليات ومؤشرات ومقاييس لقياس نوعية الحكم لمقتضيات ومتطلبات 
الواقع الإفريقي. وبالتالي النظر في مدى كفاءة هذه المقاربة في حل مشاكل الدولة والتنمية في هذا 
الواقع. بهذا الصدد سيتم مطارحة هذه الإشكالية من خلال تناول ثلاث قضايا وفق ثلاث جدليات 
وهي: قضية حقوق الإنسان وجدلية العالمية -الخصوصية»› وقضية المجتمع المدني وجدلية الدولة - 
المجتمع» وقضية علاقة الحكم الراشد بتحقيق التنمية وفق جدلية الدولة -السوق. هذه المقاربة 
التحليلية من شأنها إيضاح وإعطاء بعض المعالم التي تؤسس لرؤية جديدة لمسألة بناء الدولة 
BSS a‏ الإفريقي. 


تطرح أدبيات المنظمات و وكالات التنمية الدولية و المنظمات غير الحكومية مبادئ حقوق 
الإنسان كأحد معايير الحكم الراشد و كمقياس لتحديد نوعية الحكم كما رأينا سابقا. لكن هذه الحقوق 
تثير فى الحقيقة جدلا واسعا بشأن ماهيتها و مدى تمثيلها لمختلف الخصوصيات» وبالتالى التشكيك 
في مدى عالمية هذه المبادئ. و " تعني عالمية حقوق الإنسان قابلية هذه المبادئ للتطبيق أو بالأصح 
وجوب تطبيقها في كافة المجتمعات الإنسانية أيا كانت التمايزات الإجتماعية و الإقتصادية و 
السياسية و الثفافية التي تميّز كل مجتمع عن الآخرا 

إن المشكلة في هذا الشأن ليست في المبادئ المعلنةء و إلمافي إختلاف المتخيلات و 
التصورات بين المجتمعات. و أكثر من ذلك تكمن المشكلة في ماهية النموذج الذي يتم تسويقه من 
طرف المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكوميةء و خلفيات طرح مبادئ هذا النموذج» و 
أولوياتها في سلم القيم لدى المجتمعات . فقيمة الحرية مثلا بالرغم من أتها ضمن إهتمامات مختلف 
الأنساق الفكرية لكل المجتمعات» إلا أنها تمتل القيمة المركزية في النموذج الغربي» فضلا على أن 


أ محمد نور فرحات» "مبادئ حقوق الإنسان بين العالمية و الخصوصية"» ص 22 
http://www .aihr.org.tn/arabic/revueArabe/pdf/revuelok/1-22-29.pdf‏ تاریخ الإطلاع: نوفمبر 2008. 
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"الدلالات الفلسفية لهذه القيمة في المجتمعات الغربية مرتبطة بمبدا فكرة الفردانية (...) التي تمجَد 
E N Rg E a‏ 
أنماط ترتيب سلم القيم و الأهداف لا ينسحب على كثير من الأنساق الفكرية التي تعطي الأولوية 
TT‏ ذات الطبيعة الجماعية كالعدل و المساواة"". و هناك الكثير من القضايا التي يتم الترويج 
لها عن طريق وكالات الأمم المتحدة و العديد من المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان 
تعرف جدالات واسعة و تواجه معارضة شديدة كونها لا تتوافق مع أولويات وعقائد العديد من 
المجتمعات مثل قضية إلغاء عقوبة الإعدام» و كذلك الإختلاف في المنظورات الفكرية المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين» و المقصود بتمكين المرأة. 
في هذا الإطار تعكس فكرة حقوق الإنسان كمواثيق و ممارسات في إطار المشروطية 
السياسية و التنمية الدولية إلى حد كبير مخيال الخبرة الغربية لمفاهيم الحقوق و الحريات المدنية<. 
a e‏ 
ويعبّر هذا القانون على "جملة القواعد الأساسية التي تنظم المعاملات الإجتماعيةء و التي تمليها 
وتفرضها طبيعة الناس قبل كل تشريع وضعيء» أو أنه القاعدة التي توجب على الإنسان أن يتصرف 
وفق ميوله الطبيعية“. و بالتالي فهو قانون يتجاوز أي قانون إلهي أو وضعي يحاول أن يوجَه 
تصرفات الناس. و هو يمتل كذلك مرجعية القوانين الوضعية في الغرب التي كسم باليبرالية. و من 
ثم فان مبادئ حقوق الإنسان في السياق الغربي هي مبادئ لا دينية أو اة ی هى لامر الذي 
يختلف عن المجتمعات التي تعلي من شأن الدين كالمجتمعات الإسلامية و الآسيوية. فإذا ناقشنا من 
هذا المنظار مفهوم الحرية كقيمة مركزية في النموذج الغربي نجد أنها تمتد في المخيال اليبرالي 
من الحريات السياسية و حرية الصحافة إلى حرية التصرف في الجسد أو حرية الممارسات الجنسية 
دون وجود حدود تقف عندها هذه الحريات خاصة ما يتعلق باحترام الذوق العام و عقائد المجتمعات 
غير الغربية. و هذا ما هو ثابت من خلال الممارسات» حيث أته باسم حرية الصحافة نشرت 
لصحف في الدانمارك رسومات كاريكاتورية تسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسم متجاهلة 
للقيمة الروحية و الرمزية التي يشكلها النبي محمد عند المسلمين؟ . كما أن حرية ممارسة الجنس 
أصبحت تسوّق عن طريق مؤتمرات الأمم المتحدة و العديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة 
بميدان حقوق الإنسان» و تسوّق كذلك عن طريق قنوات فضائية عامة و خاصة تختبئ و راء مفهوم 


أ حسين بوقرة» "التجربة الديمقراطية في الجزائر: إشكالية العلاقة بين النموذج الجاهز و متطلبات البيئة الداخلية'. في: قسم العلوم السياسية 
و العلاقات الدوليةء مشروع البحث حول التحول الديمقراطي في الجزائر (جامعة بسكرة)» كراسات الملتقى الوطني الأول التحول 
الديمقراطي في الجزائر 11/10 ديسمبر 2005. عين مليلة (الجزائر): شركة دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع» 2006ء ص ص 
31 -32 
في هذا الإطار يرى العديد من الباحثين الأفارقة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما هو تجسيد لتصور الفكر الغربي أو بالأحرى هو 
" نتاج لفكر الأبيض' (صهاط .)um produit de !'esprit‏ أنظر هذا الطرح في: 
Pierre TITI NWEL, "I'idée de «droit de I'homme» en Afrique". In: Denis MAUGENEST et Paul -GERARD‏ 

POUGOUEÉ, droit de I'homme en Afrique centrale, op.cit, P 52‏ 
وضمن نفس الساق ير ى "جوزيف يعقوبا" أن الإعلان العالمي" يحمل لون الحقبة الزمنية التي ولد فيهاء وفيه مذاق الفضاء الذي ولد فيه 
أيضا و هو الفضاء الغربي"» كما أن" التجربة أكدت - حسب قاسم حجاج - أن تلك الحقوق لم تكن تعني في الغالب و في الأقصى سوى 
حقوق الإنسان الغربي المسيحي و اليهودي» أي حقوق عنصرية»› 8 بدلا من حقوق عالمية للإنسان". لمزيد من الإطلاع أنظر: قاسم 
حجاج» العالمية والعولمة» نحو عالمية ديمقراطية .. مرجع سابق» ص ص 142 - 153 
أنظر في هذا الإطار: قاسم حجاج» مرجع سابق» ص ص 142 143 
“ المرج المرجع السابق» ص 137 
المرجع السابق» ص 145 
؟ تثبت الحقائق التاريخية و الدراسات الموضوعية أن محمد صلى الله عليه وسلم كان ولايزال أعظم رجل في التاريخ جسّد على الأرض 
حقوق الإنسان الفعلية التي لا تفرق بين أبيض و أسودء و ما الصور الكاريكاتورية و الحملة الشرسة التي يتعرض لها من بعض المنابر في 
الغرب إلا دليل وصورة من صور ننفيد مشروع الهيمنة و استكمال مشروع نهاية التاريخ و التلاعب بالعقول بأن النيوليبرالية وحدها النظام 
القادر على حل مشاكل البشرية مهما تعددت» و ما الدين الإسلامي كأحد البدائل المطروحة للمنافسة ما هو إلا شكل من أشكال الرجعية 
و الشموليةء و لكنّ الحقائق تثبت أن العالم بحاجة إلى بديل و التخمين في مشرو ع - منقذ من المآزق التي يعيشها جرّاء عجز النيوليبرالية 
کتیار مهیمن. 
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"الجنس الآمن" الذي يستند إلى مرجعية الطبيعة البشرية كمصدر ينبغي أن يتكون من خلاله المخيال 
البشري العالمى» و تختبئ كذلك وراء مصطلحات NT aT‏ 
الماك عدر الككرسة الغربية من توفير التعليم إلى اخ ا# اقات كرض الاع و خماقات 
ملكات الجمال. فمصطلحات "شر فا "'عفة'. "حجابا با" في المجتمعات الإسلامية أصبحت تعتبر في 
یریگراک رخات ,ری آلا غ ھا کک ر که کون و هذا كله نتاج 
أفكار مايعرف بالحركة النسائية (م«صءنصنط۴6) التي ولدت في الغرب ثم انتشرت في باقي أنحاء 
العالم. أكثر من ذلك إمتد بردايم الحرية في المخيال الليبرالي إلى السماح AES E‏ 
الإنسان كإمكانية ما يسمى بالزواج المتلي» و إمكانية تأسيس جمعيات تدافع عن حقوق الشواذ 
کا کت وة اا تو عالمي يعقد سنويا ينتظم فيه هولاء لتناول إنشغالاتهم. و هذاما 
يضاعف من إشكالية أطروحة حقوق الإنسان التي لم تعد في اعتقادنا نقتصر على جدلية العالمية - 
الخصوصيةء و إتما ترتبط أساسا بمأزق الإنسان في ظل سيطرة أطروحات أصبحت تعرف إنتشارا 
واسعا من خلال المنظمات غير الحكومية الغربية و وكالات الأمم المتحدة من جهةء و إذا لم تفلح 
توق باستخدام لقوّة لنشر مفاهيم الحقوق و الحريات الغربية من جهة أخرى» كما هو الحال في 
العر ان و اافختسقاة". 

من هذا المنطلق فإِنَ الأطر المسيطرة حاليا بتسويقها لنمط ليبرالي لحقوق الإنسان» فإتها 
بذلك تسوّق لمشروع مجتمع» و بالتالي تنميط العلاقات الإجتماعية ضمن نموذج و نمط يعكس 
أرتوذوكسية ومركزية الغرب فكريا و سياسيا و ثقافيًا. فبدلا من ترك المجتمعات تطوّر منظومتها 
الحقوقية وفق مصادرها و منظومات بناء الوعى فيهاء متل الديانات و الأعراف» و وفق 
ديناميكياتها و تفاعلات التثاقف و حركة التاريخ» يتم فرض و تصدير النموذج الجاهز من خلال 
مايمكن تسميته بمنطق "تعليب الإنسان"' (عمصصهط! ءل معهاادطصه1) » أي تصدير مفهوم 
للإنسان محدة بسلوكيات معيّنة دون ترك هامش للخصوصية. و هو مايتم فرضه عن طريق 
المشروطية السياسية في إطار مساعدات التنميةء و تم تجسيده في الدول الإفريقية و مختلف مناطق 
العالم الثالث بسن قوانين وتشريعات تعكس هذا النموذج الذي تختبئ وراءه مصالح قوى كبرى 
تجاوزت منطق السيطرة إقتصاديا و عسكريا بإاضافة منطق الأخلاقيات كأحد مصادر السيادة على 
المستوى العالمي. و لكتها أخلاقيات تعلي من شأن قيم و حقوق و حريات وليدة فلسفات ليبرالية 
تقوم على حالة الطبيعة» و هي أصلا محل مراجعات و نقاشات في المصدر - الغرب لنتائجها 
السلبيةء و تتجاهل هذه الأخلاقيات بالمقابل حقوق و حريات هي في صميم الكرامة الإنسانية كحق 
التحرّرمن الإستعمار في فلسطين» أو حق الصوماليين و العديد من المناطق الإفريقية في التنمية 
لاقو اة و الى هالاو ار من ات لكات امت لكف كر من 
ذلك يتم إدراج من يطالب بهذه الحقوق في قائمة الإرهاب أو محور الشر. و هذا ما يعكس أحد 
الإشكاليات التي ينبغي معالجتها في مناقشة تصور الحكم الراشد في إطار المشروطية والتنمية 
الدولية. 


يعتبر مفهوم المجتمع المدني أحد أبرز المفاهيم والتصورات التي عرفت انتشارا ونقاشات 
واسعة في العقد الأخير من القرن العشرين › وبدايات القرن الواحد والعشرين » سواء على 


أ حالة فلسطين و العراق وأفغانستان تبرز سياسة التدمير e a a CE e a Ca e‏ 
تحرير الإنسان. E‏ المركرة قرات احالف العراق تحت مسي "حرية العراق' ر ار رر ام 


بلد آمن تحول ال کرات أك من ذلك الحط من قيمة الإنسان والدوس على كرامته وإنسانيته وشرفه. إنها ليبرالية "سجن أبو غريب" . قد 
يبدو هذا الكلام إعلاميا في رسالة تناقش قضية بحث علمي» لكن الحقيقة لا يغطيها شرح ولا تحليل. فالبحث الل مته الف ع ن 
كرامة الإنسان كاتجاه أخلاقي و قيمي ينبغي أن يجد مكانه في ابستيمولوجيا العلم الذي يعرف سيطرة ة لاتجاه مفرط في المادية انعكست 
منطلقاته علی منظومات الأفكارالمعاصرة الداعية لتغلب وهيمنة النموذج الغربي كنهاية للتاريخ وللاديولوجات وللغايات الانسانية. و النتيجة 
الدمار والخراب الذي يشهده العالم بسبب - في اعتقادنا - مأزق منظومة الفكر السائدة و المهيمنة. 
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المستوى الأكاديميء والاستر اتيجيات التنموية ¢ أو علی مستو ی الخطاب السياسي . فقد تم تسویيق 
هذا المفهوم من قبل الباحثين المتخصصين في دراسات الدمقرطة ( الدراسات الانتقاليية 
والترسيخية) "في نهاية الثمانينات بصفته عامل أساسي في عمليات الانتقال نحو الديمقراطية 
الليبرالية واقتصاد السوق في المجتمعات النامية » وبصفته إطار اللمشاركة السياسية يقف ضد الدولة 
الشمولية » ويعتبر كبديل عنها استنادا إلى تجربة أوروبا الشرقية”. كما تم استخدام هذا المفهوم في 
مجال التنمية الدولية و التعاون الدولي من قبل الدول والمؤسسات المانحة في إطار المشروطية 
السياسية كأحد مقاييس الحكم الراشد › وأحد المحددات الأساسية في عملية اا . وهذا ماکان 
منطلقا لرواج مفهوم المجتمع المدني في الدراسات الإفريقية سنوات التسعينات . لکن هذا يستدعي 
عدم التساهل في طرح تصور المجتمع المدني في السياق الإفريقي ٠‏ إذ أته يثير العديدمن 
التساؤلات و الإشكاليات حول ما إذا كان هذا الطرح قابل للتصدير والتطبيق في غير البيئة التي 
نشا فيها. وحول كذلك خلفيات وظروف طرح هذا التصور في إفريقيا من قبل وكالات التنمية 
الدولية التي تروّج بالأساس لنموذج نيوليبرالي في الحكم . ففكرة ربط المجتمع المدني بالحكم 
الراشد مسألة تحمل الكثير من المعيارية والإيديولوجية . ذلك أن مفهوم المجتمع المدني يرتبط 
بمسار التحديث والتنمية السياسية فى المجتمعات الغربية »> وهى مجتمعات مختلفة عن بنية 
القختمعات ال اة ٤‏ ۰ 

بهذا الصدد يرى العديد من الباحثين أن الظروف التاريخية والاقتصادية والثقافية التي 
سمحت بظهور المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا الشمالية لم تتوفر في دول الجنوب ( الدول 
النامية) التي تت مير تتميز مجتمعاتها بخصائص لا نن تتیح ظهور المجتمع المدني فيها من بينها عدم الفصل 
بين المجالات السياسية والدينية TT‏ > إضافة إلى انتشار الولاءات الجماعية 
.(Communautarisme)‏ 
بالطبيعة الفردانية (عnءناهسف۷1نلم1)‏ التي تتسم بها المجتمعات الغربية » وهي شرط أساسي في 
بروز هذا المفهوم » هذا الأخير لا يمكن أن يتم دون التأسيس لمواطنة حرة ومتساوية كنتيجة 
لانتصار المجال الخاص. من جانب آخر يرى"برتراند بادي' (841 .8) إلى أن المجتمع المدني 
يرتبط بتوفر ثلاثة شروط تتمثل في : وجود تمايز بين المجال العام والمجال الخاص»› فردانبية 
العلاقات الاجتماعية وارتكازها على الولاء المواطناتي كقيمة أساسيةء و أفقية العلاقات داخل 
المجتمع القائمة على المنطق الجمعوي (ع1۷اةiع0ءئه‏ مع۹uاعما1)‏ بدل العلاقات القائمة على 
الجماعية (ع٣كااج٤اة«uاصصهع)‏ » الأمر الذي يؤدي إلى تهميش وتجاوز الهويات الخصوصية 
لصالح تكوين هوية الدولة الوطنية. 

وفق هذا الطرح لا مجال للحديث عن فكرة المجتمع المدني في إفريقيا وفي دول الجنوب 
عامة حسب العديد من التحليلات › ذلك أتها مجتمعات تسيّر وفق منطق نيوباتريمونيالي يتسم 
بالغموض بين المجال العام والمجال الخاص. فعدم إمكانية ظهور تصور المجتمع المدني في 
إفريقيا جنوب الصحراء يرجع بالأساس إلى التداخل الكبير بين الدولة والمجتمع إلى حد عدم 
التمكن من التمييز بينهماء حيث أن الدولة التسلطية عملت على امتصاص وابتلاع المجتمع المدني 


أنظر المبحث المبحث الثاني من الفصل الأول. 

” René OTAYEK, " “Vu d'Afrique”. Société civile et démocratie. De I'utilité du regard décentré", Revue 
internationale de politique comparée, Vol 9, N° 2, 2002, P 196 

أنظر مؤشرات نوعية الحكم في هذا المبحث. ويمكن الإطلاع كذلك على: 
Michêèle LECLERC-OLIVE, "de I'usage de la notion de société civile", contribution ã la réunion régionale‏ 
CARAÎBES: Gestion urbaine démocratique: initiatives locales, Programme de recherche urbaine pour le‏ 
développement, La Havane, 21-24 Février 2003, PP 2-3‏ 
René OTAYEK, et autres, les sociétés civiles du sud, un état des lieux dans trois pays de la ZSP,‏ ^ 
Cameroun, Ghana, Maroc. France: Ministêre des affaires étrangêères, 2004, P 2‏ 
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وإلحاق مؤسساته بنظامها إلى درجة اختفاء المظاهر المتعددة التي تمكن المجتمع من الوقوف ضد 
م و عمال ال ور و كا و ا و وا 
الاستعمار باستخدام أساليب عدبدهة كالقسر› و الإكراه »و العنف. الأمر الذي أعاق عملية انتظام 
المجتمع داخل ف ق 

و يرجع العديد من الباحتين عدم الحديث عن المجتمع المدني في إفريقيا إلى انتشار 
الولاءات الإثنية - الجهوية وأولوية التضامن الجماعي (ء 41۲ C0712)‏ lidarit6اSo)‏ على 
منطق الفردانية (أولوية الفرد)ء إضافة إلى سيطرة الدين أو الشريعة على الميدان الاجتماعي 
والسياسي خاصة في المجتمعات العربية الإسلامية ( شمال إفريقيا) . هنا ذهب "ستومبكا" 
)S"0MPK4(‏ إلى أن هذه المناطق من العالم تعاني من" غياب الأهلية المدنية" 
)[ncompétence OC vilisationnelle)‏ بمعنى غياب تقافة سياسية تعددية» وهذا مايعيق 
ظهور مجتمع مدني في إفريقيا. 

إن هذه التحليلات تكشف عن منطق حداثي يتسم بالنظرة الاستعلائية تجاه المجتمعات غير 
الغربية والتي تقف في الكثير من الأحيان وراء توجهات وكالات التنمية الدولية والدول الأجنبيية 
المانحة. فربط ظهور المجتمع المدني بالفر دانية يعني ضرورة تجاوز الجماعيات وتجريدها من 
أساسها التضامنى» وهذا ما عمل الاستعمار على تكريسه تحت مسمى رسالة تمدين وتحديث 
الشعوب التي وصفت بالمتخلفة من خلال تحطيم القبيلة التي كانت تمثل الحصن الذي يضمن 
استمرارية التكافل الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفرد للوصول إلى التمدين المزعوم » وما هو 
في الحقيقة إلا تدمير للشعوب المستضعفة واستغلال لخيراتها . فالتحديث بهذا المعنى هو " تهديم 
كل ما هو رفيع وعظيم في المجتمع الأصلي للوصول إلى تحقيق التوجه الفرداني ¬ہOrientati0‏ ) 
(isteاه‏ 1۷1ل" والفردانية على النموذج الغربي (...) فالتحديث إذن هو تحطيم وتهديم للتكافل 
الختا انكل الماع هني ية الخباة افر نة فة القاعة اة 
والتقافية للفرد» ولتحقيق هذا التكافل يجب أن تتوفر عذة معايير يتقبلها جميع أفراد المجتمع وهذه 
المعايير متوفرة ي المج الأصلي: العادات › التقاليدء الأخلاق ¢ الذين ¢ النظضام الاقتصادي 
والسياسي والتقافي"”. فرفع شعار المجتمع المدني من قبل وكالات التنمية الدولية لا يختلف كثيرا 

عن التوجهات الاستعمارية السابقةء لكن بدل التدخل العسكري تم استخدام أساليب أخرى لتحطيم 
الأشكال التضامنية في مجتمعات الجنوب»› ل بل وتحطيم النظام العائلي الذي تقوم ل . وذلك 
بواسطة إعمال ميكانيزمات النيوليبرالية والنظام العالمي الجديد التي تظهر أساسا في الدعوة إلى 
ضرورة تخلي الدولة عن دورها وفتح المجال للقطاع الخاص والقطاع اللارسمي» إضافة إلى 
فرض برامج التعديل الهيكلي وسیاسات لخوصصة المؤسسات العموميةء حيث تم تقديم هذه 
الوصفات كحلول لأزمة دولة الاستعمار في نهاية الثمانينات. لكن في الواقع أت هذه السياسات إلى 
إضعاف شر عية أنظمة الحزب الواحد بسبب الأزمة الاقتصادية» وتجريدها من مواردها التى ترتكز 
عليها. وهذا ما يفستّر ذهاب العديد من التحليلات إلى أن سياسات التعديل الهيكلي أسهمت في دفع 


أ أنظر بهذا الصدد: 
René OTAYEK, "la démocratie entre mobilisations identitaires et besoin d'État: y a-t-il une exception‏ - 
africaine?", op.cit, P 15‏ 
“Vu d'Afrique”. Société civile et démocratie...", op.cit, P 204‏ " , 2 
بلقاسم بوقرة» من الإستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجديدء التاريخ الإجتماعي للجزائر تحت المجهر. الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجابية 4 ص ص 209 -210 
“ في هذا السياق یری "بالقاسم بوقرة' ك هذا التوجه حول العائلة السعيدة المتضامنة إلى "أفراد متناحرین يتوسطهم الدولار فضعف التكافل 
الإجتماعي ونقوت الفردانية و تحول الدولار من سلعة ثالثة إل الأب و الأم و الإله. و باختصار تحول الدولار غلى صانع العلاقات 
الاجتماعيةء الاقتصاديةء السياسية»ء الثقافيةء الروحيةء النفسية و حتی البيولوجية. وبذلك تحول أفراد المجتمع إلى وحدات مغتربة تسبح في 
فضاء مخيف (عشرات الأمراض الفتاكة مثل ضعف المناعة المكتسبةء الشذوذ الجنسي» الإدمان على الكحول و المخدرات و غيرهاا). 
و ذلك بسبب تحطيم التكافل الإجتماعي". للإطلاع أكثر أنظر: المرجع السابق» ص 211 
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الانتقال الديمقراطى فى المجتمعات الإفريقية على أساس تأثيرهافى تهيئة ظروف البيئة 
الديمقراطية من خلال تغييرها للأنماط القديمة لتخصيص المواردء وتحطيم القواعد الزبونية 
للأنظمة الإفريقية". وبالتالي توفير الظروف لسيادة المنطق الفرداني الذي يشجع على ظهور 
المجتمع المدني التعددي. فقد أت أزمة ما بعد الاستعمار إلى احتجاجات من قبل الجماهير بسبب 
تضاعف معدلات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات العامة المقدمة من طرف المؤسسات العمومية 
التي تم خوصصتهاء حيث تح تفسير مظاهر الاحتجاجات بأتها نقد للدولة التسلطية والشموليةء 
وبالتالي المطالبة بالديمقراطية. وهذا ما أدى إلى طرح تصور المجتمع المدني في إفريقياء حيث تم 
اعتبار هذا الأخير كحركة لرفض الدولة (ع”۳ءناه)۴-٤ة)“ء‏ و كحل وحيد لأزمة دولة ما بعد 
الاستعمار التسلطية التى فشلت فى تحقيق الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية. فبعد تجريد الدولة 
من مواردها بفرض منطق الليبر الية الاقتصادية عملت مؤسسات و وكالات التنمية الدولية على 
طرح المجتمع المدني كبديل عن الدولة حيث أن هذه الأخيرة تتميّز بالفساد والتسلطية 
والبيروقراطيةء وبالتالي تم تغيير وجهة المساعدات من الدولة إلى المبادرات الخاصة والقطاع 
اللارسمي والحركة الجمعوية التي تجسد المجتمع المدني. بهذا الصدد يرى"روني أوتاياك' أن 
الهدف من هذا التوجه ليس نقد التسلطية»ء وإنما إضعاف الدولة "L'émasculation de‏ 
5 ا ت امات ا ا( خا و ات وو کے وود ول کا 
الأمريكية للتنمية الدولية) تقوم على افتراض "دولة أقل مجتمع أقوئ' (Less state more‏ 
( yاعآءمء‏ » وهو ما يعكس التقافة السياسية ا التي سيطرت خاصة بعد انهيار 
الشيوعية وسيادة الفكر النيوليبرالي منذ بداية التسعينات“. لكن السؤال المطروح هنا: هل يمكن أن 
يكون المجتمع المدني بديلا عن الدولة ؟ 
إن اعتماد هذه المقاربة من قبل المؤسسات المانحة بتدعيم المجتمع المدني وفرض 
إصلاحات تقوم على دولة الحد الأدنى وخوصصة القطاعات الاقتصادية وتطبيق سياسات 
اللامركزية لا يمکن أن يؤدي إلا إلى تفكيك الدولة وترقية الأطر المحلية القاعدية. الأمر الذي من 
شأنه الدفع باتجاه تضخم المجتمع إلى درجة ابتلاع الدولة بشكل كامل بسبب ضعفها بعدما كانت 
هي هي التي تبتلع المجتمع وتعيقه عل الانتظام في مو سسات مستقلة. هنا أشا ر "آشيل مبيمبي' (Achil‏ 
MBEMBE)‏ إلى أن ديناميكية الحركة الجمعوية الإفريقية التي تهدف إلى مأسسة المجتمع المدني 
والتأسيس لسلطة اجتماعية عملية مطلوبة ومهمة في إفريقياء لكن هذا يستدعي عدم إهمال النتائج 
اة د اة اها كق بانتشار الجهوية (١mءناهءم])‏ وإثارة الانقسامات”. وبالتالي 
يمكن القول أن أطروحة "دولة أقل مجتمع أقوی' كرؤية نيوليبرالية للمجتمع المدني بوصفه بديل 
عن الدولة في تحقيق التنمية والأيمقرالة أطروحة لا يمكنها النجاح في إفريقياء وذلك لأتها تؤدي 
إلى الفوضى بسبب غياب الدولة» وسلطة قوية مركزية قادرة على فرض النظام العام. فالمجتمع 
المدني لا يمكنه أن کون بديلا عن ي مجتمعات تنتشر فيها الانقسامات الإثتية كمصدر 
للعنف السياسي والاجتماعي» وهذا ما تشهده العديد من الدول الإفريقية. 
عل هلا التصور ني اتخلي عن المجتتع لمدني؛ في إفريقيا؟ وهل هذا يعني أن أطروحة 
المجتمع المدني لا فائدة منها في السياق الإفريقي ؟ 


أ أنظر المبحث الثاني من الفصل الأول. 
René OTAYEK, et autres, op.cit, P 10‏ ” 
René OTAYEK, " “Vu d'Afrique”. Société civile et démocratie...", op.cit, PP 196-197‏ ° 
“ أنظر هذه المقاربة في: 
René OTAYEK, "la démocratie entre mobilisations identitaires...", op.cit, P 16‏ - 
Michèle LECLERC-OLIVE, op.cit, P 3‏ - 
René OTAYEK, op.cit, P 16‏ 3 
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إن الهدف من هذا التحليل هو كشف معيارية مفهوم المجتمع المدني الذي تعكس معظم 
افتراضاته خطاب الحداثة. إضافة إلى إثارة الانتباه إلى مسألتين مهمتين يتعلق الأمر أولا بكشف 
خلفيات طرح تصور المجتمع المدني في إطار الحكم الراشد كخطاب تنموي لمؤسسات ووكالات 
التنمية الدوليةء بمعنى معرفة الرؤية التي تنطلق منها في هذا المجال. و ثانيا إتارة الانتباه إلى 
ضرورة تجاوز نظرة هذه المؤسسات وطرح تصور للمجتمع المدني وفق رؤية إفريقية تضمن 
مسار بناء الدولة والتنمية في إفريقيا بعدما تم الكشف عن معيارية المفهوم ونوايا الوكالات الدولية 
وهدفها من الاستثمار في مفهوم المجتمع المدني. 

في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن هناك العديد من الجهود البحثية لاقتراح تصورات 
للمجتمع المدني تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والتمايزات الحضارية بين المجتمعات» متقل 
ا التي يقوم مجلس تنمية أبحاث العلوم ا في إفریقیا (8814؟C)0(5)‏ في إطار 

تكييف وطرح تصور للمجتمع المدني في السياق الإفريقي". ويكمن التحدي الذي يواجه الدارسين 
للواقع الإفريقي في هذا الإطار في كيفية المواءمة بين المرجعية الغربية للمفهوم وبين كفاءته 
التحليليةء بحيث يكون أداة لفهم واقع الحياة الجمعوية والنقابية التي تشهدها المجتمعات الإفريقية 
المعاصرةء وهذا ما يقتضي تفريغ مفهوم المجتمع المدني من مضامينه المعيارية والقيميةء وجعله 
مفهوما قابلا لاستيعاب الجماعات القيمية والإثنية. وهنا ذهب "أورفيس" (0۸۷18) إلى القول أن 
المجتمع المدني يمثل ببساطة آي ' ' فضاء عام یشمل أنشطة جماعية مستقلة سواء كانت رسمية 
أو غير رسمية و يعترف بذات الوقت بشرعية وجود الدولة (...) ويجادل "أورفيس" بأْنٌ الجماعات 
الإثنية وشبكات القائد والأتباع ٤١عنا€-‏ ١١٥ء۴4‏ يمكن أن تكون مكونا رئيسيا ومهما في المجتمع 
المدني الإفريقي (...) وتعد الطرق الصوفية في السنغال مثالا واضحا لشبكة القائد الأتباع حيث 
تدخل في مطالبات مع الدولة من أجل تحقيق مصالح جماعية › وتعتمد الدولة في المقابل على هذه 
الطرق من أجل الحصول على التأييد السياسي في المناطق الريفية ..". 

من هذا الباب يمكن القول أن المجتمع المدني أمر ضروري في إفريقياء وذلك للادوار 
المهمة التي يمكن أن تقوم بها مختلف الجمعيات والمؤسسات على جميع المستويات السياسية 
والسوسيو -إقتصادية والتقافية في إفريقيا متثل المساهمة في مكافحة الفساد» ومكافحة الأمراض 
الفثاكة ( الايدز - الملاريا) وتنفيذ مشاريع اجتماعيةء والدفاع عن مصالح الطبقات المحرومة»ء 
وتقديم المساعدات الضرورية لهم› وتقديم بدائل للحكومة فيما يتعلق بالسياسات» ونشر التعليم 
ومكافحة الأمية في القارة. لكن ينبغي أن يكون هذا المجتمع يؤمن بشرعية وجود الدولة» بل يعمل 
على تدعيم الولاء للدولة وحل الصراعات بين مختلف الهويات والإثنيات المتصارعة» E‏ 
وتكريس كل ما من شأنه أن يضمن التكافل الاجتماعي والتضامن والحماية الاجتماعية للفرد مثتل 
القيم الجماعية الموجودة في الذين والتقافة والتقاليد الإفريقيةء وليس تدمير هذه القيم وتجاهلها 
بدعوى الفردانية والتحديث» وكذلك الحفاظ على قيم العائلة وحماية المجتمع من كل المخاطر التفكك 
والتمزق. فالمجتمعات الإفريقية في حاجة إلى دولة قوية إضافة إلى مجتمع مدني يعمل ضمن هذه 
الدولة لا ضمن ولاءات خارجية لتطبيق سياسات مؤسسات لا تخدم أهداف وتقافة المجتمعات 
الإفريقية » بل تسعى إلى تدميرها لخدمة مصالح قوى معينة. 


' Jean-Emmanuel PONDI, "une approche pluri-dimentionelle et tri-continental pour repenser 1'Etat en 
Afrique", P 205 
http://www.gemdev.org/publications/cahiers/pdf/24/cah_24_Pondi.pdf 
7- 6 حمدي عبد الرحمن حسن» "المجتمع المدني و التكامل في إفريقيا: رؤية من الشمال الإفريقي'» ص ص‎ 
.2008 تاریخ الإطلاع: نوفمبر‎ http://aarcegypt.org/arc 10/seminarئs/‎ fle /civelsociaty.doc 
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تطرح أدبيات ا رالات اللتنة الدولية الحكم الراشد كمقاربة جديدة للتنميةء 
وكمشروطية لتقديم مساعدات التنمية وتدفق الاستثمارات الأجنبية منذ بداية التسعينات. وتتمحور 
هذه المقاربة حول مجموعة من الأفكار والآليات والعمليات على مستوى الحكم السياسي 
والاقتصادي» والإداري حيث أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون احترام حقوق الإنسان وتطبيق 
إصلاحات ديمقراطية مستوحاة من الديمقراطية الليبرالية» إضافة إلى اعتماد سياسات ليبرالية في 
الميدان الاقتصادي والإداري من خلال خوصصة المؤسسات العامة وإدخال آليات القطاع الخاص 
في تقديم الخدمات العامةء وتحرير التجارة الخارجية» وبالتالي الدعوة إلى تراجع الدولة عن أدوارها 
التقليدية لصالح القطاع الخاص والقطاع اللارسمي. أي الدعوة إلى اعتماد تصور جديد للدولة 
يعرف بدولة الحد الأدنى 11١141(‏ ه)8) كمدخل للتسيير الاقتصادي الجيد والعقلاني يستمد 
مرجعيته من فلسفة نيوليبرالية يتم تقديمها على أتها الحل النهائي والبديل الوحيد لتحقيق التنمية. لكن 
التساؤل المطروح هنا: إلى أي مدى يتطابق نموذج الحكم الراشد المسوّق من طرف المؤسسات 
المالية والنقدية ووكالات التنمية الدولية مع ارلویات وخاكهات الذرك و المجعات اة وهنل 
يمكن القول أن الحكم الراشد بما يحمل من تصورات يمتل النموذج الوحيد لتحقيق التنمية ؟ وهل 
فعلا هناك علاقة ارتباط قوية بين الحكم الراشد وتدفق الاستثمارات الأجنبية التي تُقدّم على أتها حل 
ضروري وحاسم لتحقيق التنمية في إفريقيا ؟ 

وفق هذا التصور يشير "بیاتریس إيبر" ( ا8180 مء ءاع٤ه86)‏ أن مقاربة" سوق أكثر'" - 
" دولة أJa‏ " matéhé' - "Moins d' Etat")‏ كا۴" ) كتعبير يدل على منطق النيوليبرالية 
أفرزت نتائج عكسية أضرّت بالدولة في إفريقيا بفعل تطبيق سياسات الخوصصة › وإدخال آليات 
السوق في التسيير العمومي» حيث أت هذه السياسات إلى إضعاف السلطات العمومية وفقدان 
شرعيتها من جهة» وخوصصة الدولة ونمط الحكم فيها من جهة أخرى. وإذا كان ضعف شرعية 
الدولة عملية داخلية بالأساس في إفريقياء فإِنٌ هذا لا يعفي إسهام البنك الدولي والمؤسسات الدولية 
المانحة في تعميق تراجع شرعية الدولة الإفريقية. فتطبيق إصلاحات الحكم الراشد ( المساءلةء بناء 
القدرات ...) المفروضة من طرف هذه المؤسسات كمدخل لإعادة بناء شرعية الدولة أذى في 
الحقيقة إلى إضعاف الإدارةء وفقدان المصداقية الاقتصادية والسياسية للوكالات العمومية. ذلك لان 
هذه الإصلاحات تقوم على أساس ليبرالي وتكنوقراطي» وهذا ما فرض على الدول الإفريقية الأخذ 
بعين الاعتبار معايير ومتطلبات المؤسسات المانحة والرجوع إلى توجيهاتها بخصوص إعداد 
السياسات الاقتصادية ووضع أنماط تسيير الإدارة والمالية والخدمات العامة أكثر من مراعاتها 
للمتطلبات الاقتصادية والسياسية للمواطنين» وبالتالي تحويل مصدر شرعية الدولة في إفريقيامن 
الشرعية الداخلية أي الشرعية السياسية والاجتماعية إلى الشرعية الخارجية التي هي بالأاساس 
رع ا وا ت اکت دو کو ا که ر ا س رو وود 
والوكالات الدولية المانحة بدل التركيز على كسب رضا الجماهير". 

هذا المنطق دفع بالتدريج إلى نتيجة أكثر خطورة تتعلق بخوصصة الدولة ونمط الحكم فيهاء 
فالخوصصة بهذا المعنى تجاوزت النمط الكلاسيكي القائم على خوصصة المؤسسات العامة إلى 
EET‏ الموارد الط اقساد و خو ضضض دة الو طانف: اة لالز لحرت ا الككر مات 
الإفريقية تشهد بشكل متنامي نقل وظائفها إلى مصالح ومؤسسات خاصة التي قد تكون مرتبطة 
بالسلطة آي تابعة للوسط السياسي وغالبا ما تختبئ وراء الاقتصاد الموازي»› وهذا ما يقود ال إيجاد 
حكم مبعثر وغير مباشر. وإذا كانت الخوصصة قد تحدث تغييرات حقيقية في التسيير الاقتصادي 
خاصة إذا كان المتعاملون أجانب» فإِنَ هذا لا يمنع من أن يكون أغلبهم يرتبطون بإستراتيجية 


' Béatrice HIBOU, "Economie politique du discours de la banque mondiale en Afrique sub-saharienne, du 
catéchisme économique au fait (méfait) missionnaire", les études de CERI (centre d'études et de recherches 
internationales), Fondation nationale des sciences politiques, N° 39, Paris, Mars 1998, PP 26-28 
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سياسية ليس فقط من أجل زيادة ترواتهم الشخصية وإنما كذلك من أجل إيجاد مداخل مباشرة وغير 
افر ة لوكو ل ال الشلطة كا أن حمل خو ضضة المو ارف الاق اد فة ا اف كل عة 
مؤسسية من خلال استخدام العنف والقوة لصالح فاعلين سياسيين أساسيين في الدولة» وهذا بطبيعة 
الحال يودي إلى خوصصة التنمية بشكل عام» ثم إن اعتماد معايير البنك الدولي التي نقضي 
CDE ISG ES‏ 
المحصلة عن طريق الإيرادات الجمركية التي تشكل من الثلث إلى النصف من مجموع الإيرادات 
الجبائية للدولة » وهذا ما دفع إلى خوصصة الوظائف التنظيمية للدولةء ذلك أن الجباية التي تمشتل 
التعريف السياسي للسلطةء وتعد عنصر أساسي في تكوين الدولة وقوتها تم التخلي عنها لصالح 
أعضاء متصارعين في السلطة وإلى مؤسسات خاصة. لكن خوصصة الدولة لم تتوقف عند هذا 
الأمرء بل امتدت 2 خوصصة العنف العام (الشرعي)»› حيث ن تنامي الشركات المتخصصة في 
الأمن أذى إلى ظهور سوق حقيقي للمرتزقة من خلاله أصبح العنف يُستخدم لغاييات سياسية 
واقتصادية حتى في الحالات التي تغيب فيها الحروب. وبالتالي تحولت الخوصصة في إفريقيا من 
خوصصة اقتصادية إلى خوصصة سياسيةء إضافة إلى تفثت وتشتت مصادر القرار وتغذية 
الانقسامات داخل الإدارة والمجتمع إلى درجة اختفاء السلطة المركزية للدولة ". 

وهذا ما تزامن مع تفاقم ظاهرة الصراعات الإثنية والقبلية لدوافع سياسية في فترة الانتقالات 
الديمقراطية في واقع يتسم بغياب دول وطنية قوية كركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية مرسَخةء 
إلى درجة اقتران الديمقراطية في الخبرة الإفريقية بالعنف والصراعات والانقسام الإثني» وبالتالي 
تفكيك الدولة وتعميق أزمة دولة ما بعد الاستعمار التي تم إضعافها بسبب فشل النظم السياسية 
السابقة في بناء دول وطنية قوية من جهة» وبسبب فرض سياسات التعديل الهيكلمي (۶۸5) من 
جهة أخرى» بحيث تح إيعاد الدولة عن دورها التنموي» وعن توفير الحاجيات الأساسية. وهو ما 
زاد من تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الإفريقية التي تعاني بشكل أساسي من 
الفقر و المجاعات والأمية» وهروب العديد من خطر الجوع والحروب إلى وجهة أخرى ترفضهم 
ضع ها تغرف نظاهزة المخرة اتسر ية غير الشر عة الى اروا 

بالنظر إلى هذا الواقع هل إفريقيا في حاجة إلى الدولة أم غيابها ؟ وما حقبقة مقولة 
الديمقراطية كشرط أساسي للتنمية ؟ هل التنمية هي التي تدفع نحو الديمقراطية أم العكس ؟ 

فى هذا السياق » يرى العديد من الباحثين أنه لا توجد علاقة ارتباط بين الديمقراطية 
والتنمية من الناحية التاريخيةء فهناك دول كثيرة حققت مستويات مرتفعة في مجال التنمية في ظل 
أنظمة سياسية تسلطية. فالحداثة الاقتصادية والتكنولوجية التي تم بناءها في اليابان بدأت في عهمد 
"المايجي" » وهو نظام تسلطي. وهذا ما ينطبق على الدول المصنعة حديثا في آسيا مشل الصين و 
كوريا الجنوبية التي أحدثت تنمية حقيقية في ظل أنظمة تتسم بمراقبة شديدة على مجتمعاتها ء كما 
أن الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التى تم تحقيقها في کل من إسبانيا و النكسك:قادتها انظمة ته 
کار ا > وتايلاند. حتى لو تم قبول طرح الديمقراطية 
كسابقة على التنميةء إلا أن هناك أشكالا و تصور ات مدد للديمقراطية فهناك من يحصر 
الديمقراطية في التعددية الحزبية والانتخابات الحرَة مثل البنك الدولي» وهناك من يعتبر أتها حق 
الجميع في العملء والحصول على خدمات التعليم والصحة كما هو الحال بالنسبة للبلدان 
الاشتراكية”. ولو أن النظرة الغالبة حاليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هي النظرة الغربية المتعلقة 


' Ibid, PP 27-31 

أنظر بهذا الصدد: 
Sarah BEN NEFISSA, "ONG, gouvernance et développement dans le monde arabe", le programme MOST‏ - 
(Gestion des transformation sociales), document de travail n 46, UNESCO 2000, 12‏ 
Jean-Claude WILLAME, "1'exportation de la démocratie: enjeux et illusion", op.cit, P 52‏ - 
Claude FREUD, "la banque mondiale n'a plus d'argent, mais elle a des idées", Cahiers d'études africaines,‏ ° 
XL-1, 2000, P137‏ ,157 
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بمبادئ الديمقراطية الليبرالية ) حقوق الإنسان › المجتمع المدني »> حرية السوق ...) حیث أصبحت 
الدول الغربية" تنظر إلى نموذجها الديمقراطي كنظام منفتح باستطاعته الاستجابة لمطالب كل 
الشعوب (. ..) ولكن الإشكال لا يثار بشأن المبادئ الديمقراطية التى استقرت فى الغرب» ولكن فى 
كيفية تأقلمها مع أوضاع المجتمعات الأخرى التي يبدو أن سلم a‏ عن ساد 

ال امات ف الول ر ك ا ا ا فت عة فا تة طول وفطت فوفر 
عدد من المقدمات أهمها وجود دولة مستقرة ومتماسكة. تم ماذا تعني الديمقراطية بالمعنى الليبرالي 
في واقع تتسع فيه رقعة الفقر والأمية والمجاعات. بهذا الصدد طرح عدد من الباحتين في زامبيا 
في دراسة أجريت سنة 1994 بهدف إيجاد مفهوم محلي للديمقراطية سؤال:" هل يمكن أن نأكل 
الديمقر اطية ؟' (? yإعaإdemoc we eat‏ anڱC(«‏ وحسب "باتريك (Patrick QUÛUANT1IN) "lig‏ 
أته قد يبدو هذا السؤال مجرد مزحة أو نكتة للوهلة الأولىء ولكنه ليس كذلك في مجتمع عانى من 
تكلفة الزيادة الدراماتيكية في مستويات الجوع بعد دمقرطة النظام. ذلك أن الجماهير في زامبيا وفي 
العديد من الدول الإفريقية تربط بين نظام التعددية الحزبية وبرامج التعديل الهيكلي في رؤيتهما 
للنظام العالمي الجديد”ء الذي أسهم بشكل كبير في معاناتهم. 

إشكالية النموذج الليبرالي تنطبق كذلك على نموذج اقتصاد السوق كجانب أساسي من 
مفهوم الديمقراطية الليبرالية. هنا يتساءل "كلود فرود' ([ ۴۸800 مءudها€)‏ حول ما إذا كان 
نموذج التبادل الحر (اقتصاد السوق) المطبّق حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يمتل النموذج 
العملي الوحيد في العالم. حیث یری أن النجاحات المحققة في الصين والفيتنام تثبت وجود مسارات 
أخرى للتنمية حتى في ظل اقتصاد معولم. وحتی الدول التي تعرف نموذج التبادل الحر حاليا طبقت 
مقاربات مختلفة في مساراتها التنمويةء ففرنساء وألمانياء واليابان اختارت نماذج حمائية للتنمية 
»))Mode1 Protectionniste)‏ كما أن الولايات المتحدة طبقت طرق مختلفة للتنمية حسب 
الظروف والمراحل التاريخية التي مرت بهاء حيث وضعت سياسات حمائية في البداييةء وتدخلية 
)1ntervontions))‏ بعد آز مة 1929 في 2 سياسة "العهد الجديد' (1ةع۲ سع") »ثم اعتماد 
سياسات ليبرالية (نيوليبرالية) في الثمانينات”. وبالتالي ماهو الدافع وراء فرض سياسات ليبرالية 
على دول ما زالت لم تبني بعد قواعد اقتصادية حقيقية كإفريقيا؟ 

بهذا الصدد يرى "محمد عابد الجابري' أن شعار "الحكم" (eعan٣إveه6)‏ هدفه تقليص 
دور الدولةء وهذا إن كان مقبولا في مجتمعات مستقرة ومتطورة في بنياتها الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافيةء فإن ذلك لا يمكن أن يفرز نتائج يجابية بالنسبة لمجتمعات "متخلفة' » كما أن النيوليبرالية 
كمرجعية فكرية لمفهوم الحكم تؤدي إلى تعميم الفقر لا تخفيفه". 

و بغض النظر عن إشكالية النموذج» فإِنَ تسويق الحكم الراشد كشرط أساسي لتدقق 
الاستثمارات الأجنبية من قبل المؤسسات المالية الدولية مقولة لا يعكسها الواقع. 

فحسب دراسة قام بهماكل من"جالك ولد عgyeديla' (Jaques ١0ULD‏ 
AOUDIA)‏ و "نیكکو لاس میسال' (Nicolas MEISEL)‏ لاختبار مدیى ارتباط ضعف 
الاستثمارات الأجنبية في بلد معين بعدم احترام قواعد الحكم الراشد. بهذا الخصوص اعتمد الباحثان 
مؤشرات قياس نوعية الحكم المقترحة من طرف معهد البنك الدولي والتي تشمل 140 دولةء وتم 
مقارنتها بمستويات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة )12٤(‏ فى هذه الدول وخلصت الدراسة 
إلى عدم وجود ارتباط بين المقاييس الستة المعتمدة من طرف المعهد ومستوى تدفق الاستثمارات 
الأجنبية المباشرةء حيث أن هناك العديد من البلدان التي تشهد مستويات أداء منخفضة في تطبيق 


أ حسين بوقارة» مرجع سابق» ص 32 
Patrick QUANTIN, "sub-Saharan democratic transition as political crisis (1990-1994)", op.cit, PP 9-10‏ 2 
Claude FREUD, op.cit, P 137‏ ° 
* محمد عابد الجابري»" هل يمكن الإنتقال إلى ليبرالية جديدة في بلد متخلفا'» مرجع سابق» ص 8 
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قواعد الحكم الراشد تعرف تدفقات للاستثمارات الأجنبية أكثر من البلدان التي حققت مستويات أداء 
مرتفعة فى تطبيق تلك القواعد . 

فالاستثمارات تتحكم فيها وفق "ولد عوديا' و "ميسال" طبيعة سلوك النخبة السياسية 
والاقتصادية الحاكمة (كإملئم عمصهكرء) في ما يتعلق بإدخال أو عدم إدخال فاعل چ ف 
السوق المحلي» وكذلك فيما إذا كان البلد المستفيد يشكل منطقة نفوذ للقوى الكبرى في العالء". 

وفق هذا المنطق » فإِنَ الأمر لا يتعلق بالحكم الراشد ( طبعا إذا قبلنا أطروحته ا 
وإتما لإيجاد ذرائع للتواجد المكثف في إفريقيا والاستحكام في شؤونها الداخلية. فبعد فرض سياسات 
التعديل الهيكلي تح إضعاف الدولة وصرفها عن توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين» وبالتالي فسح 
المجال أمام الوكالات الأجنبية وخاصة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية لتصبح 
الفاعل السياسي الغالب في ارق اضغ أك غل لرل افر شةر هر فة كل رة وكيرة 
فيها بهدف تجريدها من أي تفكير في استقلالية القرار أو التحرّر من القيود الدولية وممارسات 
الشركات المتعددة الجنسيات. وهذا بالفعل يشكل استعمار من نوع جديد. بهذا المعنى فإ فرض 
ا الحكم الراشد في الواقع الإفريقي جاء ليخدم مصالح خارجية» وتلبية حاجيات الرأسمال 
الأجنبي”. أمّا حاجيات وأولويات الأفارقة فهي ليست ضمن الأجندة › ويكفي أن إفريقيا وخاصة 
منطقة جنوب الصحراء كانت الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية 
سنة 2008 أو ما عرف بأزمة الغذاء العالمي. وهذا ما يستدعي البحث عن بدائل من شأنها تحقيق 
التنمية والقضاء على الفقر تتجاوز البديل النيوليبرالي الذي أثبت فشله وعدم توافقه مع أولويات 
وواقع المجتمعات الإفريقية. 

بهذا الصدد يرى العديد من الباحثين والخبراء أن إفريقيا بحاجة إلى الدوالة لا 
غيابها » فقد كرست مجلة السياسة الإفريقية (عn‏ 2ء ]گ4 مueيit1ادP)‏ مثلا العدد 
(61) لمناقشة موضو ع "الحاجة إلى الدولة" (1۴)4 مل «iمومط‏ ما)“. كما أطلق العديد من 
المفكرين الأفارقة مفهوم "الدولة إالنتمويڙ' (LEtat développeur- developmental state)‏ 
كبديل عن دولة الحد الأدنى (عائناةمنماM‏ ه)1۴) . ويعنى تصور "الدولة التنموية" أن يكون 
للدولة القدرة على صنع وتنفيذ سياسات باستقلاليةء ووفق رؤية اجتماعية لتوفير السلع والقيم 
لشريحة واسعة من المواطنين » كما آتها -الدولة - التى تكيّف وتستتمر قوة الأسواق للحفاظ على 
المصالح الاجتماعية للجماهير» وليس للحفاظ على مصالح طبقة معينةء وهذا لا يعني عدم تمكين 
القطاع الخاص المحلي والأجنبي من القيام بدور في عملية التنمية كمايرى"أولوكوشي' 
)0L0€K8((‏ » وإنما يعني أن يكون للدولة الدور المركزي في وضع إطار وأهداف 
للسياسات وتتفيذهاء وبهذا الشكل فإن الدولة التنموية هي دولة إنسانية وديمقراطية مستقلة عن 
المصالح الخاصة للطبقات الاجتماعيةء ولديها القدرة على تعبئة الجماهير وكسب دعمهم لتحقيق 
التنمية”. 

ضمنن هذا الاتجباءہ قم كل من "نوير" MKANDAWIRE)‏ ( 
و "خان" )84[N(‏ مفهوم "الدولة التغييرية' أg‏ "llتg—ږeي LEtat transformateur ou‏ ( 
expansionniste (‏ كنمط بإمكانه الاستجابة للمتطلبات الإفريقية. وحسب "خان" فإِنَ النجاح في 
توفير الخدمات" يتوقف على قدرة الدولة على النجاح في تحقيق تغيّرات اجتماعية 


' Nicolas MEISEL, Jacques OULD AOUDIA, "la bonne gouvernance est-elle une bonne stratégie de 
développement?", la DGTPE (la direction générale de Trésor et de la politique économique), document de 
travail N° 11, France, Novembre 2007, PP 34-36 
? Mueni WA MUIU, "fundi wa Africa ...", op.cit, P12 
3 Ismaël Aboubacar YENIKOYE, op.cit, P 131 

Politique africaine (le besoin d'Etat), N°61, Mars 1996. أنظر بهذا الصدد:‎ 2 
5 Kunle AMUWO, "Globalisation, NEPAD and the governance question in Africa", African studies 
Quarterly 6, N° 3: Online URL: http://web.africa.ufl.edu/asq/v6/v6i13a4.htm 
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E‏ 56 .,) سريعة ومولدة للنمو . فالتاريخ يثبت ن الدول التي نجحت في 

تحقيق النمو هي الدول التي شاركت بطريقة ديناميكية في تغيير وتحويل اقتصادياتها ومجتمعاتها. 
A, E a E E‏ الظروف التي تسمح بالوصول إلى التكنولوجيا 
وتحسين قدرات المؤسسات. وفاوضت من أجل حماية منتجاتها في الأسواق الدوليةء وتدخلت في 
حقوق الملكية بهدف خلق وإدارة الشروط المولدة للنمو (...) والقول بأن السوق لوحده قادر على 


نک 


إنجاز هذه المهام هو تصور نظري لا يوجد ما يبرره من الناحية التاريخية د 

من هذا الباب يقتر ح "عبد الرؤوف مصطفى' )Abdu1 RAUFU MUSTAPHA)‏ إعادة 
النظر في برامج الحكم الراشد كونها تقوم على أسس ليبرالية ولا تولي اهتماما لقدرات الدولة في 
تحقيق تغييرات اجتماعية. ويضيف في هذا الإطار أنه لا ينبغي تجاهل التوزيع الاجتماعي للسلطة 
بين الطبقات الاجتماعية كعنصر أساسي في بناء "الدولة التغييرية إضافة إلى ضرورة إدماج 
المجتمع المدني وقطاع الأعمال ضمن تحالفات وشبكات (ك«هذاءd'A‏ ×auمءR6)‏ تهدف إلى 
البحث عن الإجماع والتأسيس للثقة كعامل أساسي رت مبادرات المجتمع المدني المحلي والحيلولة 
دون استغلاله من طرف مصالح محلية أو دولية قوية2. 

في سياق متصل يکد الخبير الاقتصادي "ها يون شانج" (Ha- Joon‏ 
C44N6(‏ - أستاذ بجامعة كمبريدج - أن "الليبرالية تؤدي حتما إلى فشل دول الجنوبا" في حوار 
نشرته مجلة "البدائل الاقتصادية" (sعu٩اiدص0صەءءé‏ sمivاةم]ع)لA)‏ »> حيث يشير - كما ذكرنا 
سابقا - إلى أن التاريخ الاقتصادي للدول المتطورة يكشف ضرورة وجود حقبة طويلة من حماية 
الدولة وتدخلها. فالولايات المتحدة وبريطانيا اتبعتا سياسات حمائية (حماية الدولة) طيلة 150 عاما 
سمحت لهما بتحقيق طفرة صناعيةء ولم يعتمدا سياسات ليبرالية إلا بعد ذلك بفترة وبصفة جزئية. 
وكذلك الحال بالنسبة لليابان في الخمسينات» وتايوان وكوريا الجنوبية في الستينات والسبعينات. 
إضافة إلى الصين والهند اللتين حققتا نسب نمو مرتفعة منذ حوالي 15 سنة » وذلك من خلال إتباع 
مامات حماتية ومر آقة الاو اف المالية ء والحفاظ على جزء كبير من القطاع العام» ممع رفض 
إتباع تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”. وعلى هذا الأساس يقترح "ها يو شانج' توفير 
ثلاثة شروط لتحقيق التنمية في دول الجنوب يتعلق الأمر ب_“: 

1. حماية الدولة ودعمها . 
3. التحسين المستمر للثروة التقنية والبشرية . 

وفي نفس الاتجاه يذهب "جوزيف ستيغلتس" - الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد - في 
مقال كتبه في "مجلة الاقتصاد السياسي" بعنوان " نحو نموذج جديد للتطور" إلى أن الحكومات في 
دول آسيا الشرقية قامت بدور مهم " فعلى سبيل المثال كانت الحكومة مسؤولة عن السياسة 
الصناعية من أجل تطوير بعض القطاعات» والدولة تتدخل في التجارة خاصة من أجل تحسين 
الصادرات»› کما کانت الحكومة تضبط سوق الماليةء والدولة تبذل مجهودات جبارة فى مجالات 
التعليم والتكنولوجيا (...) وهكذا نجحت بلدان آسيا الشرقية هذه في تغيير مجتمعاتها' ”. فنجاح 
كل من كوريا الجنوبية والصين والهند والبرازيل وماليزيا يرجع بالأساس إلى الدور الرئيسي الذي 


Abdul Raufu MUSTAPHA, "repenser la science politique africaniste", op.cit, P 10‏ 1 
2 
Idem‏ 
8 عبد المجيد بوزيدي» "في اقتصادنا.. لا یزال للدولة دور حاسم لتضطلع با“ الشروق اليومى» العدد 23 الجزائر»› 13 دیسمبر 2007« 
ص 12 
“ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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قامت به الدولة" وليس إلى انسحابها كما يروج "إجماع واشنطن" » وتسوّق أدبيات المؤسسات المالية 
الدولية. 

هنا تجدر الإشارة إلى أن القول بأن إفريقيا في حاجة إلى الدولة » لا يعني ذلك أن تدير 
ظهرها للعالم الخارجي وللقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية . فهذه الأخيرة يمكن أن تفيد إفريقيا 
بالتقنيات المتطورة للتسيير وبالتكنولوجيات الحديثة. وإتما نعني بذلك أن تكون الدولة حاضرة بقوة 
في صنع وتنفيذ سياساتها. ووضع أولوياتها دون تدخل الأطراف الخارجية»ء وأن يكون بإمكانها 
القيام باستثمارات عامةء و لديها قطاع عام قوي وتنافسي» إضافة إلى حفاظها على المعطى 
الاجتماعي في سياساتها خاصة ما يتعلق بتوفير الحاجيات الاجتماعية الأساسية (الغذاء » التعليم › 
الصحة ) من خلال اعتماد رؤية تضامنية في علاقاتها مع المجتمع بدل الرؤية الفردانية التي تميز 
دولة الحد الأدنى» وأن تكون قادرة على توجيه اقتصادها واختيار نوعية الاستتمارات الخارجية 
وتنويع مصدرها وفق شروطها ومتطلباتها المحلية وليس وفق شروط المؤسسات المالية الدولية. 
فإفريقيا ليست بحاجة إلى استثمارات من نوع "كوكاكو لا" أو " بييسي"' » ولا مطاعم "كويك" » وإنما 
في حاجة إلى استثمارات حقيقية في مجال الدواءء والزراعة والبحث العلمي والبنية التحتية 
كحاڪات ملك الات و الدرل الإفر هة 1 

إن مطلب الدولة لم يعد يقتصر في الحقيقة على إفريقيا وباقي دول الجنوب » وإنماهو 
مطلب حتى في الدول المتطورة. فاليوم نحن نتحدث عن مأزق النيوليبرالية وعن نهاية الرأسمالية › 
وعن إعادة التفكير (ع«ن)مطاه۸R)‏ في النظام الاقتصادي العالمي. وهذا بفعل الأزمة المالية 
العالمية ( سبتمبر 2008) التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية جراء إفلاس مصرف " ليمان 
برادورز " تم امتدت إلى باقي مناطق العالم» الأمر الذي استدعى تدخل الحكومات لإنقاذ نظمها 
المصرفيةء ولإنقاذ الشركات الخاصة من الإفلاس» فأمريكا قامت " بضخ ما يقارب 700 مليار 
دولار في الاقتصاد منها 85 ملیار دولار لفائدة المجموعة الأمريكية الدولية ( ٳي» أي ۰ جي ) 
كبرى شركات التأمين في العالم (...) وأسوة بالفدرالي الأمريكي سارع البنك المركزي الأوروبي 
إلى دعم الجهاز المصرفي بهبة وصلت إلى 40 مليار دولار» ونفس الو اة اك إنجلترا 
الذي لم يتأخر في ضخ هبة بنفس الحجم مصحوبا بالبنك المركزي الياباني ..» إضافة إلى دعوة 
العديد من الخبراء إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي المالي العالميء والتفكير في نظام جدید. 
والدعوة إلى إعادة الاعتبار لدور الدولة بعدما كان هذا المطلب يشبه المحرمات فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . بهذا الصدد كتب "غولدن براون" رئيس الوزراء البريطاني مقالا نشرته صحيفة 
" واشنطن بوست " في 17 أكتوبر 2008 يدعو فيه إلى إعادة النظر في نظام بروثن وودز الذي لم 
يعد يتكيف مع الأوضاع الجديدة» وفي نفس الإطار صرح "روبرت زوليك" الرئيس الحالي للبنك 
الدولي بضرورة إدخال إصلاحات و مقاييس صارمة في نظام البنك لمراقبة الأسواق والحرص 
علی الشفافية”. 

إن المشكلة هنا لا تتعلق فقط بإفلاس الأسواق الماليةء وبالتالي النظام الاقتصادي» وإنما 
الأخطر من ذلك تتمثل في تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة العديد 
من الأسر. ففي الولايات المتحدة الأمريكية كشفت وزارة العمل عن ارتفاع معذل البطالة إلى أكثر 
من %6 في شهر نوفمبر 2008 وبلغت البطالة أعلى مستويات لها بين شهري أوت وسبتمبر 
بسبب تخلص الشركات من 127 ألف وظيفة في شهر أوت فقطء كما فقد 240 ألف شخص 
وظائفهم في شهر أكتوبرء وتدرس شركة فورد خططا لتقليص العمالة بعد خسارتها التي تقدر ب 2 
مليار دولار بسبب الأزمة المالية. وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للذين فقدوا وظائفهم في الشهور 


أ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
بشير مصيطفى» "سقوط الرأسمالية'» الشروق اليومى» العدد 2415ء 25 الجزائر» سبتمبر 2008» ص 22 
أنظر: حصة من واشنطن» قناة الجزيرة» الثلاثاء 21 أكتوبر 2008. 
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العشرة الأولى من سنة 2008 يقذر بأكثر من مليون شخص". وهذا ما جعل الكثير يطالبون بتدخل 
الدولة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وهو الأمر الذي ركز عليه" باراك أوباما" في حملته 
الانتخابيةء حيث اهتم أكثر بأوضاع الفقراء ووعد بمساعدتهم إلى درجة "اتهام"" بأته اشتراكي. 
وعند انتخابه رئيسا لأمريكا ( الثلاثاء 04 نوفمبر 2008 ) أعلن عن خطة لدعم الطبقة الوسطى 
وتقديم حوافز لها. وهذا ما يثبت عجز نظام السوق»› وعدم قدرته على تحقيق "العدالة الاجتماعية' 
التي تعتبر خار ج اهتماماته لأنه يصب في اتجاه زيادة ثروات القلة الغنيةء وفي المقابل زيادة فقر 
الطبقات المحرومة و ضعيفة الدخل التي هي في اتساع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب النظام 
المَتبّع. لكن هنا ينبغي التنبيه إلى أن انتقاد "اقتصاد السوق' والسياسات الليبرالية لم يظهر فقط أشاء 
انفجار الأزمة الماليةء وإنما يمكن حصر العديد من مظاهر الاحتجاج التي تعبّر عن عدم الرضا 
والتذمر من عدم عدالة النظام النيوليبرالي» فعودة اليسار بقوة في أمريكا اللاتينية بزعامة "تشافاز" 
في فنزويلاء والاحتجاجات المتكررة للمجتمع المدني على مستوى العالم التي تتزامن مع عقد كل 
دورة لمنظمة التجارة العالميةء وعدم تصويت الفرنسيون على وثيقة الدستور الأوروبي بوصفه 
دستور ليبرالي» كلها مظاهر تدخل في إطار رفض النيوليبرالية التي تقدم على أتها نهاية للتاريخ 
والحل النهائي لمشاكل البشريةء ويتم طرحها على أتها الحكم الأفضل والأجود من بين كل 
التصورات الأخرى» لكن كل مظاهر العجز التي تطبع نظام عالمي نيوليبرالي جعل %20 من 
سكان العالم يتحكمون في %80 من الثروة العالمية » وجعل من شخص واحد يمتلك ثروة أكثر من 
مجموع ثروات عذة دول. كل هذا يستدعي مراجعة حساباتنا فيما يتعلق بالمعنى الحقيقي للحكم 
الراشد . 


برنامج وجهة نظرء الإذاعة الدوليةء الجزائرء السبت 15 نوفمبر 2008. 
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إل ةة 


في هذه الدراسة تح تناول موضوع الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا انطلاقا من مقاربة 
تحليلية تأخذ بعين الاعتبار الجانب النظري » والجانب التطبيقي للموضوع. وهذا ما يتعلق بدراسة 
نقدية لأهم منظورات وأطر التحليل الخاصة بدراسة السياسة والحكم ٌ في إفريقيا التي يمكن تصنيفها 
وفق مرحلتین : 

مرحلة أولى تتمتل في مختلف البراديميات (النماذج المعرفية) والمداخل النظرية التي اهتمت 

مح ونل دول ما د السار ف افر د الع من المتات ا خر الفاا ,ف هه 
المرحلة لم تكن الدراسات الفا الإفر ية هتا ىعن التاز ات الفكر ية التعر فة لى كانت اة 
آنذاك خصوصا ما يتعلق بالصراع بين المدرسة السلوكية ممثلة في نظريات التحديث والتنمية 
السياسية التي سيطرت على أدبيات علم السياسة الأمريكي والغربي بشكل عام» وتيارات 
نيوماركسية وعالم ثالثية ممثلة في مدرسة التبعية وتحليلات الاقتصاد السياسي الراديكالي التي 
ظهرت بشكل بارز بعد المراجعات والانتقادات التي واجهتها المدرسة السلوكية خصوصا ما يتعطلق 
بتكريس النموذج الغربي كاتجاه يهدف إلى إيجاد أطر بديلة لاستغلال موارد القارة : النيوكولونيالية 
وهذا ما يستدعي حسب مدرسة التبعية فك الارتباط مع الغرب والعمل على التأسيس لنموذج تنموي 
يتماشى مع الواقع الإفريقي وقيمه وطموحاته. وعموما شهدت هذه المرحلة نقاشات وأبحاث تتمحور 
حول دراسة الدولة » النظام التسلطي» وإشكالية التنمية . 

أما المرحلة التانية فتتعلق بأطر التحليل التي ميّزت الانتقالات الديمقراطية التي شهدتها 
إفريقيا ضمن الموجة الثالثة للدمقرطة وفق تعبير "صموئيل هنتجتون" التي امتدت إلى مختلف 
مناطق العالم في نهاية الثمائينات› وخاصة في فترة اا ا کی ر و 
أسامة :غل الممتر ى الفولم و ارظن هنا قار الاتخاة ارفك وور الو لاحات لمقح دة 
الأمريكية كقوة مهيمنة بنظامها السياسي والاقتصادي والإداري وحتى الفكري . وهذا ما ترافق ممع 
زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول الذي يتمظهر في الارتباط الكبير بين الاقتصاديات » وظهور 
وسائط جديدة على الصعيد التكنولوجي والتقني ساهمت في انتشار الاعتقاد بأنَ العالم بمثابة قرية 
صغيرة أو ما يعرف بظاهرة العولمة التي تميزت كذلك بزيادة و تنامي دور فاعلين أساسيين على 
مستوى الحكم العالمي )Governance Mondi21(‏ خاصة ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية 
والشركات المتعددة الجنسيات» كما برزت متغيرات أخرى على الصعيد الدولة الوطنية في إفريقيا 
وفي غيرهاء وهذا ما يتعلق بأزمة التسلطيةء وتقلص دور الدولةء وزيادة مساهمات القطاع الخاص 
في الاستثمار والتسيير العمومي › وزيادة الاهتمام بدور المجتمع المدني . 

وهذا ما دفع إلى طرح إشكاليات وأجندات بحثية جديدة على مستوى البحث السياسي 
الإفريقي . هذه المرحلة عرفت سيطرة ٠‏ أدبيات دراسات الدمقرطة على هذا المستوى › حيث 
تمحورت الأبحاث حول دراسة الأسباب والمتغيرات التي دفعت باتجاه الانتقال الديمقراطي والبحث 
في عمليات وكيفيات (أنماط) الانتقال » إضافة إلى دراسة إتجاهات الدمقرطة وعوامل الترسيخ 
الديمقراطي ٠‏ وهذا امتدادا للتطورات التي شهدها علم السياسة بشكل عام في هذه الفقرة من خلال 
تأسيس علم الانتقال (عiعه‌اهازئصهء))‏ » وعلم الترسيخ (عiعه1اەلiاەئءمسه٣)‏ من قبل "أودونيل' 
و"'شمايتر". 
هذا الطرح تزامن مع الظروف الصعبة التي شهدتها دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا 
نهاية a‏ خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بعد تطبيق 
برامج التعديل الهيكلي › الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى القول بأنَ الأزمة في إفريقياهي 
بالأساس أزمة حكم (عGouvernanc de‏ مis٣)‏ » وبالتالي إعادة إحياء مفهوم الحكم 
)G0vern2C8(‏ بتضمينات جديدة كمقاربة للتنمية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية والمؤسسية 
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إلى جانب البعد الاقتصادي. وتقوم هذه المقاربة على طرح عدد من المعايير والآليات والعمليات 
التي تشكل في مجملها قواعد لتصور الحكم الراشد (عء«ة٣إم۷ه6‏ 6004) كإطار معياري لمفهوم 
الحكم يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان كشروط أوّلية لتحقيق التنميةء إلى جانب طرح أساليب 
جديدة لإدارة القطاع العام والتسيير الاقتصادي الجيّد . وهذا ما شكل توجه مشترك لمؤسسات 
ووكالات التنمية الدولية والدول المانحة في إطار المشروطية السياسية والمؤسسية . 

في هذا الإطار تطرقنا إلى جينالوجيا مفهوم الحكم » بمعنى البحث في الأفكار التأسيسية 
ومختلف المتغيرات على كافة المجالات التي أت إلى ظهور المفهوم » وهو ما ساعدنا على كشف 
البنية الفكرية لهذا المفهوم » وبالتالي معرفة مرجعيات طرح تصور الحكم الراشد في إفريقيا . 

من خلال هذا ,العمل خلص الباحث إلى تصثيف لمفهوم الحكم يضح سبعة مداخل يمكن على 
إثرها التعامل مع المفهوم» ومعرفة اتجاهاته والآليات والعمليات والمعايير التي يطرحها للتنمية في 
إفريقيا وفي مختلف دول العالم الثالثء و تتمثل هذه المداخل في المحاور التالية: 
المحور الأول ! الحكم كمفهوم شامل و "محايد" لاتخاذ القرارات» و إدارة شؤون الدولة» الإقتصاد»› 
والمجتمع. 
المحور الثاني ! الحكم كبراديم جديد لاتخاذ القرارات وصنع السياسات. 
المحور الثالث ! الحكم كمفهوم يتجاوز نموذج الدولة الاجتماعية (1هiءه؟‏ ه)1۴): دولة الحد الأدنى 
Etat Mini 21)‏ ) كتصور نيوليبرالي للحكم و التتمية (المقاربة الاقتصادية لمفهوم الحكم). 
المحور الرابع ! الحكم كمدخل لإعادة التفكير في أدبيات الإدارة العامة : مفهوم التسيير العمومي 
الجديد (۸۲ع )New Public Managem‏ كمقاربة لإصلاح القطاع العام. 
المحور الخامس ؛ الإطار المعياري لمفهوم الحكم: تصورات منظمات التنمية الدولية حول مفهوم 
الحكم الراشد. 
المحور السادس ؛ الحكم على مستوى المؤسسات: حكم إالمؤسسة .(Corporate GOVer ace)‏ 
المحور السابع ؛ الحكم على المستوى العالمي: الحكم العالمي .(Global Governance)‏ 

لكن هذا التصنيف لا يعني وجود اختلافات في الطرح الفكري لمقاربة الحكم الراشد › وإنما 
كل المداخل التي تم دراستها توضح وجود توجه مشترك يهدف إلى تعميم الطرح النيوليبرالي سواء 
في شقه السياسي أو الاقتصادي أو الإداري . هذا المنظور كان محل نقاشات أخذت حيَّزا واسعا في 
هذه الدراسة من خلال بحث هم الآليات والعمليات المعتمدة على صعيد تطبيق الحكم الراشد في 
إفريقياء وهنا تم مناقشة - وفق رؤية تاريخية - سيرورة ظهور هذه الاليات والعمليات التي تعكس 
بالأساس تغيّر في طبيعة المقاربة الإفريقية للتنمية المعتمدة سنوات الستينات والسبعينات والتي 
تجلت في إقرار خطة عمل لاجوس > وهذا التغير عبرت عنه مختلف المبادرات التي تم اعتمادها 
في السياق الإفريقي لدعم توجه الحكم الراشد كمقاربة للتنمية في القرن الواحد والعشرين خصوصا 
مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا نيباد › والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. 

بهذا الصدد عملت الآلية الإفريقية على إعداد معايير ومقاييس لتقييم وقياس نوعية الحكم في 
افرنفناء وهو ما تشكل رف الحققة اماه للد من اله امات ف هذا المخال شو اء غل الف تر ق 
الإفريقي من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة 
ضمن مشروعها بشأن الحكم في إفريقيا. أو على المستوى العالمي من خلال قياسات ومؤشرات 
لمنظمات دولية كالبنك الدولي ¢ > وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ¢ والجمعية الدولية للتنمية › 
أو بالنسبة لمنظمات غير حكومية كإسهامات منظمة الشفافية الدولية » ومنظمة بيت الحرية. ورغم 
الاختافات المرجوةة بين :هذه اشامات غل ضغي المجالات النخزرية لقان إلا اتا كلها 
نشد تشترك في النظر إلى قو اعد الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان ¢ والخوصصة > والمجتمع 
المدني ¢ ومكافحة الفساد › والتسيير الاقتصادي الجيد ¢ وفعالية المؤسسات کمعاییر أساسية لقياس 
نوعية الحكم > وکخصائص تمیز الحكم الراشد عن الحكم السيئ . وکل هذا يدخل ضمن الشروط 
المفروضة من طرف المؤسسات والدول المانحة في إطار مساعدات التنمية »> حيث تح ربط زيادة 
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هذه المساعدات بمدى التقدّم الذي تحققه الدول المستفيدة في دعم تطبيقات الحكم الراشد . لكن 
الإشكالية التي تطرح نفسها هنا هي مدى ملائمة مختلف الأطروحات والمعايير التي يتضمنها 
تصور الحكم الراشد كمقاربة للتنمية لظروف ومتطلبات الواقع الإفريقي. وهذا ما تم الإشارة إليه 
في هذه الدراسة بإشكالية النموذج» وهو الطرح الذي لخص كل العناصر التي تم التطرق إليها في 
الفصل الثاني من خلال مناقشة الجدليات المتعلقة بمفهوم حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمفهومين 
أساسيين في تصور الحكم الراشد › إضافة إلى مناقشة مدى ارتباط قواعد هذا التصور بحاجيات 
ومتطلبات التنمية في إفريقيا . 

من خلال كل ما تم تناوله في هذه الدراسة من تحليلات وقضايا مرتبطة ببحث موضوع 
الدمقرطة و الحكم الراشد في إفريقيا كمداخل نظريةء وآليات وعمليات» ومؤشرات للقياس» يخلص 
الباحث إلى النتائج التالية: 

النتيجة 8 النتيجة_1: يعكس الإهتمام الواسع بأدبيات الدمقرطة والحكم الراشد في مجال البحث 
السياسي الإفريقي مدى التغيّر الذي حصل في هذا الحقل إبتداء من نهاية الثمانينات إلى اليوم. 
ويعزى هذا التغير إلى التطورات التي شهدتها الدولة في إفريقيا ومختلف مناطق العالم في هذه 
الفترة من جهةء وإلى التطور الذي شهده علم السياسة بشكل عام مع ظهور تصورات ونظريات 
مابعد الحداثة التى تدعو إلى تجاوز أطر التحليل السابقة الممثلة خاصة فى منظورات التحديث 
والتنمية السياسية في مجابهة تيارات مضادة مثلتها نظريات التبعية خلال حقبة الحرب الباردة. لكن 
في اعتقادناء لم تكن هذه التغيرات سوى على صعيد أجندة البحث» ذلك أتها بالمقابل لم تطل 
الجوهر» أي الإطار العام الذي يحكم الدراسات السياسية الإفريقية من حيث التبعية للبراديميات 
وأنماط التفكير في علم السياسة الغربي» أو ما يسمى بعلم السياسة المركزي. فالتفكير الجديد الذي 
أثر بشكل كبير في أدبيات البحث السياسي الإفريقي ماهو إلا إستمرار لفكر الحداثة الذي يرى في 
النموذج الغربي مسار حتمي للتاريخ ينبغي على المجتمعات المسمًاة"التقليدي" اللحاق به» و اتباع 
نفس التجربة التاريخية للدول الغربية قصد تنمية المجتمعات المتخلفة ضمن تفكير يقوم على تنميط 
الفكر والتاريخ الإنساني في بوتقة واحدة: الإثنوسونتريزم (ع«ءا٣)”عء0«ط)8)»‏ وبالتالي فان فكر 
ما بعد الحداثة الذي يظهر على أنه قطيعة مع الحداثة السابقةء ما هو في الحقيقة إلا حداتة فائقة 
أو حداثة أكثر تطورا. وقد تجسد هذا النوع من التفكير أكثر في بداية التسعينات بظهور أطروحة 
نهاية التاريخ ل"فرنسيس فوكوياما"' الذي يرى في الفكر الليبرالي كنهاية للجدليات الفكرية والتفكير 
الإنساني» فالمجتمعات وأنماط التفكير الأخرى لا يمكنها أن تنتج ما هو أعظم من نمط الديمقراطية 
الليبرالية واقتصاد السوق لتحقيق الغايات البشرية. وهذا الخطاب يمتل في اعتقادنا عودة السلوكية 
ولكن بتجليات واهتمامات جديدة تعزأزت بسقوط الإتحاد السوفياتي» ومن ثم التشكيك في مدى قدرة 
النموذج الماركسي والنظام السياسي الذي يمتله على التقدم المنشود في الدول الإفريقية وفي غيرهاء 
وهو ما يفستّر تراجع نظريات التبعية سنوات التسعينات أمام الفكر الليبرالي التعددي الذي يوضٌّف 
مفاهيم الدمقرطة والحكم الراشد كشروط لتقديم مساعدات التنميةء و هذا ما يؤكد الفرضية الأولى 
في هذه الدراسة التي أرجعت 'الإهتمام بمواضيع الدمقرطة والحكم الراشد في الدراسات السياسية 
الإفريقية إلى التطور في أدبيات علم السياسة الغربي» وتطور أدبيات التنمية الدولية › وهذا نظرا 
لتبعية أطر التحليل في هذه الدراسات إلى البراديميات الغربية'. 

النتيجة !: يتضح من خلال هذه الدراسة أن العامل الخارجي كان له الدور الأبرز في دفع 
عملیات الدمقرطة التي شهدتها الدول الإفرية يقية» ويتجلى هذا الول في ون المستوى الأول 
يتعلق بالسياق العالمي الذي عرف نهاية الثمانينات وبداية التسعينات موجة واسعة من الإنتقالات 
الديمقراطية التى اجتاحت مناطق مخثلفة خصوصا الأحداث التى شهدتها دول أوروبا الشرقيةء كما 
رت و الف © ا ارت ارو حر ك قوط وة الموف ات هون الو ات اة 
كقوة منتصرة» وتم إيعاز هذا الإنتصار إلى كفاءة الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق. أمَّا 
المستوى الثاني فيتعلق بتطور أدبيات المشروطية الدوليةء وهذا ماتمثل في اشتراط الدول المانحة 
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ومؤسسات التتمية الدولية تطبيق قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد لتقديم مساعدات 
التنمية: المشروطية السياسية. وبالتالي فإن الدمقرطة في إفريقيا إرتبطت بأجندة دولية تدفع بهذا 
الإتجاه» أكثر منها إنعكاسا لأجندة داخليةء أي أنها لا تعكس تجربة تاريخية للمجتمعات والدول 
الإفريقية تدفع نحو مسار الديمقراطية. وهذا مایفسر في اعتفادنا إرتباط الديمقراطية بالفوضى في 
معظم الدول الإفريقية منذ أكثر من عقدء فموجة الإنتقال لم تت تتحول إلى موجة من الترسيخ 
الديمقراطي الذي يقدم على أنه الحل الأمثل لمشكلة الدولة والتنمية في إفريقياء بل أدت إلى زيادة 
تعقيد الواقع الإفريقي من خلال زيادة تفكك الدولة الذي يتمظهر في الإنقسامات والصراعات الإثنية 
والقبلية التي أصبحت تعبّر عن نفسها بواسطة معطيات جديدة» أي في إطار سياسي "تعددي' 
وحزبي وانتخابي» وغالبا ما تكون القبلية والإثنية عاملين بارزين على أساسهما تتمايز مختلف 
التيارات السياسية في ظل غياب لتمايز على أساس الإديولوجية والبرامج. والسبب في ذلك يرجع 
من جهة إلى أن الديمقراطية كانت إمتدادا لأجندة دولية في إفريقيا كما ذكرناء وهذه الأجندة لم تكن 
تسعى إلى إيجاد أنظمة ديمقراطية في القارةء بقدر ما كانت تسعى إلى إيجاد مزيدا من المبررات 
للتدخل في الشؤون الإفريقيةء واختراق الأنظمة التي كانت زبونة للإتحاد السوفياتي» وتنصيب القادة 
وفق ما يخدم مصالحها. ومن جهة أخرى يرجع السبب إلى غياب دول قوية ومستقرة في إفريقياء 
فضلا عن عدم وجود قاعدة تتموية على الصعيد الإجتماعي -الإقتصادي تمكن من إستيعاب الواقع 
الجديد E E NOE Sa E OS.‏ - للمجاعات والفقر 
والأمية والأمراض كعوامل دت تستهدف مقدراته» ويتدعم هذا الواقع أكثر بغياب دول قادرة على توفير 
الحاجيات الأساسية للسكان ومكافحة هذا الوضع» و هذا ما يثبت الفرضية الثانية في هذه الدراسة 
التي تذهب إلى أن 'عمليات الدمقرطة في إفريقيا لا تتجه نحو الترسيخ الديمقراطي كون أن 
العملية ليست نتاج لديناميات داخليةء كما أنها لم تسبقها عملية ناجحة لترسيخ قواعد الدولةء› و 
إنما هي نتاج لأدوار خارجية عملت على فرض إصلاحات ديمقراطية في القارة ضمن المشروطية 
السياسية'. 

هل هذا التحليل يعني عدم وجود إختلاف بين المرحلة الحالية للأنظمة السياسية الإفريقيية 
والمرحلة السابقة ؟ الجواب: لا. هنا يمكن القول أن إفريقيا شهدت "تغيّرا سياسيا'ء لكن ليس 
بالضرورة نحو الديمقراطية» كما أنه ليس بالضرورة نحو الأحسن. وهذا التغير حدث جراء تفاعل 
عوامل داخلية وأخرى خارجية أنتجت واقعا جديدا في القارةء وأنظمة سياسية أدخلت بعض مظاهر 
الديمقراطية كتعددية الأحزاب» وإمكانية إنتقاد النظام من خلال الصحف والمسيرات» وأشاء 
الحملات الإنتخابيةء لكئها لا تقبل في المقابل مبدأ التداول على السلطةء حيث أن النظام حافظ على 
وحدته وسیطرته واستمراریته باستخدام وسائل قمعية موروثة عن النظام الاو و اقا 
واستخدام تكتيكات جديدة تتكيف تتكيف والواقع الجديد من ناحية أخرى. عموما هذا النوع من الأنظمة 
من لاط ى رل انر ت ون که الوضع الداخلي إنقسامات وصراعات 
عنيفة بالشكل الذي يؤدي إلى إضعاف النظام. لكن على العكس من ذلك شهدت العديد من الدول 
الإفريقية خاصة جنوب الصحراء في هذه الفترة ما يمكن تسميته بأنظمة الفوضى السياسية» وهذا 
يعني وجود إنقسامات داخل أجنحة النظام نفسه»ء كما أن النظام لا يسيطر على جزء كبير من أقاليم 
الدولةء فهو ليس الفاعل الوحيد الذي يمتلك وسائل العنف بل هناك جماعات أخرى متمردة في ل 
واقع يطبعه صراع داخلي مخترق من طرف فواعل خارجية. 

النتيجة_!؛ يتبين من خلال الدراسة أن طرح تصور الحكم الراشد في إفريقيا من طرف 
مؤسسات التنمية الدولية والدول المانحة كمقاربة للتنمية يرجع بالأساس إلى فشل وعجز المشروطية 
الإقتصادية المتمثلة في فرض برامج التعديل الهيكلي في تحقيق نتائج إيجابية في ما يتعلق بأزمة 
التنمية في إفريقياء وهذا ما دفع إلى تقديم المعطيات السياسية والمؤسسية كشروط ضرورية للتنميةء 
أي ربط التنمية بتطبيق الديمقراطية واحترام قواعد حقوق الإنسان» إضافة إلى إصلاح الإدارة 
الحكومية والتسيير الإقتصادي وفق مدخل إعتماد آليات القطاع الخاص وتجاوز التنظيم 
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البيروقراطي» و اعتماد مبادئ وآليات إقتصاد السوق» وهذا ما تم ترجمته إلى برامج وسياسات في 
إفريقيا من طرف وكالات التنمية الدولية ومبادرات إفريقية كاليات وعمليات لدعم توجه الحكم 
الراشد كمقاربة لتنمية القارة في القرن الواحد والعشرين. وتدعم هذا الطرح بوضع مؤشرات لقياس 
نوعية الحكم تأخد بعين الإعتبار المعطيات السابقة لمعرفة مدى تطبيق الدول الإفريقية لهذه 
الإشتراطات كمدخل لتقديم مساعدات التنمية وتدفق الإستثمارات الأجنبية. 

لكن فى هذا الإطارء لا يوجد فى اعتقادنا ما يعكس أوجه الحل لمشكلة الدولة والتنمية فى 
إفريقيا بعد مرور أكثر من عقد على تطبيق برامج الحكم في القارةء أكثر من ذلك تذهب العديد من 
التحليلات إلى أن المعدلات التى حققتها دول ما بعد الإستعمار على صعيد المؤشرات الإجتماعية 
والإقتصادية فى العقدين الأوليين بعد الإستقلال أفضل بكثير من المعدلات المحققة حالياء فالمقاربة 
الجديدة لم تؤدي في الواقع إلا إلى مزيد من إضعاف الدولةء وتحطيم القواعد الإجتماعية 
والإقتصادية للمجتمعات الإفريقيةء والسبب في ذلك يرجع بالأساس إلى عدم ملائمة مقاربة الحكم 
الراشد للواقع الإفريقي. فهي مقاربة نيوليبرالية بامتياز تعكس تطور أدبيات إدارة شؤون الدولة 
والإقتصاد والمجتمع في السياق الأنجلوساكسوني بعد حدوث أزمة دولة الرفاهية نهاية السبعينات» 
وهذا ما امتد إلى أدبيات التنمية الدولية بفرض برامج التعديل الهيكلي في البداية كبعد إقتصادي 
لمفهوم الحكم ليتم إضافة معطيات الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق القراءة الليبراية كبعد سياسي 
ومشروطية سياسية مع تقدیم منظمات المجتمع المدني والسوق کبدیل عن الدولة دون الأخذ في 
الحسبان خصوصية المرحلة التاريخية من تطور المجتمعات والنظم الإفريقيةء حيث يتم النظر إلى 
النيوليبرالية كحل وحيد لأزمات التنمية بمختلف أبعادها. من هنا يمكن القول أن مقاربة الحكم 
TS‏ الهيكلي الذي تح الترويج له في إفريقيا منذ 
صدور تقریر "بير ج' سنة 1981 الذي إنتقد الرؤية الحمائية للاقصاديات الإفريقية التي دعت إليها 
خطة عمل لا جوس. ویتجلی هذا الإستمرار في الدعوة إلى تكريس منطق دولة الحد الآدنى كتجاوز 
لمنطق الدولة الإجتماعية من خلال الخوصصة»› وتطبیق آليات التسيير العمومي الجديدء وهذا ما 
إعتمده "إجماع واشنطن" سنة 1994. فالمشروطية السياسية المجسدة في مفهوم الحكم الراشد لم 
تنظر إلى فشل برامج التعديل الهيكلي من خلال عدم ملائمتها للواقع الإفريقي» وإنما أرجعت ذلك 
إلى عوامل على المستوى السياسي و الإداري في الدول الإفريقية عملت على إعاقة التطبيق الناجح 
لهذه البرامج» وهذا ما استدعى الإهتمام بالعوامل السياسية والمؤسسية. وفي هذا الإطار تعتبر 
مبادرة نيباد والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء و مختلف المبادرات الأخرى التي تعنى بتطبيق 
الحكم الراشد في إفريقيا مثل مشاريع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا تكريسا للمنطق النيوليبرالي وامتدادا 
للمشرطية المفروضة من قبل الدول الكبرى والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لسيطرتهاء وهذا ما 
رأيناه خاصة من خلال مناقشة أطروحة نيباد التي قام مشروعها على استشارات واسعة لمجموعة 
التمانية ور هنت مستقيل: التنمة فى افريفا فى يك هذه المجمو عة ومقدار المساعذات الممئوحة من 
قبلهاء وبالتالي فإنها أقرت بذلك إستمرارية تبعية القرار الإفريقي للدول المانحة ولقوى 
النيوكولونياليةء و هذا ما يثبت الفرضية الثالثة التي تقر بأن 'مقاربة الحكم الراشد كآليات وعمليات 
ومؤشرات للقياس تعكس تطور أدبيات الحكم والتسيير والإدارة في الغرب» أكثر منها إنعكاسا 
لحاجيات ومتطلبات التنمية في إفريقيا والمرحلة التاريخية التي تمر بهاء كما أن مختلف المبادرات 
في السياق الإفريقيء و مبادرة نيباد تتأسس على هذه الأدبيات والأطروحات وهذاما 
يرهن نجاحها في القارة ' 

في هذا السياق يمكن النظر إلى عدم ملائمة مقاربة الحكم الراشد للسياق الإفريقي من 
زاویتين. الأولى تتعلق بإهمال دور الدولة كفاعل رئيسي على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي»› 
بمعنى إلغاء منطق الدولة الإجتماعية. والزاوية الثانية تتعلق بربط التنمية بالديمقراطية» مع أن 
التجربة التاريخية للدول التي تدعم هذا الطرح تثبت حضور الدولة بشكل كبير وبالتحديد في الجانب 
الإجتماعي خاصة في الفترة ما بين الثلاثينات وأواخر السبعينات من القرن العشرين» كما أن التنمية 
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كانت سابقة على الديمقراطية وليس العكس» وهو الأمر الذي يؤكد الفرضية الرابعة التي ت ترجع حل 
المشكلات التي تعانيها القارة الإفريقية إلى الاهتمام بسؤال الدولة بدل الديمقراطيةء ومقاربة تأخذ 
بعين الاعتبار دور الدولة في عملية التنمية وليس غيابها كما تتبنى أدبيات الحكم الراشد بصفته 
أطروحة نيوليبرالية'. 


وفق هذا الطرح فإن الباحث يوصي بان الواقع في الدول الإفريقية في حاجة إلى دول قوية 
وبالتحديد سلطات قوية E‏ على استكمال مسار بناء الدولة الوطنية فى إفريقيا من خلال مركزة 
السلاح» و قادرة على التغلغل في كل مناطق الدولةء أي عدم السماح بوجود جيوش متعددة داخل 
الدولة الواحدة باسم القبلية أو العشائرية أو الجهويةء وهنا ينبغي الإستعانة بآليات تدعيم الولاء للدولة 
كاليات التنشئة السياسية و المركزية السياسية»ء فمنطق اللامركزية السياسية التي يطرحها الحكم 
الراشد لا يتوافق مع الواقع الإفريقي حيث من شأنه تكريس الإنقسامات السياسية وتفكيك الدولة» 
وهذا ما يدفعني إلى القول أن الديمقراطية في معناها الليبرالي لا یمکنها أن تقدم إجابات وحلول 
للمشكلة الإفريقية في ظل غياب دول قوية ومستقرةء وفي ظل نف تفشى الأمية والفقر. إضافة إلى ذلك 
فإن إفريقيا في حاجة على المستوى التنموي إلى مقاربة تأخذ بعين الإعتبار دور الدولة ليس من 
حيث توفيرها لبيئة مساعدة على الإستمار فقطء وإتما كذلك كفاعل في عملية التنمية خصوصا في 
الجوانب الإجتماعية كالإستثمارات في مجال الدواء والفلاحة» ودعم الجوانب المتعلقة بالصحة 
والسكن والتعليم» كما أن الدول الإفريقية في حاجة إلى تنمية ذاتية تتجاوز منطق مساعدات التنمية 
الذي ترتكز عليه مبادرة نيبادء حيث أن هذا من شأنه تكريس التبعية وخدمة مصالح الدول المانحة 
الغربية أكثر منه خدمة المصلحة الإفريقيةء لكن كل هذا يتوقف على وجود رؤية إفريقية مشتركة 
ترتكز على المصالح الإقتصادية والسياسية للدول الإفريقيةء و على وجود إرادة سياسية لدى النخب 
الحاكمة في إفريقياء ووجود طرح علمي إفريقي يهدف إلى تحقيق إستقلالية البحث على مستوى 
الجامعات والمعاهدء والتحرر من التبعية الفكريةء أي طرح يسعى إلى تحرير العقول كمدخل 
لتحرير الإرادةء ومن ثم تحرير السياسات» و لا يعني هذا الطرح السقوط في فخ المركزية العرقية 
أو "الأفروسنتريزم" (عد٣ء1٣ا"ءء-١هإگA)»‏ وإنما ضرورة الإستفادة من التجارب الناجحة ذات البعمد 
اإفعاني واي ر افر فى جت الجر ااأخرى ركت اورب وة ل 
على الدول الإفريقية مراجعتها في أي مقاربة للتنمية. ٠‏ 
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NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE 
L'AFRIQUE (NEPAD) 


I. INTRODUCTION 


1 Le prêsent Nouveau Partenariat pour le développement de 
Afrique (NEPAD) est une promesse faite par des dirigeanits 
africains, fondêe sur une vision commune ainsi qu'une conviction 
ferme et partagée qu'il leur incombe d'urgence d’éradiquer la 
pauvretê, de placer leurs pays, individuellement et collectivement, 
sur la voie d'une croissance et d'un développement durables, tout en 
participant activement ã 'êconomie et ã la vie politique mondiales. Il 
est ancrê dans la dêéêtermination des Africains de s'extirper eux- 
mêmes, ainsi que leur continent, du malaise du sous-dêveloppement 
et de exclusion d'une planête en cours de mondialisation. 


2. La pauvretéê et le retard de Afrique contrastent vivement avec 
la prospêritê du monde développê. La marginalisation continue de 
Afrique du processus de mondialisation et exclusion sociale de la 
vaste majoritê de ses peuples constituent une grave menace pour la 
stabilitê mondiale. 


3. Depuis les années 70, lorsque les pays d'Afrique sont 
devenus membres des institutions de la communautê internationale, 
le binême crédit-alde est resté la base logique du développement de 
Afrique. Le crédit s'est traduilt par impasse de la dette qui, de 
versemenîts en rééêchelonnements, continue d'entraver la croissance 
des pays d'Afrique. L'on est parvenu au bout de cette option. Quant 
ã autre êélêment du binême, "aide, on a aussi observê la rêduction 
de l'aide privêe et le plafonnement de I'aide publique, contrairement 
aux objectifs des annêes 70. 


4. En Afrique, 340 millions de personnes, soit la moitiê de la 
population, vivent avec moins d'1 dollar EU par jour. Le taux de 
mortalitê des enfants de moins de cinq ans y est de 140 pour 1000 
et l'espêrance de vie ã la naissance de seulement 54 ans. 58 pour 
cent seulement de la population a accès ã de eau potable. Le taux 
d'’alphabêtisation des personnes de plus de 15 ans est de 41 pour 
cent. ll n'y a que 18 lignes têléêphoniques pour 1.000 personnes en 
Afrique, par rapport a 146 dans le monde entier et 56/7 dans les pays 
ã revenus êlevês. 


5. Le NEPAD exige le revirement de cette situation anormale en 
changeant les relations qui la soutiennent. Les Africains ne 
demandent ni une perpêétuation de la dêpendance par le biais de 
aide, ni des concessions marginales. 


6. Nous sommes convaincus qu une occasion historique se 
présente de mettre fin au flêau du sous-dêveloppement qui afflige 
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Afrique. Les ressources, y compris le capital, la technologie et les 
compétences humaines, requises pour lancer une guerre mondiale 
contre la pauvretê et le sous-dêveloppement, sont abondantes et ã 
notre portêe. Pour mobiliser ces ressources etl les utiliser 
correctement, ce qui est requis est un leadership courageux, 
imaginatiî et vraiment rêsolu ã dêployer des efforts soutenus afin 
d'amêliorer les conditions de vie et d'êradiquer la pauvretê, ainsi 
qu'un nouveau partenariat mondial fondê sur la responsabilitê 
conjointe et l'intérêt mutuel. 


7. Sur tout le continent, les Africains dêéclarent qu'ils ne se 
laisseront plus conditionner par les circonstances. Nous 
dêéterminerons notre propre destinée et nous ferons appel au reste 
du monde pour complêter nos efforts. Des signes de progrês et 
d’espoir sont déja apparents. Le nombre de rêgqimes dêmocratiques 
qui se sont engagês ã protéger les droits de homme, ã axer le 
développement sur Iindividu et ã promouvoir des économies de 
marchê est en train de s’accroître. Les Africains ont commencê ã 
manifester leur refus d’accepter un leadership êconomique et 
politique mêdiocre. Mais ces progrêès sont inêgaux et inadêquats et 
doivent être accêlêrês davantage. 


8. Le NEPAD cherche ã consolider et ã accêlêrer ces gains. 
Cest un appel pour une nouvelle relation de partenariat entre 
Afrique et la communautê internationale, et en particulier les pays 
fortement industrialisês, afin de franchir Tabîme du dêveloppement 


qui s'est êlargi au fil de siècles de relations inêgales. 
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V. PROGRAMME D’ACTION : STRATEGIE AFRICAINE POUR 
ASSURER UN DEVELOPPEMENT DURABLE AU 21ème 
SIECLE 


59. Dans son approche et sa stratégie, le NEPAD diffère de tous 
les plans et initiatives antérieurs visant ã promouvoir le 
développement du continent, bien que les problèêmes qu'elle cherche 
ã réêsoudre demeurent sensiblement les mêmes. 


6O0. Le NEPAD se veut une vision ã long terme du programme de 
développement de Afrique par les Africains eux-mêmes. 


61. Le Programme d'action est axê sur neuf domaines prioritaires 
présentês de la même manière que dans la stratêgie proposêe. Il 
identifie les activités ã entreprendre ã court terme, bien que ces 
activités soient de plus longue portêe. 


62. Bien que le financement ã long terme soit prêvu dans le cadre 
de I'lnitiative, il faudrait cependant, dans ITimmêdiat, exêcuter 
rapidement les projets visant ã êéradiquer la pauvretê sur le continent 
et ã placer les pays africains, individuellement et collectivement, sur 
la voie d'une croissance et d'un dêveloppement durables pour mettre 
ainsi un terme ã la marginalisation de Afrique dans le contexte de la 
mondialisation. 
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63. Bien qu'il existe d'autres priorités urgentes, celles qui ont étê 
retenues dans le Programme d'action auront un effet catalyseur pour 
les interventions futures dans les autres domaines prioritaires. 


64. Les taux de croissance revêtent certes une importance, mais 
ils ne permettent pas ã eux seuls aux pays africains de rêaliser 
'objectif de la rêduction de la pauvretê. Le défi ã relever par Afrique 
consiste donc ã se doter de la capacitê de maintenir la croissance 
aux niveaux requis pour rêduire la pauvretéê et promouvoir un 
développement durable. A cette fin, d'autres facteurs sont ã prendre 
en considéêration, notamment le développement des infrastructures, 
accumulation du capital, les ressources humaines, les institutions, 
la diversification structurelle, la compêéêtitivitê, la santé et la salubritê 
de l'environnement. 


65. LU objectif du NEPAD est d'imprimer un nouvel élan au 
développement du continent en comblant l'êcart actuel dans les 
secteurs prioritaires, afin de permettre ã Afrique de rattraper son 
retard par rapport aux régions développêes du monde. 


66. La vision ã long terme nêcessite des investissements massifs 
et importants pour combler I'êcart actuel. A cet égard, le dêfi ã 
relever par Afrique consiste ã mobiliser les ressources nêcessaires 
dans les meilleurs conditions possibles. Nous lançons donc un appel 
ãa nos partenaires de dêveloppement pour qu'ils nous apportent une 
assistance dans nos efforts. 


67.  Objectifs ã long terme 


# Eradiquer la pauvretê en Afrique et placer les pays 
africains, individuellement et collectivement, sur la voie 
d'une croissance et d'un dêveloppement durables pour 
mettre ainsi un terme ã la marginalisation de Afrique dans 
le contexte de la mondialisation ; 


#  Promouvoir le röle des femmes dans toutes les activitês. 
68.  Buts 
e Parvenir ã une croissance annuelle moyenne du produit 
intéêrieur brut (PIB) de plus de f pour cent et s'y maintenir 
pendant les 15 prochaines années ; 
e Faire en sorte que le continent rêalise les objectifs 
convenus en matiêre de dêveloppement international, ã 


savoir : 


#* Rêduire de moitiê, de 1990 ã 2015, le pourcentage de 
gens vivant dans des conditions d'extrême pauvretê ; 
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A. CONDITIONS REQUISES POUR REALISER UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 


A1. Initiative pour la paix, la sêcuritê, la démocratie et 
la bonne gouvernance 


T1. U expêrience a appris aux dirigeants africains que la paix, la 
sêcuritê, la dêmocratie, une bonne gouvernance, le respect des 
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drolts de homme et une saine gestion êconomique sont les 
conditions préêalables indispensables au dêveloppement durable. Ils 
s'engagent ã promouvoir ces principes, individuellement et 
collectivement, dans leur pays, leur rêgion et le continent. 


(i) Initiative pour la paix et la sécurité 


T2. U lnitiative pour la paix et la sêcuritê consiste en trois 
êélêments : 


# La promotion de conditions ã long terme qui favorisent le 
développement et la sêcuritê ; 


# la consolidation des capacitês d'’alerte rapide des 
institutions africaines et amêéêlioration de leur capacitê ã 
prêvenir, gêrer et rêsoudre les conflits ; 


#  U'institutionnalisation des engagements envers les valeurs 
essentielles du NEPAD par le biais de ses dirigeants. 


73. Des conditions ã long terme permettant d'assurer la paix et la 
sêcuritê en Afrique nêcessitent des mesures pour rêussir ã 
combattre les vulnêrabilitês politiques et sociales qui sont ã origine 
des conflits. Celles-ci sont abordêes dans les Initiatives de 
gouvernance politique et économique, les Initiatives sur les flux de 
capitaux et 'accês au marchê et celle sur la mise en valeur des 
ressources humaines. 
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74. Les efforts visant a consolider la capacitê de Afrique ã gêrer 
tous les aspects d'un conflit doivent mettre accent sur les moyens 
nêécessaires pour renforcer les institutions rêégionales et 
continentales existantes dans quatre domaines clês : 


La prêvention, la gestion et la rêsolution des conflits ; 


۷ 


La recherche de la paix, le maintien de la paix et 
imposition de la paix ; 


# La rêconciliation, le relêvement et la reconstruction suite ã 
un conflit ; 


# La lutte contre la prolifêration illicite des armes lêgêères et 
des mines terrestres. 


75. Dans les six mois suivant la mise en place du NEPAD, ses 
dirigeants êétudieront les recommandations dêcrivant les mesures 
détaillêes, assorties de leurs coûts, qui sont requises dans chacun 
des quatre domaines susmentionnês. Ce travail portera aussi sur les 
mesures requises des partenaires, ainsi que sur la nature et les 
sources du financement de ces activitês. 
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76. Le Forum prêvu des chefs d'Etat servira de tribune ol les 
dirigeants du NEPAD chercheront ã amêliorer la capacitê des 
mêécanismes africains ã promouvoir la paix et la sécurité sur le 
continent, ã partager les expêriences et ã mobiliser une action 
collective. Le Forum veillera ã ce que les principes et les 
engagements implicites dans T'lInitiative soient respectês. 


ff.  Compte tenu de cette exigence, les Africains doivent tout 
mettre en oeuvre pour trouver des solutions durables aux conflits 
actuels, renforcer leur sêcuritê intêrieure et promouvoir la paix entre 


les pays. 
78. Lors du Sommet de Lusaka, Union africalne a dêcidê de 


prendre des mesures ênergiques pour rêactiver les organes chargês 
de la prêvention et du rèêglement des conflits. 
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(i) Initiative pour la déêmocratie et la bonne gouvernance 


79. Il est maintenant gênêéralement acceptê que le dêveloppement 
ne peut se rêaliser en l'absence d'une dêmocratie vêritable, du 
respect des droits de Ihomme, de la paix et de la bonne 
gouvernance. Avec le NEPAD, le continent prend engagement de 
respecter les normes mondiales en matilêre de dêmocratie, dont les 
principales composantes sont le pluralisme politique, existence de 
plusieurs partis politiques et de plusieurs syndicats, organisation 
pêriodique d'élections dêmocratiques libres, justes et transparentes 
afin de permettre aux populations de choisir librement leurs 
dirigeants. 


80. L'objectif de T'initiative pour la dêmocratie et la gouvernance 
est de contribuer ã renforcer le cadre politique et administratif des 
pays participants, en accord avec les principes de dëêmocratie, de 
transparence, de responsabilitê, d'intêgritê, de respect des droits de 
homme et de la primautê du droit. Elle est renforcêe par I'Initiative 
pour la gouvernance économique qu'elle soutient et avec laquelle 
elle partage des caractéristiques clês. Ensemble, elles doivent 
contribuer ã utiliser Tênergie du continent pour progresser sur la voie 
du dêveloppement et de lêradication de la pauvretê. 


841. U Initiative est composêe des êélêments suivants : 


# Une sêrie d'engagements par les pays participants ã 
instituer ou consolider les pratiques et les processus 
fondamentaux de bonne gqouvernancê ; 


# La promesse faite par les pays participants de jouer un 
röle dêterminant en soutien aux initiatives qui encouragent 
une bonne gouvernancê ; 
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#  Linstitutionnalisation des engagements par les dirigeants 
du NEPAD pour assurer que les valeurs fondamentales de 


initiative soient respectêées. 
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82. Les Etats membres du NEPAD vont aussi prendre plusieurs 
engagements pour satisfaire aux normes fondamentales de bonne 
gouvernance et de condulite déêmocratique tout en s’aldant les uns 
les autres. Les Etats participants recevront un appul Pour 
entreprendre les rêformes institutionnelles souhaitêes lorsque cela 
s'avêrera nêcessaire. Dans les six mois suivant l'institutionnalisation 
du NEPAD, ses dirigeants êétudieront des recommandations portant 
sur le dêploiement d'outils de diagnostic et d'évaluation appropriês, 
pour faciliter le respect des objectifîs partagês de bonne 
gouvernance, afin d'identifier les faiblesses institutionnelles et de 
chercher des ressources et des compétences pour combalttre ces 
faiblesses. 


83.  Afin de renforcer la gouvernance politique et de consolider la 
capacitê ã respeclter ces engagements, les dirigeants du NEPAD 
engageront un processus d'initiatives ciblêes de renforcement des 
capacitês. Ces rêformes institutionnelles se concentreront sur : 


» llne rêéforme de la fonction publique et de administration ; 
. Le renforcement du contröle parlementaire ; 
La promotion de la dêmocratie directe et participative ; 


. lJne lutte efficace contre la corruption et les détournements de 
fonds ; 


. La rêéforme du rêgime judiclaire. 


84. Les pays participants joueront un röle dêéterminant en 
appuyant et en mettant sur pied des institutions et des initiatives qui 
protègent ces engagements. lls s’efforceront de créer et de renforcer 
des structures nationales, régionales et continentales quli 
soutiennent une bonne gouvernance. 


85. Le Forum des chefs d'’Etat du NEPAD servira de 
mécanisme grace auquel les dirigeants du NEPAD 
pourront suivre et êvaluer les progrês rêalisês par les pays 
africains dans la rêalisation des objectifs convenus dans le 
domaine de la bonne gouvernance et des réformes 
sociales. Le Forum constituera êgqalement une tribune 
dans laquelle les pays partageront leurs expêriences afin 
de favoriser la bonne gouvernance et les pratiques 
déêmocratiques. 

86. 
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A2. Initiative pour la gouvernance économique et la 
gouvernance des entreprises 


86. Le renforcement des capacitês de "Etat est un aspect crucial 
de la création d'un environnement propice au développement. L' Etat 
a un rêle important ã jouer dans la promotion d'une croissance et 
d'un développement durables et dans la mise en ceuvre des 
programmes de rêduction de la pauvretê. Toutefois, la réalitê est que 
de nombreux gouvernements ne sont pas en mesure de jouer un tel 
röle. En conséquence, un bon nombre de pays ne disposent pas des 
cadres d'orientation et de réglementation nêcessaires pour une 
croissance axêe sur le secteur privê. Ils ne disposent pas non plus 
de la capacitê ã mettre en ceuvre les programmes, même lorsque les 
ressources financiêres requises sont disponibles. 


87. C'est pour cette raison qu'il convient d'accorder la prioritê au 
renforcement ciblê des capacités. Les programmes ãڍ‎ mettre en 
ceuvre dans tous les domaines doivent être prêcédêés par une 
êévaluation des capacitês en place, et suivis par la fourniture d'un 
appui approprié dans ce domaine. 


§8. Objectif 


Promouvoir des programmes concrets, assortis d'un êéchêancier, 
visant ã amêliorer la qualitê de la gestion économique et des 
finances publiques ainsi que la gouvernance des entreprises dans 
tous les pays participants. 


89. Actions 


- llne êquipe spêéciale des ministères des Finances et des 
banques centrales sera chargêée d'examiner les pratiques de 
gouvernance économique et de gouvernance des entreprises 
dans les differents pays et rêgions. Au bout de six mois, cette 
équipe devra soumettre ã [examen du Comité des chefs 
d’Etat chargé de la mise en ceuvre des recommandations sur 
les normes et les codes de bonne pratique appropriêés. 


- le Comité des chefs d'Etat chargê de la mise en ceuvre 
soumettra ses recommandations aux Etats africains pour 
qu'ils les mettent en application. 


- le Comité des chefs d'Etat chargê de la mise en ceuvre 
accordera un rang êélevé de priorité ã la gestion des finances 
publiques. Les pays mettront en place un programme visant ã 
amêéliorer la gestion des finances publiques, fixeront des 
objectifs et conviendront des mêcanismes de suivi. 


- Le Comité des chefs d'Etat chargê de la mise en ceuvre 
mobilisera des ressources pour consolider les capacitês afin 
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de permettre ã tous les pays de respecter les normes 


minimales et les codes de bonne pratique convenus 
mutuellement. 


Source: Nouveau partenariat pour le développement de 1'Afrique (NEPAD), op.cit, PP 1- 
19 
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تصنيفات دليل الفقر البشري رقم 1 ل 108 دولة نامية 


| یلوین ا ا اسل بر سي 

برغا ا ملي لز رن لسر ل4 ربا أ جبري 

للم 1 البرك مىلئ المي ارس إ6 کیا 

| اارشل ا نل از ليربا لري ريا 14 براغ ا رار 

شرا اير بن 7 ربا f‏ از 

ئ گا 1 برااي و غللا 4 سر پرا 

شارا فازریا لی اا ابا 4 لفن ا رن 

| ارپا انار زز لطر اأ بم ا 

الراشم ليبا 11ر ا او ازاز برل 
لط اراز اليل بر 

| اش ل جز رازان اضر ل ريل 

ا لارا سرا از زرم رشب ا الا 

1 رر 4 جربا لرل ٠‏ 4 شرل جرب از 

4ا فر آ1 یشون ا شرراں ر 

ا ارپا ا بر ملب لرل 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2008/2007 مرجع سابق» ص 
228 
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الأهداف والغايات من إعلان أهداف الألفية للتنمية» ومؤشرات قياس التقدم المحرز 


لفقا رالفايات من إغاان الأشاف الأللية 


لبف اأرل: اغضاء غي القر مقع راجوع 


النابة |: لصن لسة اشفا ذبن بال ديم البرمي شن نرلار رات إلى الصف بين شابي (1940 
را 


الغابة ل خافن لس الأشخاص الأين يعارن من الجر إلى النسف بين غاي 900| رةال. 


اف الاني: لفق عدبم الطلم اني 


الل نسلين الإطفال فبا رشبات تى تذ شرآ ولي تل مقن من العام العفرر اراسي القابل 
لمم رة الإشائبة بطرل عام 3ال 


امف الالك: لزز الساراة بن اجنين ركن اعرا 


الناية اد إزاة اثارفة يبن الجسين ظى سثريي الطب الشاي راثاريي: ربفضل أن إن نك لرل فام 
الاد رفي كالة راح شطع بطرل عام 3 الا لى ألسى لبر 


الف الرايع: قفش مدل ريات ااال 


النابة 3 خط لسة رقيات الأطلفال درن الغاسة يسل الللين لي الطرة بين عابي 1990 رالا 
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مزشرات یاس اقلم درز 


.مج اكان لن بقل تخلي رمي تن تملل لقرةالثراية ولا راك يريا 
عة لجرة لطفر [الدلان ES‏ 
حا قفر خس لكان من اباك الرطي 


الثشار عالت لقص الرزن دي الأطلفال درن سن الخاسة 
3 لبه السقان الأين لا بحسلون تى الد الإأدئى نامياك الطافة النذابة 


4 ساي سب الللحان لشفب اللي 
1 نة الا في الف اأرل فتن سرن لف اإخبر من برط اشاي 


4 مدل مدر اإببة لاء رلرجل بن أضار 3ا را نة 


9 نسب القبات إى ثل في مراد شط اشاي راثلري رلم 
10 لمجا الأمين من اتساء رالرجال س من 1ء31 

|| تسيب النساء من الرطلف ذات الأجر في الطاع غير الزرافي 
ذا تسبة المفاند اني شيا الساء لي رمات الرطية 


[أ. مدل رفبات ابأطفال درن سن الخاسة 
ا مطل رليات ارشع 
ا نة الأططل البلن من السر سذ راعدة رالتين إلفرن تعسبا شد العسبة 
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الف الملمس: سين سد اإبان 


لنابة 6 خاطن سبة فيان امان خاثل الل رفك رة بمطل اة أربام في الذرة ن لاني 
را0 


لن 7إ شي ري ت لاا لشرب زا ص لطا لد از بطل لم 
5ال رة لي فر شار 


لفل اباد اسان برض ماربا رليره من راض الرلسبة بطرل ها 5[(ال رالتاترةلي 


لک طرلا. 


الف اساي فان اإسشامة اة 


أف لسالس ملاع يروس لف ألطاغة اشرو ارده انس الاغة ملعب )راربا زكر فا ناراف 


لفل دمج باي ية لسطةفي ما للك يرايج ركس الجا في اة امارد ية 14 نسب اأراشي اني نتيا اجار 


ا سأ رباك الماك الراب رس الرة 


7 رالات ثيش راف سل سحي رة 


1# انار برس تلع لعطاعة لشرية في الان بن سني 15ء1 

[. ذل اتقام الرالي في أخر اتال جي دلي الغطررة 

قا نة اسقان بن س ءا انين بكرن مرف اط حرل ررس لل اة اشر برل لقص لطاع 
اعدا لزا 

,عة اسقان من س 1ء11 انين لمرن برل جبدة فس روس تفم الطاعة ابشر بارا للع الطاعة 
لت ازا 

.دل لقا اعمال الرالات الجبة إن قبا من الب ١اا‏ 

نسب حضرر الرس ين الإثم نة لحضرر الرس ين قير 1إبثم بين أصعار 0١14ء‏ 


ال عازن رمات رفا لثاجنة أر لبر بط باأسلة ماربا 

لل نسب املال تت سن الخاسة أبن لمرن ثحت تبك (لرانير) سلجا شلات للران رنعبة لأطلل 
حت من الخاسة انين لرن من الى راثن نمت جنه باأنرية عة اة ثريا 

د راث راشار رن الرفبك الناجمة سن اسل 

ال نسب عات اسل الي ثم اكشانبا رابيا هن ماري لمدلجة اللصيرة لإ الباثرة 


14 نس اذامل اإرشبة رابتربة نة 

7 اسشيااك الطالة مانن كن لفط للل درلار أمريكي سانل اشر اشر لية) 

البعثات فار لاني أكسب الأربون القية رلك شخ رحب كل درار من اتاج لي الإجعاي (تعلل رة 
الشرابة): رنيلك البراد ضار باأرزرن 

.نة اسان انين شرن الرلرد لساب 
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آلأفذاف رالغايات من أغلان الأفداف الألفية 


الغاية [10: خلص نة السكان السدررمين من سبل الحسرل فى 


النابة | [: تليق تسن حرط في حباة مال بقل عن مائة مليرن من ستان الأحباء القبرة رابا 
الفح بعلرل 21020 
الهلا #: لطرير شمراكة عالمية في سبال الدبة 


الغابة 12: المضي في شطوير نظلا شجارتي رمالي يسم بالأئقاح رالالزا باقراع رالقالية تيز ردم 


ريشم نك الثزاما بالحرتمة الجبة واإدارة السليمة والأشمية رال من الففر ١‏ على السعيدين الرطني 
رالنرلي 
الغابة 1 سالجة الأعشباجات الخاسة لاقل الترل تمرا. 


وشل تك على تخايف لبون في إطار مبارء لبان الفبرة لتق بانبون رإلناء لبون الثابة 
اأرسبة رالزيادة السخبة في الساعدات الأنمائية الرسبة المسدرحة اللدان العلتزمة يالقشاء هى اللفر. 


الغابة 4[: مسالجة الأسنباجات الخاسة بقل لاان نرا رالبلدان النامبة غير السلطبة رالذرل الجزرية 
السقبرة لفابية إعر البرتاي الخامن لصاح أقل اللدان نرا واللدان اللبية بر الساطلية رالبول 
الجزرية لسغي الامبة رثاج الجلسة الخاسة الثابة رالشرين للجسعبة السرمبة) 


لغلبة 13 الثعال بشكل كامل سم شاق ديرن الترل النامبة سر الإجرامات الرطنية والدرلية لمراسلة 
تل التبرن أجل طريل. 


مزشرات لياس القن السدرز 


ال, نسب السقان التين بسنضدمرن مسار مياه دة 


ا. نسبة السكان ابن درن من مراف رفا سحي محذة 


2 نسة صقان العدن الذي بميشرن في ياء الففبرة ردن اللي 


ثم رذ بعطن الزشرات الراردة أنذاه بشكل متسل لأقل لرل تمراء رلإفرييا رالترل لثامية لبر السلطلبة رلدرل الجزرية 
السترة اثامبة 


الساعة الإنماية ارسي 
.ساقي رإجماي الساهة الإتمائية الارسية للدرل الللمبة كقسبة من للخل الإجمالي الرطائي للدرل العانحة في مثظعة 
التمية رلثعارن في البدان الاقساديالجنة الساعة اإلماية: 

ا1 نة مجمرغ الساعدات الإنملبة ارسبة فثابة فة ارصن ى ثري القطاعات من لدان الاتحة في 

لجلة المساددة الإشمايةامنشمة التمبة رالتعارن في الميدان الالشساتي إلى الخدمات الجشماعبة الأساسجة (الثطيم الرسيء 
الرعابة السحبة لإرلية اشغذبة اليا المأمرنة رالسرف السحي). 

3ة نسبة مجمرع المساعدات اإلعابة ارسي اثثلبة فب المفية من الان المالحة في أجنة لمساعدة اإلمابةتظة 
الثعارن رالعبة في المبتان اللاي 


1# المساندات الإنائبة الرسية الي لحل علبي اللذان غر السلعلية كسب من الخ رمي الأجمالي الخاص بيا 
7 المساندات الأنماثبة الرمسية الي تحسلل سفها النرل الجزرية السقيرة اثامية كنسبة من نض الفرمي الأجدلي 
الخاص بها. 


الندذ لى لسر 

1# نسبة مجمرع راردات اللدان لعتقنمة إبالة وباسثاء جارة اأملحة) من لرل الامية رلدرل الأ ترا اليم 
أطائها من الرسرم الجمركية 

3#. رسف انعر بات الماررضة من قبل الان المتقدمة عطي المنثجات اأزراهية رالمنسرجات راللاب الراردة من 
الللدان الامبة 

0 قرات لدعم الزراهي لبان منظمة النعاون والشعية في المبدان الافقصايي تنسبة مثرية من الذاج النطي أجلي 
الفا بها. 

| نسبة الساعات الإتعابة الرسبة السرحة لاء الراك الجارية 

الفشرة تى ر لسلة تحمل اللجرن 

اء إجملي هدد الدرل ئي بلغت نفطة الفرار في إطار مبانرة الدرل لفقيرة المثقلة بانرين و ند الذرل الثي رسفت إلى 
نقطة الإنجاز في إطار تلك المبادرة إت راقبا 

اء نظيف التبرن المثزم بيا في إطار مائرة الدرل الفيرة المثظة بالتيرن. 

ألا نة اللبرن لقسبة رة من سادرات السلع ر الخضمات: 
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الةم مالیا پیدف جد أي الد | اء آم اسشالة رش جناد في انف |] 


فة 1:ترفر سل العسرل على لطاير اة في الان اناميا بسار فرلة رتك باثعارن مع 6 نة السقان اين تون جيل الحسرل قلي الاير الإأساسية سر مطل ربكل سم 


قان لستسرا لطا 


ا لاحذلراد رارج الجبة خسرسا لك لط الريك رالالسات ردك پاشعارن خطرط الهائف ل | دند 
ع شلام لخا 44 اشام الداسربا اشخسي لل 00| خم 


#أبا عدر ارت لكل (الاا شخص 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2008/2007 مرجع سابق» ص 
ص 371 -372 
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الملحق رقم 4 
ترتيب الدول حسب مقياس تمييز الفساد لسنة 2007 - منظمة الشفافية الدولية - 


Pays / territoires Score ã Nombre de Intervalla de 
IPC 2007 * sondages utilisês*** confiance** 
1 Danemark 94 6 9,2 - 9,6 
Finlande 94 6 92-96 
Nouvelle Zélande 94 2 9,2-9,6 
4 Singapour 9,3 9 9,0 - 9,5 
Suêde 9,3 6 9,1-9,4 
Islande 9,2 6 8,3-9,6 
Pays Bas 9,0 6 8,8-9,2 
Suisse 9,0 6 8,8-9,2 
9 Canada 8,7 6 8,3 - 9,1 
Norvêge 8,7 6 8,0 - 9,2 
11 Australie 8,6 8 8,1-9,0 
12 Luxembourg 8,4 5 Ty = B7 
Royaume Uni 84 6 7, - 8,9 
14 Hong Kong 8,3 8 ر‎ - 8,8 
15 Autriche 8,1 6 7,3 - 8,7 
16 Allemagne 7,8 6 7,3-8,4 
17 Irlande 75 ظ‎ 3-7,7 
Japon 3ر‎ 8 7,1 - 8,0 
19 France 7,3 6 6,9 - 7,8 
20 Êtats-Unis 7,2 8 6,3 - 7,6 
21 Belgique 7,1 6 Cal 
22 Chili 7,0 7 6,5 - 7,4 
23 La Barbade 6,9 4 6,6 - 7,1 
24 Sainte-Lucie 6,8 3 ال لاا‎ 
25 Espagne bys 6 û,2 - 7,0 
Uruguay by 3 6,4 - 7,0 
27 Slovénie 6ر‎ 8 6,1 - 6,9 
28 Estonie 6,3 8 6,0 - 7,0 
Portugal 6,5 6 3,8-7,2 
30 Israël 4,1 6 5,6 - 6,7 
Saint-Vincent et les Grenadines 6,1 3 4,0 - 7,1 
32 Qatar 6,0 4 5,4 - 6,4 
33 Malte 5,8 4 5,3 - 6,2 
34 Macao B 4 47 - 6,4 
Taiwan 3,7 9 5,4 - 6,1 
Êmirats arabes unis 5,7 5 4,8-6,5 
37 Dominique 5,6 3 4,0 - 6,1 
(continue) 
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1 
55 
-55 
-58 
57 
5,7 
-55 
-55 
- 5,7 
57 
-53 
-55 
-52 
-5,1 
-53 
-5,6 
- 5,7 
-53 
-50 
52 
55 
- 5,7 
-5,1 
-47 
4,9 
-48 
-48 
-45 
-45 
-4,6 
î 
-39 
3 
-42 
-40 
42 


(continue) 


4,8 
آ3 
4,9 
4,9 
4,7 
43 
4,9 
4 
4,2 
4,1 
4 
3,4 
4,5 
44 
44 
3,8 
4,1 
2 
43 
3 
3,4 
2,8 
3,3 
3,5 
3,6 
3,4 
3,6 
3,6 
3,8 
2 
3,4 
3,5 
3,4 
32 
3 
3,0 
33 


SS = SS gg GTS SS SDSDŞg SS GOGO GS GBC SII GS EB EGE STS SISA GME CGS GET ECEGEE CGg BDP GS gg 0 o 


ت 
ت 


3,4 
3ر 
3ر3 
2 
2 
1رك 
1رك 
3,1 
ارد 
ارد 
رد 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,3 
43 
43 
4,3 
42 
42 
42 
4,1 
4,1 
4,1 
40 
3,8 
3,1 
3,7 
3,6 
د3 
33 
د3 
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Botswana 
Chypre 
Hongrie 
République tchêque 
Italie 
Malaisie 
Afrique du Sud 
Corée du Sud 
Bahrein 
Bhoutan 
Costa Rica 
Lap Vert 
Slovaquie 
Lettonie 
Lituanile 
Jordanie 
Maurice 
Oman 
rrêce 
Namibie 
Samoa 
Seychelles 
Koweît 
Cuba 
Polagne 
Tunisie 
Bulgarie 
Croatle 
Turquie 

El Salvador 
Colombie 
Ghana 
Roumanle 
Sênégal 
Brésil 
Chine 
Inde 
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41 


43 


46 


49 
1د 
33 


56 
31 


û0 
û1 


û4 


ûf 
û8 
û9 


11 
12 
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3,3-3,8 
3,0-4,2 
3,4-3,7 
3,0-3,9 
2,9-4,3 
2,0 - 4,1 
2,7-3,9 
3,0-4,0 
2,1-3,9 
2,9-3,7 
3,0-3,5 
3,1-3,4 
2,4 - 3,9 
3,1-3,5 
2,9-3,8 
2,3-4,3 
2,4 - 4,0 
2,6 - 4,2 
2,9 - 3,7 
2,3 - 3,9 
2,8-3,4 
2,9-3,5 
2,9 - 3,4 
2,4-3,7 
E 
2,8 - 3,2 
2,0-3,7 
2,8-3,3 
2,2 - 3,6 
2,6 - 3,3 
2,6 - 3,1 
2,6 - 3,2 
2,7-3,2 
2,6 - 3,4 
2,2 - 3,4 
2,6 - 3,3 
2,1-3,5 
(continue) 


د3 
3,5 
3,5 
3 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
4ر3 
3,3 
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Kazakhstan 
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Liberia 
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Turkmêénistan 
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République dêmocratique du Congo 
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Afghanistan 
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Haîti 
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150 


162 


168 


172 


175 


177 


178 
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Notes 


* IPC exprime les perceptions du degrê de corruption par des acteurs des milieux d'affaires et des experts de chaque pays. 
Il s'agit d'un classement dle pays allant dle O (très corrompu) û 10 (haute probité). 

** ['intervalle de confiance fourmit un êventail de valeurs potentielles pour le score de PIPC, Cela reflete la fagon dont le 
score d'un pays peut varier, en fonction de la précision de la mesure. Nominalement, avec 5% de probabilitê, le score est anı- 
dessus de cet éventail et avec 5% d'autre part, il est en dessous. Cependant, en particulier lorsqu'il n'y a que de sources 
dlisponibles, une estimation non biqisée de la probabilitê de couverture médliqne est infêrieure û la valeur nominale de 90%, 
*** Le nombre dle sondages utilisês correspond au nombre de sondages ayant servî û êvaluer la performance d'un pays 
donnê, En tout, 14 sondages et valuations d'experts ont tê utilisês et il fallait pouvoir disposer dau moins 3 sondages et 


valuations d'experts pour pouvoir inclure le pays dans IPC. 


Source: Transparency international, Rapport mondial sur la corruption 2008, op.cit, PP 
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Source: Freedom House, Freedom in sub-saharan Africa 2007, op.cit, PP 3-4 
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